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مقدمة تسهيل الفقه 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل 
فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله. 

أما بعد: فإن من نعمة الله تعالى على أمة محمد صلى الله عليه 
وسلم أن أنزل عليها هذا الكتاب العظيم» وأن أرسل إليها خاتم 
رسلة ييا لهذا الكعاي العزيرع فكانة القراة والستة هيما مصدرق 
التشريع لهذه الأمة» ولهذا قام أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله 
عليه وسلم ومن بعدهم باستنباط الأحكام الشرعية من هذين 
المصدرينء وكان أهل العلم في أول الأمر يعتمدون على حفظ 
المسائل في صدورهم, ثم لما توسعت الدولة الإسلامية وكثر 
الداخلون في الإسلام» أحس أهل العلم بالحاجة إلى كتابة الفقه. 
ومن هنا ظهرت المؤلفات الفقهية» وكانت هذه المؤلفات في أول 
الأمر تذكر المسائل الفقهية مقرونة بالدليل غالباء وكان أول ما ظهرت 
في عهد أتباع التابعين» ومن أبرز تلك المؤلفات موطأ الإمام مالك» 
ثم كُتبّ من هو في طبقة تلاميذهم مؤلفات فقهية متعددة» كالأم 
للإمام الشافعي» وككتابي محمد بن الحسن الشيباني: المبسوط 
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والحجة على أهل المدينة» وغيرهماء ثم ظهرت بعدهم كتب من جاء 
في الطبقة التي تليهم» فكتب تلاميذ الإمام أحمد المسائل عنه في 
مؤلفات متعددة» جمعها بعد ذلك أبو بكر الخلال» ثم جاء بعد طبقة 
الإمام أحمد أصحاب المؤلفات الفقهية الكبيرة» كابن جرير الطبري» 
الذي ألف كتاب (اختلاف الفقهاء)» وكمحمد بن إبراهيم بن المنذرء 
الذي كتب مؤلفات فقهية متعددة» كالمبسوط والأوسط والإقناع 
وغيرهاء وكالإمام الطحاوي الذي كتب مؤلفات فقهية أيضاء 
كاختلاف العلماء الذي اختصره أبو بكر الجصاص الحنفي» وشرح 
معاني الآثار وغيرهماء وكأبي عبدالله محمد بن نصر المروزي» 
الذي ألف كتاب (اختلاف العلماء)» وهو كتاب مختصر. 

ثم بعد هذه الطبقة ظهرت الحاجة إلى وجود كتب فقهية مختصرة 
يحفظها الطلاب» فكتب بعض الفقهاء من المذاهب الفقهية الأربعة 
متوناً فقهية مختصرة» وكانت في أول الأمر تسمى (مختصرات)» ثم 
شتهر أخيراً تسميتها ب (المتون الفقهية)» وقد اعتنى مؤلفوها بذكر 
أصول المسائل الفقهية مع الاختصارء وإن كان في بعضها مبالغةٌ في 
الاختصارء وقداعتنى علماء كل مذهب فقهي بشرح جل 
المختصرات التي ألفت في مذهبهمء وهذه الشروح هي ما بين 
مختصر ومطولء تبين فيها عبارات المتن ويستدل لهاء وغالباً يزيدون 
عليها مسائل أخرى لم تذكر في المتن» وبعضهم يعنى بذكر أقوال 
أهل العلم في كل مسألة مع ذكر دليل كل قول. 
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وقد كان غالي العلماء والفقيهاء المعقدمون يحكمون علي 
الحديث على طريقة المحدثين أو يقلدون من يحكم على الأحاديث 
متبعاً لهذه الطريقة» ثم إنه بعد ذلك تغيرت كثير من آراء واجتهادات 
الفقهاء المتأخرين لأسباب كثيرة» من أهمها تغير طريقة تخريج 
الحديث عند أكثر المحدثين والفقهاء بعد عصر الخطيب البغدادي 
المتوفى سنة (557 ه)ء والذي كتب مؤلفات كثيرة في مصطلح 
الحديث» وأحذ كثيرا فين آراء الا صو لبيرة المتأثرين بعلم الكلام» 
وأدخلها في كتبه التي ألفها في المصطلح"''' » فتغير عندهم بسبب 
تلك الآراء المبنية على أدلة عقلية بعض قواعد المصطلح» كمسائل 
الشذوذ ومسائل التفرد ومسائل تقوية الأحاديث الضعيفة عند 
اجتماعها ومسائل أخرى» وخرج بسبب ذلك ما عرف ب (طريقة 
الفقهاء والأصولبية ): 


قال الحافظ ابن القيم بعد ذكره حديث أبي هريرة في امتحان أهل 
الفترة والمعتوه والأصم: 'فإنا إن سلكنا طريقة الفقهاء والأصوليين 
في الأخذ بالزيادة من الثقة فظاهرء وإن سلكنا طريق الترجيح وهي 
يقة المحدثين» فليس من رفعه بدون من وقفه فى الحفظ 
)١(‏ قال الحافظ ابن رجب في شرح علل الترمذي :777/١‏ "ثم إن الخطيب تناقض» 
فذكر فى كتاب الكفاية للناس مذاهب فى اختلاف الرواة فى إرسال الحديث 
ووصلهء كلها لا تعرف عن أحد من متقدمى الحفاظ. إنما هى مأخوذة من كتب 
المتكلمين» ثم إنه اختار أن الزيادة من الثقة تقبل مطلقاًء كما نصره المتكلمون 
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والأا 7 


وقال الحافظ ابن حجر: "اشتهر عن جمع من العلماء القول 
بقبول الزيادة مطلقاً» من غير تفصيل» ولا يتأتى ذلك على طريق 
المحدثين الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذاً» ثم يفسرون 
الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه. والعجب ممن أغفل ذلك 
منهم » مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح» 
وكذا الحسن!. والمئقول عن أئمة الحديث المتقدمين : كعبد الرحمن 
بن مهدي» ويحيى القطان» وأحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» 
وعلي بن المديني» والبخاري» وأبي زرعة» وأبي حاتم» والنسائي» 
والدارقطني» وغيرهم» اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرهاء 
ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة"”" وقال أيضاً: 
"اشتراط نفي الشذوذ في شرط الصحة إنما يقوله المحدثون» وهم 
القائلون بترجيح رواية الأحفظ إذا تعارض الوصل والإرسال» 
والفقهاء وأهل الأصول لا يقولون بذلك "7". 


.)١١59/5؟( ينظر: أحكام أهل الذمة‎ )١( 

() نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر ص 87) 87. 

(96) ينظر: النكت على كتاب ابن الصلاح: النوع الثالث عشر: الشاذ (؟/ 565). 
وقال الحافظ ابن حجر في المرجع نفسه: النوع السادس عشر: معرفة زيادات 
الثقات (5817/7): ' قوله [يعني : ابن الصلاح] : وقد رأيت تقسيم الزيادات إلى 
ثلاثة أقسام : أحدها : ما يقع منافياً لما رواه الثقات. وهذا حكمه الرد -يعني لأنه 


نضير ناذا -: 
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المقدمة 7 
ولايشك منصف فى أن طريقة أهل التخصص وجهابذة هذا الفن 


- والثاني : أن لا يكون فيه منافاة» فحكمه القبول» لأنه جازم بما رواه» وهو ثقة 
ولاعارضن لروافنه لأن الساكت عنها لم ينفها لفظاً ولا نع + أن مذ 
سكوته عنها لا يدل على أن راويها وهم فيها. 

والثالث : ما يقع بين هاتين المرتبتين مثل زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر من 
روى ذلك الحديث» يعني وتلك اللفظة توجب قيداً في إطلاق» أو تخصيصاً 
لعموم» ففيه مغايرة في الصفة» ونوع مخالفة يختلف الحكم بها. 

فهو يشبه القسم الأول من هذه الحيثية» ويشبه القسم الثاني من حيث أنه لا منافاة 
في الصورة. 

قلت : لم يحكم ابن الصلاح على هذا الثالث بشيء» والذي يجري على قواعد 
المحدثين أنهم لا يحكمون عليه بحكم مستقل من القبول والردء بل يرجحون 
بالقرائن كما قدمناه في مسألة تعارض الوصل والإرسال» على أن القسم الأول 
الذي حكم عليه المصنف بالرد مطلقاء قد نوزع فيه» وجزم ابن حبان والحاكم 
وغيرعها بقبول زيادة الثقة مطلقا ف سائر الأحوال سواء اتحد المجلس أو تعدد» 
سواء أكثر الساكتون اسار هذا قول جماعة من أئمة الفقه واللأصول» 
وجرى على هذا الشيخ محيى الدين النووي في مصنفاته» وفيه نظر كثير؛ لأنه يرد 
عليهم الحديث الذي يتحد مخرجه فيرويه جماعة من الحفاظ الأثبات على وجهء 
ويرويه ثقة دونهم في الضبط والإتقان على وجه يشمل على زيادة تخالف ما رووه 
إما في المتن وإما في الإسناد» فكيف تقبل زيادته وقد خالفه من لا يغفل مثلهم 
عنها لحفظهم أو لكثرتهم» ولاسيما إن كان شيخهم ممن يجمع حديثه ويعتنى 
بمروياته كالزهري وأضرابهء بحيث يقال: إنه لو رواها لسمعها منه حفاظ 
أصحابه» ولو سمعوها لرووها ولما تطابقوا على تركهاء والذي يغلب على الظن 
في هذا وأمثاله تغليط راوي الزيادة» وقد نص الشافعي في الأم على نحو هذا فقال 
- في زيادة مالك ومن تابعه في حديث : «فقد عتق منه ما عتق»2 : إنما يغلط الرجل 
بخلاف من هو أحفظ منه» أو بأن يأتي بشيء يشركه فيه من لم يحفظه عنه» وهم 
عدد وهو منفرد. فأشار إلى أن الزيادة متى تضمنت مخالفة الأحفظ أو الأكثر - 
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الذين عاصروا الرواية والذين هم أدرى بدقائق هذا العلم» وأعلم 
بأحوال الرواة وبأوهامهم» والتي هي طريقة المحدثين أصح من 
طريقة الفقهاء والأصوليين المبنية على أدلة عقلية» كقولهم عن زيادة 
الثقة: "من حفظ حجة على من لم يحفظ ". أو "معه زيادة علم". 
دون نظر إلى واقع الرواة وأوهامهم وقوة صلة التلميذ بشيخه وغير 
ذلك مما هو معروف في طريقة المحدثين”'". 


- عدداً أنها تكون مردودة» وهذه الزيادة التي زادها مالك لم يخالف فيها من هو 
أحفظ منه ولا أكثر عدداً فتقبل» وقد ذكر الشافعي ؤب هذا في مواضع » وكثيراً ما 
يقول: العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد. وقال ابن خزيمة فى صحيحه : لسنا 
ندفع أن تكون الزيادة مقبولة من الحفاظ» ولكنا نقول: إذا تكافأات الرواة في 
الحفظ والإتقان» فروى حافظ عالم بالأخبار زيادة في خبر قبلت زيادته» فإذا 
تواردت الأخبار» فزاد من ليس مثلهم في الحفظ زيادة لم تكن تلك الزيادة مقبولة. 
وقال الترمذي في أواخر الجامع : وإنما تقبل الزيادة ممن يعتمد على حفظه. وفي 
سؤالات السهمى للدارقطني : سثل عن الحديث إذا اختلف فيه الثقات؟ قال: 
ااا ا ا 00 فتقبل تلك 
الزيادة من متقن» ويحكم لأكثرهم حفظا وثبتا على من دونه " اه كلام الحافظ. 
وكلام أهل العلم في بيان هاتين الطريقتين متواتر. ينظر: المجموع باب المصراة 
٠١‏ الاقتراح في بيان الاصطلاح لابن دقيق العيد ص 2١375‏ البدر المنير: 
حديث القلتين »51/١‏ الآداب الشرعية: فصل في العمل بالحديث الضعيف 
؟/ ٠0‏ "انقلا عن القاضي أبي يعلى» التلخيص : شرح حديث من غسل ميتا فليغتسل 
١لرللت,‏ ولا رقم (189). 

)١(‏ قال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام ' (5/ :)47١‏ "وهو 
نظر غير صحيح أن تعل رواية ثقة حافظ وصل حديثاً رواه غيره مقطوعاً» أو 
أستدة ؤرؤاه غير مرسلا » لأجل مخالفة غيرء له+ والآمر يحتمل أن يكون قد 
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المقدمة . 


قال الحافظ ابن القيم: "طريق الأصوليين وأكثر الفقهاء أنهم 
لا يلتفتون إلى علة للحديث إذا سلمت طريق من الطرق منهاء فإذا 
وصله ثقة أو رفعه لا يبالون بخلاف من خالفه. ولو كثرواء 
والصواب فى ذلك طريقة أئمة هذا الشأن العالمين به وبعلله» وهو 
النظر والتمهر في العلل» والنظر في الواقفين والرافعين والمرسلين 
غير ذلك من الأمور التي يجزمون معها بالعلة المؤثرة في موضع». 

عا ٠‏ 03 ل )2000 
وبانتفائها في موضع آخر"© . 


وقال الحافظ أبو سعيد العلائي: "الحكم على الحديث بكونه 
موفوعا عق المتاخرين غسز دان وعدا قلاف الأقنة المنقدعية 


حفظ ما لم يحفظ من خالفه» وإذا كان المروي من الوصل والإرسال عن رجل 
واحد ثقة» لم يبعد أن يكون الحديث عنده على الوجهين» أو حدث به في حالين» 
فأرسل مرة» ووصل في أخرى.» وأسباب إرساله إياه متعددة: فقد تكون أنه لم 
يحفظه في الحال حتى راجع مكتوباً إن كان عنده» أو تذكرء أو لأنه ذكره مذاكراً 
بهء» كما يقول أحدنا: قال رسول الله يليه لما هو عنده بسنده» أو لغير ذلك من 
الوجوة». وإنما الشأن فى أن يكون الذي يسند ما رواه غيره مقطوعاً أو مرسلا ثقة؛ 
فاقة نال يكن قال يندت إليد ولن الم يخالفه تيد افإذا كان ثقة ذهو حجةهاك .من 
لم يحفظ. وهذا هو الحق في هذا الأصل» وكما اختاره أكثر الأصوليين فكذلك 
آيها اخفازدد الميندثيزة طائفة» وإن كان أكثرهم على الرأي الأول" . وينظر: 
نصب الراية الحديث التاسع عشر في فصل الشجاج (4/ لالالا» 7318). 
)١(‏ 'تهذيب السئن : حديث الزبيب بن ثعلبة في القضاء بشاهد ويمين (9/0؟7؟). 
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كشعبة والقطان وابن مهدي ونحوهم» وأصحابهم مثل: أحمد وابن 
المديني وابن معين وابن راهويه وطائفة» ثم أصحابهم مثل : البخاري 
ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائيء وهكذا إلى زمن الدارقطني 
واللبيلي» وا يجي» بذهم فسان له نولا متار يمه لمت وجد في 
كلام أحد من المتقدمين الحكم بوضع شيء كان معتمداً؛ لما 
أعطاهم الله يك من الحفظ الغزير» وإن اختلف النقل عنهم عدل إلى 
الفرجبيد 37 

وقال البقاعي: 'إن ابن الصلاح خلط هنا طريقة المحدثين 

يقة الأصوليين» فإن للحذاق من المحدثين في هذه المسألة نظراً 
لم يحكهء وهو الذي لا ينبغي أن يعدل عنه» وذلك أنهم لا يحكمون 
فيها بحكم مطرد وإنما يديرون ذلك على القرائن"”". 

وقال الحافظ ابن حجر بعد ذكره إعلال الإمام البخاري لحديث 
رواه ابن جريج عن موسى بن عقبة: " وبهذا التقرير يتبين عظم موقع 
كلام الأئمة المتقدمين وشدة فحصهم وقوة بحثهم وصحة نظرهم 
وتقدمهم بما يوجب المصير إلى تقليدهم في ذلك والتسليم لهم 


اريم 
فهك 5 


4 


)١(‏ نقله السخاوي في فتح المغيث ص 550» وابن حجر في النكت على مقدمة ابن 
الصلاح 2555/7 /551. 

(5) نقله الصنعاني في توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار .":8/١‏ 

(9) النكت على مقدمة ابن الصلاح 757/7. 
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1١ المقدمة‎ 


وقد ترتب على سير أكثر المحدثين المتأخرين - كالنووي وابن 
القطان وابن الملقن وابن حجر ''' والعيني والزيلعي والصنعاني 
والشوكاني وكثير من المحدثين المعاصرين كأحمد شاكر والألباني”") 
وعبد القادر الأرنؤوط وشعيب الأرنؤوط وغيرهم- على طريقة 
الفقهاء تصحيح روايات يرى أئمة هذا الشأن الذين عاصروا الرواية» 
وحفظوا الأحاديث والروايات بأسانيدهاء وعرفوا أوهام الرواة» 
واطلعوا على صحف الرواة ونسخهم وأصولهم» يرون أنها روايات 
شاذة أو منكرة أو غرائب» ولا يعدونها شيئاً» بل يعدونها من أوهام 
الوا 

وحصل بسبب هذه المخالفة في الحكم على أحاديث كثيرة 
تساؤلات لدى كيز من ضغار ظلاب العلم وغير التشخفصصين في 


)١(‏ الحافظ ابن حجر وإن كان يرجح طريقة المحدثين كما سبق فإنه في غالب 
تخريجاته يسير على طريقة الفقهاء تقليداً لمشايخه. 

(؟) غالب تخريجات العلامة المحدث محمد ناصر الدين الآلباني - رحمه الله - هي 
على طريقة الفقهاء والأصوليين» وبعضها - وبالأخص ما خرجه في آخر حياته - 
خرجها على طريقة المحدثين» ولهذا تجد الأجزاء الأخيرة من السلسلتين 
الصحيحة والضعيفة جل الأحاديث المذكورة فيها مخرجة على طريقة المحدثين. 

(*) ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: أحاديث وضع اليدين على الصدر في 
الصلاة» وأحاديث تحريك الإصبع في التشهدء وحديث بلال: «ارجع فناد: ألا 
إن العبد نام»» وأحاديث «الأذنان من الرأس»» وأحاديث إيجاب الزكاة في حلي 
المرأة» وغيرها كثير» وقد ذكر الدكتور أحمد الخليل في كتابه: ' مستدرك التعليل 
على إرواء الغليل" أكثر من مائة حديث في العبادات وحدها. 
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الحديث بسبب عدم عمل جل أئمة المذاهب الأربعة ومتقدمي من 
سار على طريقتهم بتلك الأحاديث التي صححها هؤلاء المتأخرون» 
بل ربما اجترأ بعضهم وبعض من لا عناية كبيرة له بالفقه ولم يسر 
على طريقة المحدثين في التخريج واتهم أولئك الأئمة وبعض من 
سار على طريقتهم بعدم العمل بالسنة في كثير من المسائل”"". 

كما ترتب على ذلك أن استنكر بعضٌ المعاصرين من غير 
المتخصصين في الحديث تضعيف كثير من الأحاديث يسبب أن 
تصحيحات هؤلاء الذين يسيرون على طريقة الفقهاء انتشرت بينهم» 
وأصبحوا لا يعرفون سواهاء حتى نشأ عليها الصغير وهرم عليها 
الكبير» فوجرت مصدفات أتمة هذا الشأن الذية غاصروا الرواية؛ 
فتجدهم لا يراجعون كتبهم المؤلفة في هذا الباب» كالعلل لابن 


)١(‏ ومن المسائل التي عابها بعضهم على أئمة المذاهب: مسألة: الموضع الذي 


يستحب وضع اليدين فيه حال القيام في الصلاة قبل الركوع وبعده» فقد ذهب كثير 
من الفقهاء إلى أن المستحب وضعهما على الصدرء ورأوا أن ذلك هو السنة» 
وصحح بعض من يسير على هذه الطريقة الأحاديث الواردة في ذلك» وهذا كله 
مخالف لقول الإمام أحمد - وهو من أئمة هذا الشأن - في المسألة» فقد قال 
أبو داود في مسائل أحمد ص "١‏ بعد روايته عن أحمد أنه يضعهما فوق السرة أو 
تحتها ' وسمعته يقول : يكره أن يكون - يعني وضع اليدين - عند الصدر" » وقال 
الحافظ ابن القيم في بدائع الفوائد / :9١‏ "واختلف في موضع الوضع : فعنه 
فوق السرة وعنه تحتها وعنه: أبو طالب: سألت أحمد أين يضع يده إذا كان 
يصلي؟ قال : على السرة أو أسفل» وكل ذلك واسع عنده: إن وضع فوق السرة أو 
عليها أو تحتها.. قال في رواية المزني : أسفل السرة بقليل» ويكره أن يجعلهما 
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المديني» والعلل للإمام أحمد» والتاريخ الكبير للبخاري» والعلل 
لابن أبى حاتم » والعلل للدارقطتي وغيرها» ولم يهثموا كثيراً يكب 
وتخريجات من سار على طريقتهم كابن القيم وابن عبد الهادي 
والذهبي وابن رجب والمعلمي وغيرهم. فإذا جاء من يخرج 
الأحاديث النبوية على طريقة نة أنية هنا الشاة اتهموه بتضعيف 
الأحاديث الثابتة» وهي إنما أثبتها وصححها من سار على طريقة 
الأصوليين. 

وقد تسبب ما سبق وغيره في تغير اجتهادات كثير من متأخري 
فقهاء المذاهب الفقهية» فخالفوا اجتهاد إمام المذهب واجتهاد فقهائه 
المتقدمين» ونسبوا أقوالهم التي ذهبوا إليها إلى المذهبء, بل ربما 
نسبوها إلى إمام المذهب. اعتماداً منهم على قول الإمام: "إذا صح 
الحديث فهو مذهبي "'''» أو على غير ذلك» فربما صحح بعضهم 


على الضدر»" 
والأحاديث الواردة في وضع اليد على الصدر كلها عند التمحيص بحسب طريقة 
أحمد وغيره من أساطين علم الحديث» وهي طريقة المحدثين شواذ وغرائب 
واهية» وأقوى منها حديث وضعهما تحت السرة» وفيه ضعف أيضاء ولهذا فإن 
الصحيح أن المصلي يخير في موضعهماء كما سبق في بعض الروايات عن 
أحمد» ويستحب له التنويع» فمرة يضعهما تحت السرة» ومرة عليهاء ومرة 
فوقها؛ لعدم ثبوت شيء في ذلك في السنة»ء وسيأتي تفصيل ذلك في المسألتين 
١1556 »١555(‏ )- إن شاء الله تعالى -. 

)١(‏ قال النووي في المجموع (5/ 077370): "الصواب الجزم بجواز صوم الولي عن 
الميت سواء صوم رمضان والنذر وغيره من الصوم الواحب للأحاديث الصحيحة 
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ألحاديك على طريقة الفقهاء والأصوليين» أو نقل تصحيحها عن 
بعض المحدثين أو الفقهاء المتأخرين الذين يسيرون على هذه 
الطريقة»؛ ثم نسب القول بما دلت عليه إلى الإمام ظناً منه أنها 
صحيحة على طريقته» والحال ليس كما توهمه» وبعضهم يجزم بأنه 
الحكم الشرعي الموافق للسنة» وهو مخطئ في ذلك: إما لثقته 
بصحة المذهب الذي ينتسب إليه أو لاعتماده على حديث شاد 3 
غريب لا يعده أئمة هذا الشأن حديثا أصلا. 


قال الحافظ ابن القيم: "لا يجوز للمفتي أن يشهد على الله 
ورسوله بأنه أحل كذا أو حرمه أو أوجبه أو كرهه إلا لما يعلم أن 
الأمر فيه كذلك مما نص الله ورسوله على إباحته أو تحريمه أو إيجابه 
أو كراهته. وأما ما وجده في كتابه الذي تلقاه عمن قلده دينه فليس له 
أن يشهد على الله ورسوله به» ويغر الناس بذلك» ولا علم له بحكم 


السابقة ولا معارض لها ويتعين أن يكون هذا مذهب الشافعى لأنه قال إذا صح 
الحديث فهو مذهبي واتركوا قولي المخالف له " » وقال ابن عابدين في رد المحتار 
(388»7/1): "مطلب : صح عن الإمام أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. 
قلت : قد يجاب بأن الإمام لما أمر أصحابه بأن يأخذوا من أقواله بما يتجه لهم منها 
عليه الدليل صار ما قالوه قولا له لابتنائه على قواعده التي أسسها لهم» فلم يكن 
مرجوعا عنه من كل وجهء فيكون من مذهبه أيضاء ونظير هذا ما نقله العلامة بيري 
في أول شرحه على الأشباه عن شرح الهداية لابن الشحنة» ونصه: إذا صح الحديث 
وكان على خلاف المذهب عمل بالحديث» ويكون ذلك مذهبه ولا يخرج مقلده عن 
كونه حنفيا بالعمل به» فقد صح عنه أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي '". 
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القضاة وغيرهم» فجرت حكومة حكم فيها أحدهم بقول زفرء فقلت 
له : ما هذه الحكومة؟ فقال: هذا حكم الله فقلت له: صار قول زفر 
هو حكم الله الذي حكم به وألزم به الآأمة؟» قل: هذا حكم زفرء 
ولا تقل هذا حكم الله؛ أو نحو هذا من الكلام.. والمفتي إذا سئل 
عن مسألة فإما أن يكون قصد السائل فيها معرفة حكم الله ورسوله 
ليس إلاء وإما أن يكون قصده معرفة ما قاله الإمام الذي شهر المفتي 
نفسه باتباعه وتقليده دون غيره من الأئمة» وإما أن يكون مقصوده 
معرفة ما ترجح عند ذلك المفتي» وما يعتقده فيها؛ لاعتقاده علمه 
ودينه وأمانته» فهو يرضى تقليده» وليس له غرض في قول إمام بعينه ؛ 
فهذه أجناس الفتيا التي ترد على المفتين. ففرض المفتي في القسم 
الأول أن يجيب بحكم الله ورسوله إذا عرفه وتيقنه» لا يسعه غير 
ذلك» وأما في القسم الثاني فإذا عرف قول الإمام نفسه وسعه أن 
يخبر به» ولا يحل له أن ينسب إليه القول ويطلق عليه أنه قوله بمجرد 
ما يراه في بعض الكتب التي حفظها أو طالعها من كلام المنتسبين 
إليه ؛ فإنه قد اختلطت أقوال الأئمة وفتاويهم بأقوال المنتسبين إل 

واختياراتهم ؛ فليس كل ما في كتبهم منصوصا عن الأئمة» بل كثير 
منه يخالف نصوصهم.ء وكثير منه لا نص لهم فيه» وكثير منه يخرج 
على فتاويهم» وكثير منه أفتوا به بلفظه أو بمعناه» فلا يحل لأحد أن 
يقول (هذا قول فلان ومذهبه) إلا أن يعلم يقينا أنه قوله ومذهبهء 
فما أعظم خطر المفتي وأصعب مقامه بين يدي الله تعالى. وأما القسم 
الثالث : فإنه يسعه أن يخبر المستفتي بما عنده في ذلك مما يغلب 
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على ظنه أنه الصواب» بعد بذل جهده واستفراغ وسعه"”'". 


وقال الحافظ ابن القيم أيضا: "المتأخرون يتصرفون في نصوص 
الأئمة» ويبنونها على ما لم يخطر لأصحابها ببال» ولا جرى لهم في 
مقال» ويتناقله بعضهم عن بعضء ثم يلزمهم من طرده لوازم لا يقول 
بها الأئمة» فمنهم من يطردها ويلتزم القول بهاء ويضيف ذلك إلى 
الأئمة» وهم لا يقولون بهء فيروج بين الناس بجاه الأئمة» ويفتي 
ويحكم به والإمام لم يقله قطء بل يكون قد نص على خلافه"”". 

وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب: "أكثر ما في الإقناع 
والمنتهى. مخالف لنص أحمد» فضلا عن نص رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يعرف ذلك من عرفه"". 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم بعد نقله كلام الإمام 
محمد بن عبد الوهاب السابق: "وقال نحو ذلك في كتب المتأخرين 
من أهل المذاهب» ولشيخ الإسلام عن أهل عصره نحو ذلك» فكيف 
بكتب عضرنا؟ "+ ثم ذكر بعض كلام ابن القيم السابق» ثم قال: 
"وإذا تتبع المنصف تلك الكتبء واستقراً حال تلك الأتباع» 
وعرضها على الكتاب والسنة» وعلى أصول الأئمة» وما صح عنهمء 
وجدها كما قالوا - رحمهم الله -» وقد يؤصل أتباعهم ويفصلون 


.)١7/8 /5( إعلام الموقعين عن رب العالمين : الفائدة الثالثة عشر من فوائد الفتوى‎ )١( 


() الطرق الحكمية (ص .)١95‏ 
(9») الدرر السنية فى الأجوبة النجدية .)"1١8/5(‏ 
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على ما هو عن مذاهب أئمتهم الصحيحة بمعزل يعرف ذلك من كان 
خبيرا بأصولهم ونصوصهم» ومع ذلك عند بعضهم كل إمام في أتباعه 
بمنزلة النبي في أمته» لا يلتفت إلى ما سواه» ولو جاءته الحجة 
كالشمس في :وابحة النهار »7 

وقال الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: "المتعصبون لمذاهب 
الأئمة تجدهم - في أكثر المسائل- قد خالفوا نصوص أئمتهمء 
واتبعوا أقوال المتأخرين من أهل مذهبهم؛ فهم يحرصون على ما 
قاله الآخر فالآخرء وكلما تأخر الرجل أخذوا بكلامه.» وهجروا -أو 
كادوا- يهجرون كلام من فوقه. فأهل كل عصر إنما يقضون بقول 
الأدنى فالأدنى إليهم» وكلما بعد العهد ازداد كلام المتقدمين هجرا 
ورغبة عنه» حتى إِنَّ كُتب المتقدمين لا تكاد توجد عندهمء فإن 
وقعت في أيديهم فهي مهجورة. فالحنابلة قد اعتمدوا على ما في 
الإقناع والمنتهى» ولا ينظرون فيما سواهماء ومن خالف مذهب 
المتأخرين فهو عندهم مخالف لمذهب أحمد - رحمه اللم-» مع أن 
كثيرا من المسائل التي جزم بها المتأخرون مخالفة لنصوص أحمدء 
يعرف ألق عه عرفف وتجد كني التقدميق من أضحات أحوود 
مهجورة عندهم» بل قد هجروا كتب المتأخرين» فالمغني والشرح 
والإنصاف والفروع». ونحو هذه الكتب التي يذكر فيها أهلها خلاف 
الأئمة أو خلاف الأصحاب لا ينظرون فيها. فهؤلاء -في الحقيقة- 


.)١18/١ حاشية الروض المربع : المقدمة (كتب المتأخرين‎ )١( 
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أتباع الحجاوي وابن النجار لا أتباع الإمام أحمد. وكذلك متأخرو 
الشافعية هم - في الحقيقة - أتباع ابن حجر الهيتمي صاحب التحفة» 
وأضرابه من شراح المنهاج» فما خالف ذلك من نصوص الشافعي 
لا يعبؤون به شيئا. وكذلك متأخرو المالكية هم -في الحقيقة- أتباع 
خليل» فلا يعبؤون بما خالف مختصر خليل شيئاء ولو وجدوا حديثا 
للاجى لصحت لديا وا اليه المتمي الوا الإمام 
الفلاني أعلم منا بهذا الحديت يو فتتطهوا أديهر يدي 0 
حا ب 
فلا يرجعون إلا إليهاء ولا يعتمدون إلا عليها. وأما كتب الحديث - 
كالأمهات الست وغيرها من كتب الحديث وشروحهاء وكتب الفقه 
الكبارء التي يذكر فيها خلاف الأئمة وأقوال الصحابة والتابعين- 
فهي عندهم مهجورة؛. بل هي في الخزانة مسطورة. للتبرك بها لا 
للعمل. ويعتذرون بأنهم قاصرون عن معرفتها؛ فالأخذ بها وظيفة 
المجتهدين» والاجتهاد قد انطوى بساطه من أزمنة متطاولة» ولم يبقَّ 
لذ" اميت ور لون را عه مقو ل ماف ول ينشلن كلدل وال 
ولم يميزوا بين المجتهد المطلق -الذي قد اجتمعت فيه شروط 
الاجتهاد. فهو يستقل بإدراك الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية من 
غير تقليد ولا تقييد- وبين المجتهد في مذهب إمامه» أو في مذهب 
الأئمة الأربعة من غير خروج عنها. فهو ملتزم لمذهب إمام من 

الأئمة» بطرت يكب كديب ويمعن #النظن في الأدلة؟ فإذا رأى 
الدليل بخلاف مذهبه 1 الإمام الذي قد أخذ بالدليل» فهو اجتهاد 
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مشوب بالتقليد» فينظر إلى ما اتفقوا عليه ويأخذ بهء فإن اختلفوا نظر 
فى الآدلة» فإن وجد مع أحدهم فلمل أل ا ل فإن لم يجد في 


)١(‏ قال الشيخ حمد بن معمر في هذه الرسالة أيضا (مطبوعة ضمن مجموعة الرسائل 


والمسائل النجدية ؟/ 71 » 75) عند كلامه على من يتعصبون للمذاهب : 'لو رأوا 
أحدا من المقلدين قد خالف مذهبه» وقلد إماما آخر في مسألة لأجل الدليل الذي 
استدل بهء قالوا: هذا قد نسب نفسه إلى الاجنياد» ونزل نفسه منزلة الأئمة 
المجتهدين» وإن كان لم يخرج عن التقليدء وإنما قلد إماما دون إمام آخر لأجل 
الدليل» وعمل بقوله تعالى : إن لَتَرَعُمٌ في سَيْءِ مده إِلَ الله وَالسُولِ4. فالمتعصبون 
للمذاهب إذا وجدوا دليلا ردوه إلى نص إمامهم» فإن وافق الدليل نص الإمام 
قبلوه» وإن خالفه ردوه واتبعوا نص الإمام. واحتالوا في رد الأحاديث بكل حيلة 
يهتدون إليهاء فإذا قيل: هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: أنت 
أعلم بالحديث من الإمام الفلاني؟. مثال ذلك : إذا حكمنا بطهارة بول ما يؤكل 
لحمهء وحكم الشافعي بنجاسته» وقلنا له: قد دل على طهارته حديث العرنيين» 
وهو حديث صحيح » وكذلك حديث أنس في الصلاة في مرابض الغنم» فقال هذا 
المنجس لأبوال مأكول اللحم : أنت أعلم بهذه الأحاديث من الإمام الشافعي؟ 
فقد سمعها ولم يأخذ بها. فنقول له: قد خالف الشافعي في هذه المسألة من هو 
مثله أو أعلم منهء كمالك والإمام أحمد رحمهما الله-» وغيرهما من كبار الأئمة» 
فنجعل هؤلاء الأئمة بإزاء الشافعي» ونقول: إمام بإمام. وتسلم لنا الأحاديث» 
ونرد الأمر إلى الله والرسول عند تنازع هؤلاء الأئمة» ونتبع الإمام الذي أخذ 
بالنص» ونعمل بقوله تعالى: 8ن لَتَرَحَممٌ في عَيْءِ َرْدُوهُ إل الله وَأَرَسُولٍ». فنمتثل 
ما أمر الله به» وهذا هو الواجب علينا» ولسنا فى هذا العمل خارجين عن التقليد» 
بل خرجنا من تقليد إمام إلى تقليد إمام آخر لأجل الحجة التي أدلى بها من غير 
معارض لها ولا ناسخ. فالانتقال من مذهب إلى مذهب آخر لأمر ديني بأن تبين له 
رجحان قول على قول» فيرجع إلى القول الذي يرى أنه أقرب إلى الدليل- مثاب 
على فعلهء بل واجب على كل أحد إذا تبين له حكم الله ورسوله في أمرء أن 
لا يعدل عنه» ولا يتبع أحدا في مخالفة حكم الله ورسوله؛ فإن الله فرض على 
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9 تسهيل الفقه 
المسألة دليلا من الجانبين أخذ بما عليه الجمهورء فإن لم يجد ذلك» 
بل قوي الخلاف عنده من الجانبين التزم قول إمامه إذا لم يترجح 
عنده خلافه. فأكثر المقلدين لا يميزون بين المجتهد المستقل من 
غيره» وجعلوهما نوعا واحذاء وهذا غلط واضح؛ فإن من كان 
قاصرا في العلم لا يستقل بأخذ الأحكام من الأدلة» بل يسأل أهل 
العلم. كما نص عليه الإمام أحمد - رحمه الله - في رواية ابنه 
عبدالله» وقد ذكرناه فيما تقدم"”"". 
ومع أن أكثر الفقهاء المتأخرين قد ساروا على ما سبق تفصيله في 
كلام الأئمة الذين سبق نقل أقوالهم» فإن هناك كثيراً من الفقهاء 
المتأخرين ساروا على طريقة المحدثين في التصحيح والتضعيف أو 
قدموا كلام من يسير على هذه الطريقة في الحكم على الأحاديث على 
كلام من يسير على طريقة الفقهاء والأصوليين» ومنهم: الإمام ابن 
5 * 0220 2 5 55 
عثيمين وغيرهم » كما أن كثيرا من الفقهاء المحققين حرصوا على 
الخلق طاعته » وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل حال كما تقدم ذكره. وقد 
ذكرنا أن الشافعي - رحمه الله - قال: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس". 


)١(‏ تنظر رسالته في تقليد الأئمة الأربعة (مطبوعة ضمن مجموعة الرسائل والمسائل 
النجدية ؟/ 76 - /7307). 


(؟) وبعضهم قد يأخذ بطريقة الفقهاء والأصوليين في بعض الأحاديث ؛ لأنه قد تخفى 
عليه رواية تعل الرواية التي اطلع عليهاء أو لغير ذلك. 
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المقدمة ف 


اتباع ما جاء في الكتاب والسنة» وقدموا نصوصهما على أقوال أئمة 
المذاهب الفقهية التي ينتسبون إليهاء فإذا تبين لهم أن قولاً لإمام آخر 
أقرب إلى السنة قالوا به؛ ومنهم جميع من سبق ذكرهم»؛ ومنهم 
أيضا: محيي الدين النووي والحافظ ابن حجر والإمام محمد بن 
عبدالوهاب والإمام الصنعاني والإمام الشوكاني وصديق حسن خان 
وشيخ مشايخنا الشيخ محمد بن إبراهيم يم آل الشيخ وشيخنا عبد العزيز 
ع بان وغوه ع 1 

وقد حرصت في هذا السّفر أن أسير على خطى هؤلاء الأئمة 
المحققيع الذوة جسمعوا بيخ شائية الكصلمة »+ وتحتينا لذلك لمت 
بالحكم على جميع الأحاديث والآثار التي استدللت بها في جميع 


)١(‏ جاء في فتاوى اللجنة الدائمة - ١‏ (5/ 14) عند الكلام على الأئمة الأربعة: "ولم 


يدع أحد منهم إلى مذهبه ولم يتعصب له ولم يلزم غيره العمل به أو بمذهب معين 
إنما كانوا يدعون إلى العمل بالكتاب والسنة ويشرحون نصوص الدين ويبينون 
قواعده ويفرعون عليها ويفتون فيما يسألون عنه دون أن يلزموا أحدا من تلاميذهم 
أو غيرهم بآرائهم بل يعيبون على من فعل ذلك ويأمرون أن يضرب برأيهم عرض 
الحائط إذا خالف الحديث الصحيح ويقول قائلهم (إذا صح الحديث فهو 
مذهبي)» رحمهم الله جميعا. ولا يجب على أحد اتباع مذهب بعينه من هذه 
المذاهب بل عليه أن يجتهد في معرفة الحق إن أمكنه أو يستعين في ذلك بالله ثم 
بالثروة العلمية التي خلفها السابقون من علماء المسلمين لمن بعدهم ويسروا لهم 
بها طريق فهم النصوص وتطبيقها ومن لم يمكنه استنباط الأحكام من النصوص 
ونحوها لأمرما عاقه عن ذلك سأل أهل العلم الموثوق بهم عما يحتاجه من أحكام 
التريعة لقره تفال : َقَاسْأَنُوا أَهْلَ الذّكْر إِنْ كنك لا تَْلّمُونَ1+ وعليه أن يتحرى 
في سؤاله من يثق به من المشهورين بالعلم والفضل والتقوى والصلاح ". 
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نا تسهيل الفقه 


مسائل هذا الكتاب على طريقة المحدثين» وذكرت في غالب 
على ترجيح وذكر القول الذي ظهر لي بحسب اجتهادي القاصر قوة 
دليله؛ لأن هذا هو الواجب على طالب العلم'"': ولم أتعرض 
للأقوال الأخرى المرجوحة. إلا أننى فى أحيان نادرة أشير إلى بعض 
الأقوال المرجوحة في الحاشية» وربما أذكر أهم دليل للقول 


)١(‏ جاء في الدرر السنية في الأجوبة النجدية )75١ - 77١ /١(‏ نقلاً عن ابني الشيخ 


محمد بن عبد الوهاب: 'وسئل أيضا ابنا الشيخ محمد: حسين وعبد الله» عن 
عقيدة الشيخ في العمل في العبادة. فأجابا : عقيدة الشيخ - رحمه الله تعالى - التي 
يدين الله بهاء هي عقيدتنا وديننا الذي ندين الله به» وهو عقيدة سلف الأمة وأئمتها 
من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وهو اتباع ما دل عليه الدليل من كتاب الله 
تعالى » وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وعرض أقوال العلماء على ذلك» 
فما وافق كتاب الله وسنة رسوله قبلناه وأفتينا به» وما خالف ذلك رددناه على قائله. 
وهذا هو الأصل الذي أوصانا الله به فى كتابه.. إذا تفقه الرجل في مذهب من 
المذاهب الأربعة» ثم رأى حديثا بعالت ملع فقي :الدليل يريرك متعيه» كان 
هذا مستحباء بل واجبا عليه إذا تبين له الدليل» ولا يكون مخالفا لإمامه الذي اتبعه ؛ 
فإن الآئمة كلهم متفقون على هذا الأصل» أبو حنيفة» ومالك» والشافعي» 
وأحمد.. وأما إذا لم يكن عند الرجل دليل في المسألة» يخالف القول الذي نص 
عليه العلماء أصحاب المذاهب, فنرجو أنه يجوز العمل به» لآن رأيهم لنا خير من 
رأينا لأنفسناء وهم إنما أخذوا الأدلة من أقوال الصحابة فمن بعدهم؛ ولكن 
لا ينبغي الجزم بأن هذا شرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حتى يتبين الدليل 
الذي لا معارض له في المسألة؛ وهذا عمل سلف الأمة وأئمتهاء قديما وحديثا. 
والذي ننكر هو التعصب للمذهب» وترك اتباع الدليل ". 
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المقدمة زف 


المرجوح وأجيب عنه. 

وقد قمت في هذا الكتاب بعمل أمور أخرىء أهمها : 

أولا: ذكرت الإجماع في كل مسألة حكى أحد من الفقهاء أو 
جماعة منهم إجماع العلماء عليها إذا لم أقف على مخالف فيهاء وإن 
وقفت في المسألة على خلاف شاذ ذكرت أنه قول عامة أهل العلم 
وذكرت في الحاشية من حكى هذا الإجماعء ومن خالف في ذلك إن 
كان في ذلك خلاف شاذ. 

ومما ينبغي أن ينبه عليه هنا أن كثيرا من الإجماعات في غير 
مسائل الأصول المذكورة في هذا الكتاب وفي غيره من كتب العلم 
هي من الإجماع السكوتي» فمن ذا الذي يستطيع أن يحصر أقوال 
جميع علماء الآأمة من عهد الصحابة إلى عصرنا هذاء بل من هو 
الذي يستطيع أن يعلم أقوال جميع علماء الأمة في عصر من 
العصورء ولو ذهبت تجمع أقوال الصحابة في مسألة فقهية غير مسائل 
الأصول لم تجد سوى أقوال جماعة منهم» قد يصلون إلى عشرة» 
ولو بالغنا قلنا: إن الباحث سيجد من أقوالهم في بعض المسائل 
القليلة أربعين أثراًء فأين أقوال بقية الصحابة - رضي الله عنهم -. 
والذين يزيدون على مائة ألف صحابي» والإجماع السكوتي كما هو 
معلوم حجة جمهور من أهل العلم» بل ذهب بعض أهل العلم إلى 
أبعد من هذاء فرأوا أنه إذا قال بعض الصحابة أو بعض أهل العلم 


. )88( 5١ بيان الدليل على بطلان التحليل: الدليل‎ )١( 


1 تسهيل الفقه 


قولاً واشتهر ولم ينكر أنه إجماع يحتج به. 

قال الإمام ابن تيمية بعد ذكر قول أحمد بأن من ادعى الإجماع 
فهو كاذب: "ثم هذا منه نهي عن دعوى الإجماع العام النطقى» 
وهو- أي الإجماع الذي يحكيه أحمد في بعض كلامه - كالإجماع 
السكوتى أو إجماع الجمهور من غير علم بالمخالف, فإنه قال في 
القراءة خلف الإمام» فادعى الإجماع في نزول الآية وفى عدم 
الوجوب في صلاة الجهر"”'' .وقال أيضا: "وأما أقوال الصحابة 
فإن انتشرت ولم تنكر في زمانهم فهي حجة عند جماهير العلماء"”". 

وقال القاضي أبو يعلى: "إذا قال بعض الصحابة قولاًء وظهر 
للباقين» وسكتوا عن مخالفته والإنكار عليه حتى انقرض العصرء 
كان إجماعاً. وهذا ظاهر كلام أحمد - رحمه الله - في رواية الحسن 
بن ثواب» قال: (أذهبٌ في التكبير : غداةً يوم عرفة إلى آخر أيام 
التشريق) فقيل له: إلى أي شيء تذهب ؟ قال: (بالإجماع: عمر 
وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس). وظاهر هذا : أنه 
داه ياف لانتشاره عنهمء ولم يظهر خلافه"”". 


)١(‏ المسودة في أصول الفقه (ص ,)7١5‏ وله - رحمه الله - تفصيل جيد في الإجماع 
السكوتي» وأسماه (الإجماع الاستقرائي)» ينظر في مجموع فتاويه 2751//١9‏ 77/4. 

(؟) مجموع الفتاوى .)١5/5١(‏ 

(*) العدة في أصول الفقه (5/ .)١١17١‏ 
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المقدمة 6 


وقال الآمدى: "اختلفوا فيما إذا ذهب واحد من أهل الحل 
والعقد إلى حكم» وعرف به أهل عصره ولم ينكر عليه منكرء هل 
يكون ذلك إجماعا ؟ فذهب أحمد بن حنبل وأكثر أصحاب أبي حنيفة 


وبعض أصحاب الشافعي والجبائي إلى أنه إجماع وحجة"”"". 


وعليه فإن من حكى من العلماء أو من طلبة العلم إجماعا لا ينكر 
عليه لمجرد أنه لم يوجد ممن قال به سوى أفراد من أهل العلم. 

وأيضا لا ينبغي لطالب العلم إذا وجد خلافا لأحد من أهل العلم 
في مسألة حكي فيها إجماع أن يشنع على من حكى هذا الإجماع, 
ابن رشد أو ابن قدامة أو غيرهم الإجماع فيهاء فإن الإحاطة بأقوال 
جميع علماء الأمة في مسألة مما يتعسرء بل مما يتعذرء وإذا كان 
حفاظ الحديث يقول أحدهم في بعض المسائل : لم يرو في هذه 
الميالة حدية: ثم يتعقبه آخرون من حفاظ الحديث بذكر حديث لم 
يطلع عليهء إذا كان هذا يحصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم 
التى يحفظها الحفاظ ويعملون بهاء فكيف بأقوال فقهاء الأمة» كيف 
لا يخفى على فقيه قول لأحد علماء المشرق أو المغربء. أو قول 
جماعة منهم في بلد من بلدان المسلمين في شرق الأرض أو غربها"". 
2000 الإحكام في أصول الأحكام /١(‏ 107). 

يؤيد ما ذكرته هنا في كتابه (وبل الغمام على شفاء الأوام /١‏ 57 - 97), وإن كان 

بعض ما ذكره مما لم أذكره فيه نظر . 
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لها تسهيل الفقه 


فحكاية الإجماع يحصل منها فوائد متعددة» من أهمها: بيان قوة 
هذا القول الذي عضده هذا الإجماع المحكي» ومنها: أن من أراد 
أن يقول بقول مخالف لهذا الإجماع يجب عليه أن يجد من قال به من 
أهل العصر الذي حكي إجماع أهله أو قبلهم. وعليه: فلا ينبغي 
التشنيع على من حكاه, اللهم إلا أن يكون من يحكي الإجماعات 
المتعددة متساهلاً» بحيث يخالف أقوالاً كثيرة مشهورة في كتب 
العلم» فهذا له شأن آخر. 

ثانياً: ذكرت في حواشي المسائل الخلافية من قال بالقول الذي 
رجحته» وأحيانا أنقل كلام من ذكر هذا القول من أهل العلم» أو أشير 
إلى المرجع الذي ذكر فيه» وإن كان قال به جمهور أهل العلم أو أكثر 
السلف أو فقهاء المحدثين بينت ذلك في متن الكتاب» وذكرت في 
الحاشية من قال به على وجه التفصيل» أو ذكرت نص كلام المرجع 
الذي ذكر ذلك أو المراجع التي ذكرته» أو أحلت عليها. 

قالعا : حليت هذا الكداب يذكر جنيع السافل المعاصرة في 
الأبواب التي تطرقت إليها بحسب ما وقفت عليه في كتب أهل العلم 
وفتاويهم وبحسب ما ظهر لي من خلال الواقع الذي نعيشه» وهذه 
الميزة قد سبقني إليها شيخنا محمد بن صالح بن عثيمين في كتابه 
القيم (الشرح الممتع في شرح زاد المستقنع)» وإن كان لم يستوعب 
أكثر المسائل المعاصرة» وهذه ميزة مهمة؛ لأن القارئ لهذا الكتاب 
من طالب علم وغيره يجد فيه في ضمن أبواب الفقه ومسائله حكم 
مسائل تمس حاجته اليومية إليهاء لأنها توجد في واقعه الذي يعيشهء 
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المقدمة /” 


واحد من كتب المعاصرين» وقد جعلت هذه المسائل بلون أحمر 
لتتميز عن بقية مسائل الكتاب» وقد بلغ عدد المسائل المعاصرة فى 
هذا القسمء والذي ينتهي بنهاية أبواب الجنائز (195) مسألة. 

وبيان حكم هذه المسائل المعاصرة ليس لي في أكثره سوى مجرد 
الصياغة والترتيب والترجيح عند وجود خلاف في المسألة المعاصرة 
وبيان دليل كل مسألة منهاء وإلا فجله من اجتهاد من سبقنى من أهل 
العلم في الكلام على هذه المسائل من مشايخناء ومشايخهم» كشيخ 
مشايخنا الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي المملكة في وقته. 
والشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي» وشيخنا عبدالعزيز بن عبدالله 
بن باز» وشيخنا محمد بن صالح بن عثيمين» وشيخنا عبدالله بن 
عبدالر حمن بن جبرين» ومن كلام بعض العلماء المعاصرين الآاخرين 
من علماء هذه البلاد ومن علماء البلاد الإسلامية الأخرى» وكثير من 
هذه المسائل استفدت بيان حكمها من قرارت المجامع الفقهية» 
كالمجمع الفقهى بمكة المكرمة. ومجمع الفقه بجدة» وغيرهما من 
المجامع» وقد طبع أخيرا كتاب للدكتور محمد بن حسين الجيزاني 
بعنوان (فقه النوازل) ذكر فيه أكثر هذه القرارات» كما استفدت فى 
بيان حكم هذه المسائل من الفتاوى التي صدورت مره اليبيعات 
واللجان العلمية» كهيئة كبار العلماء فى هذه البلاد- المملكة العربية 
السعودية ت_ وكاللجنة الدائمة للإفتاء بدار الإفتاء بالوياضن + وكلجنة 
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57 تسهيل الفقه 


الفتوى بالأزهر بمصرء وكدار الإفتاء المصرية وغيرها. 

راها* قاردت الموازيق والمكاييل والميافات القديمة بالمقاييس 
المعاصرة» مع ذكر المستند في هذه المقارنة أو من قال بها من أهل 
العلم» وذكر المراجع التي رجعت إليها - إن وجدت -. 

خامساً: عقدت أبواباً لبعض المواضيع المهمة التي لا يتكلم 
الفقهاء عن أكثر مسائلهاء وإنما يذكرون بعض مسائلها عرضاً عند 
مرور مسألة تتعلق بها في أبواب الفقه الأخرى» ومن هذه الأبواب 
التي ذكرتها في ضمن أبواب الصلاة وذكرت جل مسائلها: -١‏ باب 
المسجد (ذكرته في باب صلاة الجماعة). 7- باب الدعاء (ذكرته بعد 
باب الوتر). - باب أحكام المريض. 4- باب المحتضر. ه- باب 
مؤن تجهيز الميت وتكاليف العزاء. 1- باب النعي والنياحة 
والإحداد. /ا- باب أحكام المقابر (ذكرت هذه الأبواب الخمسة في 
ضَمَن أبواب الجناة ): 

ساسا * وشعت أرقاما سلسلية المسائل هذا الكعاي» لسهل 
الإحالة على كل مسألة من مسائله عند الحاجة إلى ذلك في هذا 
الكتاب أو في غيره. 

وهذا السّفر قسم من كتاب في جميع أبواب الفقه» لكن لما كان 
إكمال هذا الكتاب يحتاج إلى عدة سنوات قادمة رأيت إخراج هذا 
القسم من الكتاب» وهو "أبواب الطهارة والصلاة" ؛ لينتفع به ريثما 
يكمل الكتاب بمشيئة الله تعالى» أسأل الله تعالى أن يعينني على إكماله. 


المقدمة 6 


وقد تفضل مشكورا بقراءة هذا القسم من الكتاب بعض أهل 

العلم وهم : 

-١‏ فضيلة الشيخ الفقيه الأستاذ الدكتور: خالد بن علي المشيقح» 
أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بالقصيم. 

؟- فضيلة الشيخ الفقيه الأستاذ الدكتور: سعد بن تركي الخثلان» 
أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بالرياض» وعضو هيئة كبار 
العلماء بالمملكة العريية السحعودية. 

-٠‏ فضيلة الشيخ الفقيه الأصولي : سعيد بن سعد آل حماد الشهراني» 
الأستاذ بالتعليم العام بمحافظة خميس مشيط بمنطقة عسير. 

5- فضيلة الشيخ الفقيه: عيد بن محمد الرميح» الأستاذ بالتعليم 
العام بمنطقة حائل» وإمام وخطيب جامع مركز جبة بمنطقة 
حائل . 

- فضيلة الشيخ الفقيه المحدث: عبدالله بن مانع الروقي الداعية 
بالقوات البحرية بوزارة الدفاع والطيران بالمملكة العربية السعودية» 
وقد قرأ - أثابه الله - ما يقرب من نصف هذا القسمء فقرأ ما يقرب 
من ثلاثة آلاف مسألة من مسائله . 
كما قام بعض أهل العلم بقراءة بعض أبواب هذا القسم 

من الكتامة. 
أسأل الله تعالى - وهو أكرم الأكرمين - أن يثيبهم على ذلك» 

وأن يجعل ما بذلوه من جهد في قراءته في موازينهم. 


3“ تسهيل الفقه 


وفي الختام: أشكر الله عز وجل على نعمه الكثيرة علي » والتي 
منها: الإعانة على كتابة هذا القسم من هذا الكتاب» فأشكره تعالى 
كما ينبغي لنعمه علي وعلى جميع خلقه» وأسأله - وهو الكريم 
المداة- أن يقيل هذا العمل .وآة يجعله خالضا لرحهه صوايا 
موافقاً لكتابه عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم» وأن 
ينفع به المسلمين» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
ددم قعلينا كثيرا: 

حررته في يوم السبت 8470/87/7١ه‏ بمنزلي بحي نمار الأعلى 
بمدينة الرياض حرسها الله تعالى وجميع ديار المسلمين. 


قاله وكتبه/ أ. د. عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين 
عضو الإفتاء سابقاً والأستاذ بجامعة الملك سعود بالرياض 
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كتاب الطهارة ذلا 
بسَمِ أَلَهِ آليَحْمَنِ لتحيو 
توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله 
كتاب الطهارة 


الفصل الأول 
مناسبة البدء بهذا الكتاب ومحتواه 


١‏ - سأتكلم في هذا الكتاب - كتاب الطهارة - عن تعريف 
الطهارة» وأحكام المياه والآنية» وأحكام الوضوء والغسل» 
وما يوجبهماء وأحكام لبس الخف وما يأخذ حكمه كالجبيرة والعمامة 
وغيرهماء وأحكام التيمم والسواك والنجاسة والحيض والنفاس. 

1- ومناسبة تقديم كتاب الطهارة على جميع كتب وأبواب الفقه : 
أن أهم مسائل الفقه (الصلاة)؛ لأنها أهم أركان الإسلام بعد 
الشهادتين» وتركها كفر مخرج من الملة كما سيأتي ذلك مفصلا في 
أول كتاب الصلاة - إن شاء الله تعالى -» وأول ما يبين من مسائل 
الصلاة هو شروطها؛ لأن الشرط يتقدم على المشروطء» فلا بد من 
تحقق الشروط قبل الشروع في المشروط» ومن أهم شروط الصلاة 
(الطهارة)- وبالأخص الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر _؛ لقول 
النبي صلى الله عليه وسلم : «لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى 
يتوضأ» متفق عليه'''» ولقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تقبل صلاة 
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زذنا تسهيل الفقه 


بغير طهور ولا صدقة من غلول» رواه مسلم”''» ولقوله صلى الله 
انيه وسلي: ابتجاء الصساؤة التطيوي 1" وقول 
عليه الصلاة والسلام: «الطهور شطر الإيمان» رواه مسلم"", 
ولإجماع أهل العلم على أن الصلاة لا تصح إلا بها" . 


)١(‏ صحيح مسلم (2»)75154 وقد روي من أحاديث عدة من الصحابة» وعده بعض 
العلماء من المتواتر. ينظر : نظم المتناثر (75). 

(؟) رواه الإمام أحمد »23٠١5(‏ وأبو داود »)5١1(‏ والترمذي (1) وغيرهم. وسنده 
حسن. وقد صححه جمع من أهل العلم. وقد توسعت في تخريجه في رسالة: 
سجود الشكر (مطبوعة ضمن مجموع الرسائل الفقهية ص 22075١0‏ وينظر: نصب 
الراية /١‏ /01””» التلخيص (7375» 425148 أنيس الساري »)١185١(‏ فضل الرحيم 
الودود تخريج سنن أبي داود لياسر بن فتحي آل عيد (51)» وقال ابن العربي في 
عارضة الأحوذي ١١/١‏ بعد تصحيحه لهذا الحديث: "قوله (مفتاح الصلاة) 
مجاز ما يفتحها من غلقها ء وذلك أن الحدث مانع منهاء فهو كالقفل موضوع على 
المحدثء فإذا توضأ انحل الغلق وهذا استعارة بديعية لا يقدر عليها إلا النبوة". 

(؟») صحيح مسلم (27577» وقد أطال في جامع العلوم والحكم (حديث 37) في بيان 
أقوال أهل العلم في شرح هذه الجملة» ورجح أن المراد بالإيمان: الصلاة» كما 
في قوله تعالى: #ووما كن أللَهُ لِيِضِيعٌ إِيمتخة» [البقترَّة: »]١1847‏ ورجح أن المراد 
بالشطر: القسم» والصلاة لا تصح إلا بطهور - أي أن الصلاة تنقسم إلى طهارة 
وإلى فعل الصلاة - لأن الشطر والنصف يطلقان على القسم» كما في حديث 
(قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين). 

(5) الإجماع ص .”١‏ الأوسط .٠١7/١‏ المحلى: أول كتاب الطهارة /١‏ الاء 
مسألة »)١٠١١(‏ عارضة الأحوذي 28/١‏ وقد حكى ابن رشد في بداية المجتهد 
4/١‏ 2.40 والشيخ تقي الدين ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى 274/1 
و١778/5,.‏ لال لالاء و75 159. و58/ 2194 والقرافي في الذخيرة 
70١‏ ه#ثالاء الإجماع على وجوب الطهارة للصلاة. 
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كتاب الطهارة نذا 


فلذلك وغير'' بدأ الفقهاء بكتاب الطهارة قبل جميع كتب 
وأبواب الفقه. 


الفصل الثاني 
تعريف الطهارة 
#ات الطهازة فى اللقة* النظافة والنراهة والنقاء”"؟. 


وفى الاصطلاح: رفع الحدث وزوال العامة 


)١(‏ ومن ذلك أن التخلية قبل التحلية» فالتخلية من أذى الحدث والنجاسة في البدن 
والثوب والبقعة يكون قبل التحلية من ستر العورة وغيرها من شروط الصلاة. ينظر 
الشرح الممتع .77/١‏ 

(1) لسان العرب» والمصباح المنير» والكليات: مادة (طهر)» وتهذيب الأسماء ”/ 184. 

(*) ينظر: مواهب الجليل /١‏ "47» المجموع 279/١‏ زاد المستقنع مع شرحه الروض 
المربع .١175 217/١‏ وما ذكر في المجموع والزاد وشرحه وغيرها من زيادة 
جملة (وما في معناه) بعد الحدث» ليشمل التعريف (غسل الميت) و(التيمم) 
و(وضوء السلس) و(تجديد الوضوء والغسل) و(الغسلة الثانية والثالثة في 
الوضوء) و(غسل يدي القائم من نوم الليل)» أو بعضهاء فالأقرب أنه لا حاجة 
لذكرهاء لأن الصحيح أن غسل الميت تنظيف» وليس تطهيراء والأقرب أيضا أن 
التيمم رافع للحدث» كما سيأتي في بابيهما - إن شاء الله تعالى -» أما تجديد 
الوضوء والغسل» فهو تجديد للطهارة» وليس طهارة مستقلة» أما الغسلة الثانية 
والثالثة» فهما داخلتان في رفع الحدث؛» فهما من كمال الطهارة من الحدث» 
وكذلك غسل اليدين» فهو داخل في إزالة النجاسة» لأنه أمر بغسلهما لاحتمال 
وجود النجاسة فيهماء كما سيأتي عند الكلام على غسل النجاسة - إن شاء الله 
تعالى -» وأيضا وضوء صاحب السلس : الصحيح أنه يرتفع حدثه ولكنه لا ينتقض 
بخروج البول» وكذلك ما ذكر في الروض المربع وغيره من زيادة جملة (أو 
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انا تسهيل الفقه 


الفصل الثالث 
تعريف الحدث وأقسامه 


ه-الحدث: وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها 


مما تشترط له الطهارة حتى يتم رفعه بالوضوءء أو الغسل» أو بالتيمم 


5- والحدث قسمان: 


القسم الأول: حدث أكبرء يرفعه الغسل» ويرفعه التيمم عند فقد 
الماء أو تعذو اسعممالة: 


حكمها بالاستجمار أو التيمم بعد النجاسة)» فالأقرب أنه لا حاجة لذكرهاء لأن 
الصحيح أن الاستجمار يزيل النجاسة الواجب إزالتهاء وما يبقى بعد الاستجمار 
من النجاسة اليسيرة معفو عنه بالإجماع كما سيأتي في باب النجاسة في المسألة 
)٠١(‏ - إن شاء الله تعالى -» ولأن الأقرب أنه لا يتيمم للنجاسة» كما سيأتي في 
باب التيمم في المسألة (1/ا9) - إن شاء الله تعالى -. 

وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى 251/5١‏ 58: 
'والنجاسة أنواع كالطهارة» فيراد بالطهارة: الطهارة من الكفر والفسوق, كما 
يراد بالنجاسة ضد ذلك» كقوله تعالى: ##إسّمَا القررك جحسسُ © [القربة: 08] 
وهذه النجاسة لا تفسد الماء بدليل أن سؤر اليهودي والنصراني طاهر» وآنيتهم 
التي يصنعون فيها المائعات ويغمسون فيها أيديهم طاهرة» وقد أهدت اليهودية 
للنبي صلى الله عليه وسلم شاة مشوية وأكل منها لقمة» مع علمه أنهم باشروهاء وقد 
أجاب صلى الله عليه وسلم يهوديا إلى خبز شعير وإهالة سنخة. والثاني: يراد 
بالطهارة: الطهارة من الحدث. والثالث: يراد بالطهارة الطهارة من الأعيان 
الخبيثة التي هي نجسة ". 
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كتاب الطهارة 6 


القسم الثاني : حدث أصغرء يرفعه الوضوءء ويرفعه التيمم عند 
فقك الجاع أى تعدو اممالد 
الفصل الرابع 
تعريف النجاسة وأقسامها 


/ا- النجاسة: عين مستقذرة شرعا يجب على المسلم مجانبتها 
والبعد عنهاء ويمنع المصلي من الصلاة حال وجودها على جسده أو 
ثيابه أو في موضع صلاته”'". 

4- تنقسم النجاسة باعتبار ذاتها إلى قسمين : 

أ- قسم نجس العين» ويسمى (النجاسة العينية)» وهي النجاسة 
التي لا تطهر بحال ما دامت على حالها لم تستحل إلى شيء آخرء 
لأنها نجسة بذاتهاء كبول الإنسان» ولحم الميتة. 

ب- وقسم نجاسته طارئة عليه» فإذا طرأت النجاسة العينية على 
شيء طاهرء فغيرت لونه أو طعمه أو ريحه» أصبح نجساء تبس 
حينئذ بالمتنجس» وتسمى نجاسته (النجاسة الحكمية)» وهذا القسم 
يمكن تطهيره. 

4- وتنقسم النجاسة باعتبار كيفية تطهيرها إلى ثلاثة أقسام : 


)١(‏ ينظر في هذه المسألة والمسألة قبلها: الدر النقي 20١/١‏ النظم المستعذب 


.٠١ »/١‏ المطلع ص لاء المصباح المثير ص 0١74‏ 594 وينظر: ما يأتي في 
الفصل الأخير من باب النجاسة فى المسألة .)1١850(‏ 
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؟ تسهيل الفقه 
القسم الأول: نجاسة مغلظة» وهي نجاسة لعاب الكلب» فيجب 
لتطهير الإناء إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب. 
القسم الثاني : نجاسة مخففة» وهي طهارة بول الذكر الرضيع» 
فيكفي في تطهيره التضح. 
القسم الثالث: نجاسة متوسطة؛ وهي سائر النجاسات» فهذه 
النجاسة يكفي في طهارتها - على الصحيح - زوالها”'". 
وسيأتي بسط الكلام على هذه الأقسام وذكر أدلة كل قسم في 
باب المياه وباب النجاسة - إن شاء الله تعالى -. 


)١(‏ مغني المحتاج »77//١‏ روضة الطالبين »71//١‏ كشاف القناع 204/١‏ موسوعة 
أحكام الطهارة للدبيان (النجاسة ص 277 77), أحكام النجاسات لعبد المجيد 
صلاحين ص رف 
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باب: أحكام المياه ”و 
باب أحكام المياه 


الفصل الأول 
مناسبة الباب ومحتواه 


-١‏ سأتكلم في هذا الباب- إن شاء الله تعالى - عن بيان أقسام 
الماء وحكمها عند اشتباه بعضها ببعض وعند اشتباه الماء بغيره وعند 
الجهل بحال الماءء كما سأتكلم فيه عن حكم التطهر بماء زمزم 
وحكم الاستنجاء به» وحكم التطهر بالماء المحرّم. 

-١‏ ومناسبة افتتاح كتاب الطهارة بهذا الباب: أن الماء هو 
الأصل فيما يتطهر به من الحدث, الذي هو أهم نوعي الطهارة - كما 
سبق في فاتحة كتاب الطهارة"''» وهو أيضا أهم ما يطهر به بدن 
المصلي وثوبه وبقعته التي يصلي عليها وغيرها من النجاسة العينية» 
فلذلك ناسب أن يبدأ هذا الكتاب بذكر الماء وبيان أقسامه. 


الفصل الثاني 
حكم الماء الباقى على خلقته 


75- نخلق الله تعالى الماء طهوراء فالماء الباقي على خلقته لم 
يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه بشيء نجس » ولم يخالطه أو يطبخ فيه 
شيء طاهر حتى يتغير اسمه - على ما سيأتي تفصيله في هذا الباب 


)١(‏ ينظر: ما سبق فى المسألة الثانية. 
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5/1 تسهيل الفقه 


إن شاء الله تعالى - طهور فى نفسه مطهر لغيره» وهذا مجمع عليه في 
الجئلة"'* 4 تقوله تعالك : عدوا لتانين التمل ما هرا كه [الفرهاة 14]ء 
ولحديث «إن الماء طهور لا ينجسه شيء2)2. وحديث «إن الماء 


لا يبه 1 


الفصل الثالث 
أقسام المياه 
#الات الماء يمان : 
القسم الأول: الطهورء وقد سبقت الإشارة إليه. 


القسم الثاني: النجس » وهوما تغيرلونهأوطعمهأوريحه 
بالمجاسة» على ماسياق تنضيله فى هذا البات ح إن شا اله ال-1 


)١(‏ وحكى الخرشي في شرح مختصر خليل 7594/١‏ الاجماع على جواز التطهر بماء 
المطر وما أضيف لمحله»ء كماء السماء والآبار والعيون والبحرء وحكى النووي 
في المجموع 48١/١‏ وابن نجيم في البحر الرائق ١ /١‏ الإجماع على طهارة ماء 
المطرء وحكى الكاساني في بدائع الصنائع /١‏ 67 الإجماع على أن الماء المطلق 
تحصل به الطهارة الحقيقية والحكمية» وسيأتي الكلام على خلاف أهل العلم في 
الماء المستعمل في رفع حدث» وخلاف أفراد من الصحابة في طهارة ماء البحر 
قريبا - إن شاء الله تعالى -. 

(؟) سيأتي تخريج هذين الحديثين في المسألتين (19»: 07) - إن شاء الله تعالى -. 

() مختصر الفتاوى المصرية ص »١7‏ 215 الاختيارات الجلية ص 4» فتاوى الشيخ 
محمد بن إبراهيم 7٠ .79 2١1//7‏ الشرح الممتع /١‏ "ا0. 
وقد ذكر بعض أهل العلم قسما ثالثاء وهو (الطاهر)» وهو عندهم الطاهر في نفسه 
غير المطهر لغيره» والصحيح عدم وجوده» وسيأتي الكلام على ما ذكروه له من 
أمثلة في المسألتين (71؟» 5؟)» والمسألتين (55» 407). 
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باب: أحكام المياه يازا 


الفصل الرابع 
الأشياء التى يطهرها الماء 


15 الماء الطهور يطهر من الحدثين الأصغر والأكبرء ويطهر 


من النجاسات لقوله تعالى : «وََرِلٌ عَكِكْم يِنَ السمَل مله لُطْهْركم 
بهو 6 [الأنفال: »]١١‏ وهذا مجمع نا 


د ل ا ا ا 0 


كب متا 


تعالى : لم ااه اسك صَعِيدًا طَيّبًا# [النساء: 4#» المائدة: 5064 


(010 


هه 


0 


قت آم الحاسة 0 الماء ألا [الفينا » لما سباق 


قال في بداية المجتهد /١‏ 7541: "أجمع العلماء على أن جميع المياه طاهرة في 
نفسها مطهرة لغيرهاء إلا ماء البحر فإن فيه خلافا في الصدر الأول شاذا". وقد 
حكى في التمهيد ٠ /١‏ و8/9١1»‏ و755/18 الإجماع على أن الماء مطهر 
للنجاسات» وحكى الإجماع على ذلك جماعة غيره من أهل العلم» وسيأتي بيان 
ذلك عند الكلام على تطهير النجاسة - إن شاء الله تعالى - وحكى في التمهيد أيضا 
5 الإجماع على صحة الوضوء بماء البحر إلا خلافا شاذاء وحكى في 
الوسيط 7917/١‏ الإجماع على أن الماء مطهر من الحدث» وحكى في القوانين 
ص 7550ء وفي البحر الرائق 277/١‏ وفي فتح القدير /١‏ ”7 الإجماع على 
طوؤيية لماه المطلق: 

قال في مراتب الإجماع ص :7١‏ "أجمعوا على أنه لا يجوز الوضوء بشيء من 
المائعات وغيرها حاشا الماء والنبيذ" » وينظر: الإجماع ص 2١18‏ ونقد مراتب 
الإجماع ص 2.75١5‏ والوسيط للغزالي 2191/١‏ وينظر: ما يأتي قريبا عند الكلام 
على تغير الماء بمخالطة شيء من الطاهرات حتى يتغير اسمه» وما يأتي عند 
الكلام على المعتصر من بعض الأشجار - إن شاء الله تعالى -. 

سبق بيان المراد بالنجاسة العينية في المسألة (8). 
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1 تسهيل الفقه 
فى مانب النبداسة- إناشاء الله تعالك -27, 


-١‏ إذا وقعت في الماء الكثير الراكد أو الجاري”'' نجاسة» 
ولم يتغير بها لونه أو طعمه أو ريحهء فهو طهورء وهذا مجمع عليه 
فى الل لعدم تغيره بالنجاسة». فيكون طهوراء كما لولم 


.)1١٠١9( ينظر: المسألة‎ )١( 
(؟) اختلف في تحديد الكثير هناء فقيل: إن الكثير ما إذا حرك طرفه لم يتحرك طرفه‎ 
الآخرء وقيل: ما بلغ مقدار قلتين من قلال هجر التي مقدار كل منهما قربتان‎ 
وشيء» فيكون مجموعهما بعد جعل الشيء نصفا احتياطا : خمس قرب», وقد قدر‎ 
بعض الفقهاء المعاصرين مقدار القلتين على هذا المقياس بذراع وربع مكعب.‎ 
كما قدرهما الخرون د70 *) لرات» وقدرهما فريق ثالث ب (٠9١؟) لثرا» وقدز‎ 
كيلو غرام» وقد سبق في المسألة الثالثة أن في‎ )5١5( وزنها بعض المعاصرين ب‎ 
الإيضاح والتبيان في معرفة‎ 2154/١ تقدير القلتين خلافا كبيرا. ينظر المجموع‎ 
أحكام‎ 2٠١ المكيال والميزان لابن الرفعة مع تعليق د. محمد الخاروف عليه ص‎ 

النجاسات ص 7728. 

() حكى هذا الإجماع ابن المنذر في الإجماع ص »١19‏ وفي الأوسط »١5١/١‏ وابن 
حزم في مراتب الإجماع ص »5١‏ وابن عبد البر في التمهيد 4/ 2٠١4‏ وابن رشد 
في بداية المجتهد /١‏ 2755 23558 وابن دقيق العيد في إحكام الأحكام 2357/١‏ 
والحطاب في مواهب الجليل /١‏ ”057 وابن نجيم في البحر الرائق 2854/١‏ 
وصديق حسن خان في الروضة الندية /١‏ 08» وذكر في المغني 05/١‏ أنه لا يعلم 
مخالفا في ذلك إذا وقعت النجاسة في المياه الكثيرة التي لا يمكن نزحهاء وذكر 
أن الكثير الذي يمكن نزحه ينجس إذا وقعت فيه عذرة الآدمي المائعة أو بوله عند 
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باب: أحكام المياه زف 


لا تنجسه ما لم يظهر فيه أثر النجاسة» وهذا قول جماهير أهل 
العله "3غ الما:ذكر فى السيالة الماضية: 

8- أما إذا لاقت النجاسة الماء القليل غير الجاري فهو باق 
على طهوريته”"'» سواء أوقعت فيه النجاسة أم صب في إناء فيه 
نجاسة» ولو لم يبلغ هذا الماء قلتين” ''؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لما 


أحمد في إحدى الروايتين عنه» وذكر في الإنصاف ٠١7/١‏ أن هذه الرواية هي 
المذهب عند أكثر المتقدمين» واحتج لها في المغني بما رواه الخلال وصححه 
عن علي رضي الله عنه أن غلاما بال في بئر فأمر أن تنزح » وهذا الأثر رواه ابن أبي 
شيبة (117/17) بسند رواته محتج بهم» لكنه منقطع » وذكر في المغني أنه روي نحو 
هذا عن الحسن البصري. 

)١(‏ قال ابن حزم في مراتب الاجماع ص :5١‏ "فأما الجاري فاتفقوا على جواز 
استعماله ما لم تظهر فيه نجاسة ' 2 وتعقبه الإمام ابن تيمية في نقد مراتب الإجماع 
ص 55١5‏ بأن الشافعى فى قوله الجديد وأحد القولين فى مذهب أحمد على أن 
الجاوى كالر دشن اناما دوق القاقن يفن يمره عادقاء اسايق 

هه رتدرعد هذا الحافظ ابم الكارقى الوط ١-1/#8(ء‏ واستدل له بأدلة 
قوية» ومع أن هذا القول هو الأقرب» لكن ينبغي للمسلم أن يحتاط فيدع القليل 
جدا إذا وقعت فيه نجاسة» فإنه في الغالب يتغير كما ذكر الإمام ابن تيمية وغيره. 

() القلة بضم القاف: مفرد قلال» وقد اختلف في مقدار القلة اختلافا كبيرا : 
١‏ - فقيل: القلة أعلى الشيء» فيكون معنى القلة: القامة. ؟ - وقيل: مقدارها 
قربتان وشيء. ” - وقيل: القلة: الجرة صغرت أم كبرت. 4 - وقيل: ما يقله 
الإنسان» أي يستطيع حمله. © - وقيل: ما تقله اليد. 5 - وقيل: هي الخوابي 
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رق تسهيل الفقه 


5 50 00 600 
سئل عن بئر بضاعة وما يلقى فيها من الحيض ولحوم الكلاب والنتن 
- فقال صلى الله عليه وسلم : «إن الماء طهور لا ينجسه شيء)”". 


الكبارء والخابية تسع ثلاث قرب. 7 - وقيل: هي الكوز الصغيرء وهو الكوب 
الذي له عروة» وقيل غير ذلك. ينظر فى هذه التقديرات : غريب الحديث لأبى عبيد 
5 والأوسط لابن المنذر ا 0 الا الال بن البفقك 
السب اليف اقم ا ليزن العرب والتعياع جاد 8ه 
المجموع 77-17١ /١ صيخلتلا..1١154 -1١9/١‏ الجوهر النقي /١‏ 5706. 

)١(‏ هذه البئر كانت في مكان منخفضء فكانت الرياح والسيول تحمل إليها النجاسات 
فتلقيها فيهاء وقال في المجموع :)87/١(‏ "قال صاحب الشامل: ويجوز أن 
المنافقين كانوا يلقون ذلك'. وينظر: معالم السئن /١‏ ”الا حاشية السندي على 
سنن النسائى .١9٠ /١‏ 

(؟) رواه الاناء ايد (119١١ء ».)2١١767‏ وابن أبي شيبة »)١517(‏ والطيالسي 
.)22١6207199(‏ وعبد الرزاق (505) وأبو داود (55» /51) والترمذي (2»)55 
والنسائي (776. 7377)» وابن الجارود (51)» والطبري في تهذيب الآثار (مسند 
ابن عباس رقم 54 )٠١57-3١‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 2١7١ 21١ /١‏ 
والبيهقي /١‏ 4» والدارقطني 59/١‏ - ”ا من أربع طرق» اثنان منها ضعفهما 
يسير» والثالث أشد منهما ضعفاء والرابع فيه رجل لم يسم » فهو حديث حسن» 
وقد صححه الإمام أحمد» وابن معين» وابن حزم» والنووي» وابن تيمية» وحسنه 
الترمذي» ينظر: الخلاصة »560/١‏ المجموع 2٠١١ 287/١‏ مجموع الفتاوى 
0١‏ 4 التلخيص الحبير ١6 /١‏ -18» الهداية 7351/-75٠ /١‏ الإرواء »)١5(‏ 
فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود (57). ولهذا الحديث شواهد كثيرة» 
منها حديث ميمونة الآتي في المسألة (07)» وهو حديث حسن بمفرده» وشواهد 
أخرى تنظر في أكثر المراجع السابقة» ومشكل الآثار // 57 - 47» صحيح ابن 
حبان (الإحسان 2.١55١‏ 757١)ء»‏ نصب الراية /١‏ 95» 46. 
وقال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد 75/ 10 بعد ذكره لهذا القول: "وهو أصح 
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0 إِذا تغير الماء بملاقاة النجاسة» فتغير بها لونه» أو طعمه» 


مذهب في الماء من جهة الأثرء ومن جهة النظر؛ لأن الله قد سمى الماء المطلق 
طهورا يريد طاهرا مطهرا فاعلا في غيره... وقال صلى الله عليه وسلم : (الماء 
طهور لا ينجسه شيء) يعني إلا ما غلب عليه فغيره". وقد ذكر الحافظ ابن عبد البر 
في التمهيد 7*٠ /١‏ أيضا أدلة أخرى تؤيد هذا الحديث» منها أمره صلى الله عليه 
وسلم بصب ذنوب على بول الاعرابي. قال: 'ومعلوم أن البول إذا صب عليه 
الماء مازجه» ولكنه إذا غلب الماء عليه طهره»؛ ولم يضره ممازجة البول له ". وقال 
84 : "ولو كان إذا اختلط بالنجاسات لحقته النجاسة ما كان طهوراء 
ولا وصل به أحد إلى طهارة ". 

أما استدلال من قال : إن الماء إذا لم يبلغ قلتين ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة ولو 
لم يتغير بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سئل عن الماء وما ينوبه من 
الدواب والسباع» قال: "إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء' والذي رواه الإمام 
أحمد (55505)» وابن أبي شيبة 2»)١89131(‏ وأبو عبيد في غريب الحديث 2775/7 
وأبو داود (57- 568)» الترمذي (51)» والنسائي» (07:51)» وابن حبان 
(3759).» والدارقطني ١(‏ - 55) من حديث ابن عمر به. فإن هذا الحديث قد أعل 
بعلل كثيرة» أهمها: 

-١‏ الوقف» وقد روي موقوفا على ابن عمرء وقد رجح كثير من الحفاظ وقفهء 
كالحافظ البيهقي» والحافظ المزي» والإمام ابن تيمية. ؟- الاضطراب الكثير في 
سنده. - الاضطراب في متنهء ففي بعض ألفاظه " قلتين" وفي بعضها "قلة"» 
وفي بعضها " قدر قلتين أو ثلاثا " » قالوا: والذين زادوا "أو ثلاث" ليسوا بدون 
من سكت عنها. 5- الاختلاف الكبير في تقدير القلتين - كما سبق - مما لا يمكن 
معه العمل بهذا الحديث» وهذا قادح في المتن. قالوا : وحمله على قلال هجر غير 
صحيح» لعدم صحة ذلك مرفوعاء بل الظاهر حمله على قلال المدينة لو صح 
الحديثء» قالوا: والقلال فيها الكبير والصغير» ولا تعمل بقالب واحد. قال ابن 
عبد البر في التمهيد بعد ذكره للاضطراب في المتن والسند: "ومثل هذا 
الاضطراب في الإسناد يوجب التوقف عن القول بهذا الحديثء إلى أن القلتين 
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فق تسهيل الفقه 
أو وعد فإنه ينجس » قليلاً كان أو كثيرا ؛ لآنداليا عور عنها وغلت 


غير معروفتين» ومحال أن يتعبد الله عبادة بما لا يعرفونه". 0- الشذوذء لتفرد 
راويين بروايته عن ابن عمرء مع أنه مما تعم به البلوى» فكيف يعرض عنه تلاميذ 
ابن عمر وبقية أهل المدينة» مع أنه فاصل بين الحلال والحرام» الطاهر والنجس» 
قال ابن القيم : "ومن أنصف لم يخف عليه امتناع هذاء فإي شذوذ أبلغ من هذا ". 
قالوا: ولو كان هذا هو الحد الفاصل فى هذا لوجب على النبى صلى الله عليه 
وسلميياله بيانا اما معابعا + ولو جب على الآلية لله قل يلبق ب فليا لم يرد إل 
في مفهوم حديث مضطرب سندا ومتنا وكان المقدار المذكور فيه غير منضبط دل 
ذلك كله على شذوذه وضعفه. ينظر في الكلام على هذا الحديث: العلل 
للدارقطنى (1/49ا7, 73817/7)., التمهيد .779/١‏ سنن البيهقى /١‏ 2537-1779 
يي ا 0 ١5١١.ء‏ التلخيص 2,3٠١ 219/١‏ تهذيب السئنن 05/١‏ - 
"لاء الجوهر النقي 77/١‏ - 2550 الإرواء (77) أنيس الساري )»)488٠(‏ 
فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود (51). 

وقال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد /١‏ 770: "ما ذهب إليه الشافعي من حديث 
القلتين مذهب ضعيف من جهة النظرء غير ثابت في الأثرء لأنه حديث قد تكلم فيه 
جماعة من أهل العلم بالنقل» ولأن القلتين لم يوقف على حقيقة مبلغهما ". 
وقد جمع بعض أهل العلم بين حديث بئر بضاعة وبين حديث القلتين على فرض 
صحته بأن حديث بئر بضاعة عام» وحديث القلتين ذكر بعض أفراد العام كما في 
قوله تعالى : «حَلفِظُوأ عَلَ لصَسَلواتٍ والصككزة لوسك وَفُومُوأ يِل تجتن 3 * البقسر]. 
ينظر الأوسط /١‏ ٠١/ا,.‏ ١ل/ا3؟.‏ 

وقال الإمام ابن تيمية كما في مختصر الفتاوى المصرية ص 7٠١‏ عن حديث 
القلتين: "مفهومه: والقليل قد يحمل الخبث, لمظنة القلة» فقد خالف المفهوم 
المنطوق بذلك» وهو كافء إذ لا يلزم أن المفهوم يخالف المنطوق في كل صورة 
من صوره» بل يكفي ولو في صورة؛» فلا عموم للمفهوم» وهذا ظاهر ". وقال بنحو 
هذا الشوكاني في السيل الجرار /١‏ 00. 

وملخص ما سبق فيما يتعلق بالاستدلال بحديث القلتين هنا : أن هذا الحديث قد 
أعل بعدة علل في السند والمتن» وهي تضعف الاستدلال به في هذه المسألة» 
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المتبوع» وهذا الحكم مجمع عليه بين أهل العله"'". 
-١‏ ولهذا فإنه إذا غسلت النجاسة بالماء» فإن غسالتها التى 


انفصلت متغيرة نجسة» وهذا الحكم مجمع عليه بين أهل العله””'؛ 
لظهور أثر النجاسة عليها وتغير هذا الماء بها كما لو وردت عليه. 


7- أما غسالة النجاسة التي لم تتغير بالنجاسة فطاهرة”"؛ لأمره 


وأيضا دلالته هنا من باب المفهوم» فيقدم عليه منطوق حديث بئر بضاعة» لضعف 
دلالة المفهوم» وللخلاف في تقديمها على عموم المنطوق» ولأن المفهوم 
لا عموم لهء ولأن حديث بئر بضاعة أصح.» ولأنه موافق للقياس الصحيح ولعمل 
أهل المدينة» ولأنه تؤيده أدلة شرعية أخرى كثيرة» سبق ذكر بعضها. 

21١ /١ تهذيب الآثار للطبري: مسند ابن عباس ؟/ 8 ١الاء شرح معاني الآثار‎ )١( 
الإحسان 204/4 تفسير‎ »0 /١ المنتقى‎ »350/١ الأوسط‎ 2١5 الإجماع ص‎ 
/١ مراتب الإجماع ص /177» التمهيد‎ ».75٠ /١ سئن البيهقي‎ » 44 /١7 القرطبي‎ 
إحكام الأحكام‎ »755 /١ و15/19ء بداية المجتهد‎ 715 710 /١8و‎ 
/؟١ مجموع الفتاوى‎ 2358/١ الكافي لابن قدامة‎ 257/١ شرح عمد الأحكام‎ 
لالاء طرح التثريب‎ /١ «لاء 504» العدة ص 77» القوانين ص 55» فتح القدير‎ 
.00 /١ البحر الرائق ١/8لاء السيل الجرار‎ 23١١/7 ”لاء شرح المشكاة‎ /١ 
وقال: "ونقل الإجماع كذلك‎ 2٠١١ /١ وحكى هذا الإجماع أيضا في المجموع‎ 
جماعات من أصحابنا وغيرهم " » ونقل حكايته هو والحافظ في الفتح م‎ 
عن الإمام الشافعي.‎ 

(؟) المغني 2007/7 المجموع باب ما يفسد الماء »١09 /١‏ شرح مسلم للنووي باب 
غسل البول ”/ 2194١‏ طرح التثريب باب غسل النجاسة (شرح حديث الأعرابي 
الذي بال في المسجد: الفائدة التاسعة عشر 7/ »)١57‏ وينظر : الإنصاف .79/١‏ 

(') هذا هو الصحيح في هذه المسألة» وهو قول قديم للشافعي كما في طرح التثريب 
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صلى الله عليه وسلم بصب الماء على بول الأعرابي في المسجد”''. 
فلو كانت هذه الغسالة نجسة لما جاز بقاؤها في الس 


7- إذا طبخ في الماء الطهور شيء طاهر كاللحم أو العدس أو 
الفاصوليا أو الشاي حتى غلب على اسمهء فإنه يسلبه الطهورية» 


7/ ”4» وقول عند الشافعية كما في شرح مسلم للنووي 2١4١/7‏ وظاهر كلام 
الإمام البغوي في نصه الآتي قريبا - إن شاء الله - وكلام الحافظ في الفتح باب صب 
الماء على البول في المسجد "١60/١‏ أنهما رجحا هذا القول حيث قالا بطهارة 
غسالة النجاسة المنفصلة» ولم يفرقا بين ما إذا كانت قبل طهارة المحل أو بعده 
خلافا لصنيع غيرهما ممن تكلم على حكم الغسالة» وعلى وجه العموم فإنه ينبغي 
أن يحترز من غسالة النجاسة إذا كان الماء قليلا جدا؛ لأنها تتغير في الغالب» 
والجمهور على أن الغسالة القليلة المنفصلة قبل طهارة المحل نجسة» ورجح هذا 
القول الإمام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى ١؟/‏ «لالا, 005. 

.)584( ومسلم‎ )71١( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) وقال الإمام البغوي في شرح السنة باب البول يصيب الأرض /١‏ 87 عند شرحه 
لهذا الحديث: 'وفي الحديث دليل على طهارة غسالة النجاسة إذ لم يكن فيها 
تغير» غير أنها لا تكون مطهرة؛ وهو قول الشافعي. وذهب قوم إلى نجاستها لأن 
النجاسة تحولت عن المحل إليهاء وهو قول أصحاب الرأي» ولو كانت الغسالة 
نجسة لكان المحل نجساء لأن البلل الباقي فيه بعض هذه الغسالة» فلما حكمنا 
بطهارة المحل مع بقاء البلل فيه» علم به طهارة الغسالة» واستهلاك النجاسة» كما 
لو وقعت نجاسة في ماء كثير» ولم يتغير بها الماء صارت النجاسة مستهلكة من غير 
أن ظهر لها أثر في الماء» ولو اختلطت بالتراب نجاسة جامدة فلا يطهر بصب 
الماء عليه» حتى ينقل ذلك التراب» فيكون ما تحته طاهرا ". وقال ابن رشد في 
بداية المجتهد في باب المياه 101/١‏ بعد ذكره لحديث بول الأعرابي هذا: 
' فظاهره أن قليل النجاسة لا يفسد قليل الماء» إذ معلوم أن ذلك الموضع قد طهر 
من ذلك الذنوب". 
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قبعسول ها العناء إلى ساكل اع ملاهير :في اتبيه عب طهر من 
الحدثء. والدليل على ذلك: إجماع أهل العلم على أنه ليس ماء 
وأفها الوك ولأنه حينئذ لا يسمى ماء» وإنما يسمى مرقا أو 
شاياء» ونحو ذلك. 

كبيرا حتى تغير اسمه» كأن يخالطه لبن أو صبغ أو حبر كثير''' حتى 
الماء إلى سائل طاهر؛ لأنه حينئذ لا يسمى ماءء ولإجماع أهل العلم 
عليه فن اليل . 


)2000 المغني ”7 الشرح الكبير ١/:ه‏ العدة شرح العمدة ص 3 وذكر ابن 


عبدالبر في التمهيد ١5/١4‏ أن الماء إذا تغير بغير نجاسة أنه طاهر بالإجماع» وأن 
الجمهور قالوا : إنه غير مطهرء إلا أن يكون تغيره من تربته وحمأته. ينظر: ما يأتي 
بعد تعليق واحد. 

(؟) ومثله ما إذا وضع فيه تمر أو شعير فتحول إلى خمر أو خل أو نبيذ» فإنه حينئذ ينتقل 
عن الطهورية» فلا يطهر من الحدث» وقد خالف الإمام أبو حنيفة في النبيذء 
فأجاز الوضوء به إن لم يجد غيره» لحديث ورد في ذلك» ولكنه ضعيف. 

(*) قال ابن عبد البر في الاستذكار في باب الطهور للوضوء ١77/١‏ عند ذكره للماء 
المتغير: 'وهذا إجماع لا خلاف فيه» إذا تغير بما غلب عليه من نجس أو طاهر أنه 
غير مطهر "» وقال ابن رشد في بداية المجتهد في باب الماء :717/١ /١‏ "'الماء 
الذي خالطه زعفران أو غيره من الأشياء الطاهرة التي تنفك عنه غالبا» حتى غيرت 
أحد أوصافه» فإنه طاهر عند جميع العلماء» غير مطهر عند مالك والشافعي» 
ومطهر عند أبي حنيفة ما لم يكن التغير عن طبخ " » وقال ابن المنذر في الإجماع 
ص 7" #: "أجمعوا على أنه لا يجوز الاغتسال ولا الوضوء بشيء من 
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5- إذا خالط الماء أو سقط فيه شيء طاهرء كزعفران أو وردء 
أو دقيق ولم يفقد الماء رقته وسيلانه» ولم يتغير به لون الماء أو 
طعمهء أو ريحه تغيرا كبيراء فلم يتغير اسمه تغيرا كاملاء وإنما 
أصبح يسمى ماء زعفران» ونحو ذلك» فهو باق على طهوريته”"'؛ 
لأنه لا دليل على سلبه الطهورية» وهذا قول جمهور أهل العله”". 

5]- ولينذا فاق الماء المشغير يصدا الحديد» أو بالمطير ات أو 
المعقمات الحديثة كالصابون والكلور ونحوهما باق على طهوريته إذا 
كانت هذه الأشياء لم تسلب الماء رقته وسيلانه”" . 

17- والحكم السابق إنما هو في شأن الماء الذي خالطته هذه 
الأشياء الطاهرة من زعفران أو ورد أو غيرهماء أما السائل المعتصر 
منهاء كالمعتصر من الورد أو من الشجر أو من العصفر أو من 
الفواكه» فلا يجوز الوضوء منه بإجماع عامة أهل العله”*'» لأنه ليس 

الأشربة سوى النبيذ" » وقال ابن حزم في مراتب الإجماع ص :7١‏ "أجمعوا أنه 


0000-7 


لا يجوز الوضوء بشىء من المائعات وغيرهاء حاشا الماء والنبيذ". وتعقب 
الأدام ابن بياتق سدور نيا الاتجماء طن 85 الالجماء الل حكاه ابن حزم 
بما نقل عن ابن أبي ليلى من إجازته الوضوء بالمعتصر كماء الورد ونحوه. ومن 
المعلوم أن المعتصر ليس أصله الماء» فليس هو من المياه التي تغيرت بمخالطء 
فلا يدخل في هذه المسألة المجمع عليهاء وسيأتي الكلام على مسألة المعتصر 
قريبا - إن شاء الله تعالى - وينظر ما سبق قبل تعليق واحد. 

)١(‏ سواء أسقط هذا الطاهر في الماء أم وضع فيه قصدا. 

(؟) ينظر: المنتقى للباجي باب الطهور للوضوء /١‏ 50. 

(*) وينظر فتاوى اللجنة الدائمة 0/ .4٠‏ 

(4) حكى الإجماع على ذلك ابن المنذر في الإجماع ص ””27 وفي الأوسط: ذكر 
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ماء فى اللأصل. 

- إذا خالط الماء ملح مائي أو معدني”''» فلا يسلبه طهوريته ؛ 
لعدم الدليل على سلبه الطهوريه". 

8- ولهذا ذهب عامة أهل العلم إلى أن ماءا ر؟ لقوله 

و 9 ٍ 5 

صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الوضوء بماء البحر : «هو الطهور 
ماؤه الحل ميتته»”": وقد خالف في طهوريته بعض السلف. ثم 
حصل الإجماع عليه بعد ذلك”*. 


الوضوء بالماء الحميم /١‏ “2701 وقد سبق قبل مسألتين ذكر خلاف ابن أبي ليلى. 


)١(‏ قال يوسف بن عبد الهادي في الدر النقي / 540 : ' قوله (ملح) بكسر الميم» وهو 
ما يوضع في الطعام» معروف. وهو نوعان: معدني يحضر من معدن كالتراب 
ونحوه» وآخريأتي بقرب الساحل» موضع يحفرء فإذا دخل في الماء صار ملحا ". 
وكذلك إذا دخل الماء السباخ أو أرسل إليها تحول هذا الماء إلى ملح مائي » ويسمى 
أيضا : الملح البحري» لأن أصله ماء البحر في كثير من الأحيان» ويسمى الملح 
المعدني أيضا : الملح الجبلي. 

(6) منح الجليل شرح مختصر خليل /١‏ ثلا الإنصاف .5٠ /١‏ 

(*) رواه الإمام أحمد )١9١١7(‏ وغيره من حديث جابر بسند حسن» ورواه الإمام 
مالك 2.77/١‏ ومن طريقه الشافعي في الأم /١‏ 7 وأحمد (07717» وغيرهما من 
حديث أبي هريرة» وفي سنده اختلاف كثير» وقد صححه البخاري والدارقطني» 
وجمع. ولهما شواهد مرفوعة وموقوفة كثيرة حتى عده بعض أهل العلم من 
المتواتر. ينظر العلل للدارقطني »)١151١5(‏ نصب الراية /١‏ 244-44 نظم المتناثر 
من الحديث المتواتر (*71)» أحكام الطهارة للدبيان (المياه والآنية ص 07 - 
6 أنيس الساري (١/ا١5).‏ 


(5) روى أبو عبيد في الطهور (754) عن هشيم عن منصورهء وابن أبي شيبة )١501(‏ 
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-“٠‏ إذا وقع في الماء أو لاصقه شيء طاهر لا يمازج الماء 
ولكنه يغيره”؟: كالدهن على اغثلاف أنواعه والطاهرات الصلبة: 


له عن ممازجة تغير اسم الماع» فلا يؤثر في طهارة الماء. 


عن وكيع عن شعبة» كلاهما عن قتادة» عن عقبة بن صهبان» عن ابن عمرء قال : 
' التيمم أحب إلي من ماء البحر" وسنده صحيح» رجاله رجال الصحيحين» 
وروى أبو عبيد في الطهور )١41(‏ عن عبد الوهاب بن عطاءء عن سعيد» وابن أبي 
شيبة (5 )١50‏ عن الطيالسي عن هشام» كلاهما عن قتادة» عن أبي أيوب» عن 
عبد الله بن عمروء قال: "ماء البحر لا يجزئ من غسل الجنابة» ولا من وضوء 
الصلاة» لأنه بحر ثم نار» ثم بحر ثم نارء حتى عد سبعة أبحر " وسنده صحيحء 
واللفظ لأبي عبيد. ونسب بعضهم هذا القول لأبي العالية وابن المسيب» ثم 
أجمعت الأمة على طهوريته بعد ذلك. ينظر: الأوسط »550٠ -57151//١‏ التمهيد 
5 7 االاستذكار باب الطهور للوضوء ,.١159 /١‏ المنتقى للباجى /١‏ 8ه 
بداية المجتهد /١‏ 2557 تفسير القرطبي 557/١5‏ المغني ره مجموع 
الفتاوى لأبن تيمية ١؟5/‏ 599» مواهب الجليل »45/١‏ نيل الأوطار 257١ /١‏ 
أحكام الطهارة للدبيان (المياه والآنية ص .)١51- ١78‏ 

)١(‏ والغالب أنه إنما يغير اللون» فيطفو فوق الماءء أو ينزل فى أسفله. وذكر فى 
العمدموع 1/ 14:8 اندلا رضنر ولو قتيرت اند واه الالاثة عند تعامة التنائمية» 
وذكر أن بعض الشافعية نقل ذلك عن الإمام الشافعي. 

(؟) ذكر في المغني 7/١‏ أنه لا يعلم في ذلك خلافاء ولكن ذكر صاحب المهذب 
وصاحب المجموع ٠١8/١‏ وجها عند الشافعية بسلبه الطهورية بذلك» وذكره في 
مواهب الجليل /١‏ 54 وجها عند المالكية» وذكره في المبدع 57/١‏ وجها عند 
الحنابلة. 
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-"١‏ ولهذا فإن الماء المتغير بوقوع بعض المحروقات التي 
لا تمازجه فيهء كزيت السيارات» ونحوه لا تؤثر في الماء» ولا تمنع 
من التطهر بهء لما سبق ذكره في المسألة الماضية. 

1 إذا خالط الماء ما يشق صون الماء عنه كالطحلب وورق 
الشجرء فإنه معفو عنه بإجماع أهل العلم في الجملة”"'» فلا يسلب 
الماء طهوريته» لتعذر الاحتراز عنه. 

إذا تغير الماء بمجاورة شيء نجسء كميتة؛ فإن تغير لونه أو 
طعمه بهاء فهو نجس ء لآن ذلك دليل على ممازجة النجاسة لهء 
وعلى غلبتها على لونه أو طعمه» فيكون تابعا لهاء فيأخذ حكمها ؛ 
أن التابع يأخذ حكم المتبوع, أما لو لم يتغير بمجاورة النجاسة 
سوى رائحة الماء فإن الماء لا يتنجس» وقد حكى جمع من أهل 


العلم الإجماع على ذلك”" ؛ لأنه لا يلزم من انتقال الرائحة إلى الماء 


)١(‏ وقد حكاه ابن رشد في بداية المجتهد /١‏ 27515 والقرطبي في تفسير الآية 54 من 
الفرقان »579/١5‏ والإمام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى ١؟/‏ 275 256 
والنووي في المجموع ٠١7/١‏ إجماعاء وذكر ابن قدامة في المغني "١/١‏ أنه 
لا يعلم في ذلك خلافاء وقد خالف في ذلك بعض الشافعية» وبعض المالكية في 
تغيره بورق الشجرء وخالف بعض المالكية في التبن» وبعضهم قيده بالتغير 
الكثير» وقيده آخرون بنوع معين من ورق الشجر. ينظر: المجموع 2٠١9/١‏ 
مختصر خليل مع مواهب الجليل /١‏ 77» شرح الزرقاني مختصر خليل /١‏ 217 17. 

(؟) ينظر: الإجماع 2٠١7/١‏ الشرح الكبير »4١/١‏ مواهب الجليل /١‏ 654» وقال 
في المبدع :117/١‏ " بغير خلاف نعلمه ' » وينظر : أحكام الطهارة للدبيان (المياه 
والآنية ص "”/ا١- .)١726‏ 
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6 تسهيل الفقه 


انتقال جزء من النجاسة إليهء فهذا الطيب رائخته تننشر قيما حوله: 
وعينه لم تنتقل. 

5" إذا تغير الماء بطول مكثهء وهو الماء الآجنء» فهو باق على 
طهوريته» لأنه لم يسلبه اسم الماء» ولا دليل على سلبه الطهورية. 
وهذا أجمع عليه عامة أهل العله"”'". 

5 إذا خالط الماء تراب: فهو باق على طهوريته» ولو تغير 
لونه به؛ لأن التراب طهورء لقوله تعالى في آية التيمم : #ولكن يريد 
ِطَهَرَكُمَ» [المائدة: 7]» وهذا قول عامة أهل العله”". 

الفصل السادس 
حرارة الماء وبرودته 


5 إذا كان الماء شديد الحرارة أو البرودة كره استعماله مع 


/١ حكى الإجماع على هذه المسألة ابن المنذر في الإجماع ص ”.2 والأوسط‎ )١( 


9 » وابن رشد في بداية المجتهد /١‏ 27544 والإمام ابن تيمية كما في مجموع 
الفتاوى 2757/7١‏ واستثنى ابن المنذر وابن رشد خلاف ابن سيرين» وعده ابن 
رشد خلافا شاذا. 

(؟) ذكر الحطاب في مواهب الجليل 07/١‏ أنه لا خلاف في ذلك» وذكر في المغني 
"0١‏ أنه لا يعلم في ذلك خالفاء وذكر في المجموع ٠١7/١‏ أن إمام الحرمين 
الجويني خالف في ذلك » وذكر أن التراب إذا طرح في الماء قصدا سلبه الطهورية 
في وجه عند الشافعية وأن الماوردي حكى ذلك وجها عند العراقيين من الشافعية» 
وذكره في الإنصاف 094/١‏ وجها عند الحنابلة» وذكر في المغني أن الماء إذا 
اختلط بالتراب فثخن حتى أصبح لا يجري على الأعضاء لم تجز الطهارة به» لأنه 
تراب وليس بماء. 
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باب: أحكام المياه ,6 


وجود غيره في الطهارة من الحدث"''؛ لمنعه كمال الطهارة» لأن 
شدة الحرارة وشدة البرودة تمنعان إسباغ الوضوء أو الغسل عادة. 

/ا"- إذا سخن الماء بشيء طاهر» كتسخينه بنار حطب طاهرء أو 
بالسخانات الكهربائية الحديثة» ونحو ذلك» ولم تشتد حرارته. لم 
تكره الطهارة به. وهذا مجمع عليه'''؛ لما ثبت عن عمر وابنه عبد 
الله وابن عباس- رضي الله عنهم - أنهم توضؤوا بالماء المسخن"" 
ولأنه لا دليل على كراهة التطهر به. 


73 إذا سخن الماء بالشمس فهو طهور ولا تكره الطهارة به؛ 
لمااميق ذكروة كن المسألة السارقةة وجميع الأحاديث والأثان الواردة 


في النهي عنه لم ار 


.47/١ الإنصاف‎ »٠١ /١ روضة الطالبين‎ )١( 
الا والحافظ‎ /7١ (؟) حكى هذا الإجماع الإمام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى‎ 
إالا أنه استثنى مجاهداء فقال: (إلا ما نقل عن مجاهد)»‎ 0١ في الفتح‎ 
وما نقل عن مجاهد وراه ابن أبي شيبة (7577) وأبو عبيدة في الطهور (575 7) وفي‎ 
سنده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف» وقد أشار إلى ذلك ابن المنذر في اللأوسط‎ 

١”ى>3”2,‏ فلا يصح هذا الآثر عن مجاهد. 
(') روى هذا الآثار: عبدالرزاق (517/5-/7ا/817)» وابن أبي شيبة (704» 709) بأسانيد 
صحيحة. وروى أثر عمر أيضا : الدارقطني (0/)» ومن طريقه البيهقي 28/١‏ وابن 
حجر في تغليق التعليق ”/ 17١‏ » وصححه الدار قطني » ورواه البخاري في صحيحه 

في باب وضوء الرجل مع امرأته تعليقا. 
(5:) رويت عدة أحاديث في النهي عن الاغتسال أو الوضوء بالماء المشمس» وتعليل 
ذلك بأنه يورث البرص عند الدارقطني (175» /7» والبيهقي 0١‏ وغير هماء 
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ع6 تسهيل الفقه 


9 إذا سخن الماء بالنجاسة» فتجوز الطهارة به إذا لم يصل 
شيء من النجاسة إلى الماء فيغيره'''» وهذا مجمع عليه”"2» ولا تكره 
الطهارة به على الصحيح ؛ لأنه لا دليل على كراهية استعماله حينئذ. 

-4٠‏ ولهذا فإنه لا يكره دخول الحمام المعروف قديماء والذي 
يسخن فيه الماء» ويغتسل فيه الناس» إلا إن كان يدخله من لا يتحرز 
من بدو عورته أمام الناس» أو يحصل فيه اختلاط بين الرجال 
والنساء فيكره دخوله لذلك» فإن دخله ورأى فيه شيئا من المنكرات 
السابقة أو غيرهاء وجب عليه إنكارها لقوله صلى الله عليه وسلم : 
«من رأى منكم منكرا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم 
يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان» رواه مسلم" ". 


لكن كل أسانيدها واهية» وكذلك روى الدارقطني (88) ذلك عن عمر - رضي الله 
عنه - ولكن فى سنده حسان بن أزهرء وهو مجهول. ينظر: فى هذه الأحاديث 
وهذا الأثر+ تصب الراية 2٠١" 0١‏ تنقيح التحقيق قات وله اليف 
المنير /١‏ "557» 455» التلخيص (8)» تحفة المحتاج »5٠ /١‏ الإرواء (18)غ2 
تنقيح الكلام في الأحاديث الضعيفة في الأحكام لزكريا الباكستاني ص .١7-١١‏ 

)١(‏ وهذا القيد إنما هو في وصول النجاسة قبل إحراقها إلى الماء فأما وصول دخان 
الفجانة إلى الما فالصحيم أنه لا يؤثر فيه لأن الأقرب أن النجاسة إذا استحالت 
إلى دخان أو رماد أن هذا الدخان أو الرماد طاهرء كما سيأتى فى المسألة 
)اش يات التجاسانف- إن اد الله سان ع 0 

(؟) قال الإمام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى /7١‏ 59: "وأما المسخن بالنجاسة 
فليس بنجس باتفاق الأئمة". 

() صحيح مسلم (59). 


خ91المجلد الأول (في الجمعة ١١‏ ربيع الأول 575 ١ه)‏ 


55 


باب: أحكام المياه 66 


-١‏ وقريب من الحمامات القديمة: حمامات البخار» والتي 
تسمى (حمامات السونا) ونحوهاء مما جد في هذا العصرء 
مما يسخن فيها الماء ويكون الجو داخلها رطبا ودافئاء ويغتسل 
فيهاء فلا يكره دخولها والاغتسال فيهاء إلا إن كانت مما يدخلها من 
يكشف عورته أمام الناس» فإن كان من يدخلها من المسلمين 
ويستطيع الإنكار عليهم جاز له دخولها مع الكراهة» فإن ذخليا وراق 
نامعب عليه الأتقار على فاعلةي أها إن كاخ يدعبانيا عرد 
لا يستطيع الإنكار عليه - كما في كثير من بلاد الكفر حيث يدخلها 
كفار يكشفون عوراتهم - فإنه يحرم دخولها لذلك. 

الفصل السابع 
الماء المستعمل في غير طهارة 


37> إذا اسعمل الاتسان الذى ليس عليه حدث أكير أو أصغر 
وليس على بدنه نجاسة الماء في غسل أو وضوء للتبرد فإن هذا الماء 
باق على طهوريته بإجماع عامة أهل العلم'''؛ لقوله صلى الله عليه 


)١(‏ حكى الإجماع على ذلك : الكاساني في بدائع الصنائع 28١ /١‏ والعيني في البناية 
١‏ 07» وأبو بكر الحداد الحنفي في الجوهر النيرة 201١/١‏ وابن نجيم في البحر 
الرائق /١‏ 46» والمرداوي في الإنصاف 2.55/١‏ والرحيباني الحنبلي في مطالب 
أولي النهي شرح غاية المنتهى /١‏ 075 وذكر ابن قدامة في المغني "4/١‏ أنه 
لا يعلم في ذلك خلافاء ولم أقف على من حكى خلافا في المسألة سوى ما ذكره 
الحطاب في مواهب الجليل 2١ /١‏ نقلا عن صاحب الطراز أن أصبغ المالكي قال 
في الماء المستعمل في الغسلة الرابعة في الوضوء وفي غسل التبرد وفي غسل 
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65 تسهيل الفقه 


وسلم : (إن الماء طهور لا ينجسه شيء)”'. 

5 - إذا لاقى الماء محلاً طاهراً» أو غسل به شيء طاهر فإن 
هذا الماء يبقى على طهوريته في قول عامة أهل العلم'"'؛ لأن الأصل 
في الأشياء- ومنها الماء- الطهارة» ولم يوجد ما ينقله عن الطهورية. 


5 - يكره للقائم من نوم الليل أن يغمس يده في الإناء قبل أن 
يغسلها ثلاثاء وقد أجمع أهل العلم على أن ذلك منهي عنه”" ؛ لما 
روى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا استيقظ 
أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثاء فإنه 
لا يدري أين باتت يده'”*“. ولا يحرم ذلك؛ لأن النهي في الحديث 
السابق للتنزيه» بدليل أنه علل النهي بالشك في النجاسة””'» ومن 


الثوب السالم من النجس والوسخ: 'يتركه ويتيمم» فإن توضأ به وصلى أعاد 
أبدا " » قال : وسواء عنده توضأ به الأول محدثا أو مجددا أو غسل به ثوبا طاهرا. 

.)١19( سبق تخريجه فى المسألة‎ )١( 

إفة حكن الاماء ابن م كما فى متميره التاق 3"0١‏ الإجماع على أن الماء إذا 
لاقى محلا طاهرا لم ينجس » وحكى العيني في البناية /١‏ 44 انقلا عن الاسبيجابي 
الإجماع على طهارة الماء المستعمل في غسل شيء طاهر» وينظر: ما سبق قبل 
تعليق واحد. 

(*) شرح مسلم للنووي ”/ .18٠‏ 

2 صحيح مسلم (717/8) ورواه البخاري »)١57(‏ دون قوله «ثلاثا». 

(4) وبعض أهل العلم يرى أن النهي هنا تعبدي » وبعضهم يرى أنه من أجل مبيت يده 
ملامسة للشيطان» كما في الحديث المتفق عليه : (إذا استيقظ أحدكم من منامه 
فليستنشق بمنخريه من الماء» فإن الشيطان يبيت على خيشومه). ينظر : مجموع 
الفتاوى ١5؟/‏ 255 55. 
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باب: أحكام المياه /ا6 


المعلوم أن الشك لا يوجب الغسل أصلا؛ لأن الأصل الطهارة» 
فالأمر بالغسل ثلاثا للاستحباب» كما في التثليث في الوضوء. 

6- إذا غمس القائم من نوم الليل يده في الإناء فإن الماء 
لا ينجس» وهذا مجمع عليه''': لما سبق ذكره في المسألة السابقة. 

سد كبيا أ هذا الماءواق خلى طفيورهه د وهذا فول 
الجمهور”"؛ فهو طاهر في نفسه مطهر لغيره؛ لعدم الدليل على سلبه 
الطهورية. 

الفصل الثامن 
الماء المستعمل في طهارة حدث أو نجاسة 


لأن الأصل في الماء الطهارة» وليس هناك دليل صحيح صريح على 

4 استعمال الماء في رفع الحدث يسلبه الطهورية» وقد أجمع عامة 

أهل العلم على جواز استعماله للشرب والطبخ والعجن والتبرد ". 
- الماء المتقاطر من الأعضاء عند رفع الحدث الأصغر أو 


.50 /”١ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى 245/7١‏ وينظر: الشرح الممتع /١‏ 60. 

(9) المجموع »١55/١‏ وقال ابن المنذر في الأوسط :388/١‏ "إذا كان طاهرا 
فلا معنى لمنع الوضوء به من غير حجة". وقال الشوكاني في النيل :١ /١‏ ' قد 
عرفت بما سلف أن هذه المسألة - أعني خروج المستعمل عن الطهورية - مبنية 
على شفا جرف هار". 
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11 تسهيل الفقه 


الأكبر بالماء ليس بنجسء» وهذا قول عامة أهل العلم''“؛ لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا يحترزون من ذلك ولم 
يكونوا يغسلون ثيابهم منه» ولما سبق ذكره في المسألة الماضية. 

3- البيلل والبدى الذى يقي على بدن الستطير سن الحدث 
بالوضوء أو الغسل طاهر وليس بنجسء وهذا مجمع عليه" لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا يغسلون أبدانهم من 
ذلك» ولما سبق ذكره في الفصل السابق. 


8ت الماء المتنجس يغوة طظهورا إذا زال أثر التجاسة عته 


)١(‏ حكى ابن المنذر في الأوسط 788/١‏ الإجماع على أن الماء المتقاطر من 
المتوضئ والمغتسل على ثيابهما طاهر. لكن نقل أبو يوسف وابن زياد عن أبي 
حنيفة كما في بدائع الصنائع 577/١‏ أنه نجس » وخالفهما محمد بن الحسن فروى 
عنه أنه طاهرء ورجح أبو يوسف كما في الهداية. مطبوع مع شرحه البناية 6٠ /١‏ 
أنه نجس » وذكر في الإنصاف 251/١‏ 55 أن عند أحمد رواية أنه نجس » وأن هذه 
الرواية أثبتها بعض الحنابلة وأنكرها بعضهم وتأولها. وينظر: مجموع الفتاوى 
١0,,غ/5ء‏ وفيه قوله 75/7١‏ : 'فإن قيل : فنحن نحترز من ذلك لأجل قول 
من ينجس الماء المستعمل. قيل : هذا أبعد عن السنة فإن نجاسة الماء المستعمل 
نجاسة حسية كنجاسة الدم ونحوه - وإن كان إحدى الروايتين عن أبي حنيفة - فهو 
مخالف لقول سلف الأمة وأتمتهاء مخالف للنصوص الصحيحة والأدلة الجلية» 
وليست هذه المسألة من موارد الظنون» بل هي قطعية بلا ريب» فقد ثبت في 
الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ وصب وضوأه على جابر» وأنهم 
كانوا يقتتلون على وضوئه ". 

(؟) حكى هذا الإجماع ابن المنذر في الأوسط »7588/١‏ وابن عبد البر في الاستذكار 
باب جامع الوضوء 25١١/١‏ والإمام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى .58/7١‏ 
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باب: أحكام المياه 01 


بمكاثرته بالماء أو بوضع تراب فيه حتى يزول أثر النجاسة من الماءء 
فيتحول حينئذ إلى ماء طهور؛ لزوال علة تنجسه؛ء وهي تغيره 
بالنجاسة» وقياسا على استحالة النجاسة العينية إلى شيء طاهرء فإنه 
وك عا ونيا 

-0١‏ مياه المجاري إذا تمت تنقيتها حتى تزول عنها النجاسة» 
فإنها تطهرء لما سبق ذكره في المسألة الماضية”". 

الفصل التاسع 
التطهر بفضل طهور الرجل والمرأة 


7- يجوز أن يتطهر كل من الرجل والمرأة بفضل طهور المرأة- 
وهو الماء الذي يبقي في الإناء بعد تطهر المرأة من هذا الإناء من 


)١(‏ ستأتي هذه المسألة في باب النجاسة - إن شاء الله تعالى - وبعض مسائلها مجمع 


عليه» وقد ذكر النووي أن مكاثرة الماء النجس حتى يبلغ قلتين يجعله طاهرا مطهرا 
بلا خلاف. ينظر المجموع ,177/١‏ 2147 مجموع الفتاوى /7١‏ الا 87 - 
لم2 أحكام النجاسات ص 0١‏ - 0545. 

(7) فإذا نقيت هذه المياه ولم يبق للنجاسة أثر من طعم أو ريح أو لون فإنها تتحول إلى 
ماء طهور. وهذا ما رجحه مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة في قراره رقم (55) 
٠١/6 7‏ هه ورجحه أيضا مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع 
لرابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية عشرة المنعقدة في مكة في /٠/ /١7‏ 
848ه.ينظر فتاوى اللجنة الدائمة 0/ 40 - 2.٠١١‏ مجلة البحوث الإسلامية عدد 
8 ص 7509 - 0759 الشرح الممتع ١//ا4»‏ مجموع فتاوى شيخنا محمد بن 
عثيمين 44١0 - 88/١١‏ أحكام الطهارة (المياه والآنية ص .)4٠١‏ 
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7 تسهيل الفقه 


الحدث الأكبر أو الأصغر- وهذا قول جماهير أهل العلو”''؛ كما 
يجوز أن يتطهرا بفضل طهور الرجل وهذا قول عامة أهل العلم'". 
5. 1 1 5 1 مرف 
لأنه ماء طهور لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه بشيء نجس" ".2 


)١(‏ والخلاف في هذا من مفردات الحنابلة» ووافقهم الظاهرية» وهو قول لبعض 
الصحابة وبعض التابعين. ينظر : الموطأ /١‏ 517» ومصنف عبد الرزاق 2٠١8 /١‏ 
» ومصنلف ابن ابي شيبة ."59/١‏ 8ه”. والمحلى ١/١١”ء‏ مسألة 
»)15١(‏ والشرح الكبير مع الإنصاف /١‏ 2817 والمفردات مع شرحها للبهوتي 2171/١‏ 
وأحكام الطهارة للدبيان (المياه والآنية ص 786 - »)591١‏ وتنظر المراجع 
المذكورة في التعليق الآتي. 

(؟) وقد حكى بعض العلماء كابن عبد البر في التمهيد »75١48//١‏ والقاضي أبي يعلى 
الحنبلي كما في الإنصاف »4٠ /١‏ والنووي في شرح مسلم 27/5 وغيرهم 
الإجماع على هذا الحكم» وما ذكروه من الإجماع فيه نظرء فقد ثبت النهي عن 
الوضوء بفضل الرجل الجنب عن عطاء عند عبد الرزاق (7”99)» وحكاه في 
الأوسط /١‏ 795 عن الأوزاعي» وحكاه في الفتح ٠١ /١‏ عن الشعبي» وذكره 
الطحاوي في شرح المعاني الآثار /١‏ 714 » والحطاب في مواهب الجليل /١‏ 1ه 
نقلا عن ابن رشد قولا لأهل العلم ولم يذكرا من قال به. وذكر في الإنصاف 8٠ /١‏ 
أن أكثر الحنابلة على القول بالجواز وأن ابن الزاغوني ذكر عن بعضهم القول بمنع 
النساء من ذلك » وأن صاحب الرعاية قال : " وهو بعيد " » وأن صاحب المفردات 
أطلق الروايتين» ثم ذكر أن صاحب الفائق نقل عن ابن الزاغوني القول بأن بعضهم 
قال : يمنع الرجل أيضا من التطهر به» ثم قال: "قلت : في صحة هذا الوجه الذي 
ذكره في الفائق عنه نظرء وعلى تقدير صحة نقله فهو ضعيف جداء لا يلتفت إليه 
ولا يعرج عليه ولا على الذي قبله» وهو مخالف للإجماع ' » وينظر: المفردات 
مع شرحها للبهوتي /١‏ 177. 

(*) قال الحافظ ابن عبد البر فى الاستذكار فى آخر باب الطهور للوضوء 1١59/١‏ - 
املاس اكه العديت المسيع اللى ورا بالك عن تامم حن ابن عم في آنا 
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باب: أحكام المياه 51 
ولما روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما 


الرجل والنساء كانوا يتوضؤون في العهد النبوي من إناء واحد: "في هذا الحديث 
دليل واضح على إبطال قول من قال: لا يتوضأ بفضل المرأة» لأنه معلوم إذا 
اغترفا جميعا من إناء واحد» فكل واحد منهما متوضئ بفضل صاحبه» وقد صح 
عن عائشة أنها قالت: "كنت أتوضأ أنا ورسول الله من إناء واحد من الجنابة " 
[متفق عليه] والأصل في الماء الطهارة» لأن الله قد جعله طهوراء فهو كذلك حتى 
يجمع المسلمون أنه نجس بما دخله» والمؤمن لا نجاسة فيه» والنجاسة فيه 
أعراض داخلة» والمرأة في ذلك كالرجل إذا سلما مما يعرض من النجاسات» 
والذي عليه جماعة فقهاء الأمصار: أنه لا بأس بفضل وضوء المرأة وسؤرهاء 
حائضا كانت أو جنبا» خلت به أو شرعا معاء إلا أحمد بن حنبل» فإنه قال: إذا 
خلت المرأة بالطهور فلا يتوضأ منه الرجل» إنما الذي رخص فيه أن يتوضآ 
جميعا ' » ثم ذكر حديثا في النهي عن الوضوء بفضل المرأة» ثم قال: "الآثار في 
الكراهية في هذا الباب مضطربة لا تقوم بها حجة» والآثار الصحاح هي الواردة 
بالإباحة» مثل حديث ابن عمر هذا ومثل حديث جابر» وحديث عائشة» وغيرهم » 
كلهم يقول : إن الرجال كانوا يتطهرون مع النساء جميعا من إناء واحد» وأن عائشة 
كانت تفعل ذلك وميمونة وغيرهما من أزواجه صلى الله عليه وسلم [معه]ء وعلى 
ذلك جماعة أئمة الفتوى» وقد روي عن ابن عباس أنه سئل عن فضل وضوء المرأة 
فقال: "هن ألطف بنانا وأطيب ريحا " » وهذا منه جواب بجواز فضلها على كل 
حال» وهذا قول زيد بن ثابت وجمهور الصحابة والتابعين» إلا أن ابن عمر كره 
فضل الجنب والحائض " انتهى بحروفه مختصراء وما ذكره عن ابن عباس رواه 
ابن أبي شيبة )70٠(‏ بسند صحيح » وما ذكره عن ابن عمر رواه مالك /١‏ 07 بسند 
صحيح» وروى ابن أبي شيبة (01) بسند صحيح عن سوادة بن عاصم قال: 
انتهيت إلى الحكم الغفاري - رضي الله عنه - وهو بالمربد وهو ينهاهم عن فضل 
طهور المرأة» فقلت: ألا حبذا صفرة ذراعيهاء ألا حبذا كذاء فأخذ شيئاء فرماه 
به وقال: لك ولأصحابك» وروى عبد الرزاق (86”) بسند صحيح عن عبد الله بن 
سرجس - رضي الله عنه - قال: "لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحدء 
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- أن النبي - عليه من الله أفضل الصلاة وأتم التسليم - كان يغتسل 
0 .210 
بفضل ميمونة . 


فإذا خلت به فلا تقربنه ". وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسير الآية 44 من سورة 
الفرقان» في المسألة .١7‏ ج ١١5‏ ص 555: "والذي ذهب إليه الجمهور من 
العلماء وجماعة فقهاء الأمصار: أنه لا بأس أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة. 
وتتوضأ المرأة بفضلهء انفردت المرأة بالإناء أو لم تنفرد. وفي مثل هذا آثار كثيرة 
صحاح » والذي نذهب إليه أن الماء لا ينجسه شيء» إلا ما ظهر فيه من النجاسات» 
أو غلب عليه منهاء فلا وجه للاشتغال بما لا يصح من الآثار والأقوال". 

)١(‏ صحيح مسلم (7377)» وقد رواه من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار قال: أكبر 
علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني» أن ابن عباس أخبره... 
فذكره. وهذا الحديث قال بعض أهل العلم: إنه لا يعارض ما رواه البخاري 
(2707» ومسلم (77) من طريق سفيان بن عبينة» عن عمرو بن دينار» عن أبي 
الشعثاء عن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من 
إناء واحد" » لأن عمرو بن دينار قد يكون يروي الحديثين معا عن أبي الشعثاء عن 
ابن عباس. ش 
قال الحافظ ابن رجب في شرح البخاري باب الغسل بالصاع ونحوه /١‏ 700 بعد 
ذكره حديث ابن جريج السابق وبعد ذكره لقول الدارقطني الآتي : ' وهذا لا يرجح 
على رواية ابن عيينة» لأن ذكر أبي الشعثاء في إسناده مشكوك فيه» ولو قدر أنه 
محفوظ فلفظ الحديث مخالف للفظ حديث ابن عيينة» فإن حديث ابن عيينة فيه 
اغتسالهما من إناء واحدء وحديث ابن جريج فيه اغتساله صلى الله عليه وسلم 
بفضل ميمونة» وهما حديثان مختلفان". 
وقد سلك الدارقطني في العلل 255١/١9‏ رقم (45008) مسلك الترجيح بين 
هذين الحديثين وعدهما روايتين لحديث واحدء فقال: ' وقول ابن جريج أشبه ' » 
ويؤيد حديث ابن عباس المذكور أعلاه: ما رواه أحمد ,)5١١5-5١١١(‏ 
وأصحاب السنن الأربعة وغيرهم من طرق كثيرة؛ عن سماك؛ عن عكرمة عن ابن 


خ91المجلد الأول (في الجمعة ١١‏ ربيع الأول 575 ١ه)‏ 


باب: أحكام المياه م 


عباس أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من الجنابة» فتوضاً 
النبي صلى الله عليه وسلم بفضلهاء فذكرت ذلك له فقال: "إن الماء لا ينجسه 
شيء " وهذا سند حسن » لأن ممن رواه عن سماك سفيان الثوري» وقد صحح 
جماعة من الأئمة روايته حديث سماك عن عكرمة» ولهذا صحح هذا الحديث 
الترمذي وابن جرير في التهذيب (مسند ابن عباس ص 2)597 وابن خزيمة وابن 
حبان والحاكم وغيرهم» وقد رجح ابن عبد البر في التمهيد /١‏ 77" رواية سفيان 
لهذا الحديث على رواية غيره» لأنه أحفظ ممن خالفه فى روايته» فهذان الحديثان 
والأحاديث التي تشهد لهما - وقد عدها في نظم المتناثر ٠(‏ 4) متواترة - تقدم على 
الحديث الذي رواه هيل دك 560 وأبو داود )81١(‏ وغيرهما عن حميد 
الحميري عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل» والرجل بفضل المرأة. وهو 
حديث صحيح» أما بقية الأحاديث التي في معناه فضعيفة » فيقدم حديثا ابن عباس 
وشواهدهما على هذا الحديث ؛ لأن ظاهر رواية عكرمة أن اغتسال النبى صلى الله 
عليه وسلم بذلك لما تعلم من نهيه المتقدم. 

هذا وقد ذهب الإمام أحمد كما في الفتح باب وضوء الرجل مع امرأته 8٠٠١ /١‏ 
إلى أن الأحاديث الواردة في المنع من التطهر بفضل المرأة والأحاديث الواردة في 
جواز ذلك مضطربة» وذهب ابن عبد البر والقرطبي إلى تضعيف الأحاديث الواردة 
في المنع كلهاء وقد سبق نقل كلامهما في التعليق السابق» وضعف أحاديث المنع 
أيضا ابن منده كما في الإمام لابن دقيق العيد .١515 /١‏ 

وأما الآثار عن الصحابة فهى متعارضة كما سبق فى قول ابن عبد البر في التعليق 
السابق» فينتقل إلى غيرها من الأدلة» وعلى فرض أن الأحاديث الواردة فى 
الإباحة والمنع كلها ضعيفة فإن الأصل أن الماء طهور ولا يجوز أن يلجأ من يريد 
أن يتطهر إلى التيمم مع وجود ماء طهور فضل عن طهارة رجل أو امرأة» ولا يجوز 
أن يمنع من التطهر به إلا بدليل صحيح» وقد جمع بعضهم بين الأحاديث بحمل 
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تتوضأ النساء جميعا من إناء واحدء وأن يتوضاً الرجال والنساء 
مجمع عليه بين أهل العلم"'' ؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم 


أحاديث النهي على الاستحباب» وجمع بينها آخرون بحمل أحاديث النهي على ما 
تساقط من الأعضاءء وحمل أحاديث الإباحة على ما بقي في الإناء من الماء. 
وينظر أيضا في الأحاديث والآثار الواردة في المسألة وفي الحكم عليها : مصنف 
عبد الرزاق 0١‏ -١١١٠.ء‏ مصنف ابن أبي شيبة /١‏ 149" - 05ل الأوسط /١‏ 
1994-0١‏ البلوغ مع تخريجه التبيان» رقم (5- 228 تنقيح التحقيق 235١15/١‏ 
أحكام الطهارة (المياه والآنية ص 776 - »)١91‏ نزهة الألباب في قول الترمذي 
وفي الباب 2.35١4 - 199/١‏ أنيس الساري 8/ 57715 رقم (99115), و١1/ ١1"‏ 
- 15 (باب وضوء الرجل مع امرأته). 

2087/١ المفهم‎ 5١/5١ مجموع الفتاوى‎ 0١ ينظر شرح معاني الآثار‎ )١( 
نقلا عن القاضي‎ 07/١ شرح صحيح مسلم للنووي 7/5» مواهب الجليل‎ 
عياض» وذكر الترمذي في سننه أنه قول عامة أهل العلم. وحكى ابن حزم في‎ 
الاتفاق على جواز وضوء الرجلين والمرأتين معا ولم‎ ١١ مراتب الإجماع ص‎ 
يذكر أحد منهم خلافا في ذلك » سوى ما أشار إليه في المفهم من أن أبا هريرة كره‎ 
ذلك» وكراهة أبي هريرة لذلك رواها: ابن أبي شيبة (85”) بسند صحيح» وقد‎ 
روى عنه ابن أبي شيبة أيضا (1/9”) بسند صحيح أنه قال: "إن كنا لننقز حول‎ 
قصعتنا نغتسل منها كلانا " يعني هو وزوجتهء وهذا يدل على أن مراده كراهة‎ 
التنزيه» أو أنه كان يرى التحريم ثم رجع لما بلغته السنة في ذلك» وما ذكره ابن‎ 
نقلا عن ابن‎ 07 /١ والحطاب في مواهب الجليل‎ »7٠١ /١ عبد البر كما في الفتح‎ 
رشد من مخالفة بعض أهل العلم في ذلك هو فيما يظهر مسبوق بإجماع الصحابة»‎ 
عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: "كان الرجال‎ )١197( فقد روى البخاري‎ 
والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا ' » وقد ثبت هذا‎ 
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آله كان يفل هو وبعضن نساته مع إناء واخير”, 
الفصل العاشر 
التطهر بماء زمزم 


4- يجوز الوضوء والغسل بماء زمزم» ولا يجزئ التيمم مع 
وجوده: وهذا قول جمهور أهل العلمء فهو مذهب الع 
والشافعية”". وقول عامة المالكية””'» وهو الصحيح من مذهب 


الفعل في المصنفين وغيرهما عن جماعة من الصحابة» ولم ينقل عن أحد منهم 
خلاف ذلك» سوى ما سبق عن أبي هريرة. والله أعلم. 

)١(‏ سبق تخريج بعض الأحاديث في ذلك في المسألة السابقة. 

(0) قال في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 275١/١‏ ؟؟: 'فائدة: يجوز 
الوضوء والغسل بماء زمزم عندنا من غير كراهة بل ثوابه أكبر وفصل صاحب لباب 
المناسك» فقال: يجوز الاغتسال والتوضؤ بماء زمزم إن كان على طهارة للتبرك 
فلا ينبغي أن يغتسل به جنب ولا محدث ولا في مكان نجس ولا يستنجي به 
ولا يزال به نجاسة حقيقة وعن بعض العلماء تحريم ذلك" . 

(9) قال في المجموع :9١/١‏ 'وأما زمزم فمذهب الجمهور كمذهبنا أنه لا يكره 
الوضوء والغسل به وعن أحمد رواية بكراهته ". 

(5) قال في مواهب الجليل 477/١‏ : "قال الجزولي في شرح قول الرسالة: (وماء 
السماء وماء الآبار وماء العيون وماء البحر طيب طاهر مطهر للنجاسات) هذا عام 
يدخل فيه بئر زمزم وهو المشهور أن ماء زمزم يتوضأ به وتزال به النجاسة ولا 
خلاف فيه إلا ما روي عن ابن شعبان من أنه قال لا تزال به النجاسة تشريفا له 
انتهى » ونحوه للشيخ يوسف بن عمر. قلت: أما الوضوء به لمن كان طاهر 
الأعضاء فلا أعلم في جوازه خلافا بل صرح باستحبابه غير واحد نقلا عن ابن 
حبيب. وكذلك لا أعلم في جواز الغسل به لمن كان طاهر الأعضاء خلافا بل 
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55 تسهيل الفقه 


الحنابلة"''؛ لأنه ماء طهورء فيدخل في عموم النصوص التي جاءت 
بالأمر بالوضوء والغسل من الماء الطهورء ولأن الوضوء والاغتسال 
دهن الشر لكايه ولس قبهما إغانة لهذا الماء السارك» 'لآن البحدتث 


الذي يرتفع بالوضوء والغسل حدث معنويء لا حسي”"'. أما غسل 


صرح ابن حبيب أيضا باستحباب الغسل به ' » وينظر: شرح الزرقاني على الموطأ 
0 01. 
وهو تارة يستعمل في إزالة النجاسة» وتارة في رفع الحدث» وتارة في غيرهما. فإن 
استعمل في إزالة النجاسة. كره عند الأصحاب» والصحيح من المذهب: أنه لا 
يحرم استعماله,» وهو من المفردات. وقيل : يحرم. وعنه : يكره الغسل منها. 
فظاهره أن إزالة النجاسة كالطهارة به. فيحتمل أن يكون فيه قول بعدم الكراهة 
ويحتمله القول المسكوت عنه في النظم. وإن استعمل في رفع حدث؛» فهل يباح أو 
يكره الغسل وحده؟ فيه ثلاث روايات. وهل يستحب أو يحرمء أو يحرم حيث 
ينجس؟ فيه ثلاثة أوجه» والصحيح من المذهب : عدم الكراهة» نص عليه. وعنه 
يكره» وهى من مفردات المذهب» وعنه يكره الغسل وحله. اختاره الشيخ تقي 
(؟) وما رواه الحميدي )47١(‏ عن شيخه سفيان بن عيينة عن مسعر » عن عبدالجبار بن 
وائل» عن أبيه» قال: 'أتي النبي صلى الله عليه وسلم بدلو من زمزم فشرب» ثم 
خارجا من الدلو", فقد رواه وكيع وأبو أحمد الزبيري وأبو نعيم عند أحمد 
(م؟مماكء ادحدكء 184175)ء وأبو أسامة عند ابن ماجه (559)». كلهم عن 
سفيان به دون ذكر الوضوءء ولم يذكر زمزم منهم سوى الزبيري» فذكر الوضوء في 
هذا الحديث شاذ لتفرد ابن عيينة به. وكذلك ما رواه عبد الله فى زوائد المسند 
(014) من طريق المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبيه عن زيد بن علي عن 
أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلمء 
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النتعا ةبه نين كيلاف الأول 597 آله ماع سارك القول" الي 


صلى الله عليه وسلم عن زمزم : «إنها مباركة» رواه مسلو”"'. ولا شك 
أن فى غسل النجاسة به إهدارا له» وإضاعة له فيما لا يتبرك به فيه» 


او ل كته 7 3 
فيتبغي أن يستعمل قينا يقبرك بدفيه7". 


وفيه : ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم» فدعا بسجل من ماء زمزم » فشرب 
منه وتوضاً. والمغيرة خفيف الضبط» ورواه سفيان الثوري عند أحمد (077) عن 
عبد الرحمن بن الحارث به دون ذكر الوضوءء فزيادة الوضوء في هذا الحديث 
شاذة» لمخالفة المغيرة لمن هو أوثق منه» وهو الثوري» ويزيدها شذوذاً عدم ذكر 
الوضوء من ماء زمزم في أحاديث حجته صلى الله عليه وسلم» كحديث جابر عند 
مسلم »)١5١4(‏ وقد صحح رواية المغيرة بعض من يسير على طريقة الفقهاء 
والأصوليين. ينظر في الكلام على هذا الحديث : العلل للدارقطني »25١١(‏ الفتح 
0١‏ شرح الزرقاني على الموطأ ؟/ ,»54٠‏ كشاف القناع /١‏ 257 الإرواء 
)+ اليش البنازي (14+19): 

)١(‏ تنظر: المسألة السابقة» وسيأتي في باب قضاء الحاجة حكاية الإجماع على إجزاء 
استنجاء من استنجى به في المسألة )١57(‏ - إن شاء الله تعالى -. 

(؟) صحيح مسلم : الفضائل (قصة إسلام أبي ذر وقومه 20211414 ويشهد له حديث 
"ماء زمزم لما شرب له" عند أحمد )١5859(‏ وغيره» وقد توسعت في تخريجه 
في شرح عمدة الفقه في الحج: مسألة )١١5(‏ وينظر: تخريج أحاديث كتاب 
الذكر والدعاء للشيخ ياسر فتحي (555). 

(*) أما ما ثبت عن ابن عباس عند عبد الرزاق »)41١5(‏ وأبي عبيد في الطهور (1757 2 
*23). وفي غريب الحديث 2755/5 وابن أبي شيبة (/781)» والأزرقي ”/ 205 
والفاكهي )١١85(‏ من ثلاث طرق صحيحة عن ابن عباس : (لا أحلها لمغتسل 
يغتسل في المسجد» وهي لشارب ومتوضئ حل وبل)» فيظهر أنه أنما أراد منع 
الاغتسال من زمزم من حوضها وعلى جانبهاء فنهى عن ذلك؛ لأنه اغتسل من 
الجنابة داخل المسجد الحرام» ولهذا قال: (يغتسل في المسجد)» وقد فسره 
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تسهيل الفقه 
الفصل الحادي عشر 
الجهل بحال الماء والشك فيه 


6- إذا شك المسلم في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته''' بنى 


بذلك سفيان بن عبينة في روايته » وجزم بذلك أبو عبيد في غريب الحديث 7/ /717ا 
وكذلك بوب ابن أبي شيبة على هذا الأثر بقوله : (يغتسل في المسجد)» وفي بعض 
طرق أثر العباس الآتي عند الأزرقي 7/ 08 - وفي سنده ضعف - قال سفيان - وهو 
ابن عبينة أحد رواة هذا الأثر -: (يعني لمغتسل فيهاء وذلك أنه وجد رجل من بني 
مخزوم وقد نزع ثيابه وقام يغتسل من حوضها عريانا)» وما روي عن العباس عند 
أحمد في العلل )١1875(‏ وعند أبي عبيد في غريب الحديث 77/5 فقد تفرد به أبو بكر 
بن عياش عن عاصم عن زر عن العباس» وأبو بكر بن عياش ساء حفظه لما كبرء 
وتفرده في رواية هذا الأثر عن العباس يجعل في النفس شيئا من الشك في صحة هذا 
الأثرء لاحتمال أنه وهم فيه» وأنه عن ابنه عبدالله » كما هو في رواية الجماعة» وقال 
النووي في المجموع 91/١‏ : " ولم يصح ما ذكره عن العباس » بل حكي عن أبيه عبد 
المطلب» ولو ثبت عن العباس لم يجز ترك النصوص بهء وأجاب أصحابنا بأنه 
محمول على أنه قاله في وقت ضيق الماء لكثرة الشاربين ' » وقال ابن كثير في البداية 
والنهاية ”/ 157 بعد نقله هذا القول عن عبد المطلب بعد حفره زمزم عن الأموي 
بسندهعن سعيذ .يق المسيب :مرسلا » قال " ليتزهالمسجد عن أن يفشيل فيه" + قم 
نقل هذا القول عن العباس وابنه عبدالله» ثم قال: "هذا صحيح إليهماء وكأنهما 
يقولان ذلك في أيامهما على سبيل التبليغ والإعلام بما اشترطه عبد المطلب عند 
حفره لها " » وقول عبدالمطلب السابق رواه أيضا عبد الرزاق »)41١١17(‏ والبيهقي 
في دلائل النبوة /١‏ /41 من مرسل الزهري» وينظر: أحكام الطهارة للدبيان (المياه 
والآنية ص 223١5 .٠١4‏ فضل ماء زمزم لسائد بكداش ص 27١4‏ اختيارات 
الإمام ابن تيمية الفقهية لعايض الحارثي .٠١١- 97/١‏ 

قال النووي في المجموع باب الشك في نجاسة الماء »158/١‏ 159: "اعلم أن 
مراد الفقهاء بالشك في الماء والحدث والنجاسة والصلاة والصوم والطلاق 


خ91المجلد الأول (في الجمعة ١١‏ ربيع الأول 5١ه)‏ 


69 


باب: أحكام المياه 58 


على اليقين» فإذا كان متيقنا أن الماء نجس ثم شك هل تحول إلى 
طهور عمل بما هو متيقن» وهو أنه نجس» وهذا مجمع عليه''"» وإذا 
تيقن أن الماء طهورء ثم شك في نجاسته”"'. فهو باق على طهوريته ؛ 
لأن الأصل في جميع الأشياء - ومنها الماء - الطهارة» فيطرح 
الغك 0 ؛ وهذا مجع عل 

وهذه قاعدة عامة في الشريعة» وهي (أن اليقين لا يزول بالشك)» 
ودليلها: حديث عبد الله بن زيد- رضي الله عنه- أنه شكي إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. فقال 
صلى الله عليه وسلم : الا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا)””". 


والعتق وغيرها هو التردد بين وجود الشيء وعدمهء سواء كان الطرفان في التردد 
سواء أو أحدهما راجحا فهذا معناه ك استعمال الفقهاء في كتب الفقى وأما 
أصحاب الأصول ففرقوا بينهماء فقالوا: التردد بين الطرفين إن كان على السواء 
فهو شك. وإلا فالراجح ظن والمرجوح وهمء وأما التحري في الأواني والقبلة 
وأوقات الصلاة والصوم وغيرها فهو طلب الصواب والتفتيش عن المقصود 
والتحري والاجتهاد والتأخي بمعنى '. 

)١(‏ حكى هذا الإجماع : النووي في المجموع »1717/١‏ وحكى القرافي في الذخيرة 
0١‏ الإجماع على طرح الشك في جميع المسائل. 

(؟) ذكر شيخنا محمد بن عثيمين في شرح الممتع 208/١‏ 094 مثالا للشك في النجاسة» 
وهو: أن يجد ماء متغيرا بروثة» لا يدري هل هي روثة حمار أو روثة بعير. 

() سيأتي بيان هذه المسألة بشيء من التوسع في أول باب النجاسة - إن شاء الله تعالى - . 

(4) حكى هذا الإجماع : النووي في المجموع 2177/١‏ والقرافي في الذخيرة /١‏ /الااء 
وابن نجيم في البحر الرائق .١7١ /١‏ 

(5) رواه البخاري :)١1"1/(‏ ومسلم (51). 
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7- وإذا كان المسلم لا يعلم حال ماء معين» هل هو طهور أو 
نجس» فإنه يحكم بطهورية هذا الماء؛ لأن الأصل أن الماء طهورء 
فيحكم لهذا الماء بحكم أصله»ء لما سبق ذكره في المسألة السابقة» 
وهذا مجمع غليه”؟). 

0- إذا اشتبه على المسلم ماءان» أحدهما طهور والآخر غير 
طهورء ووجد ماء طهورا غيرهماء وجب عليه أن يتطهر من هذا الماء 
المستقق بطيارقه وهنا لأ لوق ف" لآق حصول البقيخ بالتطهر 
بماء طهور ممكن؛ لوجود هذا الماء المتيقن بطهارته» فلا يجوز 
العدول عن البقيخ إلى الظن: 

8- لا يستحب للمسلم الاحتياط في باب المياه من أجل الشك 
في نجاسة الماءء ولا يشرع ذلكء إلا إن قامت على نجاسته أمارة 
ظاهرة؛ لأنه مازال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون 
يتوضؤون ويغتسلون ويشربون من المياه التي في الآنية والدلاء 
الصغار والحياض وغيرها مع وجود احتمال نجاستها. 

8- لا يستحب للمسلم أن يسأل عن طهارة الماء؛ لمجرد 
الشك مع عدم وجود أمارة ظاهرة على نجاسته» بل يكره له ذلك ؛ 
لأن السؤال والتدقيق في ذلك وتوقع وجود النجاسة فيه مع طيب 


)000( حكى هذا الإجماع النووي في المجموع "58/١‏ . 
(؟) قال في المغني /١‏ 87 عند كلامه على اشتباه الطاهر بالتجس : "ولم يجز التحري 
ولذالمت برعاو 
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الماء وعدم تغيره من باب الحرج الذي نفاه الله تعالى عن شريعتناء 
سورباي الأعاروالاغلال الدركوعة مهاه وضيها تضم يان 
للوساوس والخطرات اللا 


- إذا اشتبه ماء طهور بنجس .» ولم يجد غيرهماء فإنه يتحرى 
ويتوضأ بما ترجح لديه أنه الطهور'''؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في 
مسألة الشك في الصلاة: «فليتحر الصوابء فليتم عليه»” '"'» فيقاس 
عليه الشك في الماء”"؛ فإن لم يوجد لديه أي قرينة يتحرى بموجبهاء 
كأن يكون الكلب ولغ في أحد الماءين» ولم يعرف هذا الإناء» ولم 
يظهر لولوغه أي أثرء فإن المسلم إذا أراد التطهر ولم يجد غيرهما 
يتيمم ؛ لأنه قد يستعمل النجس » فينجس جسمه وثيابه””. 


)١(‏ ينظر في هذه المسألة والمسألة قبلها: مجموع الفتاوى 255/7 51 المجموع 
,5١5 -/١‏ إغاثة اللهفان 1١59/١‏ -5"(ل2 أحكام النجاسات ص 545- 
لاالاء أحكام الطهارة (المياه والآنية ص /91؟ - لل “الام 0866 

(5) ينظر: الأوسط .58١/١‏ 

(*) رواه البخاري (501)»: ومسلم (؟لاه). 

(5) قال شيخنا في الشرح الممتع 7/ 25١‏ 57 : ' وقال الشافعي - رحمه الله - يتتحرى» 
وهو الصواب» وهو القول الثاني في المذهب.ء لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث 
ابن مسعود رضي الله عنه في مسألة الشك في الصلاة: "وإذا شك أحدكم في صلاته 
فليتحر الصواب ثم ليبن عليه ' وهذا دليل أثري في ثبوت التحري في المشتبهات. 
والدليل النظري : أن من القواعد المقررة عند أهل العلم إذا تعذر اليقين رجع إلى 
غلبة الظن» وهنا تعذر اليقين فنرجع إلى غلبة الظن» وهو التحري". 

(0) قال شيخنا ابن عثيمين بعد كلامه السابق: "هذا إذا كان هناك قرائن تدل على أن 
هذا هو الطهور وهذا هو النجسء لأن المحل حينئذ قابل للتحري بسبب القرائن» 
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؟/ا تسهيل الفقه 


-١‏ إذا اشتبه ماء طهور بما ليس بماء توضأ من كل واحد 
منهماء فيتوضاً بكل واحد من هذين الماءين وضوءٌ مستقلاء فيتوضاً 
وضوءين» وهذا قول جمهور أهل العلم'"' ؛ لأنه حينئذ يكون قد 
توضاأ بالماء الطهور يقينا أو يأخذ من هذا غرفة ومن هذا غرفة» تعم 
كل غرفة المحل» فيتوضأ وضوءً واحدا. 


وأما إذا لم يكن هناك قرائن» مثل أن يكون الإناءان سواء في النوع واللون فهل 
يمكن التحري؟ قال بعض العلماء: إذا اطمأنت نفسه إلى أحدهما أخذ بهء 
وقاسوه على ما إذا اشتبهت القبلة على الإنسان» ونظر إلى الآدلة فلم يجد شيئاء 
فقالوا: يصلي إلى الجهة التي تطمئن إليها نفسه» فهنا أيضا يستعمل ما اطمأنت 
إليه نفسه» ولا فنك أن اسغمان أحد الإناءين في هذه الحال فيه شيء من 
الضعف» لكنه خير من العدول إلى التيمم". 

)١(‏ قال في المغني /١‏ 6/: "لا أعلم فيه خلافا"» لكن قال في الذخيرة /١‏ هلااء 
5 '"القسم الرابع المختلط من الطهور وغيره» ويتصور ذلك إن قلنا إن الباقي 
على خلقته طهور وغير الباقي غير طهورء بأن يكون متغيرا بقراره أو لازمه إلى لون 
نجاسة وقعت في بعضه فالتبس بالبعض الآخر أو بصيرورة ماء بعض النبات كماء 
الورد أو غيره على صفة الطهور ثم يلتبس بالطهور وفي الجواهر فإن وجد ما يتيقن 
طهوريته لم يجتهد وإن لم يجد فللأصحاب أربعة أقوال قال محمد بن مسلمة 
يتوضاً بالإناءين وضوأين ويصلي صلاتين ويغسل أعضاء وضوثه من الإناء الثاني 
قبل وضوثه منه إن كان أحدهما نجسا لإمكان الوصول إلى اليقين كمن نسي صلاة 
من خمس قال الأصحاب وهو الأشبه بقول مالك رحمه الله وقال عبد الملك مثله 
إلا الغسل من الإناء الثاني قبل الوضوء لعدم تيقن النجاسة وقال ابن المواز يتحرى 
أحدهما فيتوضاً به كما يصلي إلى جهة من الجهات عند التباس جهة الكعبة... 
وقال سحنون أيضا يتيمم ويتركها ولا يشرع له التحري كأخته من الرضاع إذا 
اختلط بأجنبية ". 
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باب: أحكام المياه 7 


وهذا الاشتباه إنما يوجد عند من يقول أن الماء ثلاثة أقسام» أما 


من يقول بأنه قسمان: طهور ونجس - وهو الأقرب كما مر في أول 
هذا الاي حت قلة يوج عنده هذا الا عاو 


الفصل الثاني عشر 
الماء المحرم 


7- يحرم على المسلم أن يتطهر بماء محرم» كمغصوب» وهذا 
0 ديم + 5 8 ّ. 
مجمع عليه" »؛ فإن فعل صحت طهارته. مع الإثمء لآن التحريم 
لا يختص بالطهارة ولا النهى يعود إليها. فلم يمنع الصحة», كما لو غسل 
ثوبه من النجاسة بماء مغصوب وكما لو صلى وعليه عما 0 يننا 


)١(‏ ينظر فى مسألة وجود الاشتباه وعدمه: المختارات الجلية ص 2١7 2١7‏ حاشية 


الروض المربع »91/١‏ الشرح الممتع /١‏ 2554 250 وقد جزم في الشرح الممتع 
بعدم صحة الوضوء كاملا مرتين» قال: لأن كل وضوء يؤديه فهو شاك فيه. 

(؟) المحلى١//11١275»‏ المسألة (؟6١).‏ 

(*) قال في المجموع :70١/١‏ "لو توضاً أو اغتسل من إناء الذهب صح وضوؤه 
وغسله بلا خلاف» نص عليه الشافعي رحمه الله في الأم» واتفق الأصحاب عليه.. 
وقوله : (كالصلاة في الدار المغصوبة) هكذا عادة أصحابنا يقيسون ما كان من هذا 
القبيل على الصلاة في الدار المغصوبة» وسبب ذلك: أنهم نقلوا الإجماع على 
صحة الصلاة في الدار المغصوبة قبل مخالفة أحمد رحمه الله» ومثل هذا لو توضأ 
أو تيمم بماء أو تراب مغصوبء أو ذبح بسكين مغصوبء أو أقام الإمام الحد 
بسوط مغصوب» صح الوضوء والتيمم والذبح والحدء ويأثم. والله أعلم". 
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بانياه الآنية 7 


باب الآنية 
الفصل الأول 
مناسبة الباب ومحتواه 


7- سأتكلم في هذا الباب إن شاء الله تعالى ‏ عن تعريف 
الآنية والأحكام المتعلقة باستعمال أنواع الآنية» سواء كانت من 
الحديد أو النحاس أو الذهب أو الفضة أو الجلود أو غيرهاء وحكم 
تغطية الإناء» والأحكام المتعلقة بآلات الذهب والفضة» وأحكام 
استعمال الذهب والفضة في الحلي واللباس والسلاح ونحوهاء 
وحكم استعمال الإناء النجس والإناء المحرم» وأحكام استعمال آنية 
الكفار وثيابهم» والأحكام المتعلقة بالعظام والشعر والصوف والوبر 
والجلود وما يصنع منها. 

4- ومئناسبة ذكر باب الآنية في كتاب الطهارة"'": أن الماء 
الذي هو الأصل في الطهارة من الحدث سائل يحتاج عند التطهر به 
غالبا إلى ظرف ووعاء» فناسب ذكره لذلك في باب الطهارة. 

الفصل الثاني 


تعريف الآنية 


ا الآنية جمع إناء وهو الوعاء؛ وجمع الآنبة» أوانع على 


)١(‏ وهذا صنيع أكثر الفقهاءء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة» وبعض 


الفقهاء كبعض فقهاء الحنفية يذكره في كتاب الأطعمة أو الذبائح. 
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كلا تسهيل الفقه 


وزن فواعل» فأوان جمع الجمع”''»: وجمع الجمع لا يطلق إلا على 
ع كد 0 


الفصل الثالث 
حكم استعمال أنواع الآنية 


5- يجوز استعمال كل إناء طاهر إذا لم يكن من الذهب أو 
الفضة فى الطهارة والأكل والشرب وغيرهاء ولو كان هذا الإناء 
ثمينا » كالزمرد والماس والياقوت والزيرجد والعقيق والبلور والصفر 
والنحاس والرصاصء وهذا قول عامة أهل العلهم""؛ لأن الأصل في 


)١(‏ المحيط في اللغة ولسان العرب (مادة أنى). 

(5) حاشية الصبان على شرح الأشموني لآلفية ابن مالك : جمع التكسير ص 1975» 
الكليات (مادة جمع). 

(6) ذكر أبو عبيد في "الطهور' ص .٠١٠١‏ وأبو الفرج ابن قدامة في الشرح الكبير 
4/١‏ 5 .» والحافظ ابن حجر في الفتح في الأشربة باب آنية الفضة 298/١٠١‏ 
والشوكاني في نيل الأوطار 487/١‏ أنه قول عامة أهل العلم» وذكره بعضهم 
إجماعاء لكن ذُكِر في المجموع /١‏ 757. والشرح الكبير» والفتح» والإنصاف 
0١‏ 2 خلاف عن أفراد من أهل العلم أنهم قالوا بتحريم استعمال الثمين 
لعلة الإسراف والخيلاء» وذكر بعضهم خلافا شاذا في الصفر والنحاس 
والرصاصء» وحكى ابن الصباغ كما في المجموع 7507/١‏ الإجماع على جواز 
استعمال الأواني الثمينة بسبب صنعتهاء وقال ابن حجر في الفتح 98/٠١‏ عند 
كلامه على الجواهر النفيسة: (وقد نقل ابن الصباغ في الشامل الإجماع على 
الجوازء وتبعه الرافعي ومن بعده). 
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باب: الآنية 0 
جميع الأشياء الإباحة» فكل ما لم يرد في الشرع النهي عنه يجوز 
امففين لي إذا لم يكن فَئ ذلك عجب ولا خيلاء ولا ين 
ولأ إسرات: 


17"- لا يجوز للرجال ولا للنساء استعمال آنية الذهب والفضة 


)١(‏ ومما يستدل به لذلك أيضا : استعمال النبي صلى الله عليه وسلم آنية كثيرة متنوعة» 


فقد توضأ من قربة كما في صحيح البخاري »)١178(‏ وصحيح مسلم (2075717 
وتوضأ من صفر. وهو من النحاس . كما في صحيح البخاري (191)؛ وشرب من 
قدح من عيدان كما في سنن النسائي (01759) بإسناد حسن» وتوضأ الصحابة من 
مخضب من حجارة بإقراره صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري .)١1985(‏ 
وقال القدوري في التجريد 917/١‏ : (النبي صلى الله عليه وسلم خص الذهب 
والفضة بالنهي مع علمه بأن غيرهما يستعمل ويتفاخر به» فلو تساويا في التحريم 
لم يختص النهي» ولأنه من غير جنس الأثمان» كالزجاج). 

(؟) روى مسلم (75875) عن عياض بن حمار مرفوعا : "إن الله أوحى إلي أن تواضعوا 
حتى لا يفخر أحد على أحدء ولا يبغ أحد على أحد ' » وروى أحمد (55946) عن 
يزيد بن هارون» و(8١57)‏ عن بهزء وابن أبي الدنيا في التواضع والخمول 
)١190(‏ من طريق عبدالوارث» كلهم عن همام» عن قتادة» عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه»ء عن جده؛ء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 'كلواء واشربواء 
وتصدقواء والبسواء في غير سرف ولا مخيلة» إن الله يحب أن ترى أثر نعمه على 
عبده ". ورجاله محتج بهم. ورواه تمام )١1160(‏ من طريق سعيد بن بشير عن قتادة 
به. وابن بشير ضعيف» ورواه معمر في جامعه )5١9١5(‏ عن قتادة» قال: رأى 
النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وعليه أطمار.. فذكره بنحوه مرسلا. ورواية همام 
أقوى من رواية معمر عن قتادة؛ لأن معمراً يخطئ في حديث البصريين. فالحديث 
حسن من طريق همام. وينظر: العلل لابن أبي حاتم »)١571(‏ العلل للدارقطني 
(5595)» المطالب العالية »)5718657١19(‏ الروض البسام .)1٠١5(‏ 
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7 تسهيل الفقه 


فى الاكان وهذا مجمع عليه'''؛ تقول :يبو ل ان لين الله علية 
وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة» ولا تأكلوا في صحافهاء 
فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة)”". 


)١(‏ حكى عدد من العلماء الإجماع على تحريم استعمال آنية الذهب والفضة مطلقاء 


فقد حكى ابن عبد البر في التمهيد »٠١8 2٠١80 /١5‏ والإمام ابن تيمية كما في 
مجموع الفتاوى /75١‏ 285 وابن مفلح في المبدع ا/ركيت والشربيني في مغني 
المحتاج 279/١‏ والعثماني في رحمة الأمة ص 5 الإجماع على تحريم استعمال 
آنية الذهب والفضة مطلقا. وحكى في المجموع 36١ ,»5594/١‏ الإجماع على 
تحريم آنية الذهب والفضة قبل خلاف داود» ثم نقل عن علماء الشافعية حكاية هذا 
الإجماع أيضاء وقال في المغني :٠١١/١‏ "لا اعلم فيه خلافا "» وما ذكر من 
خلاف داود يظهر أن الإجماع سابق له كما أشار إلى ذلك النووي فالإجماع على 
تحريم الأكل في آنية الذهب والفضة منعقد فيما يظهر في عهد الصحابة والتابعين» 
فهو سابق لخلاف داود. 

(؟) رواه البخاري (0577)» ومسلم )3١517(‏ من حديث حذيفة» ورواه البخاري 
(081) بلفظ: "الذهب والحرير والديباج هي لهم في الدنياء ولكم في 
الآخرة". وله شاهد من حديث البراء عند البخاري (2)0510 ومسلم )5١155(‏ 
بلفظ : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عنه سبع : نهانا عن تختم 
بالذهب. وعن شرب بالفضة". ورواه البخاري 2١771(‏ هلااهء 851ه) 
بلفظ : ' نهانا عن آنية الفضة " » وله شاهد آخر من حديث علي مرفوعا : "إن هذين 
- أي الذهب والحرير - حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم ". رواه أحمد (2)160 
والنسائي »2)0١04(‏ وابن حبان (0475)» وفي إسناده ضعف يسير» وقد صححه 
غير واحد من الحفاظ. وهو حسن لغيره» فله شواهد من أحاديث جمع من 
الصحابة أوصلها في البدر المنير 55٠ /١‏ - 1594 إلى ثمانية» وأوصلها الغماري 
في زياداته على الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة إلى سبعة عشر» وغالب 
ما ذكره في البدر المنير ضعفه ليس قوياء وقد حسن بعضها بعض الحفاظ بمفرده. 


خ91المجلد الأول (في الجمعة ١١‏ ربيع الأول 575 ١ه)‏ 


09 


باب: الآنية 7 


- لا يجوز للرجال ولا للنساء استعمال آنية الذهب والفضة 


في الشرب» وهذا قول عامة أهل العلم”''؛ للأحاديث السابقة. 


في 


(010 


هه 


48- يحرم على الرجال والنساء استعمال أواني الذهب والفضة 
الطهارة ونحوهاء وهذا قول عامة أهل العلم'''؛ لعموم بعض 


وتنظر هذه الأحاديث في المسند 254571١(‏ © سنن الترمذي 2)١9/5١(‏ 
مشكل الآثار (5816 - 5875)» نصب الراية 5/ 777 - 3765» التلخيص 85/١‏ 
- 89» النيل 7//7ا5» نزهة الألباب في قول الترمذي وفي الباب 775١(‏ - 
ا 

سبق قبل تعليق واحد ذكر من حكى الإجماع على تحريم استعمال آنية الذهب 
والفضة مطلقاء وقال الإمام الطحاوي في مشكل الآثار 5/ "47» 45 عند كلامه 
على تحريم الشرب من آنية الفضة: "والمسلمون جميعا على ذلك لا يختلفون 
فيه" » وقال الشوكاني نيل الأوطار 8١/١‏ عند شرحه لحديث حذيفة السابق: 
' والحديث يدل على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة أما الشرب 
فبالإجماع وأما الأكل فأجازه داود والحديث يرد عليه ولعله لم يبلغه.. وقد نقل 
الإجماع أيضا ابن المنذر على تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة إلا عن 
معاوية بن قرة ' » ونقل حكاية الإجماع عن ابن المنذر أيضا : الحافظ في الفتح في 
الأشربة باب الشرب في آنية الذهب /١١‏ 454» وما أشار إليه ابن المنذر من خلاف 
التابعي معاوية بن قرة رواه ابن أبي شيبة (55774) قال: حدثنا أبو داود» عن 
شعبة» قال: سألت معاوية بن قرة» قلت: آتي الصيارف فأوتى بقدح من فضةء 
أشرب فيه؟ قال: لا بأس. وسنده صحيح. وهذا خلاف شاذ مصادم للسنة 
الصريحة التي يظهر أنها لم تبلغه» ويظهر أيضا أن الإجماع منعقد قبله في عهد 
الصحابة. 

سبق ذكر من حكي الإجماع في ذلك عند ذكر ما حكي من الإجماع على تحريم 
الأكل فيهماء وعند ذكر ما حكي من الإجماع على تحريم الشرب فيهماء وسبق 
في هذين الموضعين ذكر ما حكي من الخلاف في بعض ذلك» وذكر في الفتح في 


خ91المجلد الأول (في الجمعة ١١‏ ربيع الأول 575 ١ه)‏ 


50 


ْ/ تسهيل الفقه 


الأحافيكة الشابة:""*": وتياشا خلى الأكل والشري المتصيوضن 
: 0 


الأشربة باب الشرب في آنية الذهب 40/٠١١‏ عن القرطبي وغيره أن هذا قول 
الجمهور» وأنه لم يخالف فيه إلا من شذ. 

)١(‏ وذلك لعموم بعض ألفاظا حديث حذيفة السابق في الذهب» وعموم بعض ألفاظ 
حديث البراء السابق في الفضة ولعموم حديث علي وشواهده. 

(؟) وعلة هذا القياس منصوص عليها في حديث حذيفة السابق» وهي : 'فإنها لهم في 
الدنياء ولكم في الآخرة". فالعلة : ما يكسب استعمالها القلب من الهيئة والحالة 
المنافية للعبودية منافاة ظاهرة» ولهذا علل صلى الله عليه وسلم بأنها للكفار في 
الدنياء إذليس لهم عبادة صحيحة ينالون بها نعيم الجنة» فلا يصلح استعمالها لعبيد 
الله في الدنياء وإنما يستعملها من خرج من عبوديته» ورضي بالدنيا وعاجلها من 
الآخرة. كما قال الحافظ ابن القيم في زاد المعاد 5/ ."6١‏ والذي للمؤمنين في 
الجنة: عموم الآنية» فقد روى البخاري (5418)» ومسلم )١180(‏ مرفوعا: 
' جنتان من فضة انيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب انيتهما وما فيهما ". 
وقال البهوتي في كشاف القناع :84/١‏ وغير الأكل والشرب في معناهماء لأن 
ذكرهما خرج مخرج الغالب» فلا يتقيد الحكم به". 
ولذلك فإن القول بجوز استعمال آنية الذهب والفضة في أي نوع من أنواع 
الاستعمال قول ضعيف يرده القياس السابق» فيلزم جميع من يرى وجوب العمل 
بالقياس العمل بهذا القساس» كما عملوا به مسائل كثيرة» كالربا فى غير الأشياء 
الستة» ويرده كذلك عموم الأحاديث السابقة» ويرده أيضا اجنام العلمائ على 
تحريمه» وقال الإمام الحافظ ابن قيم الجوزية في إعلام الموقعين 7١1/١‏ عند رده 
على نفاة القياس : ' ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : لا تأكلوا في آنية 
الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافهاء فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. 
وقوله : الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وهذا 
التحريم لا يختص بالأكل والشرب بل يعم سائر وجوه الانتفاع فلا يحل له أن يغتسل 
بها ولا يتوضأً بها ولا يدهن فيها ولا يتكحل منها وهذا أمر لا يشك فيه عالم ". 
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باب: الآنية 41 


-٠‏ يحرم على الرجال والنساء اتخاذ آنية الذهب والفضة» كما 
يحرم عليهم اتخاذ ما في حكم الآنية من الآلات- والاتخاذ هو أن 
تقتنى للزينة أو لتكون رأس مال أو أن ترصد لوقت الحاجة ونحو 
ذلك- وهذا قول الجمهور'''؛ لعموم بعض الأحاديث السابقة""', 
ولأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه» فاتخاذ المحرم يؤدي غالبا إلى 
استعماله» وما يؤدي إلى المحرم محرم' ". 

١ا-‏ يحرم على الرجال والنساء استعمال آنية وضع عليها شيء من 
الذغب أو القفنة للويكة او لعبرشادوهوها سس ؟ البهيي كت 
لعموم الأحاديث التي فيها النهي عن استعمال الذهب والفضة:» والتي 
سبق ذكرهاء فهذا النهي يشمل قليلهما وكثيرهما”” » ولما ثبت عن ابن 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح في الأشربة باب آنية الفضة :98/٠١‏ "والأشهر المنعء 


وهو قول الجمهورء ورخصت فيه طائفة ". 

(0) ينظر: ما سبق قبل تعليق واحد. 

() ينظر: كلام الحافظ ابن القيم الذي سبق نقله قريبا. 

(5) قال في المجموع /١‏ 708: 'المضبب هو ما أصابه شق ونحوه» فيوضع عليه 
صفيحة تضمه وتحفظه» وتوسع الفقهاء في إطلاق الضبة على ما كان للزينة بلا شق 
ونحوه ' وهذا التوسع الذي أشاء إليه النووي هو ما يشير إليه كلام كثير من الفقهاء 

(5) قال العثماني الشافعي في رحمة الأمة ص 25 7: "المضبب بالذهب حرام 
بالاتفاق» وبالفضة حرام عند مالك والشافعي وأحمد إذا كانت الضبة كبيرة لزينة» 
فأما بدون ذلك» قيل يكره» وقيل يحرم ولذلك كره أحمد الحلقة في الإناء اتباعا 
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عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه كان لا يشرب من قدح فيه حلقة فضة 
. م ف. م600 

ولا ضبة فضة . 
7 ا- يستف: عن الما لةالسايتة: أن تكون الضبة يسيرة من الفضة 


لحاجة» فإنه يجوز وضعها حينئذ على الآنية» وهذا مجمع عليه" ''؛ 


لعبد الله بن عمرء والكراهة منه هل تحمل على التنزيه» أو التحريم؟ على قولين 
لأصحابه» وهذا المنع هو مقتضى النص والقياس» فإن تحريم الشيء مطلقا 
يقتضى تحريم كل جزء منه» كما أن تحريم الخنزير» والميتة» والدم اقتضى ذلك» 
وكذلك تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة يقتضي المنع من أبعاض 
ذلك» وكذلك النهي عن لبس الحرير اقتضى النهي عن أبعاض ذلكء لو لا ما ورد 
من استثناء موضع إصبعين» أو ثلاث» أو أربع في الحديث الصحيح. ولهذا وقع 
الفرق في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم» وكلام سائر الناس» بين باب 
النهي والتحريم» وباب الأمر والايجاب. فإذا نهى عنه شيء نهى عن بعضه. وإذا 
أمر بشيء كان أمرا بجميعه". 

)517( بسند صحيح. ورواه ابن وهب في الجامع‎ )١5779( رواه ابن أبي شيبة‎ )١( 
بسند صحيح دون قوله (ولا ضبة فضة)» وروى ابن أبي شيبة (7477*5) من طريق‎ 
ليث عن مجاهد أن ابن عمر كان يكره أن يشرب في قدح فيه حلقة من فضة.‎ 

(؟) حكى الإمام ابن تيمية في شرح العمدة »١1١/١‏ والمرادي في الإنصاف ١6١/١‏ 
الإجماع على جواز الضبة اليسيرة من الفضة إذا كانت لحاجة» وحكى هذا 
الإجماع الصنعاني في سبل السلام 2517/١‏ ولم يقيده بالحاجة. 
وقال الإمام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى 0؟/ 255 50: "فإذا كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أباح يسير الفضة للزينة مفردا أو مضافا إلى غيره كحلية 
السيف وغيره فكيف يحرم يسير الفضة للحاجة» وهذا كله لو كان عن النبي لفظ 
عام بتحريم لبس الفضة كما جاء عنه لفظ عام بتحريم لبس الذهب والحرير على 
الرجال» حيث قال : (هذان حرام على ذكور أمتى حل لإناثها) وكما جاء عنه لفظ 
عام في تحريم آنية الذهب والفضة» فلما كانت ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم 
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باب: الآنية 1 


تكسي فافخق كان تعب تملسلة مق قفنة ووه البيها "ا 


لكن يكره تقصد مباشرة هذه الضبة عند الشرب لغير حاجة» لما 
ف «اللقد هن تين الشرت شا فيه شوء مهنا نهى طن 

“ا/ا- يحرم على الرجال والنساء استعمال آنية مموهة بالذهب أو 
الفضة. أو مطلية بهما""؛ لعموم بعض الأحاديث السابقة”*' ولما ثبت 


عن عائشة - رضي الله عنها ‏ أنها لم ترخص في الإناء المفضض”"', 


عامة فى آنية الذهب والفضة وفى لباس الذهب والحرير استثنى من ذلك ما خصته 
الآيلة الترعة سير الحرير ربعيو النقة فى الآنة للحاجة ونحو ذلك ". 

)١(‏ صحيح البخاري (909*, 2207178 وهذا القدح من الخشبء» فلما انكسر 
خرز بسلسلة من فضة» أو سد الشق بخيوط من فضة فصارت مثل السلسلة (الفتح 
»© والأقرب الثاني», لأنه أقرب للفظ الحديث» وقد اختلف فيمن اتخذ 
هذه السلسلة» هل هو النبي صلى الله عليه وسلم أو أنس بن مالك؟. 

(0) ينظر: الروض المربع 2195/١‏ زاد المستقنع مع الشرح الممتع 24١/١‏ 287 
الإنصاف /١‏ 105. 

(؟) ويسمى (المفضض».» والمفضض كما في اللسان (مادة: فضض): 'مموه بالفضة 
أو مرصع بالفضة ' » وقال ابن قاسم في حاشية الروض المربع ٠1١7 /١‏ : "التمويه: 
أنيذاب الذهب أو الفضة» ويلقى فيه الإناء من نحاس أو نحوه» فيكتسب من لونه» 
والمطلي ما يجعل كالورق ويلصق بالإناء ' . وينظر: سئن البيهقي 259/١‏ والتمهيد 
5 »© مجموع فتاوى شيخنا محمد بن عثيمين .١١5- 1١8/14‏ 

(5) وذلك لعموم بعض ألفاظ حديث حذيفة السابق في الذهب» وعموم بعض ألفاظ 
حديث البراء السابق في الفضة» ولعموم حديث علي وشواهده. 

(5) روى ابن وهب في الجامع )5١5(‏ وعبد الرزاق 2)١9977(‏ وابن أي شه 
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ولما ثبت عن ابن عمر أنه كان لا يشرب في الإناء المفضض”'*. ولما 

التمويه تغير لونه وما لم يتغير» وما يجتمع منه شيء إذا أذيب» وما لا 

لآن غير اللون و كزوث الآناء حشرت الذهب أن القتفية لا اثر لني 
7 شق 

الى الف + 5 


2754770 » والطحاوي في مشكل الآثار (5/ 6١‏ بإسناد صحيح عن ابنة أبي عمرو 
مولى عائشة قالت: أبت عائشة أن ترخص لنا في تفضيض الآنية. 
وروى البيهقي 0١‏ بإسناد حسن عن عمرة أنها قالت كنا مع عائشة رضي الله 
عنها فما زلنا بها حتى رخصت لنا في الحلى ولم ترخص لنا في الإناء المفضض. 

)١(‏ روى ابن أبي شيبة (275545775» والطحاوي في مشكل الآثار »)١5157(‏ والبيهقي 
0١‏ من طريقين أحدهما حسن» والآخر فيه ضعف عن نافع أن ابن عمر كان 
لا يشرب في إناء مفضض. فسنده صحيح » وروى عبد الرزاق )١9975(‏ بإسناد 
صحيح عن قتادة أن ابن عمر إذا سقي في إماء مفضض كسره. وقتادة لم يسمع من 
ابن عمر. 

(؟) وقول صاحب الهداية في الفقه الحنفي :)1/٠١(‏ 'فأما التمويه الذي لا يخلص 
فلا بأس به بالإجماع " » وحكى هذا الإجماع أيضا صاحب بدائع الصنائع (0/ 
*). وصاحب الاختيار (5/ »)١59‏ وصاحب تبيين الحقائق 2)١١/5(‏ 
وصاحب نصاب الاحتساب (ص 7558)». وصاحب البحر الرائق 2)5١١/8(‏ 
وصاحب اللباب (5/ »)١١‏ وأصحاب الفتاوى الهندية (0/ 7724)» فمرادهم 
جميعاً إجماع الحنفية فقطء قال في البناية شرح الهداية (097/157: "أراد 
بالإجماع : اتفاق أصحابنا - رحمهم الله - لأن فيه خلاف الشافعي - رحمه الله - " » 
وقال صاحب عمدة القاري /7١(‏ 59): ' وإن كان لا يخلص شيء فلا بأس به عند 
أصحابنا '" » وينظر: في كلام أهل العلم وخلافهم ونص بعضهم على تحريم 
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4- يحرم استعمال جلود بني آدم أو اتخاذها في الآنية أو 
غيرهاء وهذا مجمع عليه"''؛ لقوله تعالى: #أوَلْقَد كَرَمنَابَ م4 
[الإسراء: 217 ومن تكريمهم ألا تمتهن جلودهم بالاستعمال» وأنه 
يجب دفنها. 

5ا- يحرم على المسلم أن يستعمل إناء لغيره بغير إذنه» وهذا 
مجمع عليه" ؛ لما روى أبو بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم 
النحر قعد على بعيره» وأخذ إنسان بخطامهء فقال: "أتدرون أي يوم 
هذا؟' قالوا الله ورسوله أعلم» حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمهء 
فقال: "ألبسن بيوم التحر؟* قلنا: بلى يا وسول الله قال "فأي 
شهر هذا؟" قلنا: الله وسوله أعلمء قال: "أليس بذي الحجة؟' 
قلنا: بلى يا رسول اللهء قال "فأي بلد هذا؟" قلنا: الله ورسوله 
أعلمء قال: عي :ظعنا ال#سيسييية سوق اسمهء قال: 'الوسن 
بالبلدة؟" قلنا: بلى يا رسول الله. قال: "فإن دماءكم وأموالكم 


وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شه ركم هذا في بلدكم 


المموه الذي لا يجتمع منه شيء: المجموع 2)55١ /١(‏ روضة الطالبين وعمدة 
المفتين /١(‏ 255» المنهاج مع شرحه مغني المحتاج ١/؟” »""٠‏ نهاية المحتاج 
مع حاشية الرشيدي .2٠١5 /١‏ شرح منتهى الإرادات /١‏ 250 الإنصاف : الآنية 
١/ر‏ وق وشروط الصلاة فرت رةه الموسوعة الفقهية الكويتية /١(‏ 
49“)» و(1717/5١)»‏ وينظر: ما يأتى فى المسألة .)94١(‏ 

2000 مراتب الإجماع ص 358» المجموع 5/ /55» منح الجليل 20١/١‏ 67» ونقله فى 
المجموع 7١57/١‏ عن أبي الفرج الدارمي في الاستذكار. 

(؟) المحلى ».7١1//١‏ مسألة (؟16١).‏ 
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50 600 5 
هذا متفق عليه » ولما روى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: «كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه)"”". 
الفصل الرابع 
تغطية الآنية 
يستحب تغطية الإناء الذي فيه ماء أو غيره مما يشرب أو 
: ف 1 
يؤكل» وهذا مجمع عليه ؛ لما روى البخاري ومسلم عن جابر عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «غطوا الإناء وأوكوا 


السقاءء وأغلقوا الباب» وأطفئوا السراج» فإن الشيطان لا يحل 
سقاءء ولا يفتح باباء ولا يكشف إناء»ء فإن لم يجد أحدكم إلا أن 


على أهل البيت ين 


.)15179( صحيح البخاري (/51)» وصحيح مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم (55055). 

(*) قال في المجموع /١‏ 776: "استحباب تغطية الإناء متفق عليه» وسواء فيه إناء 
الماء واللبن وغيرهماء ودليله: الحديث الصحيح الذي ذكرناه» وفائدته ثلاثة 
أشياء: أحدها: ما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
' فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يكشف إناء ' » والثاني : جاء في رواية لمسلم عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 'فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء 
ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء " » قال الليث بن 
سعد أحد رواته في مسلم: فالأعاجم يتقون ذلك في كانون الأول» الثالث : 
صيانته من النجاسة» وشبهها. والله أعلم ". 

(4) صحيح البخاري :)778٠0(‏ وصحيح مسلم (23017», واللفظ لمسلمء ولفظ 
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الفصيل القايسق 
حكم استعمال الإناء المحرم في الطهارة 
/اا- إذا استعمل المسلم إناء يحرم استعماله» فتطهر منه صحت 
طهارته» وهو آثم؛ لأن الوضوء هو جريان الماء على الأعضاءء 
وليس في ذلك معصية؛ وإنما المعصية في استعمال الظرف» دون 
انعمال الماء الذى فيا 


الفصل السادس 
حكم لبس الفضة 


دا د 00 


البخاري "إذا استجنح الليل - أو قال جنح الليل - فكفوا صبيانكم » فإن الشياطين 
تنتشر حينئذ» فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم» وأغلق بابك» واذكر اسم الله 
وأطفىء مصباحك » واذكر اسم الله» وأوك سقاءك» واذكر اسم الله وخمر 
إناءك , واذكر اسم الله ولو تعرض عليه شيئا ". 

)١(‏ ينظر: كلام صاحب المجموع 15١/١‏ والذي سبق نقله في آخر مسألة في باب 
المياه» رقم (15). 

(؟) ينظر: ما يأتي عند ذكر حكاية الإجماع على إباحة التحلي بالذهب للنساء في 
المسألة (85). 
والنساء بالفضة ". 
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والكبك"'"'. والأزرار» ونحوهاء وأن يحلي الرجل السيف 
والمنطقة”'' بالقليل من الفضة؛ لما روى البخاري عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه اتخذ خاتما من فضةء فاتخذ الناس خواتيم الفضة"", 
ولما ثبت عن مالك بن مغول عن نافع قال: كان سيف عمر محلى» 
تقيك له ضير علاو؟ قال كد رايث أب عور يتقلني""' + ولما وق 


)١(‏ وهو ما يوضع في بعض أكمام الثياب ونحوهاء ليمسك جانبي طرف الكم 


المفتوح» فيضم أحدهما إلى الآخر. 

(؟) المنطقة هي الهميان الذي يوضع فيه النقود ويشد على وسط الإنسان» وهي الحزام 
الذي يلبسه كثير من الحجاج اليوم. وينظر في هذه المسألة: شرح مشكل الآثار 
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إباحته تحلية 
السيف بالفضة (4/ »)73١‏ معالم السنن ؟/ لاء شرح السنة 2598/٠١‏ المنتقى 
شرح الموطأ "/ 240 مجمع الأنهر 5/ 11946-/197.ء الفتاوى الهندية ه/ ”مالا 
المبدع ؟/ ”لالا. 

(*) رواه البخاري (585)» ورواه مسلم )7١97(‏ مختصرا. قال الإمام ابن تيمية كما 
في مجموع الفتاوى 6 19 بعد كلامه الذي سبق نقله عند الكلام على استثناء 
وضع اليسير من الفضة على الآنية للحاجة في المسألة (؟/1): "فأما لبس الفضة 
إذا لم يكن فيه لفظ عام بالتحريم» لم يكن لأحد أن يحرم منه إلا ما قام الدليل 
الشرعي على تحريمه» فإذا جاءت السنة بإباحة خاتم الفضة» كان هذا دليلا على 
إباحة ذلك وما هو في معناه وما هو أولى منه بالإباحة» وما لم يكن كذلك فيحتاج 
إلى نظر في تحليله وتحريمه» والله سبحانه وتعالى أعلم ". 

(5) رواه ابن أبي شيبة (7507957) عن وكيع عن ابن مغول به. وسنده صحيح على شرط 
مسلم. ورواه الطحاوي في المشكل 71/5 من طريق آخر عن نافع عن ابن عمر. 
أما ما رواه أبو داود (35545)» والنسائي (0188)» والطحاوي في المشكل 
)١102(‏ بسند رجاله ثقات عن أنس أن قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم 
كانت من فضة. والقبيعة قيل: هي نهاية حد السيف مما يلي الغمدء وقيل غير 
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باب: الآنية 03 


البخاري عن هشام بن عروة عن أبيه قال: كان سيف الزبير محلى 


ييز انها ...4 ُُ 5 ٠‏ 5 3 0 1 
بعصه » قال هشام: وكان سيف عروة بعصه 3 


4- ويستثنى من المسألة السابقة: لبس الرجل الخاتم الذي 
يشخل تقلبدا للكفارغ كالديلة ال انتشرت فى غذا الوقت إذا كانت 
من الفضة» والتي تسمى [دبلة الخطوبة]» و[خاتم الخطبة]ء فإنه لا 
يجوز له لبيبها » لآن فى لبسها تشبها بالكثاره فهي من عاداني.”؛ 

ا د 2 5 فى ١‏ ع 1 5 


ذلك» فقد اختلف في وصله وإرساله» وقد صحح أبو داود والعقيلي إرساله» وهو 
كما قالا. ولهذا الحديث طرق أخرى وشواهد مرفوعة وموقوفة. ينظر: مصنف ابن 
أبى شيبة : فى السيوف المحلاة واتخاذها (/7654 - /35079)» العلل لابن أبى 
حاتم ».)١555(‏ الضعفاء للعقيلى /١‏ ه2352 التلخيص ىفل الى نزهة 
الألباب في قول الترمذي: وفي الباب 5559/5. 

.079174( صحيح البخاري‎ )١( 

(7) قال الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان في زينة المرأة المسلمة ص 07» 81: "شاع 
بين المسلمين فى هذا العصر . نتيجة التشبه . لبس دبلة الخطوبة» وهى عبارة عن 
خاتم ذهب يلبسه الرجل» وعليه اسمه في الغالب» وخاتم ذهب أو ماس تلبسه 
المرأة» فإذا خطبها ألبسها الخاتم في اليد اليمنى» وإذا دخل بها نقله إلى اليد 
اليسرى» وهكذا الرجل يلبسه في اليمنى إذا كان خاطباء وإذا تم الزواج نقله إلى 
اليسرى» فهذا فيه محذوران شرعيان: الأول: لبس ما هو محرم على الذكور 
بالنص والإجماع - وهو الذهب -» الثانى : إن هذه العادة سرت إلى المسلمين 
عن طريق التشبه بالكفارء وأعني بذلك النصارى "» وما ذكره من كون دبلة 
الخطوبة من الذهب هو المشهور» ولكن بعضهم يجعلها من الفضة. 

(*) قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في آداب الزفاف :177/١‏ "لبس بعض 
الرجال خاتم الذهب الذي يسمونه ب [خاتم الخطبة] فهذا مع ما فيه من تقليد 
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9 تسهيل الفقه 


بهم في كل ما هو خاص بههم''". لقوله تعالى: ألم يأَنِ لَِدِنَ َامنوا أن 
عَم ميم كر آنه وما ل الي ولا يكوأ َلدِنَ أونوأ الكتب من 
قبل [الحديد: 2115 فنهى الله سبحانه وتعالى في هذه الآية المواتين 
أن يتشبهوا بالذين أوتوا الكتاب من قبلناء وهم اليهود والنصارى”'"', 
ولما روى البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 
مك اعنمااسيلعلة كت عن شعقاء الأآبماة الليق يكتعرية بالشمن 


دوعو 


واحتقار أنفسهم أمام الكفار” “و كرا عليهم صنيعيم : القت سد 


الكفار أيضا . لأن هذه العادة سرت إليهم من النصارى» ويرجع ذلك إلى عادة 
قديمة » عندما كان العروس يضع الخاتم على رأس إبهام العروس اليسرى ويقول: 
باسم الأب» ثم ينقله واضعا له على رأس السبابة» ويقول: وباسم الابن» ثم 
لحاوس ارسي ولرطو سائر جع الاجر 
يضعه أخيرا ذ فى البنصر حيث يسثقر:... 

)١(‏ كشاف القناع : الجهاد باب أحكام الذمة /9/ 2509 وينظر كلام العلامة أحمد 
شاكر الذي سيأتى قريبا .إن شاء الله تعالى .» وينظر : الاقتضاء »485١ 2156 /١‏ 
اه ْ 

(؟) قال الإمام ابن تيمية في الاقتضاء ص 270/8 109 : " فقوله : «ولا يَكونوأ كَلَذِينَ أوثوا 
لْكتبَ» يمديد: +1 نهي مطلق عن مشابهتهم » وهو خاص أيضا في النهي عن 
مشابهتهم في قسوة القلب ". وقال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية: "نهى الله 
المؤمنين أن يتشبهوا بهم في شيء من الأمور الأصلية والفرعية ' 

2 قال عادح معي الحم عاك ارق سنة الاعف تمجه علق اقول فلن ا 
عليه وسلم لعبد الله بن عمرو: "ثياب الكفار لا تلبسها " في مسند أحمد :19/١٠١‏ 
"هذ الحديث يدل بالنص الصريح على حرمة التشبه بالكفار في اللبس وفي الهيئة 
والمظهر كالحديث الآخر الصحيح : (ومن تشبه بقوم فهم منهم » ولم يختلف أهل 
العلم منذ الصدر الأول في هذا . أعني في تحريم التشبه بالكفار. حتى جئنا في هذه 
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باب: الآنية 51١‏ 


من كان قبلكم شبرا بشبرء وذراعا بذراع» حتى لو دخلوا في جحر 
ضب لتبعتموهم)» قال أبو سعيد الخدري : قلنا : يا رسول الله اليهود 
والسباري © قال حي 9" ولوروه لحاديت كون عم ارقن 


8 


النهى عن كثير من الأفعال» وعلل النهي فيها بالتشبه باليهود 
والنصارى”"'. فدل ذلك على أن مخالفتهم أمر مطلوب شرعاء وعلى 

- وإن كانت هذه الدبلة من الذهب فهي أشد حرمة؛ لما فيها من 
التشبه بالكفارء ولأن لبس خاتم الذهب محرم على الرجال كما سيأتي”". 


العصور المتأخرة فنبتت في المسلمين نابتة ذليلة مستعبدة» هجيراها وديدنها 
التشبه بالكفار في كل شيء والاستحذاء لهم والاستعباد» ثم وجدوا من 
الملتصقين بالعلم المنتسبين له» من يزين لهم أمرهم ويهون عليهم أمر التشبه 
بالكفار في اللباس والهيئة والمظهر والخلق وكل شيء» حتى صرنا في أمة ليس 
لها من مظهر الإسلام إلا مظهر الصلاة والصيام والحج» علي ما أدخلوا فيها من 
بدع» بل من ألوان من التشبه بالكفار أيضا". 

)١(‏ صحيح البخاري (75607)» وصحيح مسلم (75179) من حديث أبي سعيد. ورواه 
البخاري (9١"/ا)‏ بنحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(1) وقد جمع هذه الأحاديث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في رسالة 
' حجاب المرأة المسلمة" ص 8١‏ - 917» والدكتور عثمان دوكوري في رسالة 
" التدابير الواقية من التشبه بالكفار " » وجميل اللويحق في رسالة "التشبه المنهي 
عنه في الفقه الإسلامي ' وقد ذكرت بعضها في ' رسالة اليهود' برقم ١١7-11؟1.‏ 

(*') قال شيخنا محمد بن عثيمين في الضياء اللامع من الخطب الجوامع : الخطبة الأولى 
فيما يحرم من اللباس 4١1/7‏ بعد نقله كلام الشيخ محمد ناصر الدين السابق» 
قال: "'أيها المسلم إذا كانت هذه العادة متلقاة من النصارى فكيف ترضى لنفسك 
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ان تسهيل الفقه 


1- كما يستكتى هما سبق هما رصن فية للرجل هخ الفضة : 
ما انتشر في هذا الوقت من صنع خواتيم أو كبكات أو نحوها على 
صورة ما فيه روح» كالصقر والفراشة وغيرهما"'' فصنع ذلك ولبسه 
محرم؛ لما روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما - 
أنه أتاه رجل فقال: إني رجل أصور هذه الصورء فأفتني فيهاء فقال 
له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «كل مصور في 
النارء يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم». وقال: إن 


بصفتك مسلما أن تقلدهم فيها وتتشبه بهم » وقد علمت أن نبيك صلى الله عليه وسلم 
قال : (من تشبه بقوم فهو منهم)؛ كيف تذهب بعقلك إلى هذه الخرافة التي لا حقيقة 
لهاء فليست الدبلة بالتي تجلب المودة» وليس عدمها بالذي يطرد المودة. وعن ابن 
مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إن الرقى والتمائم والتولة 
شرك)» وفسر العلماء التولة بأنها شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى 
زوجهاء والدبلة شبيهة بالتولة ؛ لأنهم يعتقدون أنها رابطة بين الزوج وزوجته» وهي 
بعيدة من ذلك» فليست بربط شرعي ؛ لأن الربط الشرعي بين الزوجين يكون بعقد 
التكاح » وليست ربطا كونيا ؛ لأنها لا تأثيرلها حساء سوى ما يقع في وهم لابسيها ء 
بناء على عقيدة لا أصل لها » ولا تعجبوا أن تكون التولة نوعا من الشرك ؛ وذلك لآأن 
الخلق والأمر كله لله عز وجل وحده»ء فوضع السببية في الأسباب إلى الله وحدةء 
فمن جعل شيئا ما سببا لشيء لم يجعله الله سببا له فقد شارك الله فيما يختص به» إذن 
فخاتم الخطبة (الدبلة) إن كان من ذهب فهو حرام سيء على الرجل من جهتين : من 
جهة أنه ذهب» ومن جهة العقيدة الفاسدة والتقليد الأعمى الذي مصدره من 
النصارى» وإن كان غير ذهب أو استعملته الأنثى فهو سيء من جهة واحدة". 


)١(‏ حكى ابن العربي في عارضة الأحوذي في اللباس 7/ 761 الإجماع على تحريم 
الصور المجسمة. 
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باب: الآنية 4 


كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له”'". 

7- كما يستثنى مما سبق مما رخص للرجال في لبسه من 
الفضة: ما كان فيه تشبه بالنساء» كأن يكون خاتم الفضة للرجل على 
لما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: لعن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالتساءة 
والمتشييات مو العام سوال 7 

الفصل السابع 
استعمال الآلات المصنوعة من الذهب والفضة 


4- يحرم على الرجال والنساء استعمال الآلات الكبيرة إذا 
كانت من الذهب أو الفضة, كالمبخرة» ونحوها؛ لعموم بعض 


الأحاديث السابقة”"'» ولأنها في حكم الآنية ومقيسة عليها. 


)١(‏ صحيح البخاري: البيوع (7770)» وصحيح مسلم »)27511١١(‏ واللفظ لهء ولفظ 
البخاري : سمعته يقول: "من صور صورة فإن الله يعذبه حتى ينفخ فيها الروح » 
وليس بنافخ فيها أبدا " » فربا الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه. فقال ابن عباس : 
ويحك» إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر وكل شيء ليس فيه ورح. ا. ه. 
ومعنى ربا ربوة: ذعر وامتلاً خوفاء ولهذا الحديث شواهد ذكرتها في تسهيل 
العقيدة الباب الرابع: منقصات التوحيد فصل وسائل الشرك (الغلو في 
الصالحين) ص ١‏ 017ا8. 

() عنم البشاري" اللباتق (8/4), 

إفرة وذلك لعموم بعض ألفاظ حديث حذيفة السابق في الذهب» وعموم بعض ألفاظ 
حديث البراء السابق في الفضة» ولعموم حديث علي وشواهده. 
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14 تسهيل الفقه 


4- يجوز استعمال الرجال والنساء الآلات الصغيرة من 
الفضة» كالمحبرة» والمكحلة والقلم» والنظارة» وما أشبهها؛ لما 
روى البخاري أن أم المؤمنين أم سلمة وضعت شعرات من شعر النبي 
صلى الله عليه وسلم في جلجل من فضة"''. وكان الناس 
يسعشفوق به]””*. 


)١(‏ الجلجل : جرس صغير» وقد بوب أبو داود في كتاب الخاتم بقوله (باب ما جاء في 


الجلاجل)» وذكر فيه حديث (577) عن عائشة لما دخل عليها بجارية عليها 
جلاجل يصوتن» فقالت: لا تدخلنها علىء» إلا أن تقطعوا جلاجلهاء وقالت 
سمعت رسول الله صلى الله عليه بعلم ا "لا تدخل الملائكة بيتا فيه 
جرس". قال القاري في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح :0١8/5‏ 
' جلجل بضم جيمين : أي في حقهء وفي المقدمة : لم يفسره صاحب المشارق 
والمطالع ولا صاحب النهاية» وأظنه الجلجل المعروف» وهو الجرس الصغير 
الذي يعلق بعنق الدابة. انتهى» وقد يعلق برجل البازي» وقد صرح صاحب 
القاموس بأن الجلجل بالضم : الجرس الصغير» فالمعنى : أنه أخرج منه ما يحصل 
به الصوت فصار كحقة : ووضع في وسطه الشعر الشريف» والأظهر أنها عملت حقة 
على شبه الجرس في الصغير "» وينظر: غريب الحديث للحربي /١‏ 2175 الفتح 
"07*٠٠‏ التيسير /١‏ 2050 حاشية السندي على سنن النسائي 8/١‏ . 
)مسيم اليضازي كتاي:اللبانى بات ماا زاكر في اقرب قا #10 :وهو عند من 
طريق مالك بن إسماعيل حدثنا إسرائيل عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن أم 
سلمة» وقد اختلفت نسخ البخاري في لفظة "من فضة". وذكر في الفتح /٠١‏ 
0" أن الحميدي ذكره في الجمع بين الصحيحين بلفظ ' جلجل من فضة" وهو 
فيه تحت رقم (7”5057) بهذا اللفظء وذكر الحافظ كلاما لبعض أهل العلم يؤيد 
ثبوت هذه اللفظة» ومما يؤيد ثبوتها: إن إسحاق روى هذا الحديث في مسنده 
)١1904(‏ عن النضر بن شميل عن إسرائيل به بلفظ "كان عند أم سلمة جلجل من 
فضة فيه شعرات.. .. الخ "» ورواه الطبري في تهذيب الآثار: الجزء المفقود. 
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باب: الآنية 16 
الفصل الثامن 
لبس الذهب واستعماله في الأسنان والسلاح ونحوها 
6- لا يجوز للرجال والنساء استعمال الذهب فى الأسنان 
والسلاتع وتخوعاةء وكذلك لا يجوز للرجال لبش الذهب””؛ 
فسن ين ذلك كله: اليسير التابع لغيره؛ فإنه يجوز استعماله 


للرجال والنساء”"'؛ لما ثبت عن أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان 


برقم (415) عن خالد بن أسلم عن النضر بن شميل به بلفظ إسحاق. وهذا سند 
صحيح » ويشهد له ما روى النسائي (0784) بإسناد صحيح أن قبيعة سيف النبي 
صلى الله عليه وسلم كانت من فضة» وله شواهد أخرى تنظر في التلخيص 28١ /١‏ 
١‏ والقبيعة: نهاية حد السيف مما يلى الغمد» وقيل غير ذلك. 

(اقدولة ببسل ل عذاجا يعاق والأرالى وذ يعاق بالحى للرسا لجو الفتاء قليلة 
اخكاء ايقضياء كنا سيق »وهنا سباق - إلا شباء الله تعالن حر 

(؟) قال الإمام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى 85/5١‏ - 88: "وإذا كان تحريم 
الذهب والحرير على الرجال وآنية الذهب والفضة على الزوجين يقتضي شمول 
التحريم لأبعاض ذلك بقي اتخاذ اليسير لحاجة أو مطلقاء فالاتخاذ سيراه 
تفصيل. .. لكن في اللباس والتحلي» وذلك يباح فيه ما لا يباح في باب الآنية» 
كما تقدم التنبيه على ذلك» ولهذا غلط بعض الفقهاء من أصحاب أحمد حيث 
حكى قولا بإباحة يسير الذهب تبعا في الآنية عن أبي بكر عبد العزيز» وأبو بكر 
إنما قال ذلك في باب اللباس والتحلي» كعلم الذهب ونحوه. وفي يسير الذهب 
في باب اللباس عن أحمد أقوال الرخصة مطلقا ؛ لحديث معاوية : نهى عن الذهب 
إلا مقطعا. ولعل هذا القول أقوى من غيره» وهو قول أبي بكرء والثاني : الرخصة 
في السلاح فقطء والثالث : في السيف خاصة. وفيه وجه بتحريمه مطلقا ؛ لحديث 
أسماء: لا يباح من الذهب ولا خريصة. والخريصة عين الجرادة» لكن هذا قد 
يحمل على الذهب المفرد دون التابع » ولا ريب أن هذا محرم عند الأئمة الأربعة؛ 
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- رضي الله عنهما ‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس 
الذهب إلا مقطعا”". 


لأنه قد ثبت عن النبي أنه نهى عن خاتم الذهب» وإن كان قد لبسه من الصحابة من 
لم يبلغه النهي. ولهذا فرق أحمد وغيره بين يسير الحرير مفردا كالتكة فنهى عنهء 
وبين يسيره تبعا» كالعلم» إذا الاستثناء وقع في هذا النوع فقطء. فكما يفرق في 
(الا مقطعا) على التابع لغيره "» وحديث أسماء . وهى بنت يزيد . المشار إليه رواه 
أحمد (71/5575). وفى سنده شهر بن حوشبء» وهو كثير الغلط. 

» رواه أبو شيخ الهنائي - وهو ثقة - عن معاوية» وقد اختلف فيه على أبي شيخ‎ )١( 
وأحمد م وغيرهماء‎ 2»)١9971١/( فرواه قتادة - وهو ثقة - عند معمر‎ 
والنسائى فى المجتبى‎ »)١740١( وبيهس بن فهدان - وهو ثقة - عند أحمد‎ 
(:/ااه). وتابعهما : مطر الوراق.وفي روايته ضعف .عند النسائي (/0151) كلهم‎ 
عن أبي شيخ عن معاوية به» وخالفهم جميعا: يحي بن أبي كثير . وهو ثقة. فرواه‎ 
مرة عن أبي شيخ عن أبي حمان عن معاوية» ومرة عن أبي شيخ عن حمان» ومرة‎ 
عن أبي إسحاق عن حمان عن معاوية»؛ ومرة عن أبي إسحاق عن ابن حمان عن‎ 
معاوية» وكل هذه الروايات عند النسائي» والأقرب تقديم رواية الجماعة على‎ 
رواية يحي» وقد رجحها النسائي في المجتبى» كما رجحها الدارقطني في العلل‎ 
فقال: (اضطرب يحي بن أبي كثير فيه» والقول عندنا قول قتادة وبيهمس‎ )١1175( 
»)١559( بن فهدان)» وخالفهما أبو حاتم فرجح رواية يحي كما في العلل لانبه‎ 
والأقرب قول النسائي والدارقطني» فرواية الجماعة أصح.» فالحديث صحيح من‎ 
هذا الطريق أبي قلابة عن معاوية» وأبو قلابة لم يسمع من معاوية» فهذه الرواية‎ 
تقوى الرواية السابقة. وينظر: جامع الأحكام النساء 2508/54 نزهة الألباب في‎ 
.)45١( أحكام الطهارة (المياه والآنية ص‎ »)78٠١( قول الترمذي وفي الباب‎ 
وقال الشوكاني في شرح هذا الحديث : لا بد من تقييد القطع بالقدر المعفو عنه»‎ 
لا بما فوقه جمعا بين الأحاديث» وقيد غير واحد من أهل العلم القليل بما لم يبلغ‎ 
نصايا.‎ 
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باب: الآنية 00 


عادتهن بلبسه» ما لم يصل إلى حد الإسراف أو المخيلة عادة» وهذا 


8 


علي""") لاقيف غن على مر ترفاة :"إن هديؤي أي الذعت 


ويشهد للحديث السابق: ما رواه الإمام أحمد 58/5””ء والبخاري (208557 
7 أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وعليه قباء من ديباج مزرر بالذهب» 
فأعطاه مخرمة» وما رواه النسائي (/0111)» والترمذي (1777) أن النبي صلى 
الله عليه وسلم لبس جبة من ديباج منسوج فيها الذهب. وإسناده حسن. لكن ذكر 
النسائي وابن حجر أن هذا منسوخ» ونسخ لبس الديباج رواه مسلم .0507١(‏ 
أما الحديث الذي رواه الترمذي في سننه »)١190(‏ وفي الشمائل )١٠١١(‏ وفيه: 
أن في سيف النبي صلى الله ذهبا وفضة» فهو ضعيف. 

قال البيهقي في السئن الكبرى ١5١/54‏ : هذه الأخبار وما ورد في معناها تدل على 
إباحة التحلي بالذهب للنساء» واستدللنا بحصول الإجماع على إباحته لهن على 
نسخ الأخبار الدالة على تحريمه فيهن خاصة '» وقال القرطبي في تفسير الآية ١8‏ 
من الزخرف :1١ /١9‏ قال الكيا : فيه دلالة على إباحة الحلي للنساء» والإجماع 
منعقد عليه» والأخبار فيه لا تحصى "» وقال ابن عبد البر في التمهيد /١1/‏ /ا9 : 
"ولا خلاف أن لباس الحرير والذهب للنساء حلال' » وقال الباجي في المنتقى 
7 بعد ذكره أن ابن عمر كان يحلي بناته بالذهب: "ولا خلاف في جواز 
ذلك" » وقال الجصاص في أحكم القرآن في تفسير الآية ١4‏ من الزخرف ه/ 
56 "الأخبار الواردة في إباحته للنساء عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة 
أظهر وأشهر من أخبار الحذرء ودلالة الآية ظاهرة في إباحته للنساءء وقد 
استفاض لبس الحلي للنساء منذ لدن النبي صلى الله عليه والصحابة إلى يومنا هذا 
من غير نكير من أحد عليهن؛ ومثل ذلك لا يعترض عليه بأخبار الآحاد" وقال 
الإمام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى 76/ 54: "لباس الذهب والفضة يباح 
للنساء بالاتفاق " » وقال النووي في شرح مسلم /١5‏ 56: "أجمع المسلمون على 
إباحة خاتم الذهب للنساء". 
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200 ث|٠‎ 5 5 

والحرير ‏ حرام على ذكور أمتى حل لإنائهم»" . 
ويشهد للحديث السابق وما فى معناه: ما ثبت عن عائشة : قالت 
قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم حلية من عند النجاشي أهداها 
له فيها خاتم من ذهب» فيه فص حبشى » فأخذه النبى صلى الله عليه 


ولم أقف على قول صريح لأحد من أهل العلم المتقدمين يرى فيه حرمة الذهب أو 
أي نوع منه على النساء» سوى ما رواه عبد الرزاق )١9975(‏ عن طاووس أن أبا 
هريرة كان يقول لابنته : " قولي : يا أبتي إن تحلني الذهب تخش علي اللهب"» 
وسنده صحيح » وما رواه عبد الرزاق أيضا )١94918(‏ عن أبي هريرة أنه كان يقول 
لابنته: 'يا بنية إياك والتحلي بالذهب» فإني أخاف عليك اللهب". وسنده 
صحيح » وهذا يمكن حمله على أنه خشي على ابنته من العجب أو نحوه., أو أنه 
رأى منها شيئا من ذلك لما لبستهء فنهاها عنه» قال الإمام الذهبي في سير النبلاء 
3/1 "هذا صحيح عن أبي هريرة» وكأنه كان يذهب إلى تحريم الذهب على 
النساء أيضاء أو أن المرأة إذا كانت تختال في لبس الذهب وتفخرهء فإنه يحرم» 
كما في من جر ثوبه خيلاء ' » أما ما ذكره الإمام البغوي في شرح السنة باب موضع 
الخاتم 2١ /١7‏ من كراهة قوم تحلي النساء بالذهب» فيحتمل أنه أراد قول أبي 
هريرة السابق وما روي عن أم سلمة» وسيأتي عند تخريج أثر عائشة أنه لم يثبت عن 
أم سلمة» أو أن قوما كرهوه ولم يحرموه» كما ذكر في باب النهي عن خاتم الذهب 
5 أن بعضهم كره خاتم الفضة للنساءء لأنه من زي الرجال» ولم يذكر 
الشيخ محمد ناصر الدين في آداب الزفاف ص ١6١ ١١594‏ غير ما سبق سوى أثر 
غير صريح عن عمر بن عبد العزيزء وهذا كله يدل على عدم ثبوت خلاف في 
المسألة» ولهذا فيما يظهر حكى هؤلاء الأئمة الإجماع فيها. 

)١(‏ سبق تخريجه وذكر شواهده الكثيرة عند الكلام على أنية الذهب والفضة في 
المسألة (/51). 
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باب: الآنية 16 
أبعم فقال: «تحلى بهذا بان 


)١(‏ رواه أحمد »)5588٠0(‏ وابن أبى شيبة (755759), وإسحاق (917)» وأبو داود 
(4770) وسئده حسن. وينظر: أنيس الساري (18*7). 
وله شواهد كثيرة جدا» وقد سبق ذكر بعضها في المسألة الماضية» وينظر: جامع 
أحكام النساء 5/ 58 - 446» والمؤنق في إباحة تحلي النساء بالذهب المحلق 
وغير المحلق» كلاهما للشيخ مصطفى العدوي المصري. 
أما الأحاديث التي ظاهرها تحريم تحلي النساء بالذهب» فهي كلها ضعيفة» 
ومنها : "من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب ...' الخ 
عند أحمد )551١5(‏ وغيره» وفي سنده أسيد بن أبي أسيدء ولم يوثقه سوى ابن 
حبان» وقال الدارقطنى : يعتبر به. ومثله لا يحتمل تفرده فى مثل هذا » فروايته هذه 
منكرة» وأيضا قوله "حبيبه "' يحمل على الذكر» كما هو ظاهر اللفظ» فقد كانوا 
الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير حدثني زيد بن سلام أن جده أبا سلام حدثه أن أبا 
أسماء حدثه أن ثوبان حدثه» فذكره» وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب كف 
بنت هبيرة لما رأى عليها فتخا . وهي خواتيم ضخام . فدخلت على فاطمة تشكوا 
عليها أباها صلى الله عليه وسلم» فأخرجت فاطمة سلسلة من ذهب» فرأها صلى 
الله عليه وسلم» فقال: "يا فاطمة بالعدل أن يقول الناس : ابنة رسول الله صلى الله 
ثقات» لكن قيل : إن يحيى لم يسمع من زيد» ولهذا قال الحافظ ابن عبد البر في 
التمهيد :١١6 /١5‏ لم يسمعه يحيى من أبي سلام» ولا يصحء وأيضا في بعض 
ألفاظه نكارة» إذ ليس من خلقه صلى الله عليه وسلم ضرب يد امرأة أجنبية» ولا 
العذم الشديد لابنته من أجل أمر لا تعلم حرمته» والعذم التعنيف والشتم» ورواه 
الطيالسي »223١87(‏ والنسائي (0157) من طريق النضر بن شميل» كلاهما عن 
هشام عن يحيى عن أبي سلام به دون ذكر زيدء وقد رواه عبد الرزاق )١9959(‏ 
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ويشهد للأحاديث السابقة : آثار عن بعض الصحابة : منها ما ثبت 
عق غافشة آنها 'كالك تلس وات الذعي""*: وأنها كانك تحلى 


6 


أن معمرا وأيوب روياه مرسلاء وهذا كله يعل الرواية الأولى» فهو رواية منكرة» 
ولهذا قال ابن عبد البر في الاستذكار باب ما جاء في لبس الخاتم 191/8: بعد 
ذكره النهي عن التختم بالذهب " هذا للرجال دون النساءء ولا خلاف أن التختم 
بالذهب جائز للنساء» وقد جاء في كراهته للنساء حديث شاذ منكر ذكرته في 
التمهيد'". 

وعلى فرض صحة بعض هذه الأحاديث فقد ذهب بعض أهل العلم»ء كالإمام 
الطحاوي في مشكل الآثار 29٠7 2599/١7‏ وابن شاهين في ناسخهء وابن 
عبدالبر في التمهيد 2١١5/١5‏ والبيهقي في سننه 2١4١/4‏ والبغوي في شرح 
السنة ؟١/‏ الا نقلا عن غيره» والسندي 2 حاشيته على النسائي ار 
وشيخنا عبد العزيز بن باز في بعض درومه إلى أن هذه الأحاديث على فرض 
صحتها منسوخة بالإذن في لبسها الصريح المشهورء بدلالة آثار بعض الصحابة 
الذين لا تخفى عليهم أحاديث النهي على فرض ثبوتها » كابن مسعود وعائشة وابن 
عمرء ولهذا استدل القاسم على عدم وجود النهي بلبس عائشة لخواتم الذهب كما 
سيأتي» ونقل السندي في الموضع السابق أن النووي حكى الإجماع على هذا 
النسخ» ونقل شيخنا عبد العزيز بن باز كما في الموسوعة البازية في المسائل 
النسائية ٠١89/7‏ عن جماعة من أهل العلم حكاية الإجماع على النسخ. 

)١(‏ قال ابن سعد في الطبقات الكبرى 8/ :7١‏ أخبرنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب 
حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمروء قال: سألت القاسم بن 
محمدء قلت: إن ناسا يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن 
الأحمرين: العصفر والذهب. فقال: كذبواء والله لقد رأيت عائشة تلبس 
المعصفرات وتلبس خواتم الذهب. وسنده حسن. 

(0) روى الطحاوي في مشكل الآثار 199/1١7‏ بإسناد صحيح عن عطاء عن عائشة أنها 
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باب: الآنية 6 


والذهب للنساء؟ فقال: إنما هن لعبكم» فزينوهن بما ا 
وما ثبت عن ابن عمر أنه كان يحلى بناته وجواريه اذهب 
41- ويدخل في الحكم السابق جميع أنواع الحلي» سواء ما كان 


فنه محلقا أو عن عالق وهذا مجمع عليه" للتضصوصن السارقةة 


كانت تحلي بنات أختها الذهب» وكانت أم سلمة تنكر ذلك وتكرهه. وعطاء لم 
يسمع من أم سلمة كما قال ابن المديني فيما رواه عنه ابن أبي حاتم في المراسيل 
ص ١19‏ بسند صحيح» فهذا الأثر صحيح عن عائشة - رضي الله عنها -. 

)161841( رواه ابن أبي شيبة في باب "من رخص للنساء في لبس الحرير " » رقم‎ )١( 
وسنده صحيح » رجاله رجال الصحيحين.‎ 

(؟) روى مالك في الموطأ 75٠ /١‏ عن نافع : أن عبد الله بن عمر كان يحلي بناته وجواريه 
الذهب» ثم لا يخرج من حليهن الزكاة. وسنده صحيح على شرط الشيخين. 

() ينظر: ما سبق في المسألة الماضية» وقال ابن حزم في مراتب الإجماع ص ١6١‏ : 
" اتفقوا على إباحة تختم الرجال والنساء بالفضة " » وقال الحافظ بن عبد البر في 
الفبهيد 2118/15 "الت عن لبان الشرين وتكى التهت إننا قضل يه إلى 
الرجال» دون النساءء وقد أوضحنا هذا المعنى فيما تقدم من حديث نافع» ولا 
نعلم خلافا بين علماء الأمصار في جواز تختم الذهب للنساء " » ثم ذكر أن ما ورد 
من النهي إما منسوخ بالإجماع وأخبار العدول» أو لا تصح»ء وقال في الاستذكار 
باب ما جاء في لبس الثياب المصبغة والذهب ١5/8‏ عند كلامه على التختم 
بالذهب :717/٠١‏ "النهي عن خاتم الذهب أو التختم به مختص بالرجال دون 
النساءء فقد نقل الإجماع على إباحته للنساء ' » وقال شيخنا عبد العزيز بن باز كما 
في الموسوعة البازية في المسائل النسائية ؟/ ٠١89‏ بعد ذكره الأحاديث والآثار 
الدالة على جواز تحلي النساء بالذهب المحلق وغير المحلق وبعد تضعيفه 
للأحاديث التي فيها نهي عن ذلك على فرض صحتها بشذوذ المتن» قال: 
"وما ذكره أخونا في الله العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في كتابه ' آداب 
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ويدخل فى ذلك: ماجد فى هذا العغضر عن الحليى: كالحزامء 


الزفاف" من الجمع بينها وبين أحاديث الحل بحمل أحاديث التحريم على 
المحلق» وأحاديث الحل على غيره غير صحيح» وغير مطابق لما جاءت به 
الأحاديث الصحيحة الدالة على الحل؛ لأن فيها حل خاتم وهو محلق» وحل 
الأسورة وهي محلقة» فاتضح بذلك ما ذكرنا ولأن الأحاديث الدالة على الحل 
مطلقة غير مقيدة» فوجب الأخذ بها ؛ لإطلاقها وصحة أسانيدهاء وقد تأيدت بما 
حكاه جماعة من أهل العلم من الإجماع على نسخ الأحاديث الدالة على 
التحريم» كما نقلنا أقوالهم آنفاء وهذا هو الحق بلا ريب» وبذلك تزول الشبهة» 
ويتضح الحكم الشرعي الذي لا ريب فيه» بحل الذهب لإناث الآمة وتحريمه على 
الذكور" » وقال الشيخ مصطفى العدوي المصري في جامع أحكام النساء 5/ 45٠‏ 
بعد ذكره لبعض الأحاديث التي استدل بها الشيخ محمد ناصر الدين في آداب 
الزفاف على تحريم الذهب المحلق كالخاتم والسوار والطوق على النساء 
وصححها : '"اعلم أن هذا الحديث والذي قبله من أقوى الشبه التي أوقعت الشيخ 
ناصر فيما وقع فيه من القول بتحريم الذهب لما لم يقتنع بأفهام صحابة رسول الله 
أدنى شبهة عندنا " » ثم ذكر أن هذه النصوص غاية ما فيها - على فرض ثبوتها - 
أنها مثل النصوص التي فيها وعيد على كنز الذهب, ثم ذكر بعض هذه النصوص 
ثم قال: "كيف يفهم سلفنا الصالح رضوان الله عليهم هذه الآيات؟!! كيف فهموا 
هذه الأحاديث؟ هل فهموا أنه يجوز للمرأة أن تتحلى بكيلوات متعددة من الذهب 
ذلك» ولم نقف على أن ذلك نقل عن أحد منهم» فهذا شيء عجيب وفقه سقيم » 
وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحتمل هذاء وعمل نساء النبي صلى 
فيما يختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام /١‏ 707, 04" في أول كلامه على 
مسألة حكم التحلي بالذهب المحلق للنساء: "هذه مسألة من المسائل التي تكلم 
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باب: الآنية انكل 


والرشرش الذي يوضع على الصدر ويعلق في الرقبة» وما يلبس على 
الساعد» ويسمى عند العامة (الغوايش)» ونحوها. 

88- ويستثنى مما سبيق: ما كان من حلي النساء فيه تشبه 
بالكفارء كدبلة الخطوبة التي انتشرت في هذا الوقت تشبها بالكفارء 
فهي محرمة؛ لعموم النصوص الواردة في تحريم التشبه بهمء 
ولإجماع أهل العلم على تحريم التشبه بهم في كل ما هو خاص 
بهم ؛ للنصوص الواردة في تحريم التشبه بالكفار”''. 

8 كها معتتى مما سبق : ما انتشر في هذا الوقت من صنع 
بعض حلي النساء على صورة بعض ما فيه روح» كالفراش أو 
الحيات أو الثعابين» فإن لبس هذا الحلي محرم؛ لأن تصوير ما فيه 
روح على هذا النحو محرم بإجماع أهل العلم؛ للنصوص الواردة في 
لسري الو 

-١‏ أما الرجال فيحرم عليهم التحلي بالذهب» وهذا مجمع عليه 


فيها أهل العلم في هذا الزمان بعد إثارة الشيخ الألباني - وفقه الله - لها في كتابه 
(آداب الزفاف) حيث عمد عدد من أهل العلم إلى الرد عليه» ولولا شهرة الكلام 
فيها في أيامنا هذه ما ذكرتها ؛ لأنه لم ينقل فيها خلاف عن السلف» والخير كله في 
اتباعهم » ولم يخالف في هذا إلا قلة من أهل العلم» نقل عنهم النهي عن الذهب 
عموما المحلق وغيره» ومنهم أبو هريرة - رضي الله عنه -". 

.)85( ينظرما سبق عند الكلام على تحريم لبس الرجال ما فيه تشبه بالكفار في المسألة‎ )١( 

(؟) سبق ذكر أدلة تحريم التصوير وذكر من حكى الإجماع على تحريم الصور المجسمة 
عند الكلام على حكم ذلك في حق الرجال في المسألة .)8١(‏ 
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بين عامة أهل العلم”'' ؛ لعموم بعض الأحاديث السابقة”"'» ولما روى 


)١(‏ قال النووي في المجموع :55١/5‏ "أجمع العلماء على تحريم استعمال حلي 
الذهب على الرجالء» للأحاديث الصحيحة السابقة وغيرهاء واتفق أصحابنا على 
تحريم قليله وكثيره» كما ذكره المصنف. ولو كان الخاتم فضة وفيه سن من ذهب 
أو فص حرم بالاتفاق؛ للحديث» هكذا قطع به الاصحابء ونقلوا الاتفاق عليه 
وقال إمام الحرمين : لا يبعد تشبهه بالضبة الصغيرة في الإناء» وهذا الذي قاله شاذ 
ضعيف "» وحكى في شرح مسلم ”7/١5‏ الإجماع على أنه يحرم على الرجال 
خاتم كله أو بعضه من الذهب, وقال الزركشي في شرح مختصر الخرقي عند 
كلامه على الأحكام المتعلقة بالرجل 507/7 " ولا يباح اليسير منه . أي من 
الذهب . مفرداء كالخاتمء بلا خلاف أعلمه» ولا تبعا لغيره على المذهب". 
وحكى ابن عبد البر في التمهيد 41//١1/‏ وفي الاستذكار 7١7/8‏ الإجماع على 
تحريم تختم الرجال بالذهب, وقال النووي في شرح مسلم /١5‏ 160 عند كلامه 
على خاتم الذهب: "وأجمعوا على تحريمه على الرجالء إلا ما حكي عن أبي 
بكر بن محمد بن عمرو بن محمد بن حزم أنه أباحه» وعن بعضهم أنه مكروهء 
لا حرام» وهذان النقلان باطلان» فقائلهما محجوج بهذه الأحاديث التي ذكرها 
مسلم» مع إجماع من قبله على تحريمه له" » والذكر الحافظ في الفتح 7117/٠١‏ 
أن الإجماع حصل في ذلك بعد خلاف أبي بكر بن حزم» ونقل ذلك أيضا عن 
عياض» فهذا الإجماع حصل بعض عصر الصحابة والتابعين» فقد ورد أن بعض 
الصحابة وبعض التابعين لبس خاتم الذهب عند ابن أبي شيبة (50570 - 
648 وغيره» وهذا محمول على أنه لم يبلغهم نسخ جواز لبسه» ويظهر أنهم 
تركوا لبسه لما بلغهم النهي» وقد روى البخاري (591”) ذلك عن خباب. 

)١(‏ وذلك لعموم حديث حذيفة في الذهب» وعموم حديث البراء في الفضة» ولعموم 
حديث علي وشواهده» وقد سبق تخريجها كلها عند الكلام على الشرب في انية 
الذغب والفضة: 
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وسلم عن سبع : عن خاتم الذهب - أو قال عن حلقة الذهب. . 
إلخ”'': ولما ورى مسلم عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم رأى خاتماً من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال: 
اليعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده»» فقيل للرجل بعد ما 
ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذ خاتمك انتفع به. قال؛ لا 
والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم)”"". 

-١‏ وعليه فلا يجوز للرجال لبس الساعة إذا كانت من ذهب أو 
مطلية بالذهب» ولا يجوز لهم لبس نظارة أو استعمال قلم ونحوهما 


إذا كانا من ذهب أو طليا بالذهب» وكذلك لا يجوز لهم تركيب سن 
0 


ع 


أو أسنان من ذهب 

7- يستثنى من ذلك ما كان لحاجة» بأن لا يوجد غير الذهب» 
وبأن تكون هناك حاجة لتركيبه» قياسا على أمره صلى الله عليه وسلم 
عرفجة باتخاذ أنف من ذهب لما أنتن أنفه الذي اتخذه من الفضة 


(؟) صحيح مسلم (235095» وقد وردت في النهي عن التختم بالذهب أحاديث أخرى 
كثيرة. تنظر في جامع الأصول: الزينة 4/ 5٠/اء‏ صحيح ابن حبان 799/١17‏ - 
اللضة 

(9) قال في المجموع :)55١/5(‏ "لو كان الخاتم فضة وموهه بذهب أو موه السيف 
وغيره من آلات الحرب أو غيرها بذهب فإن كان تمويها يحصل منه شيء إن عرض 
على النار فهو حرام بالاتفاق وإن لم يحصل منه شيء فطريقان (أصحهما) وبه قطع 
العراقيون يحرم للحديث " » وينظر : مجموع فتاوى شيخنا محمد بن عثيمين /١١‏ 
١‏ » ؟١٠ىء‏ و8/18١-‏ 5١١1ء‏ وما سبق في المسألة (ا/9). 
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.6 تسهيل الفقه 
مكان أنفه الذي قطع في الجاهلية"'". 
مع غيره لصناعة سن ليلبسه». كما هو واقع غالب عمليات تركيب 
الأبيناث فى عذا العصر» لآنه بعرز للرجل لبس البمير فن الذهت 
التابع لغيره» كما فق انه 
15- يجوز للنساء استعمال ساعة الذهب؛ لآن لشي لها من 
8- أما تر كيب الساء لأسعاق الذهية فإن كاتف جرت عادة 
ذلك مباح لور اللاي اب 0 


"' رواه الإمام أحمد(116007١)» وأصحاب السئن. وقال الترمذي : " حسن غريب‎ )١( 


وحسنه النووي في تهذيب الأسماء /١‏ ١ا"اا»‏ وقد حكى الشنقيطي في أضواء 
البيان (تفسير الآية ١5‏ من النحل 8479 الاتفاق على جعل الأئف من الذعب 
وعلى ربط الأسنان بالذهبء وينظر: مصئف ابن أبي شيبة: في شد الأسئان 
بالذهب (701/59 - 78011/54)» شرح مشكل الآثار باب بيان مشكل ما روي عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره الذي أصيب أنفه أن يتخذ مكانه أنفا من 
ذهب (4/ 70 -38). 

(1) قال شيخنا محمد بن عثيمين في مجموع فتاويه 22٠١7 /١١(‏ و(8/18١٠):‏ 
'الأسنان الذهبية لا يجوز تركيبها للرجال إلا لضرورة لأن الرجل يحرم عليه لبس 
الذهب والتحلى به» وأما للمرأة فإذا جرت عادة النساء أن تتحلى بأسنان الذهب 
لاخر عليها في بالك فليا أن كس أيكانها تنا [ذا كا هذا سارت العاءة 
بالتجمل به» ولم يكن إسرافا". 
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باب: الآنية ا 


الفصل التاسع 
استعمال الإناء انجس 


5- يجوز استعمال الإناء النجس على وجه لا تنتقل بسببه 
النجاسة من هذا الإناء إلى غيره مما ينبغي تطهيره”''؛ لإقراره صلى 
الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه انتفاع الناس بشحوم الميتة 
في طلاء السفن ودهن الجلود والاستصباح بها”””': ففي ذلك إذن 
باستعمال النجاسة في هذه الأشياءء فيقاس عليها الآنية النجسة 
ونحوها مما قد يحتاج بعض الناس إلى استعماله '". 


الفصل العاشر 
استعمال آنية الكفار وألبستهم 


91- يجوز استعمال أواني جميع الكفار ما لم تعلم نجاستها ؛ 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ارتووا من مزادة مشركة» 
وأمر النبي صلى الله عليه أحد أصحابه أن يغتسل من الماء الذي 
ارتووه من مزادتها””'. وإذا جاز استعمال أواني المشركين فأهل 


)١(‏ ولا حرج في ذلك عند ملابسة المسلم للنجاسة» إذا كان ذلك لحاجة» وسيأتي 


الكلام على هذه المسألة بشيء من التوسع في باب النجاسة - إن شاء الله تعالى - 
فى المسألة .)1١817(‏ 

(؟) سيأتي تخريج هذا الحديث» وذكر شواهده في باب النجاسة» في المسألة 
)٠١8(‏ - إن شاء الله تعالى -. 

(5) وينظر: زاد المعاد 0/ 759 - لهلاء الشرح الممتع ."١/١‏ 

(5) رواه البخاري (755)» ومسلم (2587» ومما يدل على ذلك أيضا : أكل النبي 
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الكتاب من باب أولى» فإن علمت نجاستها وجب غسلها. 


- يجوز استعمال ثياب الكفار قبل لبسهم لهاء وهذا مجمع 
عليه'''» ويجوز أيضا استعمالها بعد لبسهم لها؛ لأن الأصل طهارة 
الثياب» فلا تزول الطهارة بالشك. فلا يحرم لبس ثيابهم حتى يعلم 
أنها نجسة» فحيهذ يجب غسلها إذا أريد استعمالها. 


الفصل الحادي عشر 
طهارة الصوف والشعر والوبر والريش 


5 . هه 0 1 م لكو سس ل سس ان 
طاهرة» وهذا مجمع عليه" ''؛ لعموم قوله تعالى : «وَآَنَهجَعَلَ لكْم مَنْ 


صلى الله عليه وسلم من طعامهم وفي أوانيهم» ومن ذلك أكله صلى الله عليه وسلم 
من الشاة المسمومة التي أهدتها له اليهودية بخيبر» رواه البخاري .0"١79(‏ 
أما الحديث الذي رواه البخاري (51/8 5)» ومسلم )١1970(‏ عن أبي ثعلبة مرفوعا 
في النهي عن الأكل في أوانيهم إلا إذا لم يجدوا غيرها فيغسلوها فهو محمول على 
الكراهة» أو أن هؤلاء الذين ورد فيهم الحديث عرفوا بمباشرة النجاسات من أكل 
الخنزير ونحوه. ينظر الفتح 9/ 85» شرح الحديث (418 09) الشرح الممتع /١‏ 85. 

)١(‏ قال في الشرح الكبير /١‏ 189: "لا نعلم خلافا في إباحة لبس الثوب الذي نسجه 
الكفارء فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما كان لباسهم من نسج 
الكفار". 

(؟) الإجماع ص 7”8, الأوسط ؟”/ 2777 التمهيد ا/ »77١‏ و4/ 207 تفسير القرطبي 
للآية 6١‏ من النحل »9957/١17‏ المجموع >0١‏ 150ه» الفروع مع تصحيحه 
وحاشيته +١١9 /١‏ ١٠١1ء‏ البحر الرائق 0١‏ » مغنى ذوي الأفهام ص 247 
نيل الأوطار باب في أن الآدمي المسلم لا ينجس .7١/١‏ 
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باب: الآنية لعل 


بك ل 7 ور 71 5 ووعء 3 0 عر 2 بهد ساس ء سر 
ُوتِحكم سكا من قِ لا نعم اس 0 وبوم 
ولا -2 سم يًّ 
نامكم وَمِنْ سيق 56 وَأَسْعَارِهاً أثثا وَمَتَمًا 1 حِدِنِ 2 
[النحل: ]8١‏ 


- صوف ميتة مأكول اللحم وشعرها ووبرها وريشها طاهرة؛ 
لقوله صلى الله عليه وسلم عن الميتة: «إنما حرم أكلها» رواه 
البخاري ومسلم''". ولأن هذه الأشياء لا تحلها الحياة الحيوانية, 
فكلها ليست من أجزاء الحيوان التي تنجس بالموت» لأنها لا حياة 
فيها أصلاء ولأن الأصل في جميع الأشياء الطهارة'"'. ولا دليل 
عا الا 0 


-١‏ شعر غير مأكول اللحم» كالسباع والبغال والحمر الأهلية 
والخنازير والكلاب”*' والفيلة وغيرها حال حياتها طاهرء وكذلك 


000 صحيح البخاري (؟59١)‏ وصحيح مسلم 59 
(؟ سباك سا هله السسالة فى اول باب التجاسة حزن شاش الح 


() ومما يدل على ذلك أيضا : أن هذه الأشياء إذا جزت من البهيمة الحية فهي طاهرة 
بالإجماع كما سبق» وهذا بخلاف ما يقطع من أعضائها وهي حية» فهو نجس 
بالإجماع» فدل ذلك على التفريق بين اللحم وبين الشعر والصوف. وقد نقل 
الميموني كما في الفروع ١١9/١‏ عن الإمام أحمد أنه قال: "صوف الميتة لا 
أعلم أحدا كرهه". 

(4) قال القرطبي في تفسير الآية 8١‏ من النحل ؟7١/‏ 786: " تضمنت هذه الآية جواز 
الانتفاع بالأصواف والأوبار والأشعار على كل حال» ولذلك قال أصحابنا : 
صوف الميتة وشعرها طاهر يجوز الانتفاع به على كل حال» ويغسل مخافة أن 
يكون علق به وسخ » وكذلك روت أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
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١‏ تسهيل الفقه 


ريش مالا يؤكل لحمه من الطيور حال حياتها طاهر؛ لأن الصحيح 
أن أجسام هذه الحيوانات وجلودها في حال الحياة طاهرة”''» ولما 
سيق كوه قن النالة العافي. 

تكوو اق الطفي لعن الوا ضيه 


- وعليه فإن الأصل في جميع ما يرد إلينا في هذا العصر من 
بلاد الكفار أو غيرها هخ الثياب: والأغطية.» والمفارش» والبشطة 


لا بأس بجلد الميتة إذا دبغ وصوفها وشعرها إذا غسل"؛ لأنه مما لا يحله 
الموت» سواء كان شعر ما يؤكل لحمه أو لاء كشعر ابن آدم والخنزيرء فإنه 
طاهر كله؛ وبه قال أبو حنيفة ' » وقال الإمام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى 
0١‏ 070: "الحمير فيها خلاف هل هي طاهرة أو نجسة أو مشكوك فيهاء 
والصحيح الذي لا ريب فيه أن شعرها طاهر إذ قد بينا أن شعر الكلاب طاهرء 
فشعر الحمار أولى'. 

.- سيأتي الكلام على هذه المسألة في باب النجاسة - إن شاء الله تعالى‎ )١( 

هه ولا يصح الاستدلال على نجاسة هذه الأشياء بتحريم أكل هذه الحيوانات» ولا 
بعموم الأدلة التي جاء فيها التصريح بأن بعض هذه الحيوانات رجس» كما ورد في 
الحمار الأهلي» فإن هذا الحكم لا يشمل سوى اللحم » كما في مسألة ميتة مأكول 
اللحم» فقد جاء في القرآن الحكم بأنها رجس» لكن هذا الحكم خاص باللحم 
ونحوه مما يؤكل» كما دلت على ذلك السنة» على أنه قد اختلف فى تفسير 
الرسسن مياق :الك كا اشوا زم راي لتساك إن شاة الها ل تر 
زكذلك الأتيضيع لاجدلا ل سق متايه للد ظير بأكرل للح ولو اتم رالاة 
بنجاسة جميع فضلاته» فهذا الإنسان فضلاته نجسة وشعره طاهر. 
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الفصل الثاني عشر 
أحكام الجلود 


4- جلد الحيوان المأكول اللحم طاهر إذا أخذ منه بعد 
تان .5 : 1 للك أو اره : 
تذكيته » سواء أدبغ أم لم يدبغء ا عا ؛ لقوله تعالى : 


شماه 002 - 00 رصح وح ل م قر 
مك 32 الميتة 2111 ول لكوي 15 أهل لكل اطبييبة والمتكده 


سروح را ير راغ ررء وه - سيد رص 


وَالمركوكة والماردية 5 وَمَآأَكلَ ألسَّبعُ لما مم4 [المائدة: ]. 


- جلد الميتة يطهر إذا دبغ سواء كانت مأكولة اللحم أم لا" 


2000 مراتب الإجماع ص 2758 المجموع ,”*/١‏ كقتق الذخيرة ١رولالء‏ القوانين 


الفقهية ص 736 العناية .١71/ 2173/١‏ 

(؟) قال في المجموع 5١17/١‏ عند كلامه على أقوال العلماء في جلود الميتة بعد 
أحدهماء وهو مذهبنا وحكوه عن علي بن أبي طالب وابن مسعودء والرابع : يطهر 
والكلب والخنزير إلا إنه يطهر ظاهره دون باطنه» فيستعمل في اليابس دون 
الرطب» ويصلى عليه » لا فيه » وهو مذهب مالك فيما حكاه أصحاينا عنهة » 
السادس: يطهر بالدباغ جميع جلود الميتة والكلب والخنزير ظاهرا وباطنا قاله 
داود» وأهل الظاهرء وحكاه الماوردي عن أبي يوسف» والسابع : ينتفع بجلود 
الميتة بلا دباغ » ويجوز استعمالها في الرطب واليابس حكوه عن الزهري " » وقول 
أبى يوسف بطهارة جلد الخنزير بعد دبغه نقله عنه فى المبسوط »7١7 /١‏ ونقل عنه 
في بدائع الصنائع 85/١‏ أن جميع الجلود تطهر بالدباغ» وقال الحطاب في 
مواهب الجليل :٠١١/١‏ 'ذكر ابن الفرس في أحكام القرآن أن المشهور من 
المذهب أن جلد الخنزير كغيره ينتفع به بعد الدبغ " » وقال بنحوه عليش في منح 
الجليل 1/١‏ 


خ91المجلد الأول (في الجمعة ١١‏ ربيع الأول 575 ١ه)‏ 


دن تسهيل الفقه 


وسلم وجد شاة ميتة فقال: (هلا انتفعتم بجلدها؟» قالوا: إنها ميتة. 
فقال: «إنما حرم أكلها"”''» ولما ثبت عن ابن عباسء, قال: قال 


رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أيما إهاب دبغ فقد طهر)”'". 


.0757( وصحيح مسلم‎ »)١597( صحيح البخاري‎ )١( 
(؟) رواه مالك وفليح» كما في العلل للدارقطني (07317565» والبيهقي في الصغرى‎ 
من طريق عبد العزيز‎ )١1١54( من طريق سفيان» والدارقطني في سننه‎ )705( 
الدراوردي» كلهم عن زيد بن أسلم» عن عبدالرحمن بن وعلة» عن ابن عباس‎ 
مرفوعا. وسنده حسن » رجاله ثقات» عدا ابن وعله» وهو صدوق» وهو من رجال‎ 
مسلمء وينظر: العلل للدارقطني (91/50) ولهذين الحديثين شواهد كثيرة‎ 
صحيحة» قال بعض أهل العلم إنها متواترة» وهي صريحة في طهارة جلد الميتة‎ 
. بالدباغ » منها ما روى البخاري (1787) عن أم المؤمنين سودة . رضي الله عنها‎ 
قالت: ماتت لنا شاة فدبغنا مسكهاء ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صار شناء ومنها‎ 
وقال:‎ 49/١ حديث عائشة مرفوعا: 'طهور كل أديم دباغه " رواه الدراقطني‎ 
251١/١ 'إسناد حسن كلهم ثقات ". وتنظر بقية شواهدهما في مصنف عبد الرزاق‎ 
جامع الأصول:‎ »)١19١ - ١58٠ و54 - لالاء صحيح ابن حبان (الإحسان‎ 
: سنن الدارقطني‎ 7518 7117/١ مجموع الزوائد‎ ١١١ - ٠١/1 الطهارة‎ 
2)81/ -/48 /7” تهذيب الآثار لابن جرير (آخر مسند ابن عباس‎ »59- 41١ /١ الدباغ‎ 
١١6 /١ نصب الراية‎ 27565 - 197 /١ الخلافيات‎ 27٠١ - 785 /8 مشكل الآثار‎ 
- 75/١ المطالب العالية (77 - 59)» التلخيص الحبير باب الأواني‎ »177 - 
نظم المتناثر في الحديث المتواتر (١؟)» أحكام الطهارة للدبيان (المياه‎ 7 
وقد‎ .771 - 777/١ اختيارات ابن تيمية للحارثي‎ »2077 - 0١5 والآنية ص‎ 
جمع بعض العلماء بين هذه الأحاديث وبين حديث ابن عكيم - على فرض‎ 
صحته» مع أنه مقطوع بضعفه كما سيأتي - بأن الإهاب إنما يطلق على الجلد قبل‎ 
دبغه. قالوا : وعليه يحمل حديث ابن عكيم » وأما بعد الدبغ فيسمى شنا وقربة كما‎ 
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5- ويستثئلى من الفسالة السابقة: جلود الببياء 5 فإنه 


لا يجوز استعمالها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك”". 


ده 


قال الجوهري وغيره من أهل اللغة» وبعض العلماء رجح هذه الأحاديث على 
حديث ابن عكيم ؛ لأنها أصح منه» ينظر أكثر المراجع السابقة» وينظر: الصحاح 
للجوهري (مادة: أهب)» سنن أبي داود 2.58/5 معالم السنئن مع تهذيب السنن 
5 - الاء وقال الطحاوي في شرح الآثار : الصلاة باب دباغ الميتة /١‏ 459 : 
'فأما ما كان يدبغ منها حتى يخرج من حال الميتة ويعود إلى غير معنى الأهب فإنه 
يطهر بذلك» وقد جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اثار متواترة صحيحة 
المجيئ مفسرة المعنى تخبر عن طهارة ذلك بالدباغ " » وحديث ابن عكيم هو 
ما رواه عبد الله بن عكيم - رحمه الله - قال: قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأنا غلام شاب: "أن لا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب " وقد 
رواه أحمد »)١141780(‏ وأصحاب السئن» وغيرهم عن عبد الله بن عكيم به» وقد 
أعل هذا الحديث بعدة علل: ١‏ - الاضطراب في إسناده. ؟ - أن ابن عكيم لم 
يسمع الكتاب مباشرة» فهو مرسل " - الاضطراب في المتن. وقال النووي في 
الخلاصة /١‏ هلا 1/5: "كان أحمد بن حنبل يقول به» ثم تركه لما اضطربوا في 
إسناده... قال البيهقي وآخرون: هو مرسل» ولا صحبة لابن عكيم. قال 
الخطابي : علله عامة العلماء لعدم صحبه ابن عكيم» وعللوه بأنه مضطرب وعن 
مشيخة مجهولين» ولأن الإهاب: الجلد قبل الدباغ عند جمهور أهل اللغة". 
وينظر: التمهيد 5/ »١185 - 1١715‏ نصب الراية »١177-1١ /١‏ التلخيص 75/١‏ 
- هلاء أحكام الطهارة (المياه الآنية ص 508 - .)6١١‏ 

السباع قسمان: ١‏ - سباع البهائم» وهي ما له ناب ويعدو على الناس والدواب» 
وقيل : ما يعدو وله مخلب», ولعل الأقرب أن كل ما يعدو وله ناب أو مخلب فهو 
سبع. ؟ - سباع الطيرء وهي ما يصيد منها. وذكر بعض أهل العلم أن الثعلب 
والضبع ليسا من السباع وذكر بعضهم أن الكلب والخنزير من سباع البهائم. ينظر 
المطلع ص 77. لسان العرب (مادة: سبع). 

رواه أبو داود »)45١17(‏ والترمذي »)1091/٠(‏ النسائي (5755)» والبزار في 
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قل تسهيل الفقه 


17- جلد الميتة نجس قبل دباغه» وهذا قول عامة أهل 
العله”'؟؛ لما روى مسلم عن عبد الله بن عباس قال سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر)”". 
مخ يلاد الكفانه ولو كان أعلها من غير أهل الكداب» كالصية 
واليدد» وغبرهماء عن الحقائب والاحذية وساكر الجلود المدبوغة» 
من الحيوانات الكبيرة أو الصغيرة» كالهوام. وغيرهاء سوى ما علم 
أنها من جلود السباع. 


مسنده (777, 27707037 والطحاوي في مشكل الآثار (؟037705» من ثلاث طرق 
عن قتادة» عن أبي المليح عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
جلود السباع. وقد روي مرسلاء والأقرب صحته متصلا» وقد صححه النووي في 
الخلاصة 47/١‏ وينظر أحكام الطهارة (المياه والآنية) ص /الاه - .)05٠‏ وله 
شاهدان مرسلان عند عبد الرزاق (١؟255‏ ؟؟5) في كل منهما ضعف. وله 
شاهدان صحيحان عند أحمد 2»)١91859(‏ وأبي داود )5١79(‏ في النهي عن 
الركوب على جلود النمور» وشاهد آخر في أن الملائكة لا تصحب رفقة فيها جلد 
نمر. رواه أبو داود )5١70(‏ من طريق عمران القطان عن قتادة عن زرارة عن أبي 
هريرة» وعمران وثقه جماعة وضعفه آخرون» لكن رواه أحمد (814) من طريق 
هشام الدستوائي عن قتادة به بلفظ : "لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس" 2 
وهذا أصحء وينظر: أنيس الساري .)5١5(‏ 

)١(‏ حكى ابن قدامة في المغني 2489/١‏ وعبد الرحمن بن قاسم في حاشيته على 
الروض المربع ٠١١ /١‏ الإجماع على نجاسته» لكن سبق عند الكلام على طهارة 
جلود الميتات أن الإمام الزهري يرى طهارة جميع الجلود مطلقا. 

(؟) صحيح مسلم (057. 
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باب: الآنية 16 


4- يأخذ حكم الدباغة: كل ما يزيل ما في الجلد من خبث؛ 
لأن المقصود منها تطييبه وتطهيره» فبأي مزيل حصل ذلك أجزأ”". 
- وعليه فإن جميع ما يتم به تنظيف الجلود وتطييبها به من 
المنظفات في هذا العصر يأخذ حكم الدباغ» فيحكم بطهارة جلد 
الميتة إذا نظف بهذه المنظفات حتى أشبه الجلد المدبوغ. 
الفصل الثالث عشر 
أحكام العظام 


-١‏ عظام الحيوان المأكول المذكى طاهرة» وهذا مجمع 
عليه”''؛ لأنها جزء من حيوان طاهر مأكول مذكى» فهي طاهرة» كلحمه. 

- عظام الميتة طاهرة سواء كانت مما يأكل لحمه أو مما 
لا يؤكل لحمه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما حرم من الميتة 
أكلها» رواه البخاري يبلك 


)١(‏ قال في مواهب الجليل :٠١١/١‏ "الأظهر أن الدبغ ما أزال الريح والرطوبة 
وحفظ الجلد من الاستحالة كما تحفظه الحياة"» وقال في الإنصاف /١‏ 175 : 
" يشترط فيما يدبغ به أن يكون منشفا للرطوبة منقيا للخبث» بحيث لو نقع الجلد 
بعده في الماء لم يفسد» وزاد ابن عقيل : وأن يكون قاطعا للرائحة والسهوكة» ولا 
يظهر منه رائحة ولا طعم ولا لون خبيث إذا انتفع به بعد دبغه في المائعات. 
ويشترط غسل المدبوغ على الصحيح). 

(؟) المجموع .1505/١‏ 

(؟) صحيح البخاري »)١5497(‏ وصحيح مسلم (*0757» ويستدل لذلك أيضا بما رواه 
البخاري في صحيحه باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء (فتح 0957/١‏ 
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-١1“‏ وعليه فإنه يجوز استعمال ما يرد إلينا في هذا العصر من 
بلاد الكفار وغيرها مما يصنع من العظام» سواء كان مما يستعمله 
ارال والكبياي #المكطى والسيحة: والموداليةه وشيرها: أوهنا 
سععملة الياء للزونة. 


تعليقا عن ابن شهاب الزهري أنه قال في عظام الميتات نحو الفيل وغيره: أدركت 
ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها يدهنون فيهاء لا يرون فيه بأسا. ولهم أدلة 
أخرى كثيرة» وقد ذكر بعضهم أنه ينبغي غلي هذه العظام» لتذهب رطوبة النجاسة. 
وقد أجيب عن الاستدلال على نجاسة العظام بقوله تعالى: #َالَ مَن يحي الْعِظم 
وَفَرَميِمٌ * ربس : مم]: بأن حملوا الآية على حذف المضافء. أي أصحاب 
العظام». قالوا وكون العظم فيه حياة لا يدل ذلك على نجاسته بالموت» فهذا 
الجلد فيه حياة ويحس ويتألم » وقد جاء في السنة ما يدل على عدم نجاسته» بل إن 
ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت عند الجمهور كما سيأتي في باب النجاسة في 
النسالة 55 )درن ماران هالت مم امعان حياسيا عاملة » ويظر أيقنا: 
الأدلة والمراجع المذكورة في المسألتين السابقتين» وينظر: الأوسط 38١7/7‏ - 
“581 الخلافيات 147/١‏ - ٠0”ء‏ الفتاوى الكبرى 45/١‏ - 59» مجموع 
الفتاوى 95/5١‏ - ١١٠ء‏ زاد المعاد ه/ 9هلاء ٠5لاء‏ نصب الراية 1١١5/١‏ - 
, أحكام النجاسات ص ١517‏ - 185 » أحكام الطهارة(المياه والآنيةص 015 


ووه). 
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باب: الاستنجاء والاستجمار 1١17‏ 


باب الاستنجاء والاستجمار 
الفصل الأول 
محتوى الباب ومناسبته 

111 - سأتكلم في هذا الياب هن تعريفة الاسعتجاء 
والاستجمار وشرح أسمائهما الأخرى» وعن حكمهماء وصفتهماء 
وآدابهما الواجبة والمستحبة» وعن الأشياء التي يستنجى أو يستجمر 
منها والتي لا يستنجى أو لا يستجمر منهاء وعن مكانهماء وعن 
آداب قضاء الحاجة الواجبة والمستحبة. 

6 - ومناسبة ذكر هذا الباب هنا: أن الاستنجاء من إزالة 
النجاسة التي هي جزء من الطهارة الواجبة؛ لأن طهارة البدن من 
النجاسة شرط من شروط الصلاة» كما سيأتي بيانه مفصلاً في أول 
باب النجاسة - إن شاء الله تعالى -. 

وقدم باب الاستنجاء على باب الوضوء؛ لأن الاستنجاء بعد 
الوضوء يتسبب في نقضه؛ لأن المستنجي يمس ذكره بيده عند 
الاسعد ا ال ل فكان الآنسي تقدي الامتحا للم عن 
ذلك» فلذلك قدم الفقواء بان | لأس . 


)١(‏ أما مس الدبر فالصحيح أنه غير ناقض للوضوءء كما سياتي في باب نواقض 
الوضوء - إن شاء الله تعالى -. 
(؟) قال الجمل في حاشيته على شرح المنهج :8١ /١‏ (قدم هذا الفصل على الوضوء 
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1 تسهيل الفقه 


الفصل الثاني 
تعريفهما واسمانهما 
5 - الاستنجاء في اللغة: استفعال من النجوء قيل : مأخوذ 
من النجوء الذي هو القطع؛ لأنه قطع للنجاسة وإزالة لهاء وقيل : 
بأخرةمن الدع »وهو النترة» لآن الاسسحاء اللي 


وفي الاصطلاح: إزالة أثر الخارج من بول أو عذرة عن السبيلين 
بالماء. 


لاا كو اذا كاتك اإزالة الجاية هو العيلبة يشير العاف 
كالجهارة والوعاذيل وقيرهما» سفيف: العشيارا :وهده ابيب 


مأخوذة من الجمارء وهى الحصى الصغارء يقال: استجمر: أي 


6 به 


لأنه يسن تقديم ا لاستنجاء عليه في حق السليم » وأخره عنه في الروضة إشارة إلى أنه 
يجوز تأخيره عنه في حق من ذكر | ه شرح م ر). وبعض الفقهاء يرى وجوب تقديم 
الاستنجاء على الوضوء» وسيأتي الكلام على ذلك قريباً - إن شاء الله تعالى -. 

)20 قال في المطلع باب الاستنجاء ص ١١‏ : (الاستنجاء: إزالة النجو - وهو العذرة - 
عن الجوهري» وأكثر ما يستعمل فى الاستنجاء بالماء» وقد يستعمل في إزالتها 
بالحجارة» وقيل : هو من النجوة» وهي ما ارتفع من الأرض» كأنه يطلبها ليجلس 
تحتها» قاله ابن قتيبة » وقيل : لارتفاعهم وتجافيهم عن الأرض» وقيل : من 
النجوء وهوالقشر والإزالة» يقال: نجوت العود: إذا قشرته» ونجوت الجلد من 
الشاة وأنجيته: إذا سلخته» وقيل: أصل الاستنجاء: نزع الشيء من موضعه 
وتخليصه» ومنه نجوت الرطب واستنجيته : إذا جنيته » وقيل : هو من النجو» وهو 
القطع. يقال: نجوت الشجرة وأنجيتها واستنجيتها: إذا قطعتهاء فكأنه قطع 
الأذى عنه باستعمال الماء). 
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باب: الاستنجاء والاستجمار لل 
افيس .ب البديا 7 

- وقد يطلق على الاستجمار: استنجاء»؛ كما في قول سلمان 
- رضي الله عنه - لقد نهانا - يعني النبي صلى الله عليه وسلم - أن 
نستقبل القبلة لغائط أو بول» أو أن نستنجي باليمين» أو أن نستنجي 
بأقل من ثلاثة أحجارء أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. رواه مسلم" ". 

6 - كما أنه قد يطلق على الاستجمار بالحجارة ونحوها : 
امسو 

٠‏ - ولكن الغالب في استعمال الفقهاء: أنهم يطلقون على 
اعمال الماةة امتتجاه) ويطلقوة على استسبالدغير الما ميق 
الحجارة أن العرات: أو الشرق أوغييها» اتعجمارا .وهنا حوها 
سنسير عليه في هذا الباب - إن شاء الله تعالى -. 

الات ويطاة غلى الاندقيا؟ النس نا امهيا تهون 
الشارج ين أثر السجاسة: وتطيبيا لبس النيعيجى بإبعاة 


)١(‏ قال فى لسان العرب (مادة نجو) : (الاستجمار : الاستنجاء بالحجارة» كأنه منه» 


وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم : (إذا توضأت فانثر» وإذا استجمرت 
فأوتر)ء أبو زيد: الاستنجاء بالحجارة» وقيل: هو الاستنجاء» واستجمر 
واستنجى واحدء إذا تمسح بالجمارء وهي الأحجار الصغارء ومنه سميت (جمار 
الحج) للحصى التي ترمى بها). 

(؟) صحيح مسلم (557). 

(*) قال في تهذيب اللغة ١194 2194/١١‏ : (استنجيت بالماء والحجارة أي تطهرت 
بها ... واستنجى : استفعل» من النجاة» والاستنجاء هو التنظيف بماء أو مدر). 
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06 تسهيل الفقه 


الك 1 
7 - ويطلق عليه : الاستبراء؛ لأنه طلب البراءة من النجاسة 
انها وها كر لعي 
١77‏ - ويطلق عليه : الاستنقاء؛ لأنه طلب تنقية الجسد من النجاسة. 
4 - ويطلق بعض الفقهاء على هذا الباب: باب آداب قضاء 
الحاجة؛ لأن الفقهاء يذكرون في هذا الباب آداب قضاء الحاجة - 
وهي خروج فضلات الجسد من بول وغائط» والذي يحتاج الإنسان 


إليه - الواجبة والمستحبة. 


6 - كما يطلق عليه آخرون: باب آداب الخلاء» أوباب آداب 
التخلي» والخلاء هو موضع قضاء الحاجة””؛ لأنهم يذكرون في هذا 


)١(‏ قال في المصباح المنير: مادة (طيب): ("الاستطابة": الاستنجاءء يقال: 


' استطاب " و"'أطاب" 'إطابة" أيضا؛ لأن المستنجى تطيب نفسه بإزالة الخبث 
(؟) ولبعض العلماء قول آخر فى المراد ببعض الأمور السابقة» قال فى حاشية 
والاستنقاء ما قاله فى المقدمة الغزنوية من أن الاستنجاء استعمال الحجر أو الماء 
والاستبراء نقل الأقدام والركض بها ونحو ذلك حتى يستيقن بزوال أثر البول 
والاستنقاء هو النقاوة وهو أن يدلك الأحجار حال الاستجمار أو بالأصابع حال 
الاستنجاء بالماء حتى تذهب الرائحة الكريهة هذا هو الأصح في الفرق بينها ". 
(*) قال في المنهج وشرحه وحاشية شرحه للجمل :8٠١ /١‏ "فصل في آداب الخلاءء 
أي في بيان آدايه» والمناسب لكلامه في المتن أن يقول: (في آداب قاضي 
الحاجة) بدل الخلاء. أ ه ح ل» قوله : (في آداب الخلاء) الآداب جمع أدب» 
وهو الأمر المطلوب سواء كان مندوبا أو واجباء وجميع ما في هذا الباب 
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باب: الاستنجاء والاستجمار لفن 


الباب آداب قضاء الحاجة التي تكون في هذا الموضع. 
الفصل الثالث 
حكمهما ووقتهما 


7 - إزالة الأذى من بول أو غائط عن السبيلين بعد قضاء 


العلم"''؛ لأنه يجب على المسلم أن يطهر جسده من النجاسة» كما 
سيأتى فى أول باب النجاسة - إن شاء الله تعالى - ولأمره صلى الله 
عليه وسلم بالاستجمار ب لحيس 17 والأصل أن الأمر 


تذوىء إلأ رك" الانسيان وفرك الأبسوان'رالاتسياء تزاساف» واليقوه 
بالمد والقضر* + وقال: المساق في شرح المتهاج الطالييق (مطبوع مع حاشيي 
قليوبى وعميرة م" : "الخلاء بالمد: المكان الخالى» نقل إلى البناء المعد 
نتهاء الحاعة عرناة: 
وإلى أن من صلى بغير استنجاء أو استجمار صحت صلاته. ينظر: التمهيد /١١‏ 
ككل لاكلق الاستذكار باب العمل ف الوضوء ارهق التجريد ١/رووقل2‏ 
بدائع الصنائع »18/١‏ الشرح الكبير مع الإنصاف /١‏ 777» حاشية ابن عابدين 
لمسرففة الاختيار ص إغظرة حاشية الطحطاوي ص18١.‏ 
وقال ابن المنذر في الأوسط: جماع أبواب الاستنجاء :707/١‏ "روينا عن 
محمد بن سيرين أنه قيل له: رجل صلى بقوم ولم يستجمر؟ قال: لا أعلم به بأسا. 
قال أبو بكر : إن كان أراد من خرج منه غائط فهو قول شاذء لا أعلم أحداً قال بهء 
ولا معنى له وإن كان أراد من خرج منه ريح» فقوله صحيح ". 

[فهة روى الإمام الشافعي في مسنده [(ضغفرة ” وحم اكرةة وأبو داود (2)8 والنسائى 
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للوجوبء والأوامر الشرعية تجب المبادرة إلى امتثالهاء كما هو 
5 2 20 
مقرر في أصول الفقه '. 


»)5١(‏ وغيرهم من طرق عن ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما أنا لكم بمنزلة الوالد 
أعلمكم ؛ فإذا أتى أحدّكم الغائظ فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرهاء ولا يستطب 
بيمينه " وكان يأمر بثلاثة أحجار» وينهى عن الرَّوْثِ والرّمّة. وسنده حسن. وله 
شاهد من حديث أبي أيوب» وسيأتي قريباً - إن شاء الله تعالى -» وله شاهد من 
مرسل عروة عند مالك /١‏ 78» وأحمد )7١11/4(‏ ومسدد كما في المطالب (59) 
وغيرهم عن هشام عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ب عن امعط 
فقال: "أو لا يجد أحدكم ثلاثة أحجار " » وهذه الرواية أصح من رواية أحمد 
(0 )) وغيره من طريق مسلم بن قرط عن عروة عن عائشة مرفوعا : «إذا ذهب 
أحدكم إلى الغائط » فليذهب معه بثلاثة أحجار» يستطيب بهن » فإنها تجزئ عنها» 
فمسلم لم يوثقه سوى ابن حبان» وقال: "يخطئ"» فتقدم عليها رواية هشام 
السابقة» كما يشهد له حديث سلمان السابق» ففي هذا الحديث وشواهده الأمر 
بثلاثة أحجار والنهي عن الاستجمار بأقل من ثلاثة» فهي تدل مع النصوص 
الأخرى الواردة في الباب على وجوب الاستجمار أو ما يقوم مقامهء وهو 
الاستنجاء» ويدل هذا الحديث مع شواهده السابقة على أنه عند الاقتصار على 
الاستجمار يجب أن لا تقل الأحجار عن ثلاثة. وينظر في جميع الأحاديث 
السابقة : فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود (8» ».)5٠‏ الإرواء (55)» 
موسوعة أحكام الطهارة: آداب الخلاء (2151 140"). 

)١(‏ ومن الأدلة على هذه القاعدة: -١‏ قوله تعالى: «#تَآسْتَبِفُوَا الْحَيررتَ»ه [البقرة: 
4ه ولا شك أن ما أمر به الشرع خيرء فتجب المبادرة إلى الواجب منه 
وتستحب في المستحبء لهذه الآية. ؟- ما رواه البخاري (71/1. 70/77) من 
غضبه صلى الله عليه وسلم لما لم يبادر الصحابة بامتثال أمره لهم بذبح هديهم 
وحلق رؤوسهم بعد صلح الحديبية. - أن مقتضى الأمر عند أهل اللسان الفور؛ 
فإن السيد إذا أمر عبده والأمير إذا أمر حاجبه والرجل إذا أمر خادمه فأخر واحد 
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7 - ويتأكد هذا الوجوب عند أداء الصلاة؛ لأن تطهير الجسد 
من النجاسة شرط من شروط الصلاة في قول عامة أهل العلو”'"', 


منهم تنفيذ ما أمر به» فإن لسيده أن يوبخه وأن يعاتبه» ولو اعتذر عن توبيخه له 
بعصيانه له لقبل منه. 5- أن القول بعدم الفورية ينافي القول بالوجوب ؛ لأنه إذا 
قيل : له التأخير إلى وقت يغلب على المكلف بقاؤه إليه» لأدى ذلك إلى تأخيره 
إلى وقت يعجز فيه عن القيام بهذا الواجب لمرض أو لكبر سن» أو يفجأه الموت 
قبل ذلك» وبالأخص مع وجود طول الأمل عند أكثر الناس ؛ فإن الإنسان يكبر 
ويكبر معه اثنتان: حب الدنيا وطول الأمل؛ لما روى البخاري »)547١(‏ ومسلم 
)٠١57(‏ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا يزال قلب الكبير شاباً في 
اثنتين: في حب الدنيا وطول الأمل ' » واللفظ للبخاري» وفي لفظ لمسلم " قلب 
الشيخ شاب على حب اثنتين: حب العيش والمال'» وهذا الأصل - وهو أن 
الأمر تجب المبادرة إلى امتثاله - هو المتقرر عند جمهور أهل العلم» فهو مذهب 
الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض الشافعية. ينظر: روضة الناظر ص 2١78‏ 
69» شرح المنهاج للبيضاوي ١//ا”ا‏ - 27847 إرشاد الفحول ص ١٠١٠غ»‏ 
١‏ مراقي السعود ص١16١.‏ 

.- سيأتي ذكر من حكى هذا الإجماع في أول باب النجاسة - إن شاء الله تعالى‎ )١( 
والحنفية لم يوجبوا الاستنجاء لأنهم يرون أن النجاسة التي على السبيلين بعد‎ 
قضاء الحاجة من القليل الذي يعفى عنه» فهم يرون أن ما كان أقل من الدرهم‎ 
يعفى عنهء لأن هذا هو مقدار مخرج الغائط من الدبرء قالوا: لما اكتفي فيه‎ 
بالاستجمار - وهذا مجمع عليه كما سبق - دل على أنه معفو عنه؛ لأن الاستجمار‎ 
لا يزيل النجاسة» وقال بعضهم : إن التقدير بذلك إنما ذهب إليه لأنه مروي عن‎ 
أما‎ 231١ /١ حاشية ابن عابدين‎ 28٠ /١ بعض الصحابة. ينظر : بدائع الصنائع‎ 
المالكية فلم أقف على تعليل لهم» وسيأتي في أول باب النجاسة - إن شاء الله‎ 
تعالى - أنه اختلف في تحقيق المذهب عندهم في حكم إزالة النجاسة عن البدن‎ 
عند الصلاة.‎ 
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فلا تصح صلاة من صلى وعلى بدنه نجاسة وهو عالم بذلك. 
١17‏ - إن اقتصر من قضى حاجته على الاستنجاء بالماء أجزأه. 
وهذا مجمع عليه" ؛ لما روى البخاري ومسلم عن أنس قال: كان 


)١(‏ قال ابن حزم في المحلى كتاب الحيض: مسألة (565؟) :١0/5/5‏ "قال الله 
تعالى: #فِيدٌ فِيهِ رَجَالُ يوت أن يَظمُرُا» (التوبة: 21٠١8‏ فجاء النص 
والإجماع بأنه غسل الفرج والدبر بالماء" » وقال النووي في المجموع ؟/ 2٠٠١‏ 
١‏ وإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل ؛ لأنه يطهر المحل» ولا 
فرق في جواز الاقتصار على الأحجار بين وجود الماء وعدمه ولا بين الحاضر 
والمسافر والصحيح والمريض هذا مذهبنا وبه قال جماهير العلماء من الصحابة 
والتابعين فمن بعدهم وحكى ابن المنذر عن سعد بن أبي وقاص وحذيفة وابن 
الزبير رضي الله عنهم أنهم كانوا لا يرون الاستنجاء بالماء» وعن سعيد بن 
المسيب قال: ما يفعل ذلك إلا النساءء وقال عطاء: غسل الدبر محدث؛» فأما 
سعيد وموافقوه فكلامهم محمول على أن الاستنجاء بالماء لا يجب أو أن 
الأحجار عندهم أفضل "» وهذه الآثار عن حذيفة وابن الزبير وسعيد صحيحة 
عنهمء أخرجها ابن أبي شيبة: من كان لا يستنجي بالماء 21١555(‏ 215548 
101)) بأسانيد صحيحة» لكنها غير صريحة في المنع» وفي الأوسط )”0١(‏ 
رواية صريحة عن ابن الزبير» لكن سندها واه» ورواية عن سعد .)9١7(‏ وفي 
سندها نظرء وعندهما روايات عن جماعة من الصحابة في جواز الاستنجاء 
بالماء» منها : مارواه ابن أبي شيبة (*1771 2 017775 1775) عن أبي أسيد ورافع 
بن خديج وأبيَ بأسانيد صحيحة أنهم استنجوا بالماء» ومارواه ابن المنذر (9005) 
بسند صحيح عن ابن عمر أنه كان يعجب من استنجاء معاوية بالماء» ثم استنجى به 
بعدء فقال: جربناه فوجدناه صالحا. وهذا كله مع الآثار الآتية في التعليق التالي 
ترد ما قاله ابن عبدالبر في الاستذكار ١57/١‏ بعد ذكره أثر حذيفة» حيث قال: 
"وهو مذهب معروف عن المهاجرين" ؛ وهي تدل على إجماع الصحابة على 
مشروعية الاستنجاء بالماء. 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء»ء فأحمل أنا وغلام 
نحوي إداوة من ماء وعنزة» فيستنجي بالماء”'". 

8 وإن اقتصر من قضئ حاجتة على الاستجمار بالخجارة 
ونحوها مما ينقي المحل أجزأه؛ لما ثبت عن أبي أيوب رضي الله عنه 
مرفوعاً : (إذا تغوط أحدكم فليستنج بثلاثة أحجارء فإن ذلك طهور)”"'. 


)١(‏ صحيح البخاري (0٠167-16١)؛‏ وصحيح مسلم ( 07170 2717/1١‏ وثبت عن عائشة 
- رضي الله عنها - أنها قالت: مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء [وفي رواية: أن 
يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول]؛ فإني أستحييهم» فإن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان يفعله.رواه أحمد (15774) وغيره» وقال الترمذي :)١9(‏ "حسن 
صحيح ' » وقد رواه بعضهم» ولم يذكر المرفوع» وقد صحح أبوزرعة كما في 
العلل لابن أبي حاتم (41)» والدارقطني في العلل (/ا/ا/071» والبيهقي ٠١5/١‏ 
المرفوع» فهو حديث صحيحء وينظر: فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود 
(55)» أحكام الطهارة (آداب الخلاء /571)» وقد ذهب الإمام أحمد إلى ترجيح 
الروايات المرسلة لحديث عائشة السابق» وإلى أنه لم يثبت في الاستنجاء بالماء 
حديثء كما في الفروسية لابن القيم ص »١9١‏ وفيما قاله نظرء فحديث عائشة 
صححه الترمذي » ورجح ثلاثة من أئمة هذا الشأن روايته المتصلة» وحديث أنس 
صححه البخاري ومسلم» كما سبق» وثبت عن عمر - رضي الله عنه أنه 
قال : ' يتوضاً بالماء لما تحت الإزار " » قال في الاستذكار باب العمل في الوضوء 
١‏ ''يريد الاستنجاء ' » والأثر رواه مالك في الموطأ 23٠١ /١‏ والمدونة /١‏ 
8 بسند صحيح » وقال مالك في المدونة : "يريد الاستنجاء بالماء" » ورواه من 
طريقه ابن المنذر (08) لكن ذكره من فعل عمر. 

(؟) رواه الشاشي »)١١07(‏ والطبراني (4050) وابن عبدالبر في التمهيد 7١/77‏ 
؟*””. ورجاله ثقات» عدا أبي شعيب الراوي عن أبي أيوب» فقد وثقه ابن حبان» 


وهو من كبار التابعين» ولم يجرح» ومثله يحسن بعض أهل العلم حديثه» وقد 
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وهذا مجمع دن 


- والحكم السابق يشمل ما إذا تعدت النجاسة موضع 
العادة؛ لعموم النصوص التي جاءت بإجزاء الاستجمار”". 


صحح حديثه هذا في التمهيد» فالحديث محتمل للتحسين» وله شواهد سبق 
ذكرها قريباً» هو بها حسن. 

)١(‏ حكى الكاساني في بدائع الصنائع 28١ /١‏ والزيلعي في تبيين الحقائق /١‏ لالا 
الإجماع على اجزاء استعمال غير الماء» وحكى الجصاص في تفسير الآية 5 من 
المائدة 7/ 277177 والترمذي وابن عبد البر كما سيأتي قريب - إن شاء الله تعالى -. 
وابن رشد في بداية المجتهد كتاب الطهارة من النجس: أول الباب الرابع في 
الشيء الذي تزال به 708/7ء وابن قدامة في المغني +5١8 /١‏ والزركشي في 
شرح مختصر الخرقي 7١9/١‏ الإجماع على اجزاء الاستجمار بالأحجار. وفيه 
قول شذ به ابن هرمز وابن حبيب من المالكية : أن الاستجمار بالحجارة وحدها لا 
يجوز إلا لمن عدم الماء» والظاهر أن الإجماع سابق لخلافهماء فقد حكاه في 
المغني إجماع الصحابة» وقال ابن المنذر في الأوسط :"59/١‏ "دلت الأخبار 
الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن ثلاثة أحجار تجزئ عن 
الاستنجاء» وبذلك قال كل من نحفظ عنه من أهل العلم إذا أنقى ' » وقال الباجي 
في المنتقى ١‏ (جميع الفقهاء على أن الاستجمار يجزي مع وجود الماءء 
وقال ابن حبيب : ليس الاستجمار يجزي إلا مع عدم الماء ولعله أراد بذلك وجه 
الاستحباب» وإلا فهو خلاف الإجماع فيما علمناه)» ولعله من أجل ذلك حكى 
القرطبي في تفسير الآية 5 من المدثر ١؟/‏ 56" الإجماع على ذلك» مع أنه ذكر 
خلاف ابن حبيب في تفسير الآية ٠١4‏ من التوبة 7/٠١‏ 87". 

(؟) قال ابن المنذر في الأوسط :!6١/١‏ "فيها قولان: أن ما أصاب منه غير موضعه 
لايجزيه إلا الماء. والقول الآخر: أن كل ما أزيلت به النجاسة يجزئ. وليس مع 
من منع إزالته بغير الماء حجة "'. وفي اختيارات الإمام للبعلي ص9: '"ويجزئ 
الاستجمار ولو تعدى الخارج إلى الصفحتين والحشفة وغير ذلك» لعموم الآدلة 
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١‏ - والحكم السابق أيضاً يشمل حال الحضر وحال السفر 
ويشمل حال وجود الماء وحال عدمهء وهذا مجمع عليه''". لأن 
مشروعية الاستجمار جاءت في الشرع مطلقة» لم تقيد بحال السفر 
ولا بحال فقد الماء ولا بغير ذلك. 

؟ - والأفضل في إزالة الأذى عن السبيلين: أن يستجمر 
بالحجارة أو غيرها مما ينقي المحل» ثم يتبع ذلك الغسل بالماءء 
وهذا مجمع عليه”"'؛ لأن ذلك أكمل تطهيراً» ولأن في ذلك صيانة 
ليد المستنجي من مباشرة النجاسة» ولأن الله تعالى أثنى على أهل 


قباء نقوله تعالىق : فيه به رجال ورت 50 [سورة 
التوبية »]١١/8:‏ وثبت أن تطهرهم هو أنهم كانوا يستجمرون بالحجارة 


ثم يستنجون بالماء””". 
بحواز الاستحنان: ا سا ارات 
)١(‏ قال في الاستذكار باب المسح على الخفين :5١5 /١‏ "الفقهاء اليوم مجمعون 
على أن الاستنجاء بالماء أطهرء وأطيب» وأن الأحجار رخصة وتوسعة» وأن 
الاستنجاء بها جائز في السفر والحضر " » وسبق قريباً ذكر من حكى الإجماع على 
مشروعية الاستجمار» وأن بعض المالكية اشترط عدم وجود الماء» ورد ذلك 
بوجود الإجماع السابق لخلافهم. 
(؟) قال في بدائع الصنائع 7١ /١‏ بعد ذكره لهذه المسألة : "ثم صار بعد عصره من السنن 
بإجماع الصحابة ' » وينظر: ما سبق عند ذكر آثار الصحابة في استعمال الماء. 
() قبل أن أذكر هذه الروايات الثابتة في فعلهم أحببت ذكر رواية صريحة في ذلك» 
و ل ا ا ب 0 
فبد قيد يال حورت أن وله يبُ الْمُطهنَ4 سألهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقالوا: إنا نتبع ابتار الماء. وإسناده ضعيف جداً» فيه راويان 
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33 - وإن أراد الاقتصار على أحدهماء فالاقتصار على الماء 


متروكان. وينظر البلوغ »23١(‏ التلخيص /١‏ 21994 فهذه الرواية لا يعتضد بهاء 
لكن ذكرتها لبيان ضعفهاء ولأن الفقهاء والمفسرين يكثرون من ذكرها في كتبهم » 
كما سيأتي في كلام النووي. لكن روى الحاكم /١‏ 147» والبيهقي ٠١9/١‏ عن 
الأعمش عن مجاهدء عن ابن عباس : لما نزلت هذه الآية بعث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى عويم بن ساعدة» فقال: ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم 
به؟ فقال: يا نبي الله ما خرج منا رجل ولا امرأة من الغائط إلا غسل دبره. وإسناده 
حسن أو قريب منه» رجاله ثقات» وفي رواية الأعمش عن مجاهد كلام. ينظر 
العلل لابن أبي حاتم »)5١1١19(‏ وله شاهد رواه ابن الجارود (50)» وابن أبي 
حاتم في تفسيره »)2٠١١1/4(‏ والحاكم /١‏ 66 والطبراني »)3١١795(‏ والبيهقي 
١6١‏ بنحو لفظه عن ثلاثة من الصحابة. وإسناده قريب من الحسنء رجاله 
حديثهم لا ينزل عن درجة الحسن » سوى عتبة بن أبي حكيم » وهو "صدوق يخطئ 
كثيراً ". وقد حسن هذه الرواية الزيلعي في نصب الراية 47١9 /١‏ فالحديث بهاتين 
الروايتين حسن لغيره» وقال النووي في الخلاصة ١14 /١‏ بعد ذكره للرواية الثانية 
التي عن ثلاثة من الصحابة: "رواه البيهقي بإسناد جيد» ولم يثبت في طهور أهل 
قباء غير ما ذكرناء وأما ما اشتهر في بعض كتب الفقه والتفسير من جمعهم بين 
الماء والأحجار فباطل لا يعرف» لكن يستنبط معناه من هذه الرواية» وتقديرها: 
إذا خرج من الخلاء بعد استجماره". ولهاتين الروايتين شواهد بنحو لفظهما 
متصلة ومرسلة» تنظر في مصنف ابن أبي شيبة 22١747 - ١145(‏ والدر المنثور 
191١54‏ والمجمع 27١4 27١/١‏ وفضل الرحيم الودود (54)» وذكر 
النووي نحو كلامه السابق أيضا في المجموع ؟/ 49 ٠٠١‏ » وقال ابن عبدالبر في 
الاستذكار باب العمل في الوضوء :١57/١‏ "لا خلاف أن قوله تعالى #يحبون 
أن يتطهروا» نزلت في أهل قباء لاستنجائهم بالماء". 

كما أن لإتباع الحجارة الماء أدلة أخرى» منها ما رواه البخاري (78570) عن أبي 
هريرة أنه كان يحمل ماء لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم وحاجته» فأمره أن يأتيه 
بحجارة يستجمر بها. فظاهر هذه الرواية أنه جمع بين الماء والحجارة» ومنها 
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حينئذ أفضل» وهذا قول عامة أهل العلم”''؛ لأن الغسل أكثر إنقاء 
من الايشكيان بالححارة أو عي 


5- ويكره أن يستنجي بماء زمزمء لآنه ماء مبارك؛ فيكره 


إغداره قينا له شرك وق 


القياس على غسله صلى الله عليه وسلم ليده لما غسل فرجه بها بعد أن حكها في 
الحائظ كما ثبت في صحيح البخاري »)7١0١(‏ وصحيح مسلم )7١11(‏ فتبين من 
مجموع هذه الأدلة: استحباب اتباع الحجارة ونحوها بالماء. 

)١(‏ قال الترمذي بعد روايته للحديث :)١9(‏ "عليه العمل عند أهل العلم يختارون 
الاستنجاء بالماء» وإن كان الاستنجاء بالحجارة يجزي عندهم» فإنهم استحبوا 
الاستنجاء بالماء» ورأوه أفضل ' » وقال ابن عبد البر في الاستذكار باب العمل 
في الوضوء :151/١‏ "والماء عند فقهاء الأمصار أطهر وأطيب» وكلهم يجيز 
الاستنجاء بالأحجار"» وقال في باب المسح على الخفين :7١5 /١‏ "الفقهاء 
اليوم مجمعون على أن الاستنجاء بالماء أطهرء وأطيب» وأن الأحجار رخصة 
وتوسعة» وأن الاستنجاء بها جائز في السفر والحضر " » وقد ذهب أحمد في رواية 
عنه كما في مجموع الفتاوى 2.5٠١ 2509/7١‏ والفتاوى الكبرى 24١/١‏ 247 
والفروع 11/١‏ إلى أن الحجر أفضل» وينظر: ما سبق قريباً عند ذكر آثار 
الصحابة في استعمال الماء على وجه العموم. 

(؟) قال النووي في المجموع ٠٠١ /١‏ : (قال أصحابنا : يجوز الاقتصار في الاستنجاء 
على الماء ويجوز الاقتصار علي الأحجار» والأفضل أن يجمع بينهما فيستعمل 
الاحجار ثم يستعمل الماء فتقديم الأحجار لتقل مباشرة النجاسة واستعمال 
الماء» ثم يستعمل الماء ليطهر المحل طهارة كاملة» فلو استنجى أولا بالماء لم 
يستعمل الأحجار بعده لأنه لا فائدة فيه» صرح به الماوردي وآخرونء وهو 
واضحء وإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل ؛ لأنه يطهر المحل). 

(*) ينظر: ما سبق في المياه في المسألة (05). 
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ا - إن استنجى بماء زمزم أجزأه ذلك» وهذا مجمع نا 
لأن الاستنجاء إزالة للنجاسة التي على السبيلين» فبأي شيء حصل 


ع 


ذلك أجزأ. 


5 - يجب على المستحاضة أن تغتسل وأن تزيل عنها أثر الدم 
عند إدبار حيضتهاء وهذا مجمع عليه'''؛ لقول النبي صلى الله عليه 
وسلم كما في بعض روايات حديث عائشة في شأن المستحاضة: 
«وإذا أدبرت - أي الحيضة - فاغسلي عنك الدم» ثم صلي». متفق 
عليه”". ولما يأتي في باب الاستحاضة”'': كما يجب عليها غسل 
الدم عند انتقاض وضوتها بالبول» وعند زوال العصابة التي تلجمت 
بهاء وعند ظهور الدم على جوانب العصابة بسبب طول المدة”) 


وغزارة الدم بحيث يؤدي ذلك إلى تلويث الثوب أو أجزاء أخرى من 


(0) التمهيد »88/١5‏ شرح مسلم للنووي 5/ 18. 

(*) صحيح البخاري (718): وصحيح مسلم (77ا7). 

(5) ينظر: المسألة .)١1١99(‏ 

(0) أما مع قصر المدة فلا يضر انتشاره» قال في البناية شرح الهداية باب الحيض 
والاستحاضة /١(‏ 580): "فإن غلب الدم وخرج بعد الشد لم يضر في الوقت؛ 
لما روت عائشة - رضي الله عنها - قالت : اعتكفت امرأة من أزواج النبي - صلى 
الله عليه وسلم - فكانت ترى الدم الصفرة والطست تحتها وهي تصلي» رواه 
البخاري» وكان زيد بن ثابت - رَضِيَ الله عنه - به سلس البول وكان يداويه ما 
استطاع» فإذا غلبه توضأ ولا يبالي بما أصاب ثوبه» وعمر - رضي الله عنه - كان 
يصلي يثعب دما ' » وينظر: ما يأتي في باب نواقض الوضوء في المسألة (071757. 
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الجسد؛ لظهور النجاسة وتعديها لمحلها وعدم المشقة في إزالتها”"". 


-١17‏ ويشمل هذا الحكم : كل من حدثه دائم» كمن به سلس 
البولع قيصتع عليه إزالة المفا ب عه غيل عفديك النول المعتاد وعيك 
انتشار النجاسة لطول المدة وغزارة السلس على ما سبق تفصيله في 
العسالة النافية» كاب] على المسعحدافية > وقهري نه تأسور سيت 
في استمرار خروج العذرة أو يتسبب في استمرار خروج دم من 
الدبرء فيجب عليه إزالة النجاسة عن البدن عند حدث خروج الغائط 
المعتاد وعتد انتشار التجاسة لطول- المدة وكثرة البراز أو الدم 
الخارج: قياساً على المستحاضة”''» ويستحب لهم جميعاً أن 
يجددوا الوضوء لوقت كل صلاة؛ لأن تجديد الوضوء لكل صلاة 
مستحب» كما سيأتي في باب الوضوء»ء وخروجاً من خلاف من 


)١(‏ قال في المجموع : الحيض /١‏ 515, 010 : "وأما تجديد غسل الفرج وحشوه 
وشذه لكل فريضة فينظر: إن ؤالت العصابة عن موضعها زوالا له تآثيرء أو ظهر 
الدم على جوانب العصابة» وجب التجديد بلا خلاف» نقل الإتفاق عليه إمام 
الحرمين وغيره؛ لأن النجاسة كثرت وأمكن تقليلها والإحتراز عنها فوجب 
التجديد كنجاسة النجو إذا خرجت عن الأليين فإنه يتعين الماء» وإن لم تزل 
العصابة عن موضعها ولا ظهر الدم فوجهان.. ولو انتقض وضوءها بالبول وجب 
تجديد العصابة بلا خلاف لظهور النجاسة"» وينظر: شرح العمدة لابن تيمية 
(الطهارة /١‏ 497)» الفروع 288/١‏ المبدع 2594٠ /١‏ فتح الباري لابن رجب 
0١‏ الإنصاف 594/7» مرقاة المفاتيح ؟/ ههة» أحكام الطهارة (آداب 
الخلاء ص 59ه - 97ه), 

(؟) ينظر: المجموع »04١/7‏ شرح المقدمة الحضرمية .١777/١‏ 
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زخرن تسهيل الفقه 


أرعية ةلل 

- يصح الوضوء قبل الاستنجاء؛ لعدم الدليل الموجب 
لتقديم الاسشتحاء. ولذآن الاستنجاء إنما هو إزالة للنجاسة التي على 
السبيلين» ولا صلة له بالوضوءء فإذا أزالها قبل الوضوء أو بعده 
وقبل الصلاة أجزاأً. 

4 - لكن الأفضل عند جمهور أهل العلم أن يبدأ بالاستنجاء 
قبل الوضوء”''؛ لما في ذلك من المبادرة والمسارعة في إزالة 
التاسة عو اليون""5 + والافرت أن ذلك هب إذ كان سياد 
بالوضوء بعد قضاء الحاجة» وواجب إن كان سيؤخره عنه؛ لما سبق 


كه قر عن عسات 7 


)١(‏ ينظر: ما يأتى فى باب نواقض الوضوء فى المسألة »)9/١(‏ وفى باب الاستحاضة 


في المسألة .)17٠١(‏ 

(؟) فهو المذهب عند الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحتابلة» والرواية 
الأخرى : أن الوضوء لايصح قبل الاستنجاء أو الاستجمار» وقد رجحها أكثرهم. 
ينظر: بدائع الصنائع 218/١‏ المجموع 2917/75 المقنع مع الشرح الكبير 
والإنصاف ١/778؛‏ شرح الخرشي .١4١/١‏ 

(*) لكن ينبغي للمسلم أن لا يؤخر الاستنجاء كثيراً؛ لأن الأصل وجوب المبادرة إلى 
إزالة النجاسة» كما سبق قبل عدة مسائل » فجمهور أهل العلم مع قولهم بهذا الأصل 
لم يقولوا بوجوب تقديم الاستنجاء هناء فكأنهم - وبالأخص من يرى وجوب 
الاستنجاء منهم - لم يعدوا ذلك تركاً للمبادرة؛ لأن المبادرة نسبية» ووقت الوضوء 
قصيرء فلا يعد تأخير الاستنجاء إلى انتهائه تركاً للمبادرة» لقصر وقته. 

(5) ينظر: ما سبق في المسألة .)١175(‏ 
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باب: الاستنجاء والاستجمار ازذرنا 


الفصل الرابع 
ما يستنجى ويستجمر منه 


١‏ - يستنجى من البول والغائط بالماء أو بالحجارة ونحوهما 
مما ينقي المحل» أو يجمع بينهما؛ لحديث أبي هريرة وحديث 
سلمان وحديث أبي أيوب وحديث أنس السابقة وغيرها. 

١‏ - يجزئ الاستجمار بالأحجار ونحوها من الودي''', 
وهذا قول جمهور أهل العلم"'"» لأنه سائل نجس يخرج بعد البول 
غالبا قاضل سكم 

7 - يجزئ الاستجمار بالأحجار ونحوها من المذي - وهو 
سائل أبيض رقيق يخرج عند الشهوة”" -؛ لأنه سائل نجس”*' يخرج 
من مخرج البول» فيطهر الجسد منه بالاستجمار»ء كالبول» ولآأن 
الصحيح أن جميع النجاسات تزول عند زوال يدها" : والسيع 


)١(‏ وهو سائل لزج يخرج من الذكر بعد البول. 


(7) ينظر: التمهيد 2785/7١‏ الاستذكار باب العمل في الوضوء 2١15/١‏ شرح 
العمدة لابن تيمية: كتاب الطهارة 2١95/١‏ مغني المحتاج ١‏ ”ة. 

() وهو يخرج بلا دفق ولا لذة» وربما لا يحس الإنسان بخروجه» ويخرج غالباً عند 
المداعبة أو التقبيل أو النظر. 

(5) سيأتي ذكر الأدلة على نجاسة الودي والمذي والدم في باب النجاسة في المسائل 
.49١ .984(‏ "99) إن شاء الله تعالى. 

(5) سيأتى بيان هذه المسألة بشىء من التفصيل فى باب النجاسة فى المسألة )١١١9(‏ 
إن شاء الله تعالى. 000 ١‏ ْ 
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قارن تسهيل الفقه 


عن يسير جميع النجاسات» على ما يأتي تفصيله في باب النجاسات 
- إن شاء الله تعالى -”': فيعفى عن اليسير الذي يبقى بعد مسح 
المذي بالحجارة ونحوها في حال بقائه”". 
من أحد السبيلين»؛ وهذا قول جمهور أهل العلم”"؛ لما سبق ذكره 
فى المسألة السابقة". 

١.‏ - لا يجب الاستنجاء ولا الاستجمار لخروج الأشياء 
الناشفة التي لا تلوث المخرج» سواء كانت نجسة أو لاء كالعذرة 


اليابسة» والحصىء والدود. ونحوهاء وهذا قول جمهور أهل 


العلم ؛ لأنهما لم يشرعا إلا لإزالة النجاسة» ولا نجاسة هنا””". 


.)1١٠١6( ينظر: المسألة‎ )١( 

(؟) أما الأمر بغسل الأشياء السابقة» فإنما فيه ذكر لبعض ما تطهر به هذه النجاسات» 
وليس فيه نهي عن تطهيرها بغيره» فهو كالأمر بصب الماء على بول الأعرابي» مع 
أنها لو أزيلت بغيره» كنقل التراب الذي بال عليه» أو ترك البول حتى تذهب 
الشمس والهواء أثره طهر المكان. 

(9) الاستذكار باب العمل في الوضوء »1757/١‏ شرح العمدة لابن تيمية: كتاب 
الطهارة »107/١‏ مغني المحتاج /١‏ 4. 

(5) كثير من الفقهاء يخففون في تطهير الدم أكثر من كثير من النجاسات» لورود آثار في 
العفو عن ما لم يفحش منهء حتى أن بعضهم احتج لمن يرى عدم وجوب 
الاستنجاء والاستجمار بالقياس على العفو عن يسير الدم. 

(5) وما ذكره بعضهم من احتمال خروج بلة نجسة مع هذه الأشياء» فإنه عند وجودها 
تكون يسيرة جداء فيعفى عنهاء لأن النجاسة اليسيرة معفو عنها في الشرعء 
وينظر: كلام صاحب الإنصاف الآتي قريبا إن شاء الله تعالى. 
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باب: الاستنجاء والاستجمار 16 


- لا يجب الاستنجاء ولا الاستجمار من خروج الريح» 
وهذا قول عامة أهل العله"''؛ لأن هذه الريح ليست بنجس”", 
ولا تلوث المخرج.» فلا يشرع الاستنجاء لهاء كالمني» فالاستنجاء 
لها من البدع المحرمة” ". 

5 - لايجب الاستنجاء ولا الاستجمار من الأشياء الرطبة 
الطاهرة التي تلوث المحل إذا خرجت من أحد السبيلين» كالمني 
ونحوه: وهذا قول الجمهور”*'»: لأنهما لم يشرعا إلا لإزالة 


)١(‏ حكى الإجماع على ذلك : النووي في المجموع 457/7» والمتولي وغيره كما في 
نهاية المحتاج /١‏ 157» وقال في المغني »7١5 /١‏ والشرح الكبير١/‏ 777: " لا 
نعلم فيه خلافا ' » وقال في الإنصاف /١‏ 7175, 716 : " قوله : (إلا الريح) يعني : 
لا يجب الاستنجاء له وهذا المذهب نص عليه الأصحاب وقيل : يجب الاستنجاء 
لهء قاله في الفائق. وأوجبه حنابلة الشام. ذكره ابن الصيرفي » قال في الفروع : 
وقيل : الاستنجاء من نوم وريح» وأن أصحابنا بالشام قالت: الفرج ترمص كما 
ترمص العين وأوجبت غسله» ذكره أبو الوقت الدينوري ذكره عنه ابن الصيرفي. 
قلت : لم نطلع على كلام أحد من الأصحاب بعينه ممن سكن الشام وبلادها قال 
ذلك. وقوله في الفروع: (وقيل: الاستنجاء) صوابه (وقيد بالاستنجاء)' ء 
وينظر: الفروع مع تصحيحه وحاشيته 215/١‏ 2117 وهذا الخلاف قد يكون 
متأخراًء فأول من ذكره ابن قاضي الجبل المتوفى سنة ١لالاه‏ في كتابه (الفائق)» 
ولهذا لم يعلمه صاحبا المغني والشرح الكبير مع أنهما من أهل الشام» فقد يكون 
الإجماع سابقا له. 

(0) وهذا قول عامة أهل العلم» وعند أفراد من الحنابلة أنها نجسة. ينظر : الفروع /١‏ 
5 الإنصاف .77"5/١‏ 

() وهذا هو ما ذهب إليه فقهاء الحنفية. 

(5) قال في الإنصاف :777/١‏ "أما النجس الملوث فلا نزاع في وجوب الاستنجاء 
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النجاسة» ولا نجاسة هناء لكن إن أزيل أثر هذا الخارج الطاهر من 
ابن التكلافة فح لآق القلافة عدوت الميا فى ال 2 

جام كحس وب إنيها في السرع 


/ا5 ١‏ - لا يشرع الاستنجاء من النوم ء وهذا مجمع عليه" "'؛ انه 


منه وأما النجس غير الملوث والطاهر فالصحيح من المذهب: وعليه جماهير 
الأصحاب وجوب الاستنجاء منه.. . » قلت : وهو ضعيف.. . » قال المصنف 
وتبعه الشارح : والقياس لا يجب الاستنجاء من ناشف لا ينجس المحل وكذلك 
إذا كان الخارج طاهراًء كالمني إذا حكمنا بطهارته؛ لأن الاستنجاء إنما شرع 
لإزالة النجاسة» ولا نجاسة هنا. قال في الفروع: وهو أظهر. قال في الرعاية 
الكبرى: وهو أصح قياسا. قلت : وهو الصواب. وكيف يستنجى أو يستجمر من 
طاهر أم كيف يحصل الإنقاء بالأحجار في الخارج غير الملوث» وهل هذا إلا 
شبيه بالعبث وهذا من أشكل ما يكون". 

)١(‏ ورد في السنة أحاديث كثيرة يؤخذ من مجموعها: الندب إلى النظافة والترغيب 
فيهاء منها: ما رواه مسلم )41١(‏ عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: "لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر" قال رجل إن 
الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة قال: "إن الله جميل يحب الجمال 
الكبر بطر الحق وغمط الناس "» ومنها: حديث "طهروا أفنيتكم» فإن اليهود 
لا تطهر أفنيتها ' رواه الطبراني كما في مجمع البحرين »)0١9(‏ وسنده محتمل 
للتحسين» وقد توسعت في تخريجه في رسالة اليهود» تحت رقم .)١57(‏ 

(؟) حكى هذا الإجماع النووي في المجموع 457/7., والمتولي وغيره كما في نهاية 
المحتاج »1607/١‏ وقال في المغني :7١0 /١‏ 'لا نعلم في هذا خلافا"» ولم 
يذكر أحد في هذه المسألة خلافاً» سوى ما أشير إليه في التعليق السابق مما نسب 
إلى بعض حنابلة الشام» ولم يرد هذا النقل عنهم في غير كتاب الفروع؛ وعبارته 
فيها ركاكة» ولذلك استشكلها مصححه والمحشي عليه» وبين المرداوي الصواب 
فيهاء فهي لا تثبت هذا القول عنهم » وقد ذكر المرداوي - وهو شامي - أنه لم يطلع 
على خلاف لهم في ذلك» وعلى فرض وجود هذا الخلاف» فيظهر أنه متأخرء 


136 خ91المجلد الأول (في الجمعة ١١‏ ربيع الأول 575١ه)‏ 


137 


باب: الاستنجاء والاستجمار 1 


لم يرد بالاستنجاء منه نص» ولا هو في معنى المنصوصء فلم يخرج 
مخ أحد السيلين نا يزجي الاستجاء» فالاستتجاء من ذلك عيق 
وتنطع» والتقرب بذلك إلى الله تعالى من البدع المحرمة. 
- لا يشرع الاستنجاء ولا الاستجمار من لمس النساءء 

ولا من لمس الذكرء وهذا مجمع عليه”''؛ لما سبق ذكره في المسألة 
الماضية. 

الفصل الخامس 

ما يستجمر به 


١4‏ - يجوز الاستجمار بالأحجار» وهذا مجمع عليه”''؛ لما 
روى مسلم عن سلمان رضي الله عنه قال: قال لنا المشركون: قد 
علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيءء حتى الخراءة. فقال: 
أجل» لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول» أو أن نستنجى 
باليمين» أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجارء أو أن نستنجي برجيع 
أو عظم» ". 

ولهذا لم يعلمه صاحب المغني مع أنه من أهل الشام» فيظهر أن الإجماع سابق له. 
)١(‏ المجموع 45/7. 


() سبق ذكر من حكى الإجماع على ذلك عند ذكر الإجماع على مشروعية الاستجمار 
في المسألة (121). 

(') صحيح مسلم (7357). ولكل فقرة من فقراته شواهد كثيرة» تنظر في جامع الأصول 
3/0١‏ -118ء مجمع الزوائد 2.75١5-5١94/١‏ الخلاصة ١/١5١-1لا(ء‏ 


.190-191 2107/9/١ التلخيص‎ 
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لز تسهيل الفقه 


- لايجزئ الاستجماريما لاينقيء فإذا كان الشيء 
المستجمر به لا يزيل النجاسة لملوسته أو لدهنية فيه تمنعه من الإنقاء لم 
يجز الاستجمار به» لأن المقصود من الاستجمار إزالة النجاسة» وهي 
لا تحصل بالاستجمار بهذا الشيء» ايكون الاستعووا د وه هري . 

١‏ - لا يجوز الاستنجاء بالأشياء النجسة؛ لحديث ابن مسعود 
لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بروثة ليستجمر بهاء فألقاها 
صلى الله عليه وسلم وقال: «هذا ركس» رواه البخاري”"''» والركس 
قبل عن التبمير 1#'ويولآن السمين لا يظير الفح بل وزيذة تبحاسة: 

7 - لا يجوز الاستنجاء بالروث - وهو رجيع جميع 
الحوانات "+ لحديف سلماة وحديف ابن سعوة السابقية. 

-١6«‏ لا يجوز الاستجمار بالعظام؛”*'؛ للنهي عن ذلك في 
حديث سلمان السابق. 

65 - لا يجوز الاستجمار بماله حرمة». ككتب العلمء 
والأوراق التي كتب فيها علم شرعي» والمطعومات للآدمي كالخبزء 


.)١155( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) سيأتي تفسير هذه اللفظة بشيء من التوسع في باب النجاسة» عند الكلام على 
نجاسة الدم والخمر - إن شاء الله تعالى -. 

(*) المشكل من حديث الصحيحين 4/ /11؛ مختصر خليل مع مواهب الجليل /١‏ 587. 

(5) المشكل من حديث الصحيحين 77/5 الروض المربع مع حاشيته لابن قاسم /١‏ 
0١‏ مختصر خليل مع مواهب الجليل .587/١‏ 
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باب: الاستنجاء والاستجمار 6 


ونحو ذلك"''؛ لأن ذلك إهانة لهاء وإهانة المحترم لا تجوز"". 
١6‏ - يجوز الاستجمار بالحشيش والعشب ونحوهما مما لا 
يأكله الإنسانء وإنما يأكله الحيوان””*»؛ لعدم النهي عن ذلك”*. كما 


.1857/١ مختصر خليل مع مواهب الجليل‎ )١( 

(؟) ولأن الكتب الشرعية لا تخلو من أسماء الله تعالى» وأحاديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. وكلها تحرم إهانتهاء وكذلك الطعام» فقد روى البخاري (7850) 
عن أبي هريرة مرفوعاً» في حديث لقيا النبي صلى الله عليه وسلم للجن أنه قال عليه 
الصلاة والسلام : ' فدعوت الله لهم أن لا يمروا بعظم ولا روثة إلا وجدوا عليهما 
طعماً ". فيّقاس طعام الإنس على طعام الجن» فهو أولى بالمنع. 

(*) قال في نهاية المحتاج ١59/١‏ عند كلامه على ما يحرم الاستجمار به: 'ومنها 
المطعوم من غير الماء ولو عظما وإن حرق لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن 
الاستنجاء بالعظم وقال إنه طعام إخوانكم يعني من الجن فمطعوم الإنس أولى سواء 
اختص به الآدمي أم غلب استعماله له أم كان مستعملا للآدمي والبهائم على السواء 
بخلاف ما اختص به البهائم أو كان استعمالها له أغلب ' » وقال في الإنصاف /١‏ 
5 "يحرم الاستجمار بحشيش رطب على الصحيح من المذهب : وقال 
القاضي في شرح المذهب يجوز وأطلق في الرعاية في الحشيش الوجهين ". 

(5) روى مسلم (500) عن ابن مسعود حديث ليلة الجن» وفي آخره قال صلى الله عليه 
وسلم: "أتاني داعي الجن» فذهبت معهء فقرأت عليهم القرآن". قال ابن 
مسعود: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم» وسألوه الزادء فقال: "لكم كل 
عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحماء وكل بعرة علف 
لدوابكم ". فقال: "فلا تستنجوا بهماء فإنهما طعام إخوانكم ". ثم رواه مسلم 
وجعل آخر الحديث من قوله: " وسألوه الزاد.. الخ ". من مرسل الشعبي» وهذا 
منه - رحمه الله - إعلال لهذه الزيادة» وقد أعلها كذلك غير من واحد من أئمة هذا 
الشأن» كالإمام أحمدء والدارقطني في العلل (20774 وينظر: فضل الرحيم 
الودود تخريج سنن أبي داود (79)» فزيادة " وكل بعرة علف لدوابكم ' لم تثبت» 
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يجوز الاستجمار بالحممة - وهي الفحم - وبالرماد؛ لعدم ثبوت 
النفى عدين"”. 

5 - يحرم الاستجمار بأجزاء الحيوان حال اتصالها به 
كذنبه» وشعرهء وأذنه» ونحو ذلك" ؛ لأن الحيوان محترم» فحرم 
الاستنجاء به» كالطعام. 


١1/‏ - يجوز الاستجمار بأجراء الحيوان المتفصلة عنه الى لبسيك 
لعاف لآدي: كجلده إذا كان طاهراً» وكشعره» ووبره» ولع لل 


أما الزيادة التي تتعلق بطعام الجن فهي ثابتة في حديث أبي هريرة» وقد سبق 
تخريجه في المسألة السابقة. 

)١(‏ أما حديث ابي هريرة الذي رواه أحمد (579/8)» وأبو داود (79) وغيرهما فى 
الى كح كيان الحا فى حديق شعي ار بجعا الظيار :: آذاب 
الخلاء (2787: فضل الرحيم الودود (9*). 

(0) وهذا قول جمهور أهل العلم» ينظر: المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 775/١‏ 
-577. المجموع ؟5/١7١.‏ 

(*) قال في نهاية المحتاج ١594/١‏ عند كلامه على ما يحرم الاستجمار به: "ومنها 
جزء حيوان متصل به ولو فأرة وجزء آدمي منفصل ولو حربيا أو مرتدا خلافا لبعض 
المتأخرين» لا إن كان منفصلا من حيوان غير آدمي فلا يحرم الاستنجاء به حيث 
حكم بطهارته وكان قالعا كشعر مأكول وصوفه ووبره وريشه ويجوز بنحو قشر 
الجوز اليابس لكن مع الكراهة إن كان لبه فيه وجلد دبغ دون غيره في اللأظهر ولو 
من مذكى لأن الدباغ يقلبه إلى طبع الثياب وهو وإن كان مأكولا حيث كان مذكى 
لكن أكله غير مقصود لأنه لا يعتاد بخلاف غير المدبوغ لأنه إما مطعوم بحاله أو 
نجس والأوجه في جلد حوت كبير جاف أنه إن قويت صلابته بحيث لو بل لم يلن 
جاز الاستنجاء به وإلا فلا ويستثنى جلد جعل لكتاب علم محترم فيحرم الاستنجاء 
به مادام متصلا بخلاف جلد المصحف فإنه يحرم به وإن انفصل عنه ". 
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باب: الاستنجاء والاستجمار بقل 


لأنها ليست في هذه الحال محترمة» ولم يرد نهي عن الاستجمار بها. 


١‏ - وعلى وجه العموم يجوز الاستجمار بجميع الأشياء 
الطاهرة التي تنقي المحل» ولم يرد نهي عن الاستجمار بهاء 
كالتراب والورق والخرق وغيرهاء وهذا قول جماهير أهل العلم”''؛ 


)١(‏ قال ابن حزم في مراتب ص 75 "اتفقوا على أن الاستنجاء بالحجارة وبكل 
طاهرء مالم يكن طعاماً أو رجيعاً أو نجساً أو جلداً أو عظماً أو فحماً أو حممة 
جائز" » ونقل في المجموع 0١‏ عن أبي حامد أنه قال عن الاستجمار بكل 
داود". ثم نقل عن أبي الطيب أنه قال: "هذا ليس بصحيح عن داود» بل مذهبه 
الجواز". وفي المسألة خلاف شاذء حيث ذهب أفراد من أهل العلم إلى عدم 
جواز الاستجمار إلا بالأحجار ونحوها مما هو من جنس الأرض. 
وقد تعقب الإمام ابن تيمية في نقد مراتب الإجماع ص 7١5‏ ماسبق عن ابن حزم 
بوجود قولين معروفين في المسألة. وهما روايتان عن أحدلة إحداهما منع 
الاستجمار بغير الأحجارء اختارها ابن المنذر وأبو بكر عبدالعزيزء وما نقله 
الإمام عن ابن المنذر فيه نظر؛ فقد قال ابن المنذر في الأوسط 2707/١‏ وفي 
الإشراف 2١87/١‏ “187:" ذكر الاستنجاء بغير الحجاره: قال أبو بكر: لا 
نحفظ عن رسول الله صلي الله عليه وسلم شيأ من الأخبار أنه أمر بالاستنجاء بغير 
حجاره» ومن استنجي بالحجاره كما أمر به رسول الله صلي الله عليه وسلم فقد أتي 
بما عليه» وإن استنجي بغير الحجاره فالذين نحفظ عن جماعه من أهل العلم أنهم 
قالوا: ذلك جائز. والاستنجاء بالحجاره أحوط. كان عطاء يقول : إنى لاستنجى 
بالإذخرء وقال طاووس: ثلاثه أحجار أو ثلاث حثيات من تراب أو ثلاثة أعواد, 
ويجزي كل ذلك عند الشافعى» وكذلك إن كانت آجرات أو مقابس أو خزف» 
وهذا على مذهب إسحاق وأبي ثورء وأجاز مالك الاستنجاء بالمدرء قال أبو بكر 
وأرجو أن يجزي ما قالوا وليس في النفس شيء إذا استنجي بالأحجار وأنقى ' » 
وينظر: بداية المجتهد ؟/ .57١0‏ 
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لمحديف سلبان اليناية * تالف ننه الما ووه فى الامعجمان ياقياء 
وما يلحق بها مما سبقت الإشارة إليه. 

48- وعليه فيجوز الاستجمار بالمناديل الورقية التي انتشرت 
في هذا العصر؛ لأنها طاهرة تنقي المحل» ولم ينه عن الاستنجاء بها 
النجس » فأنقى المحل» اجزا مع الوثم ؛ لآن الغرض من الاستنجاء 
والاستجمار إزالة النجاسة عن السبيلين» فإذا زالت بأي مزيل أجزأ 
ذلك» لكن إن كان منهياً عنه أثم» لارتكابه ما نهي عنه”". 


الفصل البسادس 


صفة قضاء الحاجة وآدابه 


-0١‏ يستحب للمسلم عند قضاء الحاجة أن يستر بدنه كله عن 
الناس» فإن كان في بناء استتر بجدار أو داخل مرحاض ونحوهماء 
وإن كان في فضاء استحب له أن يبتعد عن الناس» وأن يسثثر يدنه 


)١(‏ وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية» ورجحه بعض المحققين» كالإمام ابن تيمية. 
ينظر: بدائع الصنائع 218/١‏ المنتقى للباجي 278/١‏ شرح الخرشي لخليل /١‏ 
١‏ مجموع فتاوى ابن تيمية 27١5 »7١١ 7/7١‏ الاختيارات للبعلي ص غ2 
الفروع .١5١/١‏ 
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باب: الاستنجاء والاستجمار رقل 


0 4 200 : 5 

كله عن أعين الناظرين ؛ لما روى البخاري ومسلم عن المغيرة بن 
7 ل ل لا 
توارى عني » ففضى حنه أء 

لاوادوسن علوعنه ثقراء التماجة قرييا من الاس ديف 

ل 5 : قرف 
يرونه أن يستر عورته عنهم» وهذا مجمع عليه ؛ لما روى مسلم عن 
الرجل إلي عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة» ولا يفضي 
الرجل إلى الرجل في ثوب واحدء ولا تفضي المرأة إلى المرأة في 
القوب الو الو ولونا تك هن نيز غد أيه عه عله قال قلية: 
يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: «احفظ عورتك إلا 


209545 /١( ذكر في المجموع ”//" أن هذا الأدب متفق عليه» وينظر: البناية‎ )١( 
.)3١ /"5( الموسوعة الفقهية الكويتية‎ 

(؟) صحيح البخاري (*777)» صحيح مسلم (717/5)» وله شواهد كثيرة» منها ما رواه 
مسلم (757) عن عبدالله بن جعفر» قال : كان أحب ما استتر به النبي صلى الله عليه 
وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. وما رواه أحمد (1811/1) وغيره بإسناد حسن 
عن المغيرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب - أي لقضاء حاجته - 
أبعد في المذهبء أما ما رواه البخاري )١75(‏ ومسلم (71717) من أنه صلى الله 
عليه وسلم بال قائما وأمر حذيفة أن يدنو منه» فقام عند عقبه. فيحتمل أنه لبيان 
الجوازء أو لسبب دعاه لذلك» ثم هو خاص بالبول دون الغائط. وينظر: عمدة 
القاري (7/ 176). 

(*) بداية المجتهد: الصلاة 191/7 المجموع كتاب الصلاة 155/7» الفتح لابن 
رجب باب كراهة التعري في الصلاة وغيرها ؟/ .١‏ 

(5) صحيح مسلم (71728). 
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من زوجتك. أو ما ملكت يمينك». قال: قلت: يا رسول الله فإذا كان 
القوم بعضهم في بعضص؟ قال: «إن استطعت أن لا يراها أحدٌ فلا 
يربنها»» قال + قل :+ فإذا كان أحدنا خالبا؟ قال : «فالله تارك وتعالى 


عق أن عا يا 


77- يستحب للمسلم عند دخول موضع قضاء الحاجة 
كمرحاض وكنيف ونحوهما أن يقول قبل دخوله مباشرة: اللهم إني 
أعوذ بك من الخبث والخبائث”''» وهذا مجمع عليه”"'؛ لما روى 
البخاري ومسلم عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا 
دخل الخلاء قال: «اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث)”*'. 


() وؤاء احنق (484؟) وغيرة من كلؤقة عكر طريقاً عق بيو بده وإستادة حسن. 


وينظر: أحكام الطهارة: آداب الخلاء (160). 

(0) الخبّث بضم الباء: ذكران الشياطين» والخبائث : إناثهم. وروي أيضاً " الخبْث ' 
بتسكين الباء» والمراد به حينئظذٍ: الشرء ويكون المراد بالخبائث: الشياطين. 
فيكون قد استعاذ من الشر ومن أهل الشر. ينظر معالم السئن مع تهذيب السنن /١‏ 
7» شرح السنة /١‏ //ا7» لسان العرب» النهاية : مادة (خبث)» إحكام الأحكام 
لابن دقيق العيد .60١ 28٠9 /١‏ 

(5) صحيح البخاري »)١57(‏ ومسلم (777). », أما زيادة (بسم الله) في هذا الحديث 
فالأقرب أنها شاذة» وكذلك جميع الأحاديث التي فيها ذكر التسمية لا تثبت» 
وغالبها روايات شاذة» والباقي ضعفه شديد. ينظر : أحكام الطهارة : آداب الخلاء 
2217١ -159(‏ تخريج أحاديث كتاب الذكر والدعاء (؟28, 01)» نزهة الألباب 
في قول الترمذي وفي الباب »)١١(‏ التبيان في تخريج بلوغ المرام (2»)8 وسيأتي 
الكلام على حديث "كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر " في فصل صفة 
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ولما ثبت عن زيد بن أرقمء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
إن هذه الحشوشٌ محتضرةٌ» فإذا أتى أحذّكم الخلاء فليقل: أعوذ 
بالله من الخبث والخبائث)”3©. 

وإذا كان سيقضي الحاجة في الفضاء استحب أن يقول هذا الذكر 
إذا تيبا لققباء الحاعة ركشفه غورن”””. 

4- تكره المواظبة على ما لم يثبت من الأذكار في هذا 


الموضعء ومنه: قول "يسم 1ه "اي روم أذ وف عه الذكر 
الاستنجاء والاستجمار في المسألة )1١9(‏ إن شاء الله تعالى. 

)١(‏ رواه أحمد »)١9787(‏ وأبو داود (1) وغيرهما. وفي سنده اختلاف » وقد صححه 
غير واحد من أهل العلم. ينظر: فضل الرحيم الودود تخريج سئن أبي داود (2)5 
أحكام الطهارة (آداب الخلاء /ا١).‏ 

() الشرح الممتع 216١ /١‏ شرح زاد المستقنع للدكتور محمد الشنقيطي /١‏ 87. 

(9) ينظر: ما سبق قبل تعليق واحد» وما حكاه ابن عبدالهادي في مغني ذوي الأفهام 
ص "5 » من الإجماع على استحباب التسمية عند دخول الخلاء في الصحراء 
والبنيان» فيه نظرء فإن ظاهر صنيع كثير من أهل العلم أنهم لا يرون مشروعيتهاء 
كأبي داود في سننه باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء /١‏ 27 والنسائي في باب 
القول عند دخول الخلاء »757/١‏ والترمذي في باب ما يقول إذا دخل الخلاء ٠١ /١‏ 
حيث لم يذكروا سوى الاستعاذة» ثم إن الترمذي ذكر حديث علي في التسمية في 
باب ما ذكر من التسمية عند دخول الخلاء ”/ 501 - »20٠00‏ وضعفهء وكذلك ابن 
المنذر في الأوسط : ذكر القول عند دخول الخلاء /١‏ 775 وفي الإشراف ١717/١‏ 
لم يذكر التسمية عند دخول الخلاء» ولم ينقل القول بمشروعيتها عن أحد من أهل 
العلم» وهذا يدل على أنهم لا يرون مشروعيتها في هذا الموضع » وأن هذا القول لم 
يكن مشهوراً عند السلف» وقال العدوي في حاشيته على الشرح الصغير للخرشي 
1/١‏ : "تنبيه : قال عج : وظاهر كلام المصنف فيما سبق أن التسمية لا تندب في 
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السابق: «ومن الرجس النجس : الشيطان الرجيم)”"'2؛ لأن الذكر وإن 
كان من فضائل الأعمال» والجمهور على العمل بالحديث الضعيف 
في الفضائل» بل قد حكى بعض أهل العلم الإجماع على ذلك"'"', 
لكن مراد الأئمة بالعمل بالضعيف في الفضائل : أن يكون العمل مما 
قد ثبت أنه مما يحبه الله أو يكرهه» ثم يرد حديث فيه ضعف فيه بيان 
ثواب بعض المستحبات أو عقاب في فعل بعض المحرمات» فيروى 
ويعمل به””» رجاء للثواب وخوفاً من العقاب المذكورين في هذا 
الحديك الشعيف»» أما إذا تضمعت أحافيف التشائل تحديدا أو 
تقديراً فلا يعمل بها في ذلك؛ لأن استحباب هذا الوصف المعين لم 


دخول الخلاء ولا في الخروج منهء وهو ظاهر كلام الشارح والمواق". 

)١(‏ هذه الزيادة جاءت في حديث أبي أمامة الذي رواه ابن ماجة (799) بإسناد ضعيف 
جداً» وله فاهداة مرقرقاة زوانعا ابن أبي شيبة (5» 8) بإسنادين ضعيفين» 
ضعف أحدهما شديد» وفي الآخر رجل مبهم» وقد ضعف هذا الحديث النووي 
في الخلاصة 419١ /١‏ والبوصيري في المصباح .45/١‏ 

(؟) كالنووي في مقدمة الأربعين» والملا علي القاري في شرح الشفا 7/ .١77‏ 

() وهذا هو ما قرره الإمام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى /١4‏ 505- 258 قال 
رحمه الله : "ما عليه العلماء من العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال : 
ليس معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذي لا يحتج به» فإن الاستحباب حكم 
شرعي. فلا يثبت إلا بدليل شرعي» ومن أخبر عن الله أنه يحب عملاً من الأعمال 
من غير دليل شرعي فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله» كما لو أثبت الإيجاب 
والتحريم ". وينظر أيضا : مجموع الفتاوى »716٠ /١‏ الاعتصام اك ري 
الحديث الضعيف وحكم العمل به للدكتور عبدالكريم الخضيرء حكم العمل 


بالضعيف لأشرف بن سعيد. 


خ91المجلد الأول (في الجمعة ١١‏ ربيع الأول 15ه) 


17 


باب: الاستنجاء والاستجمار /اء١‏ 


يثبت إلا بدليل صحيه”!'. 
ونحوها بعد قضاء الحاجة أن يقول: غفرانك : لما ثبت عن عائشة 


عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خرج من الخلاء قال: 
«غفرانك)”". 


)١(‏ قال الإمام ابن تيمية كما في مختصر الفتاوى المصرية (ص 28050 85): ' قول 
أحمد إذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في الإسناد فإنما أراد به إذا كان الأمر 
مشروعا أو منهيا عنه بأصل معتمد ثم جاء حديث فيه ترغيب في المشروع أو 
ترهيب عن المنهى عنه لا يعلم أنه كذب وما فيه من الثواب والعقاب قد يكون حقا 
ولو قدر أنه ليس كذلك فلا بد فيه من ثواب وعقاب أما إنه يرويه مع علمه بأنه كذب 
فمعاذ الله لا يجوز ذلك إلا مع بيان حاله ولا يستند إليه في ترغيب ولا غيره» 
وكذلك لا يجوز أن يثبت حكم شرعي من ندب أو كراهة أو فضيلة ولا عمل مقدر 
في وقت معين بحديث لم يعلم حاله أنه ثابت فلا بد من دليل ثابت يثبت به الحكم 
الشرعي» وإلا كان قولا على الله بغير علم ". 

(؟) رواه أحمد »)507575١(‏ وأبوداود (70)» والترمذي (/)» وابن الجارود (57)» 
وابن خزيمة (40).» وابن المنذر (776), وابن حبان »)١555(‏ والحاكم )١58 7/١‏ 
بإسناد حسن. وقد صححه جمع من أهل العلم. ينظر فيض القدير 5/ 2177 الإرواء 
(41)» أحكام الطهارة: آداب الخلاء(9١7)»‏ فضل الرحيم الودود(٠7)»‏ وضعفه 
النووي في الخلاصة 210١/١‏ وقد ذكر الخطابي في معالم السئن /١‏ ”” أن 
الاستغفار هنا قيل : هو من أجل التقصير بهجران الذكر وقت قضاء الحاجة» وقيل : 
من أجل التقصير في شكر الله عليه بأكل الطعام ثم هضمه ثم تسهيل خروجه. وينظر : 
نيل الأوطار /١‏ 88 » وذكر ابن القيم في إغاثة اللهفان /١‏ 25/8 04 وجها ثالثا وهو : 
أنه لما أنعم الله عليه بالتخلص مما يؤذي بدنه» سأل الله أن يخلصه من المؤذي 
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أما إذا كان فى الفضاء فيقول هذا الذكر إذا فارق مكان قضائه 
العا 

5- تكره المواظبة على مالم يثبت من الأذكار في هذا 
الموضعء كقول: «الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني"''؛ 
لما سبق ذكره قبل مسألة واحدة . 

-١17‏ يستحب أن يقدم رجله اليسرى في الدخول لمكان قضاء 
صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره. وفي 


شأنه كله" '". وقد أجمع العلماء على أن الشمال يبدأ بها في الأمور 


.١٠١77/١ الشرح الممتع‎ )١( 
(؟) هذا الذكر رواه ابن ماجه (701) من حديث أنس» وإسناده ضعيف. ورواه النسائي‎ 
وابن الجوزي في العلل المتناهية‎ »)١7١١7( في عمل اليوم والليلة كما في التحفة‎ 
وذؤاءايق أ قنيية 1353 #١)موقرقا على سليلة واي الدوداء بانتادية معنية:‎ 
وقد جزم بعدم ثبوت هذا الذكر جمع من أهل العلم. ينظر العلل للدارقطني‎ 
»؛ ومصباح الزجاجة‎ 0١ )ل والعلل لابن أبي حاتم (55)) والخلاصة‎ ١ ركو‎ 
و177/5. وأحكام الطهارة (آداب الخلاء‎ 275/١ »؛ وفيض القدير‎ ١ 

ص/7؟7 ١131-١‏ ). 
() صحيح البخاري »)١18(‏ وصحيح مسلم (2.)514 وقد ورد في تقديم واستعمال 
اليمين في الأمور الفاضلة» وتقديم واستعمال الشمال في الأمور المفضولة 
نصوص عامة أخرى ونصوص خاصة في بعض المسائل. وينظر: المجموع : 
الوضوء (غسل اليدين 8/١‏ 67 5 التلخيص لم23 السيل الجرار 
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المنضولةه وكيا ذخرل مكان الخاذم: لآله تمكان أذ" . 

- ويستحب أن يقدم رجله اليمنى في الخروج من مكان قضاء 
الحاجة؛ لحديث عائشة السابق» وقد أجمع العلماء على أن اليمنى 
يبدأ بها في الأمور الفاضلة» والخروج من مكان الأذى منها"'". 

48- يباح أن يدخل مكان قضاء الحاجة بشيء فيه اسم الله 
تعالى» وهذا قول كثير من أهل العله”"؛ لأن النبي صلى الله عليه 


/١‏ 5 أحكام الطهارة: أحكام الخلاء ص78-57» وسئن الفطرة: السواك 
ص 6لالا - 88لا. 

)١(‏ وقد حكى الإجماع على ذلك النووي في المجموع /١‏ /الاء وابن قاسم في حاشيته 
على الروض المربع 2١57/١‏ وينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ٠١8/75١‏ - 
١‏ » وينظر: ما يأتى فى الوضوء فى المسألة (73847)» وينظر: ما يأتى فى الغسل 
فى المسالة 8470 ْ ْ 0 

إهة انظر : مرجعي الإجماع السابق. 

(9) روى في الاستذكار باب ماجاء في لبس الخاتم 4/ 790 عن صدقة بن يسارء قال 
قلت لسعيد بن المسيب : الخاتم يكون فيه ذكر الله» ألبسه على الجنابة وأدخل به 
الخلاء؟ فقال: "البسه بأمري» وأخبر الناس أني أفتيتك بذلك " » وذكر الحافظ 
ابن رجب في رسالة " أحكام الخواتيم " (مطبوعة ضمن مجموع رسائله 5948/7 - 
ن في ذلك روايتين عن أحمدء رواية بالكراهة» ثم قال: ' والرواية الثانية: 
لا يكره» وهي اختيار أبي علي بن أبي موسى والسامري وصاحب المغني. .. وهذا 
قول كثير من السلف» كالحسن وابن سيرين وابن المسيب وعطاء وعكرمة 
والنخعي وهو مذهب مالك وإسحاق وابن المنذر" » وقال شيخنا في الشرح 
الممتع ١١5 /١‏ بعد ذكره لحديث نزع الخاتم الآتي : » ثم قال: "الحديث معلول 
وفيه مقال كثير»ء ومن صحح الحديث أوحسنه قال: بالكراهة» ومن قال: إنه 
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وسلم كان يلبس خاتمهء وفيه اسم الله» ولم يثبت أنه كان ينزعه عند 
دخول الخلاء» ولو فعله لنقل نقلاً ظاهراً”". 


- يكره الكلام حال قضاء الحاجة إذا لم يكن ثم ما يدعو إليه» 


ولو كان الكلام مع طفل» وهذا لا يعرف فيه خلاف”"'؛ لما روي عن 


000 


هه 


لا يصحء قال: بعدم الكراهة» لكن الأفضل أن لايدخل» وفرق بين قولنا: 
الأفضل » والقول: إنه مكروه؛ لأنه لا يلزم من ترك الأفضل الوقوع في المكروه' » 
وقال أيضاً كما في مجموع فتاويه :١١9/١١‏ "يجوز دخول الحمام بأوراق فيها 
اسم الله مادامت في الجيب ليست ظاهرة» بل هي خفية ومستورة» ولا تخلو 
الأسماء غالبا من ذكر اسم الله - عز وجل - كعبد الله وعبدالعزيز وما أشبههما"» 
وينظر: ما يأتي عند ذكر دخول الخلاء ومعه آيات من القرآن - إن شاء الله تعالى - . 
أما ما روي من خلع النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه عند دخول الخلاء» وكان 
خاتمه قد نقش عليه ' محمد رسول الله ". والذي رواه أبوداود »)١9(‏ والترمذي 
(1755)» وابن حبان »)١517(‏ والحاكم »)١817//١(‏ ففي إسناده انقطاع» وهو 
أيضاً حديث منكر» كما قال أبو داود بعد روايته له» فقد ذكر جمعٌ من الحفاظ أن 
بعض رواته وهم في لفظه. وجزم كثير من أهل العلم بضعفه» وصححه بعض 
المتأخرين. ينظر: شرح ألفية العراقي: المنكر 23١7 250١/١‏ المجموع /١‏ 
“الاء معالم السئن مع تهذيب السئن »9١-976/١‏ رساة أحكام الخواتيم لابن 
رجب (مطبوعة ضمن مجموع رسائله 5494/7 - ,)32١١‏ التلخيص 219١/١‏ 
»١‏ الجوهر النقي /١‏ 40» نيل الأوطار /١‏ 84» أحكام الطهارة: آداب الخلاء 
(184)» فضل الرحيم الودود تخريج سئن أبي داود .)١9(‏ 

قال في المجموع ؟”/88: 'كراهة الكلام على قضاء الحاجة متفق عليه» قال 
أصحابنا ويستوى في الكراهة جميع أنواع الكلام ويستثنى مواضع الضرورة" » 
وقال في الإنصاف :١19١/١‏ "قال الإمام أحمد: لا ينبغي أن يتكلم» وكرهه 
الأصحاب ". وينظر : الدر المختار وحاشية ابن عابدين /١(‏ 47 7)» شرح مختصر 
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أبي سعيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
«لا يخرج الرجلان يضربانٍ الغائط كاشفينٍ عن عورتهما يتحدثان؛ فإن 
الله كِكَ يمقت على ذلك)”' 2 ولآن الإنسان حال قضاء الحاجة ينبغي له 
إخفاء موضعه والبعد عن الناس» ولذلك كان النبي صلى الله عليه 
وسلم إذا ذهب المذهب أبعد”"': والتحدث ينافي ذلك” ". 


0١‏ الأولى أن لا يذكر الله تعالى حال قضاء الحاجة إذا لم 
006 4 . 4 
يكن لذلك سبب يفوت ؛ لما روى مسلم عن ابن عمر أن رجلا مر 


خليل للخرشي »)١55 /١(‏ سبل السلام »)١١١ /١(‏ نيل الأوطار(١/ 223٠١‏ ولم 
أقف على مخالف في المسألة. 

)١(‏ رواه الإمام أحمد »)١١75١(‏ وأبو داود )١5(‏ وغيرهما من حديث عكرمة بن 
عمار عن يحي بن أبي كثير» عن هلال بن عياض عن أبي سعيد. وقال أبو داود : 
"لم يسنده إلا عكرمة بن عمار " » وأخرجه ابو داود» كما في بعض نسخ سننه عن 
أبان عن يحي مرسلاء وتابعه الأوزاعي فرواه عن يحي مرسلا. فروايتهما أرجح 
من رواية عكرمة. ولهذا رجحها أبو حاتم» كما في العلل لابنه (86)» وأيضاً 
هلال مجهول. وفي لفظ الحديث اختلاف كثير. وينظر: العلل للدارقطني 
(75795)» بيان الوهم (/ ,)١57‏ أحكام الطهارة: آداب الخلاء »)١191(‏ فضل 
الرحيم الودود .)١6(‏ 

(؟) ينظر: ما سبق في المسألة .)١151(‏ 

(*) قال الخرشي في شرح مختصر خليل :)١55 /١(‏ " وإنما طلب السكوت وهو على 
قضاء الحاجة لأن ذلك المحل مما يطلب ستره وإخفاؤه والمحادثة تقتضي عدم 
ذلك". 

(5) قال ابن المنذر فى الأوسط : النهى عن ذكر الله على الخلاء 55/١‏ : "الوقوف 
عن ذكر لله في هذه المواطن اعي ال نيا للد والأخبار دالة على ذلك» 
ولا أؤثم من ذكر الله في هذه الأحوال"» وقال القاضي عياض في إكمال المعلم 
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ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم» فلم يرد عليه”"'»: ولما 
روى البخاري عن أبي جهيم - رضي الله عنه - قال: أقبل النبي 
صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد 
عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه 
ويديه ثم رد عليه السلام”'"» فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ترك 


شرح صحيح مسلم 7/ 770: "اختلف السلف والعلماء فى هذا الحديث» فذهب 
بعضهم إلى جواز ذكر الله فى الكنيف وعلى كل حال» ويحتج قائله بهذا وبحديث 
ذكر النبى صلى الله عليه وسلم على كل أحيانه» وبقوله : «إِْهِ يَصَعَدُ لْكَلمُ ألطَيِبُ» 
[قاطر : 2٠6‏ وهو قول النخعى والشعبى وعبد الله بن عمرو بن العاص وابن سيرين 
ومالك بن أنس» وروي كراهيةٌ ذلك عن ابن عباس وعطاء والشعبى وغيرهم» 
وكذلك اختلفوا فى دخول الكنيف بالخاتم فيه ذكر الله ' » وتنظر : المسألة السابقة. 

)١(‏ صحيح مسلم (2770» قال النووي في شرح مسلم 5/ 509: " فيه أن المسلّم في 
هذه الحال لآ يستحق جواباًء وهذا متفق عليه" » أما ها رواه أبو داود (/19) من 
طريق حضين بن المنذر أبى ساسان عن المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبى - صلى الله 
عليه وسلم - وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضاً ثم اعتذر إليه فقال ' إنى 
كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر " فرجاله ثقات» لكن حضين بن المنذر 
لا يعرف له سماع من المهاجر؛ قال البخاري في التاريخ الكبير (/ )١78‏ في 
ترجمة حضين: "سمع عثمان وعلياً» وعن مهاجر بن قنفذ"2 وينظر: فضل 
الرحيم الودود. 

(؟) صحيح البخاري (/7709)» ورواه مسلم (759) تعليقاء أما مارواه مسلم (71/54) أن 
النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الغائط» فأتي بطعام» فقيل له: ألا تتوض؟ 
فقال: "ما أردت صلاة فأتوضاً"». وظاهر حاله صلى الله عليه وسلم أنه سلم 
عليهم عند وصوله إليهم» وهو على غير طهارة» فالأقرب أنه قال ذلك من أجل 
تعليمهم عدم وجوب الطهارة بعد كل حدث. 
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رد السلام حال قضاء الحاجة كما في حديث ابن عمر وأخره حتى 
تطهر بالتيمم كما في حديث أبي جهيم - وهو ذكر واجب - فمن 
عفرل 7" قرقها لا يتوكيفن الآذكار السمعصة رفن فقباء 
الحاجة» لأنه في مكان قذر"''» وفيه نوع من تعظيم شعائر الله تعالى. 

7- أما إن وجد سبب يفوت وقته يقتضي أن يذكر الله تعالى في مكان 
الفاكر» كاجابة الموذة» وحيد اله عند العطاس وافالاباسن يدنك اليا 


)١(‏ يضعف الأولوية هنا: أن في رد السلام نوع إجابة للمسلّم» كما سبق في قول 


النووي» وسبق قريباً أن التحدث مع الآخرين حال التخلي لا يعرف في كراهته 
خلاف» وقد ذكر بعض أهل العلم أن المسلم على المتخلي لا يستحق الرد» فرد 
السلام هنا يختلف عن الذكر المحض. 

(؟) أما ذكر الله على غير طهارة فهو غير مكروه مطلقاء لكن إذا كان التطهر متيسراً» 
ولا يؤدي إلى فوات وقت الذكر الواجبء. فإن التطهر له حينتذ أولى؛ لدلالة 
حديث أبي جهيم» أما الذكر المستحب فإنه يكون أفضل حال التطهرء لكن لا 
يفوت شيئاً من الذكر من أجله» فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على 
كل أحيانه» كما في حديث عائشة الآتي» وكان يقرأ آية أو أكثر إذا قام من الليل 
قبل أن يتوضأًء وكان يقول ذكر الخروج من الخلاء قبل أن يتوضأ. ينظر: صحيح 
ابن خزيمة باب الرخصة في قراءة القرآن وهو أفضل الذكر على غير وضوء /١‏ 
.٠١8 -‏ التبيان ص 77ء آداب المشي إلى الصلاة (مطبوع ضمن مؤلفات 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب / »)7١‏ حاشية الرشيدي على نهاية المحتاج /١‏ 
5 حاشية الشرواني على تحفة المحتاج /١‏ الا4. 

() روى ابن أبي شيبة في الطهارة: الرجل يذكر الله وهو على الخلاء )١17120(‏ بسند 
صحيح عن محمد بن سيرين أنه سئل عن الرجل يعطس على الخلاء؟ فقال: 
"لا أعلم بأسا بذكر الله" وروى )١7775(‏ عن الشعبي قال: 'يحمد الله"» 
وسنده صحيح» وروى )١775(‏ عن إبراهيم قال: 'يحمد الله؛ فإنه يصعد"ء 
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روى مسلم عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان النبي صلى الله عليه 
وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيانه''". 


في 


000 
هه 


ا#اباباك نكر قراءة القر ان قال قفياء الحلجةة"45 لأ وله القراءة 


هذا الموطن من تعظيم كلام الله تعالى» وقد قال الله تعالى : 


وسنده صحيح. وقد قال بهذا القول الإمام أحمد في رواية عنه» وقال ابن تيمية : 
' يجيب المؤذن في الخلاء كأذكار المخافتة ". وقال في المجموع ؟/89: "قال 
البغوي: يحمد الله تعالى في نفسه هنا وفى حال الجماع. ثم هذه الكراهة التى 
ذكرها المصنف والأصحاب كراهة تنزيه لا تحريم بالاتفاق"» وروى ابن أبي 
غبية 101 الك اعضو اند عباس سعد لظ أرقي الأ شط /١‏ 
25-0١‏ تفسير القرطبى للآية " من المائدة 0/ 5757» الفتاوى الكبرى باب 
آداب التخلى 2785/5 3 الاختيارات العلمية للبعلى ص8 » مواهب الجليل 
/١‏ 53555 البحر الرائق 2507/١‏ أحكام الطهارة (آداب الخلاء /١‏ ل/الا- 
05 اختيارات الإمام ابن تيمية الفقهية للدكتور عايض الحارثي 791/7 - 
١‏ وتنظر: المسألة الآتية. 

صحيح مسلم (71/1). 

قال النووي في التبيان في آداب حملة القرآن: فصل في أحوال تكره فيها القراءة 
ص :٠١"”‏ "وتكره حالة القعود فى الخلاء"» وقال أبو عبدالله القرطبى فى 
التذكار الباب ٠‏ في الآداب التي تلزم حامل القرآن وقارئه ص ١75‏ 8 
كراهة بعض السلف القراءة في الحمام: 'والقراءة في الكنيف وفي المواضع 
المكروهة القذرة أشد كراهة» ألا ترى أنه تكره القراءة لمن أكل الثوم أو البصل أو 
الكراث"» وقال أبو العباس القرطبي في المفهم 007/١‏ عند شرحه لحديث 
"كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال : اللهم إني أعوذ بك 
من الخبث والخبائث "» قال: "يخرج من هذا كراهة ذكر الله وقراءة القرآن في 
هذه المواضع المعتادة للحدث '» وقال الإمام محمد بن عبدالوهاب في آداب 
المشي إلى الصلاة (مجموع مؤلفاته 77 :)7١‏ " وتكره في المواضع القذرة'. 
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عن بل وس" ع صاصر 


َمَن بِمَظِمَ سَعترٌ أله فَإِنَّهَا من تَقُوف الْقلُوبِ» [الحج: 37"]. 
4- لا ينبغي دخول أماكن الخلاء بالمصحف"''؛ لاآية 
السابقة» ففي ذلك نوع من عدم التعظيم لكلام الله تعالى. 
6- ويستثنى من ذلك ما إذا دخل به لحاجة» كأن يخاف أن 


يُسرق» فيباح الدخول به حينئذ؛ لأن الحاجة تنزل منزلة الضرورة» 


)١(‏ قال في الإنصاف 140/١‏ : 'أما دخول الخلاء بمصحف من غير حاجة فلا شك 
في تحريمه قطعاً. ولا يتوقف في هذا عاقل ' » وما ذكره من أنه لايتوقف فيه عاقل 
قد خالفه - وليس توقفاً فقط - جماعات من أهل العلم» فقالوا : إن ذلك مكروهء 
وليس بمحرم» بل قال بعضهم: إنه مباح» قال النووي في منهاج الطالبين 
والمحلي في شرحه له :"8/١‏ ' (ولا يحمل) في الخلاء (ذكر الله تعالى) أي 
مكتوب ذكر من قرآن أو غيره تعظيماً له» قال في الروضة: مكروه لا حرام" 
وينظر: روضة الطالبين »557/١‏ قال قليوبي "8/١‏ عند شرحه لكلام النووي في 
المنهاج السابق: ' قوله: (مكروه) ولو نحو مصحف ". وقال الطحطاوي في 
حاشيته على مراقي الفلاح ص 5": ' وفي القهستاني عن المنية: الأفضل أن 
لا يدخل الخلاء وفي كمه مصحف. إلا إذا اضطرء ونرجو أن لا يأثم بلا اضطرار 
ا. هء وأقره الحموي"» وقال الدكتور صالح الرشيد في المتحف في أحكام 
المصحف ص 88 عند كلامه على هذه المسألة: ' ومنهم من عبر بالكراهة» 
ومراده الكراهة التحريمية بناءً على أصله في كل ما كان المانع فيه ظنيا» وهو صنيع 
فقهاء الحنفية» ومنهم من عبر عنه با لكراهة» وأطلق كالشافعية» ولم يظهر لي 
وجه إطلاقه هذاء بل إن منهم من لم يقل بحظر إدخال المصحف إلى الخلاء لذات 
الإدخال» وإنما بنى القول بالحظر على كونه حملا للمصحف حال الحدث» وهو 
ظاهر كلام الشمس الرملي في فتاويه " » وينظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 
لشيخنا عبدالعزيز بن باز 259١/٠١‏ مجموع فتاوى ورسائل شيخنا محمد بن 
عثيمين 2٠١9/1١‏ وينظر: ما يأتي بعد مسألة واحدة. 


خ91المجلد الأول (في الجمعة ١١‏ ربيع الأول 5١ه)‏ 


156 


16 تسهيل الفقه 


كما هو مقرر في القواعد الفقهية» ويباح الدخول به مكان الخلاء 
كذلك في حال ما إذا كان المصحف مصوناًء بوضعه داخل لفافة» أو 
داخل جيب المسلم» ونحو ذلك”'". 

5 ح- يجوز دخول أماكن الخلاء بجهاز الهاتف المحمول» 
الذي يسمى (الجوال) أو (النقال) والذي بداخله برنامج القرآن 
الكريم ؛ لأن القرآن الذي بداخله مصون بوجوده داخل هذا الهاتف»ء 
فهو في حكم ما يحفظه المسلم من القرآن”". 

(2 


لباك وكلذا ريط الكناسيت اللف سمل فيه القراة أن سدور ةم 


)١(‏ قال القرطبي في التذكار في أفضل الأذكار الباب 7" في الآداب التي تلزم حامل 
القرآن وقارئه ص 18١‏ : ' ومنها: أن لا يكتب التعاويذ منه ثم يدخل به الخلا 
إلا أن يكون في غلاف من أدم أو فضة أو غيره» فيكون كأنه في صدره ' » وينظر : 
التعليق الآتي. 

(؟) قال الدكتور حسام عفانة في فتاوى يسألونك :)71//1١(‏ " أجهزة الهاتف 
المحمول التي يخزن عليها القرآن الكريم لا تأخذ حكم المصحف من حيث أنه لا 
يجوز مسها إلا على طهارة كما هو مذهب أكثر أهل العلم بالنسبة لمس المصحف 
ولكنني أرى أنه إذا كانت كلمات القرآن ظاهرة على شاشتها فلا يجوز دخول الحمام 
بها لأن في ذلك نوع امتهان للمصحف. وأما إذا لم يكن شيء من القرآن مكتوب على 
شاشتها فلا بأس بدخول الحمام بها لأن ما فيها ليس حروف القرآن وإنما القرآن 
محفوظ فيها حسب النظام الثنائي الذي يعطي كل حرف شيفرة معينة والشيفرة مكونة 
من 8 خانات. .. إلخ ما يقوله أهل الاختصاص مثلما سبق في الإسطوانات. وهذه 
المسألة أشبه بدخول الانسان الحافظ لكتاب الله للحمام مع أن القرآن الكريم في 
جوفه ' » وينظر: موسوعة الفقه الإسلامي لمحمد بن إبراهيم التويجري (7/ .)07"5٠‏ 

() قال شيخنا ابن عثيمين كما في لقاء الباب المفتوح (1/ ١18‏ طبع حاسب آلي) : 
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ومثله شريط السيدي الحاسوبي التى سجل فيه القرآن الكريم» فكلاهما 
يعطى حكم جهاز (النقال)؛ لما سبق ذكره''" . 

- يجوز الدخول لأماكن الخلاء لقضاء الحاجة بشيء فيه آية 
أو آبات هن القرآن؛ لمعقة الجر حنم ذلك53. 


'لا بأس أن يدخل الحمام ومعه شريط سجل عليه شيء من القرآن؛ وذلك لأن 
الحروف لا تظهر على هذا الشريط» ولا يبين إلا الصوت إذا مر الشريط على 
الجهاز الذي يظهر به الصوت " » وقد ذهب بعض أهل العلم إلى كراهة ذلك» جاء 
في فتاوى اللجنة الدائمة: المجموعة الأولى ":)١١7/80(‏ لا يجوز دخول 
الحمام بالمصحف الشريف, أما الشريط ونحوه المسجل عليه قرآن» وكذا كتب 
العلم مسجلة أو غير مسجلة مما فيه ذكر الله فمكروه عند عدم الحاجة ". 

)١(‏ قال الدكتور حسام عفانة في فتاوى يسألونك :)7”17/١١(‏ "الشريط المسجل لا 
أرى إلحاقه بالمصحف لأن ما هو موجود عليه ليس حروفا ولكنه عبارة عن حفظ 
صوت الآدمي عن طريق ترتيب اتجاه المجالات المغناطيسية» فلذا لا يأخذ حكم 
المصحف ولكن لا يجوز امتهانه ورميه في محال القاذورات وخاصة إذا كتب عليه 
كلام يشير إلى أنه يحتوي على القرآن الكريم كما هو معروف ومشاهد حيث يكتب 
على الأشرطة أسماء السور وأسماء القراء". 

() قال الطحطاوي ص 6" عند شرحه لقول صاحب مراقي الفلاح: " ويكره دخول 
الخلاء ومعه شيء مكتوب فيه اسم الله أو قرآن " » قال: "محل الكراهة إن لم يكن 
مستوراً» فإن كان في جيبه فإنه حينئذ لا بأس به" » وقال الدكتور صالح الرشيد في 
المتحف في أحكام المصحف ص »4١‏ 91 : " وفرق بعض الفقهاء بين المصحف 
الكامل وبين ماكتب منه في نحو صحيفة» وكالمكتوب على الدراهم» والتعاويذ» 
فمنعه فريق قياسا على المصحف» ورخص فيه آخرون لعموم البلوى ومشقة 
التحرزء ولوجود هذه الأشياء مع معظم الناس في غالب أوقاتهم وحاجتهم 
الماسة إلى حملها في أكثر أحيانهم» وفرقت طائفة ثالثة بين ما كان منها بساتر 
كالجيب مثلا » وبين ماكان مكشوفاً» فأجازته في الأولى ومنعته في الثانية» على 
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4- يحرم قضاء الحاجة في المسجد في غير إناء؛ لما روى 
البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قال: بينما نحن في المسجد مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد 
فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مه مه. قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تزرموه دعوه» فتركوه حتى بال 
ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له: (إن هذه 
المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر إنما هي لذكر الله 
عز وجل والصلاة وقراءة القرآن» أو كما قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء قال: فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه”'". 

- يكره أن يبول في قارورة ونحوها داخل المسجد من غير 
حاعدت فكرييا سعد 

الأرلاب وان :سات ها علا ذلك فانم بصو ة اقعانيا على راز 
الفصد والحجامة في الإناء داخل المسجد”"'» وقياساً على جواز 

أن الجميع قد اتفقوا في استحباب تنحيتها عند الدخول إلى المواطن المذكورة» 


إجلالاً لذكر الله وإيفاءً ومراعاة لما يستحقه من التعظيم والتكريم'» وينظر: 
ما سبق قبل مسالة واحدة» وما سبق قريباً عند الكلام على ذكر الله تعالى في مكان 


ففراع الحاحة: 
)21 صحيح البخاري 2)5١55(‏ وصحيح مسلم (2)586 وليس عند البخاري قوله : ' إن 
هذه المساجد.. ' إلخ. 


(؟) قال في المجموع 7/ 97: "يحرم البول في المسجد في غير اناء : وأما في الاناء 
ففيه احتمالان لابن الصباغ ذكرهما في باب الاعتكاف أحدهما الجواز كالفصد 
والحجامة في اناء: والثاني التحريم لأن البول مستقبح فنزه المسجد منه " » وقال 
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المسدر" اانا على سر ا نت لك البو ا قى اللسعدك عن لي" 

7- وعليه فإنه يجوز أن يبول المريض والمشلول والمقعد 
ونحوهم ممن جعلت لهم أوعية طبية للبول ويريدون أن يعتكفوا في 
المسجد أوأن يبكروا إليه يوم الجمعة فى هذه الأوعية» ولا يكلف 
أحدهم الخروج من المسجد من أجل ذللكه 


-١7‏ يجوز البول في الإناء» وهذا مذهب الحويمةة لما 


روى أبو داود وغيره عن حكيمة بنت رَقَيْقةَ عن أمها قالع : كان للت 


في المجموع 7/ 175 أيضاً : "يحرم البول والفصد والحجامة في المسجد في غير 
إناء ويكره الفصد والحجامة فيه في إناء ولا يحرم وفى تحريم البول في إناء في 
المسجد وجهان'. 

)١(‏ روى البخاري (411)» ومسلم (001) عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه 
وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رئي في وجهه فقام فحكه بيده 
فقال: 'إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه أو إن ربه بينه وبين القبلة 
فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدميه ثم أخذ طرف ردائه 
فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا ' » وله شواهد في الصحيحين 
أو أحدهما من أحاديث عدة من الصحابة. 

(؟) روى البخاري »)5١6(‏ ومسلم (2017) عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: 'التفل في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها ". 

الإنصاف »70١/١‏ روضة الطالبين »557/١‏ مواهب الجليل ١//ا/70»‏ وقد ذكر 
الشوكاني في النيل ٠١5/١‏ أنه لا يعلم في جوازه خلافاء لكن فيه خلاف عن 
جماعة من أهل العلم. 
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صلى الله عليه وسلم قَدَّح من عَيّدان تحت سريره» يبول فيه 
بالليل”''» ولما روى البخاري ومسلم أن أبا موسى الأشعري كان 
يبول في قارورة”''» ولعدم النهي عن ذلك. 

45- يحرم قضاء الحاجة في ظل ينتفع الناس به؛ لما روى 
مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً «اتقوا اللعانين». قالوا: وما اللعانان 
يا رسول الله؟ قال: «الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم)”". 


.١517//1١ والحاكم‎ »)١5757( رواه أبو داود (55) والنسائي (77)» وابن حبان‎ )١( 
ورجاله ثقات» غير أميمة» وقد ذكرها ابن حبان في الثقات وأخرج حديثها هذا هو‎ 
فضل‎ »)١19( والحاكم» فحديثها محتمل للتحسين. وينظر : صحيح سنن أبي داود‎ 
.)191 الرحيم الودود تخريج سئن أبي داود (5؟). أحكام الطهارة (آداب الخلاء‎ 

(؟) صحيح البخاري »)75١17(‏ وصحيح مسلم (17؟) عن أبي وائل قال: كان 
أبو موسى يشدد في البول ويبول في قارورة ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب 
جلد أحدهم بول قرضه بالمقاريض فقال حذيفة لوددت أن صاحبكم لا يشدد هذا 
التشديد فلقد رأيتني أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى فأتى سباطة خلف 
حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال فانتبذت منه فأشار إلي فجئت فقمت عند عقبه 
حتى فرغ. وليس عند البخاري ذكر بوله في القارورة» وروى ابن أبي شيبة )١1١(‏ 
عن وكيع عن عبدربه بن أبي راشد قال : قلت لريطة سرية أنس : كان أنس يبول في 
مستحمه؟ قالت: لاء كنت أضع له توراء فيبول فيه. ورجاله ثقات» عدا ريطة» 
فلم أقف لها على ترجمة. 

() صحيح مسلم (2579)» قال المنذري في الترغيب /١‏ 186 : " قوله: (اللعانان) 
يريد الأمرين الجالبين اللعن» وذلك أن من فعلهما لعن وشتمء فلما كانا سببا 
لذلك أضيف الفعل إليهماء فكانا كأنهما اللاعنان"» وحسن هو والهيثمي في 
المجمع :7١ 5/١‏ حديث من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم». 
وتنظر شواهد هذين الحديثين في الترغيب» الخلاصة /١‏ 21855 2150 التلخيص 
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ولأنه يؤذي الناس بذلك. 


5- يحرم قضاء الحاجة في طريق مسلوك؛ لما سبق ذكره في 
العسالة الياضية: 

5- لا يجوز للمسلم أن يؤذي الناس في مرافقهم الأخرى 
التي يحتاجونها وينتفعون بها كأسواق البيع والشراء» وكالأماكن التي 
بعسمعرن فيها لركوت: الظائرات أو القطارات أن الحافلات أو 
سيارات الأجرة» أو غير ذلك» فلا يجوز له أن يؤذيهم فيها ببول أو 
غائط أو غيرهما مما يؤذي» كرمي النفايات المؤذية كالحفائظ 
النجسة» ونحوهاء فهذا كله من أذى المسلمين» وهو محرمء للآية 
والحديث السابقين. 


-١1/‏ يكره قضاء الحاجة تحت شجرة مثمرة حال كون الثمرة 
عليهاء وهذا لا يعرف فيه خلاف”''؛ لأن ذلك يؤذي الناس الذين 


:/1/” وقال النووي في المجموع‎ »55 /١ السيل الجرار‎ » ١1806 ؛‎ 5/١ 
(اتقاء هذه الملاعن متفق عليه).‎ 

)١(‏ قال النووي في المجموع 47/7 بعد قول صاحب المهذب : (ويكره أن يبول في 
مساقط الثمار لانه يقع عليه فينجس)» قال: (هذا الذى ذكره متفق عليه ولا فرق 
بين الشجر المباح والذى يملكه ولا بين وقت الثمر وغير وقته لان الموضع يصير 
نجسا فمتى وقع الثمر تنجس وسواء البول والغائط وانما اقتصر المصنف علي 
البول اختصارا وتنبيها للأدني على الأعلى» وإنما لم يقولوا بتحريم ذلك لأن تنجس 
الثمار به غير متيقن)» وقد ذهب بعض المالكية» كصاحب المفهم /١‏ ١ا4»‏ 
وبعض الحنابلة كما في الإنصاف ١94/١‏ إلى أن ذلك محرم» والتحريم كراهة 
وزيادة» فهو لا يخالف القول بالكراهة» وينظر: نور الإيضاح وشرحه مراقي 
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يقصدون هذه الشجرة لأخذ ثمرهاء وقد يفسد الثمرة عليهم إن 
سقطت على النجاسة”'. 


4- أما إذا لم يكن في الشجرة ثمر ولا يقصدها الناس 
للاستظلال بها فلا يكره قضاء الحاجة تحتها إذا لم يؤذ بذلك أحداًء 


١ 5 0 ٠ 7‏ 
لأنه لاقي يذلل ب 


8- يحرم قضاء الحاجة على القبرء قياساً على تحريم 
العلوس غليه" "م بوهذا فقول الجههو © 


الفلاح (ص 4277 المدخل لابن الحاج 07٠ /١(‏ مواهب الجليل (59/5”). 

)١(‏ وقد ورد في هذه المسألة حديث» ولكنه ضعيف جدا. ينظر: مجمع الزوائد 
٠0/١‏ والتلخيص »147/١‏ وبلوغ المرام (91). 

(0) قال في المغني /١‏ 3105: ' ولا يبول تحت شجرة مثمرة في حال كون الثمرة عليها 
لتلا تسقط الثمرة فتنجس به فأما فى غير حال الثمرة فلا بأس فإن النبى صلى الله 
عليه وك كان اشوما امريد لبد لحاس عند أجاف تل ". 

(») روى مسلم )91١(‏ عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لأن 
يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلي جلده خير له من أن يجلس على 
قبر". بل قال الباجي في المنتقى /١‏ 15: " تأول مالك رحمه الله هذا على أن 
النهي عن الجلوس على القبور إنما تناول الجلوس عليها لقضاء الحاجة"» 
وينظر: مواهب الجليل /١‏ 7057» لكن حكي عن أحمد كما في المغني / 414١‏ 
أنه لم يعجبه رأي مالك. ويؤيد ماذهب إليه الإمام مالك : ما رواه الطحاوي في 
شرح معاني الآثار 017/١‏ بسند صحيح عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - قال: 
إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبور لحدث غائط أو بول. 
وينظرة انسن السارئ (1178): 

(5) ينظر: التعليق السابق» شرح معاني الآثار 2017/١‏ /011» روضة الطالبين 255/١‏ 
المغني كتاب الجنائز ”/ 45٠‏ » وقال في الإنصاف :70١/١‏ ' ويكره البول والتغوط 
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د يكره قضاء الحاجة بين القبور؛ لأن قضاء الحاجة قريباً 
من الأحياء من غير أذى لهم مكروه». فكذلك الأموات؛ لأن حر مة 
الميت كحرمة الحي”'. 

-0١‏ يحرم قضاء الحاجة على كل ما يحرم الاستجمار به 
لاحترامه, لأنه إذا حرم الاستجمار به» فمن باب أولى أن يحرم 
فقراء الحاجة علي 

07- يحرم قضاء الحاجة في الماء الراكد» سواء كان كثيراً أو 
قليلا”"؛ لما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لايجري ثم 
يغتسل منه)””'» وقد أجمع أهل العلم على أن البول في الماء الذي 


ينجسه البول منهى نا 


على القبور قاله في النهاية لأبي المعالي. قلت : لو قيل بالتحريم لكان أولى ". 

)١(‏ قال في الإنصاف :30١/١‏ "ولا يكره البول في المقبرة على الصحيح من 
المذهب» جزم به المجد في شرحه وابن عبيدان ومجمع البحرين» وعنه: يكره 
وأطلقهما في الفروع وابن تميم وابن حمدان : 

(؟) قال في المغني /١‏ 710: ' لا يبول على ما نهي عن الاستجمار به لآن هذا أبلغ من 
الاستجمار به فالنهي ثم تنبيه على تحريم البول عليه ". 

(*) وقال في المغني /١‏ 775: " ولا يبول في الماء الدائم لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم نهى عن البول في الماء الراكد متفق عليه ولأن الماء إن كان قليلا تنجس به 
وإن كان كثيرا فربما تغير بتكرار البول فيه ". 

(4:) صحيح البخاري (1794): وصحيح مسلم (587). 

0( مجموع فتاوى ابن تيمية /”١‏ عرف مره وقال العراقي في طرح التثريب (؟/ 0970 : 
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47- يكره التغوط في الماء الجاري؛ لأنه قد يؤذي من مر به"") 

85- يجوز البول في الماء الجاري؛ لأن تخصيص النهي بالبول 
في الماء الراكد دليل على جوازه فيما سواه''". والأولى ترك ذلك» 
وبالأخص إذا كان ليس كثيرا جداء كما عين ونحوه. 


"إذا تقرر أن البول أو الاغتسال في الماء الراكد ليس على عمومه فيفترق الحكم 
فيه بسبب قلته وكثرته قال المهلب بن أبي صفرة : النهي عن البول في الماء الراكد 
مردود إلى اللأصولء فإن كان الماء كثيرا فالنهي عن ذلك على وجه التنزه» وإن 
كان قليلا فالنهي على الوجوب وقال النووي : وهذا النهي في بعض المياه للتحريم 
وفي بعضها للكراهة ويؤخذ ذلك من حكم المسألة» فإن كان الماء كثيرا جاريا لم 
يحرم البول فيه لمفهوم الحديث ولكن الأولى اجتنابه. وإن كان قليلا جاريا فقد 
قال جماعة من أصحابنا يكره» والمختار أنه يحرم؛ لأنه يقذره وينجسه على 
المشهور من مذهب الشافعي وغيره ويغر غيره فيستعمله مع أنه نجس » وإن كان 
الماء كثيرا راكدا فقال أصحابنا يكره ولا يحرم» ولو قيل يحرم لم يكن بعيداء فإن 
النهي يقتضي التحريم على المختار عند المحققين» والأكثرين من أهل الأصول. 
وفيه من المعنى أنه يقذره وربما أدى إلى تنجيسه بالإجماع لتغيره أو إلى تنجيسه 
عند أبى حنيفة ومن وافقه في أن الغدير الذي يتحرك طرفه بتحريك الطرف الآخر 
و براه نجاسة فيه. ونا الراكد القليل فقد أطلق جماعة من أصحاينا أنه 
مكروه» والصواب المختار أنه يحرم البول فيه؛ لأنه ينجسه ويتلف مائيته ويغر 
غيره باستعماله ' » وينظر : شرح مسلم للنووي ”/ /141» 188. 

)١(‏ قال في الإنصاف 02706١ /١‏ 01: ' يحرم التغوط في الماء الجاري على الصحيح 
جزم به في المغني والشرح وعنه يكره جزم به المجد في شرحه وابن تميم وصاحب 
الحاوي الكبير ومجمع البحرين : وتقدم كلامه في الفصول والنهاية وأطلقهما في 
الفروع وقال في الرعاية الكبرى : ولا يبول في ماء واقف ولا يتغوط في ماء جار. 
قلت : إن نجسا بهما انتهى '. 

(؟) المغني ١/060؟1.‏ 
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6- يستحب للإنسان إذا ذهب لقضاء الحاجة في الفضاء أو 
في بنيان أرضيته من التراب أن يبحث عن مكان رخو (غير صلب) 
ليبول فيه» وهذا مجمع عليه”''؛ لما روي عن أبي موسى رضي الله 
عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن 
يبول» فأتى دَمَثَاً في أصل جدارء فبال» ثم قال صلى الله عليه 
وسلم : «إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعاً»””". ولأن ذلك 
أسلم له من أن يتطاير شيء من البول فيصيب بدنه أو ثوبه إذا بال في 
ان 20 


95ح ضييل يول الرجل في المراحيض المعاصرة والتي هي 
مضكوعة من هاذة الصيخ الصلب أو غيره من المواد الصلبة» ينبغى أن 


.١؟8‎ /١ المجموع 7/ 87» 284 حاشية عبدالرحمن بن قاسم على الروض المربع‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد 2»)١9461/(‏ وأبوداود (), والحاكم "/ 25476 24575 وفي 
إسناده رجل مبهم. وله ثلاثة شواهد مرسلة. تنظر في المطالب العالية (278 279 
*) الكامل / 217١15‏ تحفة الأشراف »)١18858(‏ مجمع البحرين (2)755 
فيض القدير (0/ 91» 45). وأحدها مرسله مجهول. والثاني في سنده اختلاف. 
ومعنى ()دَمَثا): الأرض السهلة اللينة» كالرمل ونحوه» ومعنى (يرتد لبوله): 
يبحث عن مكان مناسب يبول فيه. وينظر مختصر أبي داود للمنذري ١/6١ء‏ 
والخلاصة 2١59/١‏ فضل الرحيم الودود تخريج سئن أبي داود (07. 

(*) وقد ورد وعيد شديد في شأن من لا يستنزه من بولهء فقد روى البخاري »)5١5(‏ 
ومسلم )١197(‏ عن النبي صلى عليه وسلم أنه مرّ على حائط » فسمع صوت إنسانين 
يعذبان في قبورهماء فقال: «يعذبان» وما يعذبان في كبير». ثم قال: «بلى» كان 
أحدهما لا يستتر من بوله» وكان الآخر يمشي بالنميمة»» وفي رواية لمسلم: 
وكان الآخر لا يستنزه عن البول (أو من البول). 
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يول غلى طرف المرخاض أو على اهل بنيه؟ لأن ذلك من أميياى 
عدم تطاير رذاذ البول إليه. 

-١1/‏ يستحب لمن ذهب ليقضي الحاجة أن لايرفع ثيابه ويكشف 
عورته شت يدتومن الآرفن:+ وهذا لا يعرف :نه عاق" لذن 
المسلم مندوب إلى حفظ عورته بقدر الاستطاعة ولو كان خاليا”". 


- يستحب لمن يقضى حاجته أن لا يطيل الجلوس لذلك 
أكثر مما يحتاج إليه""'؛ لأن فيه إطالة لكشف العورة من غير حاجة» 


)١(‏ قال الإمام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى له :0778/5١(‏ 'كره العلماء 
للمتخلي أن يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض " » وقال في المجموع /١‏ 87 : " وهذا 
الأدب مستحب بالاتفاق وليس بواجب كذا صرح به الشيخ أبو حامد وابن الصباغ 
والمتولي وغيرهم» ومعناه إذا أراد الجلوس للحاجة لا يرفع ثوبه عن عورته في 
حال قيامه بل يصبر حتى يدنو من الأرض ويستحب أيضا أن يسبل ثوبه إذا فرغ قبل 
انتصابه صرح به الماوردي في الاقناع » وهذا كله إذا لم يخف تنجس ثوبه فإن خافه 
رفع قدر حاجته والله أعلم ' » وقال في الإنصاف ١‏ عاععن الكشف قبل الدنو: 
" ويحتمل التحريم » وهو رواية ثانية عن أحمد ' » وهذا لايخالف القولبالاستحباب 
هنا ؛ لأن تحريم عكس الشيء استحباب له وزيادة» وينظر: المدخل لابن الحاج 
(1/؛»؛ مواهب الجليل »)7579/١(‏ حاشية الطحطاوي (ص 260). 

(؟) سبق حديث بهز عن أبيه عن جده في المسألة »)١75(‏ وروى أبو داود )١5(‏ وغيره 
عن الأعمش » عن رجل» عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد 
حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. وسنده ضعيف ؛ لجهالة شيخ الأعمش» 
وقد روي من طريق أخرى» لكنها شاذة. ينظر: فضل الرحيم الودود تخريج سنن 
أبى داود )١5(‏ 

(9) قال النووي في المجموع ؟/ :4٠‏ "هذا الأدب مستحب بالاتفاق" » وهذا أيضا 
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ولآن المكان مكاة تجاينة وتذىه ويمتنع المسلم فيه من ذكر الله 
تعالى وقراءة القرآن؛ فاستحب الإسراع في الخروج منه» ليتخلص 
من هذه الأمور التي الأصل فيها الكراهة. 

848- يستحب للإنسان حال قضاء الحاجة أن يغطي ما استطاع 
من عورته» لحديث بهز بن حكيم السابق”'". 

- ولهذا فإنه يستحب قضاء الحاجة على المراحيض 
المرتفعة التي يجلس عليها الإنسان بعجيزته”'"؛ لأن الإنسان إذا 
جلس عليها لا يظهر من عورته المغلظة شيء وقت قضائه للحاجة. 


هو مذهب الحنفية وأكثر الحنابلة» وذهب بعض الحنابلة كما في الإنصاف ١91 /١‏ 
إلى تحريم إطالة القعود في مكان الخلاء من غير حاجة» وهو رواية عن أحمد. 
وينظر: مراقي الفلاح مع حاشيته للطحطاوي (ص : 60). 

)١(‏ سبق تخريجه في المسألة »)١754(‏ ويؤيد هذا الاستدلال: » مارواه الإمام أحمد 
في الزهد »23١98(‏ والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (879) بإسناد صحيح عن 
أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - أنه قال: " إني لأغتسل في البيت المظلم 
فما أقيم صلبي حياء من ربي عز وجل حتى آخذ ثوبي "» وما رواه أحمد في الزهد 
(2515)» ومن طريقه ابنه في فضائل عثمان 22١١70‏ والمروزي )65١(‏ من طريق 
سالم أبي جميع» قال: ثنا الحسن بن ذكوان» وذكر عثمان وشدة حيائه» فقال: 
' إن كان ليكون في البيت والباب عليه مغلق» فما يضع عنه الثوب يفيض عليه 
الماء» ويمنعه الحياء أن يقيم صلبه ". وسنده ضعيف» لانقطاعه» فالحسن لم 
يدرك عثمان» وأيضاً سالم 'مقبول'. 

(؟) وهي التي تسمى "مراحيض إفرنجية " » أو "كراسي إفرنجية ". 
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لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسله”". 

7- يستحب لمن يقضي حاجته في الفضاء وقت وجود الريح» 
أن يولي الريح ظهره؛ لما ثبت عن سراقة - رضي الله عنه - أنه قال 
لقومه: «إذا أتى أحدكم الغائط فليكرم قبلة الله ولا يستدبرها وليتق 


2000 أما ما رواه ابن المبارك فى الزهد 2)7١5(‏ ومن طريقه ابن أبى شيبة باب من كره أن 


ترى عورته »)١17(‏ ومن طريقهما عبدالله بن أحمد في زياداته على كتاب الزهد 
لأبيه »)١١700‏ والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (874) عن يونس بن يزيد عن 
الزهري عن عروة عن أبيه أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - قال وهو يخطب 
الناس : يا معشر المسلمين» استحيوا من الله فوالذي نفسي بيده إني لاظل حين 
أذهب إلى الغائط في الفضاءء مغطيا رأسي استحياء من ربي. ورجاله ثقات» 
رجال الصحيحينء » ورواه أبو نعيم في الحلية من طريق عقيل عن الزهري به 
لكن اختلف فيه على الزهري» فرواه ابن حبان في روضة العقلاء ص 017 بسند 
رجاله ثقات من طريق عقيل بن خالد» عن الزهري مرسلاء ورواه معمر عن 
الزهري عن عروة عن عائشة» وقد ذكر الدارقطني في العلل )١1(‏ هذا الاختلاف 
على الزهري» ولم يرجح شيئاً من هذه الروايات» ورواه هناد (1157) عن ابن 
عيينة عن عمرو بن دينار مرسلا » وقد صحح البيهقي 91/١‏ أثر أبي بكر هذاء فعلى 
فرض صحته فهو اجتهاد منه رضي الله عنه في أمر وجد سببه في عهد النبوة مع 
إمكان فعله» ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله» بل ظاهر حاله في 
روايات كثيرة أنه لم يفعله» فتقدم السنة على اجتهاد أبي بكر. 

وقد روي في هذه المسالة أحاديث مرفوعة» ولكنها واهية» رواها البيهقي» 
وضعفها هو وغيره. ينظر: سئن البيهقي 47/١‏ ». خلاصة الأحكام للنووي 20775 
ضعيف الجامع الصغير (579)» المداوي (/1ا2)555 تنقيح الكلام في 
الأحاديث الضعيفة في مسائل الأحكام لزكريا الباكستاني ص 008. 
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باب: الاستنجاء والاستجمار لول 


5 200 * : 5 

مجالس اللعن : الطريق والظل. واستمخروا الريح) ٠‏ ولئلا تحمل 
الريح البول إليه. 

- يكره لقاضي الحاجة أن يبول في ثقب أو شقء وهذا 
تيلا لما روى هشام الدستوائي» عن قتادة» عن 
عبدالله بن سرجس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في 
الجحر. قال: قالوا لقتادة : ما يكره من البول في الجحر؟ قال: كان 
لقال إنها سناكه البو 3 


)١(‏ رواه عبد الرزاق كما في التلخيص 2)١17(‏ ومن طريقه الخطابي في غريب 
الحديث 5094/7 بسند محتمل للتحسين» رجاله ثقات» عدا تابعيه» وهو لم 
يجرح » وحديثه يحسنه بعض أهل العلم. وينظر : العلل لابن أبي حاتم (2)059 
ومعنى 'استمخروا الريح ' : ولوها ظهوركم. 

(؟) قال في المجموع (85/5): ' وهذا الذي قاله المصنف من الكراهة متفق عليه 
وهي كراهة تنزيه ' » وقال في الإنصاف :7٠١ /١‏ " يكره بلا نزاع " » وينظر: 
مراقي الفلاح (ص 77)» مختصر خليل مع شرحه مواهب الجليل /١(‏ 231/0 
257؛» مجمع الأنهر »)87/١(‏ الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي /١(‏ 
57؛» مرقاة المفاتيح /١(‏ 20786 وسبق في المسألة (75711) ذكر الصارف للنهي 
في هذه المسألة - ومثلها: مسائل الآداب والأخلاق التي لم يرد ما يدل على 
وجوبها - من التحريم إلى الكراهة. 

إهرة رواه الإمام أحمد 2)5١1//0(‏ وأبو داود (2)59 والنسائي (7”5), والحاكم 2))185/١(‏ 
والمقدسي في المختارة 9/ »4٠7‏ وإسناده حسن. رجاله رجال الصحيحين » وقد 
صححه جمع من الأئمة. ينظر : المجموع ”/ 86» الخلاصة “970١‏ التلخيص 
80١‏ » التيسير بشرح الجامع الصغير (؟/ //51)» آداب الخلاء (191)» فضل 
الرحيم الودود (59). 
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02 تسهيل الفقه 


وأصح لجسمهء لعدم ثبوت صفة معينة لذلك”"". 


فعلاك ا رك الدول تاكن إذا آمو نه تلويف اليول تومن أن 
فرق عورثه أحل؛ لما روى البخاري ومسلم عن حذيفة - رضي الله 
غتدات أن النى اصلى الل عليه روسل يال قاكن""" دولما بم عن 


»)05( أما ما رواه ابن أبي شيبة وابن منيع في مسنديهما كما في المطالب‎ )١( 
من طريق رجل من بني مدلج» عن‎ 91/١ والطبراني في الكبير (0 555)» والبيهقي‎ 
أبيه عن سراقة بن مالك - رضي الله عنه - قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه‎ 
وسلم إذا دخل أحدنا الخلاء أن يعتمد على اليسرى» وينصب اليمنى. فإن إسناده‎ 
ضعيف لجهالة الرجل المدلجي» وجهالة أبيه. وقد ضعفه النووي في المجموع‎ 
والشوكاني‎ »23١5( والحافظ في البلوغ‎ »35١ 7/١ والهيثمي في المجمع‎ 85 /" 
:٠١9/١ وقال شيخنا ابن عثيمين في الشرح الممتع‎ .55 /١ في السيل الجرار‎ 
وهذا الحديث ضعيف.. واستدلوا بعلتين : الأولى: أنه أسهل لخروج الخارجء‎ ' 
وهذا يرجع فيه إلى الأطباء» فإن ثبت هذا طبا يكون من باب مراعاة المصلحة.‎ 
الثانية: أن اعتماده على اليسرى دون اليمنى من باب إكرام اليمين» وهذه علة‎ 
ظاهرة» لكن فيه نوع من المشقة إذا نصب اليمنى واعتمد على اليسرى.. وعلى كل‎ 
حال يرجع فيه إلى الطب".‎ 

(؟) صحيح البخاري (715)»: وصحيح مسلم (717). 

إفرة ومن هؤلاء الصحابة عمر وعلي وزيد بن ثابت وسهل بن سعد. تنظر هذه الآثار في : 
الموطأ /١‏ 76. مصنف ابن أبي شيبة (175737-1719)» المطالب العالية (9- 
06 أحكام الطهارة: آداب الخلاء (0714 24275١19‏ ويعكر على ماثبت عن عمر 
من بوله قائما : ما رواهابن أبي شيبة )١1179(‏ بإسناد صحيح على شرط الشيخين عنه 
أله قال > *ها ولت قاقماً مذ اسليق" + لك قن يقال: إتدبال قاكماً يعد مولن هذه 
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باب: الاستنجاء والاستجمار ا/ا١ا‏ 


7- ويحرم استقبال القبلة واستدبارها أثناء قضاء الحاجةء 
)اس 5 )١(‏ عه 57 8 66 كن 
وهذا قول جمهور أهل العلم لقوله صلى الله عليه وسلم : (إذا أتيتم 
الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروهاء ولكن شرقوا أو غربوا» 

رواه البخاري رفيلك" 

-٠1‏ ويجوز ذلك في البنيان وهذا قول الجمهور”"؛ لما روى 
البخاري ومسلم عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: ارتقيت فوق 
ظهر بيت حفصة لبعض حاجتى» فرأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقضي حاجته فبخلير القبلة يقل الثناء *. 

- كما يجوز ذلك في الفضاء إذا كان أمام المتخلي ما 
بستية؟ لعا ثبت غن فروان الأصفرة قال: رأيت ابن عمر أناخ 
راحلته مستقبل القبلة» ثم جلس يبول إليهاء فقلت: يا أباعبدالرحمن 
اليس قل نهى عن عذا ؟ قال: بلى» إنما نهى عن ذلك فى القشناء: 
فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأسى”. 


.5١7 /١ الشرح الكبير لابن قدامة‎ )١( 

00 صحيح البخاري »2١55(‏ 2)595 وصحيح مسلم (2)5114 وله شواهد كثيرة من 
أحاديث عدة من الصحابة. تنظر في جامع الأصول: الطهارة 9/ -١7١‏ 21177 
مجمع الزوائد 25١5 2700 /١‏ شرح معاني الآثار : الكراهية 5/ 79 “ا 
الخلاصة -١67/١‏ 5م23 أحكام الطهارة: آداب الخلاء 755١(‏ - 556). 

(*) فتح الباري .55477/١‏ 

(5) صحيح البخاري :)١58 :١55(‏ وصحيح مسلم (575). 

)0( رواه أبوداود(١١)»‏ وابن خزيمة »)5١(‏ وابن الجارود(77), والحاكم 21١955 /١‏ 
وغيرهم عن الحسن بن ذكوان» عن مروان به. ورجاله ثقات». عدا الحسن» وهو 
حسن الحديث. وقد صحح هذا الحديث: الدارقطني» وقال الحافظ في الفتح 
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قول عامة أهل العلم'''؛ لعدم النهي عن ذلك”". 


باب من تبرز على لبنتين /١‏ 517 7: (لا بأس به)» وينظر : الكامل "/ «لالا, الالال 
فضل الرحيم الودود )١١(‏ أحكام الطهارة: آداب الخلاء .)717٠(‏ 

ويؤيد ما سبق: ما رواه الإمام أحمد »)١54177(‏ وأبوداود (17)» والترمذي 
(9)» وابن الجارود »)7١(‏ والطحاوي في شرح الآثار 5/ 2775 وابن حبان 
»)١570(‏ وابن خزيمة (08)» والحاكم ١05 /١‏ من طريقين صحيحين عن ابن 
إسحاق حدثني أبان بن صالح عن مجاهد» عن جابر قال: كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قد نهانا عن أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا أهرقنا الماع 
قال: ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة. وإسناده حسن» رجاله ثقات» 
عدا ابن إسحاق. وهو "صدوق". وقد صححه البخاري» وابن السكن» 
والحاكم» ووافقه الذهبي» وحسّنه البزار» والنووي. ينظر: شرح مسلم للنووي 
»١156 /*‏ التلخيص 2187/١‏ فضل الرحيم الودود +)١7(‏ أئيس الساري 
(*358).» وقد أعله فى تهذيب السئن 5١/١‏ بتفرد ابن إسحاق به» وحمله 
اللقطانى !ا الاتعل فى الكافديهةا اذى عتيها وم الأعاديف: 
المحم قنك من اله عليس ملي ذا بالق المي .دل على 1ن التق 
للكراهة؛ والصحيح أيضاً أن المخاطب داخل في الأمر والنهي العام» وأن ما 
ثبت في حق الأمة من حكم شاركهم النبي صلى الله عليه وسلم فيه. ينظر: روضة 
الناظر مع شرحها النزهة: العام ؟/ »191/-١680‏ منهاج السنة 7/4 505, /1٠7ء‏ 
أفعال النبي صلى الله عليه وسلم للأشقر الباب الأخير ؟/ .7١ 54-1١86‏ 

)١(‏ حكى الخطابي كما في الفتح ١/7477الإجماع‏ على عدم تحريم ذلك» لكن روى 
ابن أبي شيبة )١1117(‏ بسند صحيح عن ابن سيرين قال : كانوا يكرهون أن يستقبلوا 
واحدة من القبلتين. وروى )١515(‏ بسند صحيح عن مجاهد قال: كان يكره أن 
تسقبل القبلتان ببول. وقد تعقب الحافظ في الفتح قول الخطابي بما حكي عن ابن 
سيرين والنخعي» قال: "وقد قال به بعض الشافعية أيضاًء حكاه ابن أبي الدم". 

(؟) وقد روى أحمد 2»)2١7178(‏ وأبو داود »23١(‏ وابن أبي شيبة )١717(‏ وغيرهم 
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باب: الاستنجاء والاستجمار إزفن 


1ك يجوز اليشقبال الشهين نولقي حال قفناء الشاني: 
لقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة 
ولا تستدبروهاء ولكن شرقوا أو غربوا». رواه البخاري ومسله"”'"', 
فقول اشر قرا أوغريو)) إذن باسشال الفسن أى لفسديارها: 

١‏ -يكره أن يبول الإنسان في المكان الذي يغتسل فيه إذا كان 
يخشى من تلوث جسد المغتسل به؛ لما ثبت عن حميد الحميري عن 


من طريق أبي زيد عن معقل بن أبي معقل الأسدي قال: نهى رسول الله صلى الله 
عليه و سلم أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط. وسنده ضعيف» من أجل أبي زيدء 
فهو مجهول. وبه أعله الحافظ في الفتح ١70؛‏ وغيره» وقد رواه بعضهم بلفظ 
' القبلة " » وقد ورد هذا النهي أيضا من حديث عمرو العجلاني عند يعقوب 779/١‏ 
وغيره» وسنده ضعيف ؛ لإبهام تابعيه» والصحيح في لفظه "القبلة " بالإفراد كما 
عند مالك في الموطأ: كتاب القبلة ١‏ كما ورد هذا النهي في رواية من 
حديث أبي أيوب عند أحمد (717019) وهي رواية شاذة؛ لمخالفة راويها همام 
لجماعة من الحفاظء منهم مالك وحماد بن سلمة. وينظر: العلل للدارقطني 
»)0١١5(‏ ضعيف سنن أبي داود (75)» فضل الرحيم الودود »25١(‏ أنيس الساري 
(795), أحكام الطهارة: آداب الخلاء (7177). 

)١(‏ وقد ورد فى النهى عن استقبالهما حديثء لكنه باطل كما قال غير واحد من أهل 
اللي بر؛ الشخصض 8٠١/١‏ 1» السيل الجرار .١-59/١‏ وقال في المجموع 
؟/ 5: "قال المصنف في التنبيه وكثيرون من أصحابنا : يستحب أن لا يستقبل 
الشمس ولا القمر واستانسوا فيه بحديث ضعيف وهو مخالف لاستقبال القبلة في 
أربعة أشياء : أحدها : أن دليل القبلة صحيح مشهور ودليل هذا ضعيف بل باطل » 
ولهذا لم يذكره المصنف ولا كثيرون ولا الشافعي» وهذا هو المختار؛ لأن 
الحكم بالاستحباب يحتاج إلى دليل ولا دليل في المسألة..". 

(؟) صحيح البخاري 2١55(‏ 79454)» وصحيح مسلم (551). 
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04 تسهيل الفقه 


رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهانا رسول الله 
مغتسله"''» ولما ثبت عن عبدالله بن مغفل - رضي الله عنه - أنه قال : 
7- أما إذا أمن من تنجسه به» كأن يزيل النجاسة بعد قضاء 
الحاجة» فلا يكره ذلك”"؛ لزوال العلة التى كره هذا الفعل من أجلها. 
- ولهذا فإنه فى الحمامات الحديثة التى تشتمل على مغتسل 


)١(‏ رواه أحمد »)١170١7(‏ وأبو داود »)7581١(‏ وغيرهما. وسنده صحيح. وينظر: 
بلوغ المرام مع تخريجه التبيان (25)» أحكام الطهارة : آداب الخلاء (799)» فضل 
الرحيم الودود (584). 

(؟) رواه البخاري (2)58547» وابن أبي شيبة »2١1١4(‏ والعقيلي 279/١‏ من طريق 
شعبة» والحاكم /١‏ 185» والبيهقي 98/١‏ من طريق ابن أبي عروبة» كلاهما عن 
قتادة عن عقبة بن صهبان» عن ابن مغفل. وسنده صحيحء» واللفظ لابن أبي 
عروبة» وفي بعض رواياته زيادة " فإن عامة الوسواس منه ". وخالفهما : أشعث بن 
عبدالله » فرواه عن الحسن عن ابن مغفل مرفوعا. وقد أخرجها أحمد 2)5١555(‏ 
وأبوداود (71)» والترمذي »)75١1(‏ وابن ماجه (4 075 » وهي رواية شاذة؛ لمخالفتها 
لرواية شعبة وابن عروبة» وهما أوثق منه» وقد أعل هذه الرواية المرفوعة البخاري 
والترمذي والعقيلي وغيرهم. وينظر: الأوسط لابن المنذر "7/١‏ فضل 
الرحيم الودود 2071 أحكام الطهارة: آداب الخلاء (9:”)., 

(*) قال الإمام ابن ماجه في سننه بعد روايته السابقة: " سمعت محمد بن يزيد يقول 
سمعت علي بن محمد الطنافسي يقول: إنما هذا في الحفيرة. فأما اليوم فلا. 
فمغتسلاتهم الجص والصاروج والقير. فإذا بال فأرسل عليه الماء لا بأس به "» 
وينظر: حاشية الطحطاوي ص 6". 
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باب: الاستنجاء والاستجمار 27> 


ومرحاضء. والمراحيض تغطى بعد قضاء الحاجة غالبا» وتشتمل على 
آلات تسهل غسل هذه المراحيض» فإنه لا يكره قضاء الحاجة في هذه 
الحمامات» ثم الاغتسال فيها ؛ لما سبق ذكره في المسألة الماضية. 
الفصل السابيع 
صفة الاستنجاء والاستجمار وآدابهما 


84 - يستحب عكك: ا لاسنتجاء أن يفل عن المكان الذي قضى 
فيه حاجته إذا خشي انتقال النجاسة إليه» وهذا قول جمهور أهل 
العلم”''؛ لئلا تلوثه النجاسة. 

6 - أما إذا لم يخش التلوث بالنجاسة» كما في غالب أماكن 
قضاء الحاجة في هذا العصرهء فإنه لايستحب انتقاله من مكان قضاء 
الحاجة؛ لعدم النماسة إلى زلف . 

5 - لا يستحب لقاضي الحاجة عند إرادته الأنعجدار أن 
ينتقل من مكان قضاء الحاجة؛ لأن ذلك ربما يؤدي إلى انتشار 
النجاسة على جسده؛ والاستجمار لا يزيل كامل النجاسة» فيؤدي 
ذلك إلى بقاء شيء يسير من النجاسة على بدنه» وهو وإن كان معفواً 
عنه» لكن الاحتراز منه أولى» لأن تنقية الجسم من النجاسة أفضل » 
)١(‏ المهذب مع المجموع 7/ .4١‏ المغني »577/١‏ مواهب الجليل .7757/١‏ 
(؟) ولأنه في الغالب تنتقل النجاسة إلى بعض جسده؛ والأصل المنع من ذلك إذا لم 


تكن حاجة» وقال في الإنصاف :3١١/١‏ 'قوله ثم يتحول عن موضعه مراده إذا 
خاف التلوث وأما إذا لم يخف التلوث فإنه لا يتحول قاله الأصحاب ". 
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إن تسهيل الفقه 
ين 

19 لآ يكره اعقبال القبلة واسكدياوها عمل الاسعتجاء 
والاستجمار؛ لأنهما إزالة للنجاسة» فلم يكره عندهما ذلكء» كإزالة 
الحدث بالوضوء والتيمم» ولعدم الدليل الموجب لذلك”" . 

- يجزئ الاستنجاء والاستجمار ولو لم ينوهما المستنجي 
والمستجمرء وهذا مجمع عليه””*؛ لأن المراد منهما إزالة النجاسة 
عن السبيلين» فإذا زالت طهر المحل» نوى ذلك أو لم ينوه. 

648- لا يستحب عند البدء في الاستنجاء أو الاستجمار أن 


يعون ؛ الغدم الدليل على :ذلك 


)١(‏ ينظر: ما سبق من أن الاستنجاء أفضل من الاستجمار بالحجارة ونحوها في المسألة 
(2175» وما سبق عند الكلام على صحة الاستجمار ولو تعدى الخارج موضع 
العادة في المسألة (177)» وما يأتي في باب النجاسة من أن الصحيح العفو عن 
يسير جميع النجاسات في المسألة -)٠٠١5(‏ إن شاء الله تعالى -» وينظر : المجموع 
7 179 

(؟) ينظر: الإنصاف »7501/١‏ منار السبيل /١‏ لاا أحكام الطهارة: آداب الخلاء 
ص 31١7‏ 318. 

(*) أجمع أهل العلم على أن إزالة النجاسة على وجه العموم لا تحتاج إلى نية» ولم 
يخالف في ذلك أحدء سوى بعض المتأخرين» ويظهر أن الإجماع سابق 
لخلافهم» وسيأتي الكلام على هذه المسألة بشيء من التفصيل في باب النجاسة 
في أول فصل تطهير النجاسة» في المسألة )٠١٠١8(‏ - إن شاء الله تعالى -. 

(5) أما حديث "كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه باسم الله فهو أبتر " » فهو حديث ضعيف» 
رواه الإمام أحمد (81175)» وأبوداود »)585٠0(‏ وابن حبان »١(‏ 7) وغيرهم من 
طريق قرة بن عبدالرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً. ورواه 
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باب: الاستنجاء والاستجمار /ا/اا 


- لا يشرع للرجل بعد قضاء الحاجة أن يقوم بمسح ذكره من 
أسفله إلى رأسه» ولا يشرع له أيضاً نتره”''؛ لعدم ثبوت ذلك في السنة'". 


جماعة من الحفاظ عن الزهري مرسلاً. وقرة "صدوق له مناكير"» وقد صوب 
الدارقطني رواية الجماعة المرسلة» فالحديث ضعيف سنداً» وهو أيضاً مضطرب 
متناًء فروي أيضاً : ' بحمد الله ' » وروي "ببسم الله الرحمن الرحيم ' . وينظر في 
الكلام على هذا الحديث ورواياته: سنن الدارقطني 2779/١‏ مجمع الزوائد: 
الجمعة 2188/7 المجموع /١‏ ”*الاء التلخيص: سئن الوضوء 207١(‏ وخطبة 
النتكاح »)١591(‏ طبقات الشافعية للسبكي »1١-7/١‏ الإرواء (؟)» الحيض 
والنفاس /١‏ 7617-7417 أحكام الطهارة: آداب الخلاء (001. 

)١(‏ النتر: جذب البول من الذكر باليد بقوة» قال النووي في المجموع 7/ 1٠‏ : "كذا 
قاله أهل اللغة" . وينظر: لسان العرب» والمصباحء مادة "نتر" . 

(؟) أما ما رواه أحمد .)١9:085 .١4057(‏ وابن ماجة (20757 وأبو داود في 
المراسيل (5) عن عيسى بن يزداد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
"إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات " . فإن إسناده ضعيف ؛ يزداد مختلف في 
صحبته » وقيل : هو وابنه مجهولان» وقال البخاري: "عيسى بن يزداد عن أبيه لا 
يصح ' » وقال في المجموع 91١/7‏ : "اتفقوا على أنه ضعيف,» وقال الأكثرون هو 
مرسل ". وينظر: الجرح والتعديل 5/ 2594١‏ التاريخ الكبير 5/ 2597 التلخيص 
١98 0١‏ . وقال الإمام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى ١؟57/7١٠:‏ 
(التنحنح بعد البول والمشي والطفر إلى فوق والصعود في السلم والتعلق في 
الحبل وتفتيش الذكر بإسالته وغير ذلك : كل ذلك بدعة ليس بواجب ولا مستحب 
عند أئمة المسلمين بل وكذلك نتر الذكر بدعة على الصحيح لم يشرع ذلك رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك سلت البول بدعة لم يشرع ذلك رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. والحديث المروي في ذلك ضعيف لا أصل له والبول يخرج بطبعه 
وإذا فرغ انقطع بطبعه وهو كما قيل: كالضرع إن تركته قر وإن حلبته در)ء وقال 
الحافظ ابن القيم في زاد المعاد ١97 /١‏ عند ذكره للهدي النبوي عند قضاء 
الحاجة: "لم يكن يصنع شيئا مما يصنعه المبتلون بالوسواس من نتر الذكرء 
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1 تسهيل الفقه 


١‏ - يكره أن يمس الرجل ذكره بيمينه عند البول وعند الاستنجاء 
والاستجمار'''» وهذه الكراهة مجمع عليها بين أهل العلم''؛ 


والنحنحة» والقفزء ومسك الحبل» وطلوع الدرج» وحشو القطن في الإحليل» 
وصب الماء فيه » وتفقده الفينة بعد الفينة» ونحو ذلك من بدع أهل الوسواس. وقد 
روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا بال نتر ذكره ثلاثا. وروي أنه أمر به 
ولكن لا يصح من فعله ولا أمره. قاله أبو جعفر العقيلي ". 

)١(‏ الصارف للنهي في حديث أبي قتادة وحديث سلمان الآتيين للنهي من التحريم إلى 
الكراهة هو أن الصحيح - وهو قول الجمهور - أن النهي في باب الآداب 
والأخلاق يدل على الكراهة» وليس التحريم» ومثله الأمر فيهما فهو للندب» ما 
لم يرد قرينة تدل على أن النهي للتحريم أو أن الأمر للوجوب» فقد قرر هذه 
القاعدة كثير من أهل العلم» وعليها عمل أكثر العلماء» وقد سألتُ شيخنا محمد 
بن عثيمين - رحمه الله - عن هذه القاعدة فقال: (هى قاعدة صحيحة)»2 وهذه 
المسالدين الآذانهاء يكار التمييد ققرت اللمرطا 121/1 17لا يللاه 
منهاج السنة 8/ /ا/81» شرح الكوكب: الأمر (صيغة افعل ”/ 27١‏ 2057 البحر 
المحيط للزركشي: المراد بصيغة: افعل 5/ 07801 فتح الباري لابن حجر: 
الوضوء (باب النهي عن الاستنجاء باليمين /١‏ 227567 والأطعمة (باب التسمية 
على الطعام 9/ 077)» فواتح الرحموت .”17/١‏ طرح التثريب (أول أبواب 
الأدب .)١١7/8‏ 

(0) قال الإمام الترمذي في سننه :71/١‏ " والعمل على هذا عند عامة أهل العلم» 
كرهوا الاستنجاء باليمين "» وقال النووي في شرح مسلم 1957/7: " أجمع 
العلماء على أنه منهي عن الاستنجاء باليمين ثم الجماهير على أنه نهي تنزيه وأدب 
لا نهي تحريم وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه حرام وأشار إلى تحريمه جماعة من 
أصحاينا ولا تعويل على إشارتهم "2 وذكر في الإنصاف 7٠9/١‏ أن بعض 
الحنابلة قال بتحريمه» ومن قال بالتحريم لم يخالف الإجماع؛ لأن التحريم 
كراهة وزيادة. 
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باب: الاستنجاء والاستجمار 1/4 


لحديث أبي قتادة - رضي الله عنه - مرفوعا: «لا يمسكنّ أحدكم 
ذكره بيمينه وهو يبول» ولا يتمسّح من الخلاء بيمينه». متفق عليه”"". 

9 الاديكرة للمرأة اثاتمس كرحها بنينها عند البول زعتد 
الاتيجاءوالايحهيان: لان الحديق الاق يشا الرضيال 
الفا 

###د كينا يكروة مس الثيو باليميه حال الاستعنياء 
والاستجمار؛ لما روى مسلم عن سلمان قال: قيل له - وفي رواية : 
قال لنا المشركوق -: قعلمكم تبيكم صلى الله عليه وسلم كل 
شيء» حتى الخراءة. فقال: أجل» لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط 
أو بول» أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجارء 
أو أن نستنجي برجيع أو عظم" ". 

- وهذه الكراهة خاصة بحال قضاء الحاجة وحال الاستنجاء 
والاستجمارء أما ما عداهما فلا كراهة في ذلك؛ لأن النهي إنما ورد 


(؟) قال الحافظ في الفتح /١‏ 104: " التنصيص على الذكر لا مفهوم له بل فرج المرأة 
كذلك وإنما خص الذكر بالذكر لكون الرجال في الغالب هم المخاطبون والنساء 
شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خص". 

() صحيح مسلم (757). وقال الحافظ في الفتح 5/١‏ عند كلامه على حديث أبي 
قتادة: '"والمس وإن كان مختصا بالذكر لكن يلحق به الدبر قياسا " » قلت : بل إن 
قوله في حديث سلمان "أن نستنجي باليمين' يشمل القبل والدبرء فلا حاجة 
للقياس مع وجود النص. 
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1 تسهيل الفقه 


في هاتين الحالتين» فيبقى ما عداهما على أصل الإباحة”"". 

8 - يمحن للمسستجمر أن يسك ذكره يشماله ويسستحه على 
الحجر وغيره مما يستجمر به؛ للحديث السابق. 

5 - ويجوز أن يمسك الحجر بيمينه ويمسح ذكره بشماله على 
هذا الحجر؛ لأنه حينئذ لم يتمسح بيمينه”". 


)١(‏ ويظهر أن العلة من تخصيصهما : مظنة ملابسة اليد للنجاسة» وعليه فلا يقاس حال 


عدم وجود النجاسة على هاتين الحالتين؛ لأنه قياس أدنى» وينظر: الفتح باب 
لا يمسك ذكره بيمينه /١‏ 2585 الإنصاف .5١9/١‏ 

(0) فلم يقع فيما نهي عنه في حديث أبي قتادة السابق من التمسح من الخلاء بيمينه» 
قال في المغني :7١7/١‏ "إذا أمسك الحجر باليمين ومسح الذكر عليه لم يكن 
ماسحا باليمين ولا ممسكا للذكر بها" وقال النووي في المجموع ؟/ :١١١‏ 
' وقول المصنف إن كان الحجر صغيرا غمز عقبه عليه أو أمسكه بين إبهامي رجليه 
كذا قاله أصحابنا لئلا يستنجى بيمينه ولا يمس ذكره بيمينه» فإن لم يمكنه ذلك 
واحتاج الي الاستعانة باليمين فالصحيح الذى قاله الجمهور: أنه يأخذ الحجر 
بيمينه والذكر بيساره ويحرك اليسار دون اليمين فإن حرك اليمين أو حركهما كان 
مستنجيا باليمين مرتكبا لكراهة التنزيه ' » وقال الحافظ في الفتح ١05/١‏ بعد 
ذكره للهيئة التي وصفها بأنها منكرة ويتعذر فعلها في غالب الأوقات والتي ذكرها 
الخطابي وتابعه عليها أكثر الشافعية وأكثر الحنابلة» والتي سبق ذكرها في كلام 
النووي من وضع الحجر الصغير بين عقبيه أو إبهامي رجليه» قال: "الصواب في 
الصورة التي أوردها الخطابي ما قاله إمام الحرمين ومن بعده كالغزالي في الوسيط 
والبغوي في التهذيب أنه يمر العضو بيساره على شيء يمسكه بيمينه وهي قارة غير 
متحركه فلا يعد مستجمرا باليمين ولا ماسا بها ومن ادعى أنه فى هذه الحالة يكون 
معجه ردقه فد لماه بو إلمنا بر كمع صنب بدي "الا على بماره ال 
الاستنجاء"» وينظر: الشرح الكبير مع الإنصاف .51٠١ - 7١8/١‏ 
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باب: الاستنجاء والاستجمار 1/١‏ 


17ت يحرم مسح النجاسة بيد الإسان اليمتى أى البسرى» يأن 
يمسح النجاسة بنفس اليد وهذا مجمع عليه'''؛ لما في ذلك من 
إهانة لعضو محترم من أعضاء الآدمي - وهو اليد -» وإهانة المحترم 
ينا 

- يجوز أن يستنجي أو يستجمر بعد قضاء الحاجة مباشرة؛ 
لأن البول لا يخرج بعد انتهاء الإنسان من قضاء الحاجة" ". 

8 - وإن كان الإنسان ممن ابتلي بالوساوس استحب له أن 
بنضح بماء على قبله وداخل ثيابه التي تلي القبل ؛ ليبعد عنه 
الوساوس””*'» ولما ثبت عن سعد بن عبيد مولى ابن أزهر» قال: 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح /١‏ 7801: 'أما بغير آلة فحرام غير مجزئ بلا 


خلاف» واليسرى في ذلك كاليمنى " » وما ذكره الحافظ من الإجماع على عدم 
إجزاء الاستجمار بنفس اليد» فيه نظر ؛ فإنه لو مسح بثلاثة أصابع وأنقى المحل» 
ثم غسل اليد بعد ذلك» أو مسحها بحجر أو غيره حتى أزال أثر النجاسة» أجزأ 
عند بعض أهل العلم مع الإثم » وقد سبقت الإشارة إلى هذه المسألة عند الكلام 
على الاستجمار بالروث والعظم» في المسألة (165., .)١1656‏ 

(؟) ينظر: ما سبق عند الكلام على تحريم الاستجمار بالأشياء المحترمة في المسألة 
(5ه6١).‏ 

(') سبق قريباً قول الإمام ابن تيمية : إن الذكر كالضرعء إن تركته قرء وإن حلبته در. 
وقال المقدسي في الشرح الكبير :7١87/١‏ "ويستحب أن يمكث قليلا قبل 
الاستنجاء حتى ينقطع أثر البول فإن استنجى عقيب انقطاعه جاز لأآن الظاهر 
انقطاعه» وقد قيل إن الماء يقطع البول ولذلك سمى الاستنجاء انتقاص الماء". 

(5) قال ابن المنذر في الأوسط /١‏ 755: "اذا كان الرجل يعتريه كثرة خروج البول منه 
أو كثره المذي انتضح بالماء عند فراغه من طهوره ليدفع بذلك وساوس الشيطان 


خ91المجلد الأول (في الجمعة ١١‏ ربيع الأول 575١ه)‏ 


م تسهيل الفقه 


شكوت إلى ابن عمر البول» فقال: إذا توضأت فانضح.ء واله عنهء 
فإنه من ١‏ 7 


٠‏ - الأولى أن يبدأ الرجل عند الاستنجاء بغسل الذكر قبل 


عن نفسه وليس ذلك بمستحب لمن لا علة به" » وقال ابن قدامة في الشرح الكبير 
7١‏ 'ويستحب أن ينضح على فرجه وسراويله بعد الاستنجاء ليزيل عنه 
الوسؤاس قال حخيل + سالت أحيد قلت اتوضا وأسقبرع واجد فى تن أنى قد 
أحدثت بعد؟ قال: إذا توضأت فاستبرئ ثم خذ كفا من ماء لرشدق فريك 
لا تلتفت إليه فانه يذهب إن شاء الله ". وينظر: المجموع 7/ .١١7‏ 

روا ابن أفي شيبة (1184) عن وكيع» وابن المنذر )١95(‏ من طريق يحي 
القطان» كلاهما عن عن ابن أبي ذئب» قال حدثني مولى ابن أزهر... فذكره. 
وسنده صحيح» رجاله رجال الصحيحين. ورى ابن أبي شيبة (1785) عن ابن 
مسهر عن عبيد الله بن عمرء عن نافع قال: كان ابن عمر إذا توضأ نضح فرجه. 
وسنده صحيح. 
وقد ورد في شأن الانتضاح بالماء بعد الوضوء عدة أحاديث في كل منها ضعف»ء 
وضعف أكثرها شديد» ينظر: العلل لابن أبي حاتم ,»25١5(‏ أحكام الطهارة: 
آداب قضاء الحاجة (75- 751)» فضل الرحيم الودود (2155 22١517‏ وروى 
مسلم )551١(‏ عن عائشة مرفوعا: "عشر من الفطرة..* وذكر منها: انتقاص 
الماء» وقد أعل هذا الحديث الدارقطني في التت (181) وغيره» واختلف في 
المراد بانتقاص الماءء فقيل: الاستنجاء»ء وقيل: الانتضاح» وجاء في بعض 
روايات هذا الحديث وفي حديث عمار عند أحمد (/141771) وغيره "الانتضاح ' 
بدل انتقاص الماء» وحديث عمار ضعيف» وقد اختلف في المراد بالانتضاح» 
فقيل : نضح الماء بعد الوضوء على مذاكيره» وقيل : هو الاستنجاء. ينظر: شرح 
مسلم للنووي ”/ 2١6٠١‏ الفتح: اللباس باب قص الشارب 2778/٠١‏ فضل 
الرحيم الودود (81. 65)», أنيس الساري (0"14578. 
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باب: الاستنجاء والاستجمار لديل 


الدبر'''؛ لثلا يلوث يده بالبول عند مرورها بالذكر. 

١‏ - ويستثنى من هذا ما إذا كان الإنسان يعلم من نفسه أنه 
عند غسل الدبر يخرج من ذكره قطرات من البول» فإن الأولى أن يبدا 
بغسل الدبر؛ لئلا يتسبب في خروج هذه النجاسة» فتنجس يده عند 
نزولهاء ويضطر لإعادة غسل الذكر مرة أخرى. 


5 - لا يجب غسل ما لا يشق من داخل الدبر وداخل فرج 
المرأة لآنههنا في حكم باطن الجسدء والإنسان إنما يجب عليه 
سل التجاسة الظاهر”"., 


جمهور أهل العلم ”. لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم 
فى ذلك عددء ولم يأمر به ولأن المراد منه إزالة غين التيجاسة 


)١(‏ قال فى روضة الطالبين وعمدة المفتين (١/١/ا):‏ "يستحب أن يبدأ المستنجى 
الغاء ياه ويدلك يده بعد غسل الدبر» وينضح فرجهء أو سراويله 0 

(؟) قال في إحياء علوم الدين :151/١‏ ' ويستنجي بالماء بأن يفيضه باليمنى على 
محل النجو ويدلك باليسرى حتى لا يبقى أثر يدركه الكف بحس اللمس ويدرك 
الاستقصاء فيه بالتعرض للباطن فإن ذلك منبع الوسواس وليعلم أن كل ما لا يصل 
إليه الماء فهو باطن ولا يثبت حكم النجاسة للفضلات الباطنة ما لم تظهر وكل 
ما هو ظاهر وثبت له حكم النجاسة فحد ظهوره أن يصل الماء إليه فيزيله ولا معنى 
للوسواس "» وينظر: المجموع 2١١5 .١١١/75‏ مختصر الفتاوى المصرية 
ص””. الإنصاف .737١ 2719/١‏ 

(*) بداية المجتهد 7/ 7377» بدائع الصنائع 7١/١‏ المجموع ؟1/ .٠١5‏ المغني .5١9/١‏ 
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ع 


وأثرهاء فإذا زال بأي عدد من الغسلات أجزاأ. 

5 - والإنقاء الواجب عند الغسل بالماء هو أن يعود المكان 
كما كان قبل قضاء الحاجة» فتذهب لزوجة النجاسة وأثرها؛ لأن 
الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة وإزالة أثرهاء ولا تزول هي 
وأثرها إلا بذلك. 

ه3 - الماء الذي يتقاطر من الماء الذي يستنجى به إن ظهر عليه 
أثر الفعامة» ركان كقيراء كيو لجس + ينهي تطيير الحسك والكيانت 
منه» ؛ لوجود هذه النجاسة التي لا يعفى عنهاء وإن وجد لها أثر 
ولكنه يسير جداء فلا يجب غسله؛ لأنه معفو عنه”''» وإن لم يظهر 
للنجاسة أثرء فلا يجب غسله أيضاً؛ لعدم وجود النجاسة. 

5 - ويجب في الاستجمار أن يستجمر بثلاثة أحجار أو غيرها 
مما يستجمر به» أو يزيد على ذلك» فإن استجمر بأقل من ثلاثة لم 
ل بن لما روى مسلم عن سلمان قال: قيل له - 
وفي رواية: قال لنا المشركون -: قد علّمكم نبيكم صلى الله عليه 
وسلم كل شيء»ء حتى الخراءة. فقال: أجلء لقد نهانا أن نستقبل 


)١(‏ الصحيح انه يعفى عن يسير جميع النجاسات» وسيأتي الكلام على ذلك في باب 
النجاسة في المسألة )٠٠١5(‏ إن شاء الله تعالى. 
قري > إن كام اله صا 2م 
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باب: الاستنجاء والاستجمار 1/16 


ثلا ثة أحوارة أو أن 2 ستنجو ترجيع أو غلل "1 

/3” - ويجب فى الاستجمار بالأحجار أو غيرها أن يحصل 
الإنقاءء وهذا مجمع عليه”''؛ لأن الاستجمار إنما شرع لتنقية 
المخرج من النجاسة. 

8 - والإنقاء فى الاستجمار : أن يزيل النجاسة عن السبيلين» 
حتى لا يبقى من أثر النجاسة شىء, إلا ما لا يزيله إلا الماء» ويعرف 
ذلك بأن يخرج آخر ما استجمر به ليس به سوى أثر يسير للنجاسة» 
وقد أجمع أهل العلم على أن هذا اليسير معفو عنه""؛ لأن مقتضى 
إجازة الاستجمار العفو عن ذلك». فهذا المتبقي لا يزيله الاستجمار» 
وإنما يزيله الام 

8 - ويكفي في ذلك غلبة الظن؛ لأن القطع بذلك مما يعسرء 
والشريعة مبنية على التيسير ورفع المشقة والآصار عن هذه الأمةع 
)١(‏ صحيح مسلم (577). 
(؟) المجموع .٠١5/7‏ 
(") قال الموفق في المغني باب الصلاة بالنجاسة 4877/7: "فصل: وقد عفي عن 

النجاسات المغلظة لأجل محلها في ثلاثة مواضع أحدها محل الاستنجاء فعفى 

فيه عن أثر الاستجمار بعد الانقاء واستيفاء العدد بغير خلاف نعلمه " » وقال ابن 
قدامة في الشرح الكبير باب إزالة النجاسة :117/١‏ 'ولا نعلم خلافاً في العفو 

عنه بعد الإنقاء واستيفاء العدد". 

(5) قال الإمام الشافعي في الأم باب الاستنجاء /١‏ 77 : ' فإن امتسح بثلاثة أحجار فعلم 
أنه أبقى أثرا لم يجزه إلا أن يأتي من الامتساح على ما يرى أنه لم يبق أثرا قائما فأما 

أثر لاصق لا يخرجه إلا الماء فليس عليه إنقاؤه لأنه لو جهد لم ينقه بغير ماء ". 
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فاكتفى فيه لذلك بغلبة الظه”". 
-٠‏ وإن استجمر بثلاث جهات من حجر واحد أجزأه إذا حصل 
الإنقاء»ء وهذا قول عامة أهل العلم”"'؛ لما ثبت عن النبي صلى الله 


عليه وسلم أنه قال: «(إذا استجمر أحدكم 00 نا 


)١(‏ قال في الإنصاف /١‏ 777: "فائدة: لو أتى بالعدد المعتبر اكتفى في زوالها بغلبة 
الظن ذكره ابن الجوزي في المذهب وجزم به جماعة من الأصحاب وقدمه في 
القواعد الأصولية وقال في النهاية لا بد من العلم في ذلك ". 

(؟) حكى صاحب الهداية (مطبوع مع البناية 0/1٠١ /١‏ الإجماع على جواز ثلاث 
مسحات. وفي ذلك نظر؛ لأن ابن المنذر وابن حزم» وأحمد في رواية» يرون 
وجوب ثلاثة أحجارء. كما فى الأوسط ١/05"ء‏ والمحلى »40/١‏ وينظر: 
المجموع 3٠١7/7‏ » الشرح اريم الإنصاف ١//ا١27‏ 778. 

(") رواه الإمام أحمد »)١5795(‏ وابن خزيمة (77) من طرق عن الأعمش عن أبي 
سفيان عن جابر. .. فذكره. وسنده صحيح» وهذه الرواية تفسر رواية مسلم لهذا 
الحديث (7519) "إذا استجمر أحدكم فليوتر "» وقد حمل كثير من أهل العلم 
الأمر بثلاثة أحجار في حديث سلمان السابق على أن المراد ثلاث مسحات» 
وذكروا أن ذكر "ثلاثة أحجار" خرج مخرج الغالب» بدليل أنه لو مسح بطرف 
حجرء ثم رماه» وجاء آخر فمسح بطرفه الآخر جاز بلا خلاف. 
وقال في المغني 7١1 275١17 /١‏ عند استدلاله لهذا القول: "ولنا: أنه استجمر 
ثلاثا منقية بما وجدت فيه شروط فأجزأه كما لو فصله ثلاثة صغارا واستجمر بها إذ 
لا فرق بين الأصل والفرع إلا فصله ولا أثر لذلك في التطهير والحديث يقتضي 
ثلاث مسحات بحجر دون عين الأحجار كما يقال ضربته ثلاثة أسواط أي ثلاث 
ضربات بسوط وذلك لأن معناه معقول ومراده معلوم ولذلك لم نقتصر على لفظه 
في غير الأحجار بل أجزنا الخشب والخرق والمدر والمعنى من ثلاثة حاصل من 
ثلاث شعب أو مسحه ذكره في صخرة عظيمة بثلاثة مواضع منها أو في حائط أو 
أرض فلا معنى للجمود على اللفظ مع وجود ما يساويه من كل وجه". 
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0١‏ - وعلى أي صفة استجمر بهذه الأحجار الثلاثة أو بتلك 


المسحات أ بماعو أكفزتكيا أجدا اذا الى اليعن "بالان 
النصوص الثابتة لم تذكر صفة معينة”"'. فإذا حصل الإنقاء بثلاث 
مسحات فقد فعل ما أمربه» فيجزئه ذلك7". 


7 - ويستحب أن يقطع الاستجمار على وترء وهذا قول عامة 


أهل العلو””'. فيستجمر بثلاث أو خمس أو سبع وهكذا : لما روى 


)١(‏ فلا يشترط أن تكون كل مسحة أو كل حجر يعم المحل » ولا يشترط صفة أخرى غيرها. 

(؟) أما حديث سهل بن سعد : أن النبي صلى الله عليه و سلم سئل عن الاستطابة فقال : 
"أو لا يجد أحدكم ثلاث أحجار حجرين للصفحتين وحجر للمسربة" عند 
الدارقطني )١91(‏ وغيره. فهو حديث ضعيف؛ في سنده 'أبي بن عباس ' وهو 
ضعيف » وقد تفرد به. ينظر : التلخيص »)١58(‏ السلسلة الضعيفة (459)» أحكام 
الطهارة: آداب الخلاء (/5"). 

(9) قال في الإنصاف .7177/١‏ 7158 عند كلامه على فوائد تتعلق بهذا الباب: 
"الثالثة : قوله : "لا يجزئ أقل من ثلاث مسحات " بلا نزاع وكيفما حصل الإنقاء 
في الاستجمار أجزأ وقال القاضي وغيره المستحب أن يمر الحجر الأول من مقدم 
صفحته اليمنى إلى مؤخرها ثم يديره على اليسرى حتى يرجع به إلى الموضع الذي 
بدأ منه ثم يمر الثاني من مقدم صفحته اليسرى كذلك ثم يمر الثالث على المسربة 
والصفحتين فيستوعب المحل في كل مرة. الرابعة : لو أفرد كل جهة بحجر لم يجزه 
على الصحيح من المذهب.. وقيل : يجزئ قال المصنف ويحتمل أن يجزئه لكل 
جهة مسحة لظاهر الخبر وذكره ابن الزاغوني رواية عن أحمد " » وينظر : المجموع 
ال الل 

(5) قال في الاستذكار :177/١‏ ' ومن جعل من العلماء الاستنجاء واجبا جعل الوتر 
فيه واجبا وسائر أهل العلم يستحبون فيه الوتر"» والقول بالوجوب لا يعارض 
القول بالاستحباب؛ لأنه استحباب وزيادة» وينظر : التمهيد 275١/١١‏ المجموع 
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البخاري ومسلم عن أبي هريرة مرفوعاً : «من استجمر فليوتر»”"". 

#لالاح و إن امير اهيار معدناء ثم خرجت منه بعده 
نجاسة من بول أو عذرة» وجب استئناف الاستجمارء فيجب أن 
يستجمر ثلاث مرات أو أكثر حتى ينقي ؛ لأنه يجب الاستجمار لهذه 
النجاسة؛ كما يجب الاستجمار للنجاسة التي 15 ورتين 

4د لو شة فى عدهد هرات الاستجداز وقث الاسجنان: 
وجب عليه إتمام العدد المشترط ؛ لأن الأصل عدمه. إلا أن يكون 
ذلك رهما كالرسو اين قلا بشيره: 

6 - أما لو شك في ذلك بعد انتهائه من الاستجمار» فلا يضره 
ذلكء ولا يجب عليه الإعادة ولا زيادة العدد؛ لأن الشك في العمل 
بعد الانتهاء منه لا يؤثر فيه» كما هو مقرر في القواعد الفقهية” ". 


»٠١5- 1‏ وسبق في المسألة )7511١(‏ ذكر الصارف للأمر في هذه المسألة - 
ومثلها : مسائل الآداب والأخلاق التي لم يرد ما يدل على وجوبها - من الوجوب 
إلى الاستحباب. 

)١(‏ صحيح البخاري (2151 »)١77‏ وصحيح مسلم (7127)» وله شواهد كثيرة تنظر 
في التلخيص 2195/١‏ 191. 

(0) المجموع ؟/ .١١6‏ 

(6) ينظر في هاتين المسألتين : المغني : الوضوء (النية في الوضوء 22١١ /١‏ المنثور 
في القواعد ”//ا5” - .55٠‏ الأشباه والنظائر للسبكي ؟75/5”. الأشباه 
والنظائر لابن نجيم مع شرحه غمز عيون البصائر 27١5 /١‏ وينظر: تلقيح الأفهام 
العلية بشرح القواعد الفقهية 2١7 /١‏ وفيه قوله: "وفي ذلك قلت: 
والشك بعد الفعل ليس يعتبر 

ومن كثير الشك أيضاً مغتفر ' 
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باب الوضوء 
الفصل الأول 
محتوى الباب ومناسبته 


7 - سأتكلم في هذا الباب عن تعريف الوضوءء وفضلهء 
ووقت تشريعه. وشروطه. وسننه» وواجباته» وصفته. ومسائل 

41 - ومناسبة ذكر هذا الباب في هذا الموضع : أن المقصود 
أضلاً من ذكر كعاب الطهارة هو الوضيوء والغسلء» لأنهها اللذات 
يرفعان ويزيلان الحدث الذي إزالته شرط من شروط الصلاة - كماسبق 
بيانه في أول كتاب الطهارة - فمهد لهما بذكر مايتطهر به فيهما - وهو 
الماء - ثم بذكر مايوضع فيه وهو الآنية» ثم بذكر قضاء الحاجة؛ لأن 


به. 


الحاجة تسبق الوضوء عادة» وهي من أهم أسبابه» فناسب ذكر أهم 
هذين الأمرين - وهوالوضوء - لأن نواقضه كثيرة» فيتكرر كل يوم» 
فالحاجة لبيانه أكثرء فلذلك بدئ به قبل غسل النجاسة. 
الفصل الثاني 
تعريف الوضوء 
4 - الوضوء في اللغة: الوّضوء بفتح الواو: الماء الذي 


يتوضاً به. والؤضوء بضم الواو: الفعل - أي التطهر بالماء من 
الحدث الأصغر -. وقيل : إن الوضوء والوضوء بمعنى واحدء 
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لل تسهيل الفقه 


فيطلقان على الماء وعلى الفعل”. 

والميضأة: المطهرة» وهي التي يتوضاً بها أو فيها. 

يقال: توضأت أتوضاًء توضؤاًء ووضوءاً. ويقال: توضأت» 
وتوضيت”"'. وأصل الكلمة من الوضاءة» وهي الحسن” ". 

48 - وفي الاصطلاح: رفع الحدث الأصغر بغسل بعض 
الأعضاء ومسح بعضها على صفة مخصوصة”'". 


)١(‏ وقيل: إن الوضوء بالفتح : الماء الذي يتطهربه» وأن العرب لاتعرف ضم الواوء 


لكن من حفظ حجة على من لم يحفظ. 

(؟) وقد اختلف في 'توضيت ' بالياء» فأثبتها بعضهمء وأنكرها آخرون. ومن حفظ 
حجة على من لم يحفظ. 

(9) ينظر لسان العرب مادة (وضاأ). 

(5) قال في كشاف القناع :1417/١‏ 'هو شرعاً: استعمال ماء طهور في الأعضاء 
الأربعة - وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان - على صفة مخصوصةء 
والحكمة في غسل الأعضاء المذكورة في الوضوء دون غيرها: أنها أسرع 
ما يتحرك من البدن للمخالفة» فأمر بغسلها ظاهرا تنبيها على طهارتها الباطنة» 
ورتب غسلها على ترتيب سرعة الحركة في المخالفة» فأمر بغسل الوجه - وفيه 
الفم والأنف - فابتدىء بالمضمضة لأن اللسان أكثر الأعضاء وأشدها حركة, إذ 
غيره ربما سلم» وهو كثير العطب قليل السلامة غالباء ثم بالأنف ليتوب عما يشم 
بهء ثم بالوجه ليتوب عما نظرء ثم باليدين لتتوب عن البطش» ثم خص الرأس 
بالمسح» لأنه مجاور لما تقع منه المخالفة» ثم بالأذن لأجل السماع» ثم بالرجل 
لأجل المشي» ثم أرشده بعد ذلك إلى تجديد الإيمان بالشهادتين ". 
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الفصل الثالث 
أهم فوائده 


- للوضوء فوائد كثيرة أهمها : 

-١‏ أنه يرفع الحدث الأصغرء فإذا اكتمل وضوء المسلم”"'' ارتفع 
الحدث الأصغر الذي كان قائما بجسده بسبب حصول ناقض من 
نواقض الوضوء» وأصبح جسده طاهراً من هذا الحدث ؛ لقوله تعالى : 
«يتايها لذ حَامَنُوَا إدَا قُمَثّمَ إِلَ الصَلؤة مأَغْسِلُوا وجُوفَكُ...» الآية 
إلى قوله تعالى إوّلكن يُرِيدُ لِيْطهِرَكُمَ4 [المائدة: 1]. 

-١‏ أنه يخفف الحدث الأكبرء فإذا كان المسلم محدثاً حدثاً أكبر 
فتوضأ خف حدثه» كما سيأتي عند الكلام على حكم الوضوء 
إن شاء الله تعالى : 

* - أن للوضوء فضلاً كبيراً» يأتي بيانه قريباً - إن شاء الله تعالى -. 

الفصل الرابع 
فضله ووقت تشريعه 


: وردت أحاديث كثيرة تبين فضل الوضوء» ومنها‎ - 0١ 
ما رواه مسلم عن عمرو بن عبسة - رضي الله عنه - قال‎ -١ 


- سيأتي في آخر الكلام على نواقض الوضوء في المسألة (817) - إن شاء الله تعالى‎ )١( 
بيان أن العضو من أعضاء الوضوء لايرتفع حدثه بمجرد غسله أثناء الوضوء»ء وإنما‎ 
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54 تسهيل الفقه 


وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه 
وخياشيمه؛ ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه 
من أطراف لحيته مع الماء» ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت 
خطايا يديه من أنامله» مع الماء ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا 
رأسه من أطراف شعره مع الماء» ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا 
خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماءء فإن هو قام فصلى فحمد الله 
وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله إلا انصرف من 
خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه)77". 

5 - ما رواه مسلم عن عقبة بن عامر عن عمر قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «ما منكم من أحد يتوضاً فيبلغ أو فيسبغ 
الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله 
إل قحف له أبواي الجنة القمائنة بنخل من أيها ا 

*' - ما رواه مسلم عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله 


صلى الله عليه وسلم: «الطهور شطر الإيمان»” ". 


)١(‏ صحيح مسلم (8177)» وفي آخره: فحدث عمرو بن عبسة بهذا الحديث أبا أمامة 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال له أبو أمامة: يا عمرو بن عبسة انظر 
ما تقول؟ في مقام واحد يعطي هذا الرجل» فقال عمرو: يا أبا أمامة لقد كبرت 
سني ورق عظمي واقترب أجلي وما بي حاجة أن أكذب على الله ولا على رسول 
الله لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا حتى 
عد سبع مرات ما حدثت به أبداء ولكني سمعته أكثر من ذلك. 

(؟) صحيح مسلم (5175). 

(') صحيح مسلم (771). 
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باب: الوضوء زديل 


4 - ما ثبت عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«سددواء وقاربواء واعملواء واعلموا أن خير أعمالكم الصلاةء 
ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن»"'". 

ه - ما رواه مسلم عن أبي حازم قال: كنت خلف أبي هريرة 
وهو يتوضا للصلاة» فكان يمد يده حتى تبلغ إبطهء فقلت له: يا أبا 
هريرة ما هذا الوضوء ؟ فقال: يا بني فروخ أنتم ها هنا ؟ لو علمت 
أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوءء سمعت خليلي صلى الله عليه 
وسلم يقول: «تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء»”"'» ورواه 
البخاري ومسلم عن نعيم بن عبد الله» أنه رأى أبا هريرة يتوضأ فغسل 
وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع إلى 
السافية؛ ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن 
أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء»؛ فمن استطاع 
بكر اطيطل غره تارقن 1 

)١(‏ سبق تخريجه في فاتحة كتاب الطهارة» وهو حديث حسن. 


(؟) صحيح مسلم »)7506١(‏ وسيأتي الكلام على غسل العضد في صفة الوضوء - إن 
شاء الله تعالى -. 

() صحيح البخاري »)١7"5(‏ وصحيح مسلم (7557)» وجملة "فمن استطاع.. إلخ ' 
من كلام أبي هريرة أدرجها بعض الرواة في آخر هذا الحديث؛» قال ابن حجر في 
فتح الباري :)7175/١(‏ "رواه أحمد من طريق فليح عن نعيم وفي آخره قال نعيم 
لا أدري قوله من استطاع إلخ من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي 
هريرة» ولم أر هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة 


وهم عشرة ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه » وقال في فيض 


خ91المجلد الأول (في الجمعة ١١‏ ربيع الأول 575 ١ه)‏ 


1014 
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57- الوضوء مشروع في بعض الشرائع السماوية السابقة: ومن 
أوضح الأدلة على ذلك : ماجاء في بعض الأحاديث الصحيحة من 
فعل بعض السابقين له» كما في قصة إبراهيم مع الملك أو الجبارء 
ففيها أن سارة زوجة إبراهيم توضات وصلنت7 وكما في قصة 
جريج العابد» ففيها أنه توضأ وصلى” '". 

151- وقد شرع الوضوء في الإسلام في العهد المكي” "'. ومن 
أوضح الأدلة على ذلك: ما ثبت عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
في قصة تعاقد الملا من قريش في مكة على قتل النبي عليه الصلاة 
والسلام» فقد ذكر ابن عباس في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه 


وسلم دعا بوضوء فتوضاًء ثم خرج إليهم» فعقروا في مجالسهم. 


القدير :)47١/5(‏ 'نقل ابن تيمية وابن القيم وابن جماعة عن جمع من الحفاظ 
أن قوله فمن استطاع إلى آخره زيادة مدرجة من كلام أبي هريرة"» وينظر: 
الترغيب والترهيب للمنذري (587)» مجموع الفتاوى لابن تيمية (١/1/4؟):‏ 
حادي الأرواح لابن القيم (ص .)2١١‏ 

.)75؟١ا( رواه البخاري‎ )١( 

(0) رواه البخاري (751487)» ورواه مسلم )106٠0(‏ بسياق مختلف», دون ذكر الوضوء. 
أما حديث "هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي " فهو ضعيف, ينظر: العلل لابن 
أبي حاتم »١155(‏ 11/7)» التلخيص »)8١(‏ أحكام الطهارة (الوضوء 2)79*١‏ وقد 
صححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)55١(‏ 

(*) قال في التمهيد 2701/4/١9‏ وفي الاستذكار باب التيمم :708/١‏ 'معلوم عند 
جميع أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم منذ افترضت عليه الصلاة بمكة لم 
يصل إلا بوضوء مثل وضوئنا اليوم» وهذا ما لا يجهله عالم» ولا يدفعه إلا 
معاند" » وينظر: الفتح /١‏ “77. 
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فأخذ قبضة من التراب» فقال "شاهت الوجوه" » ثم حصبهم بهاء 
نما أضات رجلا مع ذلك الحصى حصاةة إلا قتل يوم بدر كافراً ''' . 


حكمه 


14 يجب الوضوء على النحدث عند إراذة صلاة فريضة أو 
نافلة أو صلاة جنازة» وعند إرادة مس الع عدن 7 


فؤلات وين أحدث رار كأن ينام ويأكل لحم جزور ويقضي 
الحاجة ويخرج من ذكره مذي وغير ذلك لم يجب عليه سوى وضوء 
واحد: وهذا مجمع عليه”"'؛ لأن الأحداث تتداخل» كالحدود. 


)١(‏ رواه سعيد (7١59؟)»‏ وأحمد(57ا”؟, 4)7"586, وابن حبان (5007) من طرق 
اثنان منها قويان عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. 
وسنده حسن » رجاله ثقات» عدا ابن خثيم » وهو صدوق من رجال مسلم. وينظر: 
علل الحديث لابن أبي حاتم 2)17١7(‏ مجمع الزوائد 2558/48 السلسلة 
الصحيحة (75875)» أنيس الساري .)5١(‏ 

(؟) سبق ذكر الدليل على وجوبه عند الصلاة قي فاتحة كتاب الطهارة» وسيأتي ذكر 
الدليل على بقية المواضع في آخر باب نواقض الوضوء - إن شاء الله تعالى -. 
وينظر: ما يأتي عند الكلام على استحباب الوضوء للبقاء على طهارة قريبا - إن 
شاء الله تعالى -. 

(*) قال ابن المنذر في الأوسط : ذكر المرأة تجنب ثم تحيض 778/7: "لا خلاف 
بينهم نعلم أن من بال فلم يحدث وضوءاً حتي أتى الغائط أو خرج منه ريح أو كان 
ذلك كله منه في مقام واحد أن وضوءا واحدا يجزي عنه لذلك كله" » وينظر: 
المرجع نفسه .577/١‏ 
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#الالشدويني الوشوم عفن نكر از" دلما اروف البخاري عن أبي 
جهيم - رضي الله عنه - قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من 
امعر ار جيل : تلتية ريول افعلم عليدة فلم يرد عليه النبيع صلى اله 
عليه وسلم حتى أقبل على الجدارء فمسح بوجهه ويديه» ثم رد عليه 
البزاله 5 

الأولات ووتسي الوضوة عتد سجر العلا رة وستكرة الشكر» لآن 
كلاً منهما عبادة مستحبة» فاستحب لها الوضوءء كالذكر ". 


)١(‏ ذكر في الإنصاف ١7/١‏ ستة عشر مسألة يستحب فيها الوضوءء وفي كثير منها 


نظر؛ لعدم وجود دليل قوي يعتمد عليه في ذلك» وسأقتصر منها على ماوقفت لها 
على دلبل ينعت به 

(؟) صحيح البخاري (/721)» ورواه مسلم (7”59) تعليقا » ويشهد له : ما رواه أبو داود 
)١1(‏ وغيره عن الحضين عن المهاجر بن قُنفُذ : أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم 
وهو يبول» فسلَّم عليه؛ فلم يرد عليه حتى توضأء ثم اعتذر إليه فقال: «إني كرهت 
أن أذكر الله كن إلا على طهر ا أو قال: «على طهارة»)» ورجاله ثقات» وفيه 
اعولاف كير في انايو لعن ويظين آنه الأرضير» فتقلين ]6 اناد جيه إق كيت 
سماع الحضين من المهاجر. وينظر: التلخيص (275147» فضل الرحيم الودود 
(0)» أما مارواه مسلم (71/5) أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الغائطء 
فأتي بطعام» فقيل له : ألا تتوضأ؟ فقال: "ما أردت صلاة فأتوضاً " » وظاهر حاله 
صلى الله عليه وسلم أنه سلم عليهم عند وصوله إليهم» وهو على غير طهارة» 
فالأقرب أنه قال ذلك من أجل تعليمهم عدم وجوب الطهارة بعد كل حدث. 

(*) ومن الأدلة على ذلك أيضاً : أن كثيراً من أهل العلم قالوا بوجوبه لهماء ولهم أدلة 
لها وجه من النظر» وإن كان الأقرب عدم وجوبه لهماء لكن الخروج من الخلاف 
المحترم مستحب»ء كما هو مقرر في القواعد الفقهية. وقد بينت ذلك كله في رسالة 
"سجود الشكر " (مطبوعة ضمن مجموع الرسائل الفقهية ص 7١7‏ - 717). 
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باب: الوضوء 157 


-١84‏ ويسن الوضوء عند النوم ؛ لما روى البخاري ومسلم عن 
البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أخذت 
مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة» ثم اضطجع على شقك الأيمن» 
ثم قل : (اللهم إني أسلمت وجهي إليك» وفوضت أمري إليك» 
وألجأت ظهري إليك» رغبة ورهبة إليك» لا ملجأ ولا منجا منك إلا 
إلبك» ادبت يكنابك الى أنر لك ويميكه الذي أرسلث) : واجعليق 
من آخر كلامك» فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة»» قال 
فرددتهن لأستذكرهن فقلت: آمنت برسولك الذي أرسلت» قال: «قل 
انك ونيف الذي أوسلت 3 


4- ويسن الوضوء لمعاودة الجماع. وهذا قول الجمهور”"'؛ 
لما روى مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : (إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضاً»”". 


.)7171١( صحيح البخاري (7151)؛: وصحيح مسلم‎ )١( 

(؟) فتح الباري لابن رجب باب الجنب يتوضا ثم ينام /١‏ لاه”اء وفتح الباري لابن 
حجر باب إذا جامع ثم عاد ١/5لا.‏ 

(؟) صحيح مسلم (23708» قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري :715/١‏ 'وأشار 
ابن خزيمة إلى أن بعض أهل العلم حمله على الوضوء اللغوي» فقال: المراد به 
غسل الفرج» ثم رده ابن خزيمة بما رواه من طريق ابن عيينة عن عاصم في هذا 
الحديث» فقال: (فليتوضأ وضوءه للصلاة)» وأظن المشار إليه هو إسحاق بن 
راهويه» فقد نقل ابن المنذر عنه أنه قال: لا بد من غسل الفرج إذا أراد العود. ثم 
استدل ابن خزيمة على أن الأمر بالوضوء للندب, لا للوجوب. بما رواه من طريق 


شعبة عن عاصم في حديث أبي سعيد المذكور كرواية ابن عبينة وزاد فإنه أنشط 
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14 تسهيل الفقه 


9- ويستحب الوضوء للجنب إذا أراد النوم قبل أن يغتسل» 
لتخفيف الجنابة» وهذا قول جمهور أهل العلم'''؛ لما روى 
البخاري عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أيرقد أحدنا وهو جنب ؟ قال: «نعم إذا توضأ أحدكم 
فليرقد وهو جنب"”" 
أحدكم فكسل أن يغتسل فليتوضأًء فلعل نفسه تصاب في منامه)” ', 


ولما ثبت عن شداد بن أوسء قال: (إذا أجنب أحدكم من الليل» ثم 


للعود. فدل على أن الأمر للإرشاد أو للندبء أما ما رواه الطحاوي من طريق معاذ 
بن فضالة عن يحيى بن أيوب عن أبي حنيفة وموسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن 
الأسود عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه و سلم يجامع ثم يعود 
ولا يتوضأ. فهو ضعيفف؛ لتفرد معاذ وبحي به» ويحي خفيف الضبط»ء وقد أعله 
بذلك الدارقطني في الغرائب (أطرافه م 00 

)١(‏ قال في الاستذكار (١/1/4؟):‏ "ما أعلم أحدا من أهل العلم أوجبه فرضا إلا 
طائفة من أهل الظاهر» وأما سائر الفقهاء بالأمصار فلا يوجبونه وأكثرهم يأمرون 
به ويستحبون " . 

(؟) صحيح البخاري (781)» وصحيح مسلم (2)705 ورواه البخاري (2»)588 
ومسلم (00؟) من حديث عائشة من فعله صلى الله عليه وسلم » ومما يؤيد أن الأمر 
هنا للندب ما رواه مصنف ابن أبي شيبة (576): حدثنا إسماعيل بن علية» عن 
أيوب» عن نافع » عن ابن عمرء «أنه أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب غسل وجهه 
ويديه ومسح برأسه» وسنده صحيح. وابن عمر هو راوي الحديث السابق عن أبيه» 
ومع ذلك لم يكمل وضوءه» وينظر: الاستذكار .)7179//١(‏ 

2 رواه ابن أبي شيبة (577) عن وكيع» والسراج في حديثه )١41/ - 1417٠١(‏ من 
طريق ابن المبارك وعبدة وعثام وزائدة» خمستهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة. وسنده صحيح. 
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باب: الوضوء اليل 


أراد أن ينام فليتوضاً» فإنه نصف الجنابة»”"". 
56١‏ ويستحب الوقو تلجدي عند الم 57 لما روى مسلم 
فأراد أن يأكل ف ينام توضاً وضوءه ال 


طهارة» ولو لم يدخل وقت الصلاة» وهذا لايعرف فيه خلاف بين 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة (574): حدثنا ابن مهدي عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي 
قلابة عن شداد. وسنده صحيح. 

(؟) قال الإمام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى ١؟/‏ 4: "الجنب يستحب له 
الوضوءء إذا أراد أن يأكل» أو يشربء أو ينام» أو يعاود الوطء» لكن يكره له 
النوم إذا لم يتوضاًء فإنه قد ثبت في الصحيح : أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل 
هل يرقد أحدنا وهو جنب؟ فقال: نعم ؛ إذا توضأ للصلاة. ويستحب الوضوء عند 
النوم لكل أحد". 

(؟') صحيح مسلم (07086» قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن علية 
ووكيع وغندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة. وقد أعل 
الحديث بأن شعبة ترك رواية الحديث أخيراً» لكن تردد الراوي وتركه رواية 
الحديث» مع عدم جزمه بخطئه فيه» لا يقدح بمفرده في روايته السابقة» فالثقة قد 
يتوقف وقد يشك» وذلك لشدة تحريه» فلا يقدح ذلك في روايته» إلا إن وجد ما 
يعضده» وليس هنا قرينة قوية تؤيده. بل وجد ما يعضد صحة روايته هذه؛ فقد ثبت 
ما يؤيدها عند عبدالرزاق »)0١8٠0(‏ وابن أبي شيبة (51/4)» وابن المنذر (508 - 
05 من قول عبدالله بن عمرو ومن قول عبدالله بن عمر وفعله» وقد صحح 
هذا الحديث مسلم وابن خزيمة وغيرهماء وينظر: فتح الباري لابن رجب 
/١‏ ٠هلاء‏ فضل الرحيم الودود (570). 
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5 تسهيل الفقه 


أهل العلء"4"3 لها نيت عع بريدة أن الف :ضلى الشغليه وسلم قال 
لبلال: «يا بلال بم سبقتني إلى الجنة ؟ ما دخلت الجنة قط إلا 
سمعت خشخشتك أمامي. إني دخلت البارحة الجنة فسمعت 
عسهتتك)«كقال اذل :ما أحدثت الأ ترضات:وصيلية ركع 
فقالرسول الله صلى الله عليه وسلم : ل وهذا على سبيل 
الاستحباب - كما سبق - فلو أخره إلى وقت وجوبه لم يأثم بإجماع 


2455/١ حكى ابن المنذر في الإجماع ص 50". والنووي في المجموع‎ )١( 


والحطاب في مواهب الجليل 779/١‏ الإجماع على صحة وضوء من توضأ قبل 
دخول وقت الصلاة» ولم أقف على قول لأحد من أهل العلم بتحريم الوضوء أو 
كراهته عند عدم حضور أو إرادة موجب له»ء بل نص فقهاء من المذاهب الأربعة 
على استحبابه بعد كل حدث» ينظر: صحيح البخاري مع الفتح باب فضل الطهور 
بالليل والنهار / 0" إحكام الأحكام لابن دقيق العيد 78/١‏ مجموع الفتاوى 
."١8/5589 0١‏ طرح التثريب »444/١‏ مراقي الفلاح مع حاشيته 
للطحطاوي ص 065. 

(؟) رواه الإمام أحمد (5511947) وغيره. وسنده صحيح» وصححه ابن خزيمة 
والحاكم. وينظر: تمام المنة ص »١١١‏ أحكام الطهارة: الوضوء (0785. 

(9) قال في المجموع :555/١‏ "موجب الوضوء ثلاثة أوجه حكاها المتولي 
والشاشى في المعتمد وغيرهما: أحدها: وجود الحدثء فلولاه لم يجب»ء 
والثاني : القيام إلى الصلاة» فإنه لا يتعين الوضوء قبله. والثالث : وهو الصحيح 
عند المتولي وغيره: يجب بالحدث والقيام إلى الصلاة جميعا. والأوجه جارية في 
موجب غسل الجنابة هل هو إنزال المني والجماع, أم القيام إلى الصلاة» أم 
كلاهماء فإذا قلنا يجب بوجود الحدث فهو وجوب موسع إلى القيام إلى الصلاة» 
ولا يأثم بالتأخير عن الحدث بالاجماعء قال الشيخ أبو محمد الجويني في كتابه 
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باب: الوضوء دكا 


الفروق في باب التيمم : أجمع العلماء أنه إذا أجنب أو أحدث لا يجب عليه الغسل 
ولا الوضوء حتى يدخل وقت الصلاة بالفعل أو الزمان» ومعنى الفعل: أن يريد 
قضاء فائتة» وهذا الذى قاله ليس مخالفا لما سبق» لأن مراده لا يكلف بالفعل " » 
وقال في البحر الرائق :9/١‏ "قد يوجد الحدث ولا يجب الوضوء قبل دخول 
الوقت» كذا في غاية البيان» وقد يدفع بأنه يجب به الوضوء وجوبا موسعا إلى القيام 
إلى الصلاة» لما نقله السراج الوهاج من أنه لا يأثم بالتأخير عن الحدث بالإجماع ". 

)١(‏ وهذا قول أحمد وإسحاق» ورجحه الإمام ابن تيمية. ينظر : مسائل أحمد وإسحاق 
87/5" معالم السئن مع تهذيب السئن ١5/١‏ 168 شرح ابن رجب 
للبخاري /١‏ 707. الاختيارات الفقهية ص »١7‏ أما قوله تعالى (ولا جنبا إلا 
عابري سبيل) [النساء : 157» فقد روى ابن جرير (40125)» وابن المنذر 20١١(‏ 
١‏ هخا”. ١"او”ء‏ 077؟) عن ابن عباس أنه كان يتأول هذه الآيةء يقولل: 
"أن لا يقرب الصلاة وهو جنب إلا وهو مسافر تصيبه الجنابة فيتيمم ويصلي حتي 
يجد الماء"» وسنده صحيح» ولم أقف على رواية مرفوعة أو عن أحد من 
الصحابة تخالف تفسيره» وقال ابن المنذر في الأوسط :٠١8/7”‏ "وقد كان 
الشافعي وأبوعبيده يتأولان قوله ولا جنْبًا ِل عارك سَبيلٍ» [التساء: م6] أن 
تعناة» ل#تقرينا الصا يكيان اليك راك خيرهما ذلك ةوقال السيحة 
لم يذكر في أول الآية فيكون آخرها عائدا عليه» وإنما ذكرت الصلاة» والصلاة لا 
تجوز للجنب إلا أن لا يجد ماء فيتيمم صعيدا ففي هذا القول: للجنب أن يدخل 
المسجد ويبيت فيه ويقيم فيه ما شاء» وتكون أحواله فيه كأحوال غير الجنب وما 
يحتج به في هذا الباب: ثبوت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
المؤمن ليس بنجس "» وأيضاً جميع الأحاديث الواردة في منع الجنب من دخول 
المسجد كلها ضعيفة » فليس فيه دليل صحيح يدل على منع الجنب من دخوله» وقد 
أدخل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الكفار المسجدء فالمسلم الجنب أولى أن 
لا يمنع من دخوله. 
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؟.”؟ تسهيل الفقه 


أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم 
مكبر نه إذا اتوضيوا وضبيه اميا "اولان الومررس رفت 
الجنابة» كما سبق في وضوء الجنب عند النوم”'". 

4- ويستحب الوضوء للجنب في بداية غسل الجنابة؛ لما 
روى البخاري ومسلم عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه» ثم يفرغ بيمينه على 
شماله فيغسل فرجه. ثم يتوضاً وضوءه للصلاة» ثم يأخذ الماء 
فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على 
رأسه ثلاث حفنات» ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه "”". 

06- ويستحب الوضوء بعد كل ما ذكر بعض أهل العلم أنه من 
نواقض الوضوءء ولهم على ذلك أدلة لها وجه من النظرء وإن كانت 
د سوضةة "كيس المرأة بشنيوة» (كالسجامة» ركس ذلك 57 لبكون 


)١(‏ رواه سعيد (155 تحقيق د. سعد الحميد) بسند حسن » وقال الحافظ ابن كثير فى 


تفسير هذه الآية: 'إسناده على شرط مسلم'". وله شاهد رواه ابن أبي شيبة 
42016717 وأبو نعيم كما في شرح العمدة (الطهارة ص )7"9١‏ عن زيد بن أسلم 
قال: "كان الرجل منهم يجنب» ثم يتوضأ ثم يدخل المسجد فيجلس فيه ". وسنده 
حسن. وينظر : التحجيل ص ”7”". 

(؟) ينظر: المراجع السابقة» مجموع الفتاوى ١؟/‏ 747- 740 شرح مغلطاي لسنن 
ابن ماجه 4814:88٠١ /١‏ التلخيص (557 - 5560). 

(9) صحيح البخاري (71/7): وصحيح مسلم .)3١11(‏ وله شاهد بنحوه من حديث 
ميمونة عند البخاري (759)» ومسلم (0711. 

(5) قال البعلي في الاختيارات الفقهية من فتاوى الإمام ابن تيمية ص ١5‏ : " ويستحب 
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باب: الوضوء نكن 


المسلم على طهارة متيقنة» ولأن الخروج من الخلاف المحترم 

5م ينعي لجديد الوضبوع إذا كان أدىبالر فين الأول 
صلاة مفروضة» وهذا قول جمهور أهل العله”''؛ لما روى البخاري 
عن عمرو بن عامر عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم 


الوضوء من أكل لحم الإبل» وفي المسائل يجب الوضوء من لحم الإبل لحديثين 
صحيحين » لعله آخر ما أفتى به» ويستحب الوضوء عقيب الذنب» ومن مس الذكر 
إذا تحركت الشهوة بمسه» وتردد فيما إذا لم تتحرك» ومال أبو العباس أخيراً إلى 
استحباب الوضوء دون الوجوب من مس النساء والأمرد إذا كان لشهوة. قال : إذا 
مس المرأة لغير شهوة فهذا مما علم بالضرورة أن الشارع لم يوجب منه وضوءًء 
ولا يستحب الوضوء منه " » وما ذكره من استحباب الوضوء بعد الذنب» فيه نظر؛ 
لأن الحديث الوارد في ذلك فيه ذكر الوضوء ثم صلاة ركعتين» فيظهر أن الوضوء 
من أجل الصلاة» وقد توسعت في تخريج هذا الحديث وذكر شواهده في رسالة ' 
صلاة التوبة " وهي مطبوعة ضمن مجموع الرسائل الفقهية ص لاثام - #الالاء 
وكذلك ورد حديث في الوضوء بعد الغضب عند أحمد )١1795(‏ وغيره» لكن في 
سنده رجلان لم يوثقهما سوى ابن حبان» فهو حديث ضعيف» وينظر: السلسلة 
الضعيفة (087)» أنيس الساري .)١١79(‏ 

)١(‏ نقل النووي في شرح مسلم باب وجوب الطهارة للصلاة ”/ ٠١7‏ عن القاضي 
عياض حكاية الإجماع على استحبابه» ووافقه على حكاية هذا الإجماع الشيخ 
عبدالرحمن بن قاسم في حاشية الروض 218١/١‏ وفي ذلك نظرء فقد قال أحمد 
في رواية بعدم الاستحباب» وقال في رواية ثانية بالكراهة» وقال في رواية ثالثة أنه 
لا يداوم عليه. وينظر: سنن الترمذي مع عارضة الأحوذي 28٠ 2/4/١‏ المجموع 
0١‏ الشرح الكبير والإنصاف "١5 /١‏ 9/7 شرح العيني لسئن أبي داود 
4٠٠/١‏ الفتح : أول الوضوء .777/١‏ 


خ91المجلد الأول (في الجمعة ١١‏ ربيع الأول 575١ه)‏ 


204 


ع5 تسهيل الفقه 


يتوضأ عند كل صلاة» قال عمرو: قلت كيف كنتم تصنعون ؟ قال: 
017 يستحب عند بعض أهل العلم تجديد الوضوء إذا دخل وقت 
الصلاة» وكان على طهارة» وقد أدى بالطهور الأول ما تستحب له 


الطهارة؛ كذكر أو قراءة قرآن أو للبقاء على طهارة ونحو ذلك ؛ لما 


)١(‏ صحيح البخاري »)75١15(‏ ويدل لذلك أيضاً : ما رواه مسلم (7”70) أن النبي صلى 


الله عليه وسلم قيل له: أفنتوضاً من لحوم الغنم؟ فقال: «إن شئت فتوضأء وإن 
شئت فلا تتوضأ»ء وروى مسلم (77/1) عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم 
صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه قال: 'عمدا صنعته يا عمر " » قال في الفتح في 
أول الوضوء /١‏ 777: "أي لبيان الجواز " » وروى أحمد »)75١975(‏ وأبو داود 
(58) من طريق محمد بن يحيى بن حَبّانء عن عبد الله بن عبد الله بن عمرء قال: 
قلت: أرأيتٌ تَوَضيَ ابن عمر لكل صلاةٍ طاهراً وغير طاهر: عم ذاك؟ فقال: 
حدثتنيه أسماء بنت زيد بن الخطاب, أن عبد الله بن حنظلة بن أبى عامر حدثها : 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاةٍ طاهراً وغيرَ طاهر» فلما 
شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة. فكان ابن عمر يرى أن به قوةً» فكان لا يدع 
الوضوء لكل صلاة. وسنده صحيح » وينظر : فضل الرحيم الودود (54)» أحكام 
الطهارة: خصال الفطرة (691). 

(؟) قال ابن العربي في العارضة باب الوضوء لكل صلاة /١‏ /1/7- 1/4: اختلف العلماء 
في تجديد الوضوء لكل صلاة فمنهم من قال : يجدد إذا صلى أوفعل فعلا يفتقر إلى 
الطهارة» وهم الأكثرون» ومنهم من قال: يجدد وإن لم يفعل فعلا يفتقر إلى 
الطهارة» وذلك مروي عن سعد بن أبي وقاص وعن ابن عمر " » وقال الخرشي في 
وندب لمتوضئ تجديد وضوء لصلاة فريضة إن صلى به أولا ولو نافلة أو طاف أو 
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باب: الوضوء 56 


روى البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد» ألسفعة يقول: دفع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال» ثم 
توضأ ولم يسبغ الوضوء فقلت: الصلاة يا رسول الله فقال: «الصلاة 
أمامك» فركبء فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأً» فأسبغ الوضوء.ء ثم 
أقيمت الصلاة» فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله» ثم 


أقيمت العشاء فصلى» ولم يصل بينهما”''. 


فعل به فعلا يفتقر إلى الطهارة» وبعبارة أخرى: إن صلى به حقيقة أو حكما 
كالطواف لا كمس المصحف فلا بد أن يفعل به عبادة يطلق عليها في الشرع صلاة 
ومفهوم إن صلى به أنه إن لم يصل به لا يجده وهو كذلك وهل يكره أو يمنع خلاف 
إلا أن يكون توضأ أولا واحدة واحدة أو اثنتين اثنتين أي فله أن يجدد بحيث يكمل 
الثلاث وما زاد على ذلك فهل يكره أو يمنع خلاف"» وكلام الإمام ابن تيمية 
الآتي» لعله أراد: الصلاة أو ما تستحب له الطهارة مما يطلق عليه صلاة» كما 
سبق في كلام الخرشي. بدليل وجود هذه السنة وهذا الخلاف الذي يبعد أن 
يخفى عليه. 

)١(‏ صحيح البخاري »)١79(‏ صحيح مسلم »)١180(‏ وقد حمل بعضهم الوضوء 
الأول على عدم إكمال الوضوءء وحمله آخرون على أن المراد به الاستنجاءء 
وبعض ألفاظ الحديث ترد هذين القولين» وقال ابن حجر في الفتح (/ :)07١‏ 
' وأما اعتلال ابن عبد البر بأن الوضوء لا يشرع مرتين لصلاة واحدة فليس بلازم 
لاحتمال أنه توضأ ثانيا عن حدث طارئ وليس الشرط بأنه لا يشرع تجديد الوضوء 
إلا لمن أدى به صلاة فرضا أو نفلا متفق عليه بل ذهب جماعة إلى جوازه' . 
وظاهر الحديث أن الوضوء الأول كان في وقت المغرب» وأن الوضوء الثاني في 
وقت العشاء» كما صرح بذلك جمع من أهل العلم. وينظر : معالم السنن 7/ 5 27١‏ 
التمهيد .١68 7/١1"‏ 159» عارضة الأحوذي 217١/5‏ 7؟7١»‏ شرح ابن بطال 
0١‏ شرح مسلم للنووي 7/4» شرح البخاري لابن رجب 2178/0 
الإنصاف .7١5 7/١‏ 
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4- يحرم تجديد الوضوء في حق من توضأ في الوقت ولم 
يصل بالوضوء الأول» وهذا قول جمهور أهل العلم'''؛ لمخالفة هذا 
الفعل لسنة النبي صلى الله عليه وسلم» ولمخالفته لعمل المسلمين 
مدل عيد الصصابة إل برع ا 

489- يحرم الوضوء إذا كان الماء محرماً أو في إناء محرم» كأن 
يتوضا بماء مغصوب أو في إناء مغصوبء أوأن يتوضاً بماء أو في 
إناء اشتريا بمال حرام» أوأن يتوضأ بماء حازه شخص دون إذن منه؛ 
لارتكابه ما نهى الله عنه. 


- يحرم الوضوء إذا كان سيتوضاً في بقعة يحرم عليه 
الجلوس فيهاء كالأرض أو المنزل الذي أخذ بغير وجه حق» 
كالمخصوت وما أغطيه الأتسان محاباة» وكالوضوء في المكان 


المملوك للغير دون رضى مالكه؛ لفعله ما نهى الله تعالى عنه. 
-0١‏ إذا توضأ الإنسان بماء يحرم الوضوء به أو من إناء يحرم 


)١(‏ خالف في هذا بعض الحنفية» فقد نقل عن بعضهم أنه إذا فرغ من الوضوء ثم 
استأنفه فلا يكره بالاتفاق» وتعقبه آخرون منهم بوجود خلاف في المذهب في 
الكراهة» وجمع آخرون بين هذين القولين بحمل كل منهما على حال. ينظر: 
حاشية ابن عابدين: مطلب في الوضوء على الوضوء 24١/١‏ وتنظر: المراجع 
المذكورة قبل مسألة واحدة. 

(؟) قال الإمام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى :71757/7١‏ "'إنما تكلم الفقهاء فيمن 
صلى بالوضوء الأول : يستحب له التجديد؟ وأما من لم يصل به: فلا يستحب له 
إعادة الوضوء؛ بل تجديد الوضوء في مثل هذا بدعة مخالفة لسنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ولما عليه المسلمون في حياته وبعده إلى هذا الوقت". 
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باب: الوضوء ا 


الوضوء منه أو في مكان يحرم الوضوء فيه صح وضوؤه مع الإثم ؛ 
لآن الم إثما هو عن ذلك الماء أى الأناء أو المكان: أما الوهيوء 


فلم ينه عنه» فيصح الوضوء الذي لم ينه عنه» ويأثم هذا المتوضئ 
للاستعمالة ها نهى عنن”*. 


00 


الفصل السادس 
شروط الوضوء 


الاك وقد خا لصريعة الو قرو لمان رو 


“3 أولها: أن يكون المتوضىء مسلما؛ وهذا مجمع عليه" “؛ 


سبق الكلام على هذه المسائل الثلاث بشيء من التفصيل في باب الآنية في 
السالين (//ا): 

ذكر في الإقناع وشرحه كشاف القناع »١194 /١‏ 146» والروض المربع 2585/١‏ 
17 عشرة شروط » وذكرا منها : طهورية الماء وإباحته» والصحيح أنه يصح بالماء 
المحرم» كما سبق بيانه في المسألة الماضية» كما ذكرا منها : دخول الوقت على من 
حدثه دائم » وسيأتي في نواقض في المسألة »)/١(‏ وفي الاستحاضة في المسألة 
)٠١7١(‏ أن الصحيح عدم اشتراط هذا الشرط»ء وقال في البحر الرائق :٠١ /١‏ 
'أما شرائطها فذكر العلامة الحلبي في شرح منية المصلي أنه لم يطلع عليها 
صريحة في كلام الأصحاب وإنما تؤخذ من كلامهم وهي تنقسم إلى شروط 
وجوب وشروط صحة. فالأولى تسعة: الإسلام والعقل والبلوغ ووجود الحدث 
ووجود الماء المطلق الطهور الكافي والقدرة على استعماله وعدم الحيض وعدم 
النفاس وتنجيز خطاب المكلف كضيق الوقت. والثانية أربعة: مباشرة الماء 
المطلق الطهور لجميع الأعضاء وانقطاع الحيض وانقطاع النفاس وعدم التلبس 
في حالة التطهير بما ينقضه في حق غير المعذور بذلك". أ. ه. 

مغني ذوي الأفهام ص 45. 
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ا 200 


لقوله تعالى «إوما مَتَعَهْرْ أن ُقْبَلَ نهم مهد إلا أَنهْرَ كقردأ يله 
وَرَسُولِ © [التوبة: 1054]» وقوله تعالى ظوَقَدِمآ إِلَمَا عَمِنُواْ مِنْ عَمَلٍ 
مَجَعَلْسَهُ عب تَنثُورا )»4 [الفرقان: 7]. ولما روى البخاري 
ومسلم عن معاذ - رضي الله عنه - قال: بعثني رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: (إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة 
أن لا إله إلا الله وأ ني رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن 
الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوا 
لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد 
في فقرائهم» فإن هم أطاعوا لذلك, فإياك وكرائم أموالهم». واتق 
دعوة المظلوم» فإنه ليس بينها وبين الله حجاب"7"'. 

8 الشرط الثاني : التمييزء وهذا مجمع عليه''': فلا يصح 
الوقوءسن الصشير غير الممية ؟ لآن الرضوة تشتقوط له القة» وغير 
المعيرة لا نيه له 

- ويصح الوضوء من المميز» ولو لم يبلغ؛ لأنه تصح منه 
الصلاة.ولكم لأ تحب غلية؟ لأن التكاليق: لا تحب إل على 
البالغ: لقوله صلى الله عليه وسلم : «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم 
حتى يستيقظ » وعن الصبي حتى يحتلم » وعن المجنون حتى يعقل»””. 


(؟) مغني ذوي الأفهام ص 44. 
(*) رواه الإمام أحمد (5579454)» وأبو داود (579)» والنسائي (75777) وغيرهم 
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باب: الوضوء ارا 


5- الشرط الثالث: العقل» وهذا مجمع عليه'''؛ فلا يصح 
الوضوء مخ المجنوت» ولا من المغتوم» ولا همن أصابه الخرف: 
ونحوهم ؛ لما سبق في المسألة الماضية. 

1”- الشرط الرابع : طهورية الماء» فلا يصح الوضوء بالماء 
النجس ولا بغير الماء» وهذا مجمع عليه بين عامة أهل العله'"'؛ 
لقوله تعالى : قَلَمَ جحَدُوأ ماه مَنَيمَمُواْ صَعِيدًا طْيَمَا» [المائدة: 7]1". 

4- الشرط الخامس: ارتفاع دم الحيض والنفاسء فهما 
مانعان من صحة الوضوءء وهذا قول جمهور أهل العلم””*؟؛ لأن 
الحائض والنفساء ممنوعتان من الصلاة إجماعاً. فلا معنى 


من حديث عائشة» وهو محتمل للتحسين. وقد صححه ابن حبان 2»)١57(‏ 
والحاكم 9/7 ووافقه الذهبي» ورواه أحمد (450) عن هشيم أخبرنا يونس 
عن الحسن عن علي. وقال الترمذي في العلل : (سألت محمداً عن هذا الحديث» 
فقال: الحسن قد أدرك علياً» وهو عنده حديث حسن)» وبعضهم يرى عدم سماع 
الحسن من علي» وله طرق أخرى» لكن قال بعض الحفاظ : إنها موقوفة» قال 
الحافظ في الفتح باب لا يرجم المجنون والمجنونة :17١/١7‏ (ومع ذلك فهو 
مرفوع حكما)ء ولهما شواهد كثيرة» تنظر في المجمع »751١7/1‏ نصب الراية 
4/-150. الإرواء (/591). أحكام الطهارة: الوضوء (0797)» أنيس 
الساري »7١1/١(‏ 517/7)» فالحديث ثابت بشواهده. 

.45 مغني ذوي الأفهام ص‎ )١( 

(؟) حكى في مغني ذوي الأفهام ص 45 الإجماع على اشتراط الماء للوضوء» وسبق 
في أول باب المياه في المسألة )١7(‏ أن الإمام أبا حنيفة أجاز الوضوء بالنبيذ. 

(6) ينظر: ما سبق في باب المياه» في المسألتين ١6(‏ و5١).‏ 

(5) فقد ذهب بعض الفقهاء إلى مشروعية الوضوء للحائض والنفساء» وإلى أنها تبقى 
في مصلاها وقت الصلاة تذكر الله تعالى. ينظر: مصنف ابن أبي شيبة (55/ - 
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لوضوئهما» بل هو من البدع والسؤوناي 7 


75 المجموع كتاب الحيض 2354/8/7 فتح الباري لابن رجب باب لا تقضي 
الحائض الصلاة »5994/١‏ البحر الرائق 2787/١‏ أحكام الطهارة: الوضوء 
50/1 - 58 

روى ابن أبي شيبة (9/7557) عن الإمام إبراهيم النخعي أنه قال : (بدعة)» وقال في 
المهذب والمجموع 587/7": '(إذا حاضت المرأة حرم عليها الطهارة؛ لأن 
الحيض يوجب الطهارة» وما أوجب الطهارة منع صحتهاء كخروج البول) 
الشرح : هذه المسألة عدها جماعات من مشكلات المهذب ؛ لكونه صرح بتحريم 
الطهارة» والطهارة إفاضة الماء علي الأعضاء»ء وليس إفاضة الماء محرمة عليهاء 
مع أنها يستحب لها أنواع كثيرة من الطهارة» كغسل الإحرام وغيره» وقد وافق 
الشاشى المصنف في العبارة» فقال في المعتمد: يحرم عليها الطهارة» والذى 
قاله جمهور الأصحاب لا تصح طهارتهاء وذكر صاحب البيان في كتابه 
(مشكلات المهذب) لكلام المصنف تأويلين: أحدهما : قال: وهو الأظهر: أن 
معنى (حرم عليها الطهارة) أي لم تصح طهارتهاء وتعليله يقتضيه» والثانى : مراده 
إذا قصدت الطهارة تعبدا مع علمها بأنها لا تصحء فتأثم بهذاء لأنها متلاعبة 
بالعبادة» فأما إمرار الماء عليها بغير قصد العبادة فلا تأثم به» بلا خلاف» وهذا 
كما أن الحائض إذا أمسكت عن الطعام بقصد الصوم أثمت» وإن أمسكت بلا 
قصد لم تأثم» وهذا التأويل الثاني هو الصحيح» كما يحرم علي المحدث فعل 
الصلاة وإن كانت لا تصح منه»ء قال إمام الحرمين وجماعة من الخراسانيين: 
لا يصح غسل الحائض إلا علي قول بعيد أن الحائض تقرأ القرآن» فعلي هذا لو 
أجنبت ثم حاضت لم يجز لها القراءة» فلو اغتسلت صح غسلها وقرأت» وقد سبق 
بيان هذا في باب ما يوجب الغسل. (فرع) هذا الذى ذكرناه من أنه لا تصح طهارة 
حائض هو في طهارة لرفع حدث. سواء كان وضوءا أو غسلا وأما الطهارة 
المسنونة للنظافة» كالغسل للاحرام» والوقوف. ورمى الجمرة» فمسنونة 
للحائض بلا خلاف ". 
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باب: الوضوء لض 


64- الشرط السادس : إزالة ما يمنع وصول الماء إلى أعضاء 
الوضوءء وهذا مجمع عليه"''؛ لآن غسل هذه الأعضاء واجب: 
فوجب إزالة ما يمنع القيام بهذا الواجبء ليتحقق امتثال الأمر. 

- وعليه فإذا كان على شىء من أعضاء الوضوء التى يجب 
غسلها شيء يمنع وصول الماء إليهاء كالطلاء الذي له جرم. كطلاء 
الأظافر الذي يسمى «المناكير»» وكأصباغ ودهانات المنازل التي 
تسو االبويةاء وكالشمعء والصمغء والطامس للحبر» ؤغير ذلك» 
وجب إزالته قبل غسل العضوء فإن توضأ قبل أن يزيله لم تصح 
طهارته » لذآنة 5 يحصل مع وجوده العّسل المجزئ اتاد 

-0١‏ وكذلك: الأظافر الصناعية التى تلبسها بعض نساء 
المسلمين فوق أظافر يديهاء فإذا كان ماء الوضوء لا يصل إلى 
ما تحتها» وجب خلعها عند الوضوءء ليصل الماء إلى ما تحتهاء فإن 
توضأت وهي عليها لم يصح وضوؤها؛ لما سبق ذكره» وليسن هده 
الأظافر في أصله محرم؛ لما فيه من مخالفة السنة التي جاءت بالأمر 
بقص الأظافر”"» ولما في ذلك من التشبه بالكفار . 

7- ويستثنى من ذلك : ما إذا كان هذا الحائل يسيراً جداء فإنه 
(؟) فتاوى اللجنة الدائمة 0/ 27840-777 مجموع فتاوى شيخنا عبدالعزيز بن باز 


الممتع: المسح على الخفين .10٠ /١‏ 
00 ينظر: صحوع البخاري (2268 وصحيح مسلم ز/اه؟-5609). 
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يعفى عنه » كوسخ تحت الظفرء ونقطة صغيرة من دم» وما يساويها 
من العجين» ولعو كل لأن اليسير مما فد يخفى» وإلزام 


(1) قال في نور الإيضاح وشرحه مراقي الفلاح (مطبوعان بهامش شرح الطحطاوي 
ص :)5١‏ '(ولو انضمت الأصابع) بحيث لا يصل الماء بنفسه إلى ما بينها (أو 
طال الظفر فغطى الأنملة) ومنع وصول الماء إلى ما تحته (أو كان فيه) يعني المحل 
المفروض غسله (ما) أي شيء (يمنع الماء) أن يصل إلى الجسد (كعجين) وشمع 
ورمص بخارج العين بتغميضها (وجب) أي افترض (غسل ما تحته بعد إزالته 
المانع (ولا يمنع الدرن) أي وسخ الأظفار سواء القروي والمصري في الأصحء 
فيصح الغسل مع وجوهه (و) لا يمنع (خرء البراغيث ونحوها) كونيم الذياب 
وصول الماء إلى البدن لنفوذه فيه لقلته وعدم لزوجته ولا ما على ظفر الصباغ من 
صبغ للضرورة وعليه الفتوى " » وقال الطحطاوي في حاشيته على مراقي الفلاح 
ص 4١‏ في شرح عبارة مراقي الفلاح السابقة: "قوله (أي وسخ الأظفار) وكذا 
درن سائر الأعضاء بالإجماع» كما في الخانية والدرر؛ لأنه متولد عن البدن كما 
في الفتح والبرهان» قوله (في الأصح) وعليه الفتوى» وقيل : درن المدني يمنع 
لأنه من الودك -أي الدهن - فلا ينفذ الماء منه» بخلاف القروي؛ لأن درنه من 
التراب والطين فلا يمنع نفوذ الماء"» وقال في الإنصاف 24/١‏ 44": 
"فائدة: لو كان تحت أظفاره يسير وسخ يمنع وصول الماء إلى ما تحته لم تصح 
طهارته» قاله ابن عقيل» وقدمه في القواعد الأصولية والتلخيص وابن رزين في 
شرحهء وقيل: تصح وهو الصحيحء صححه في الرعاية الكبرى وصاحب 
حواشي المقنع» وجزم به في الإفادات» وقدمه في الرعاية الصغرى وإليه ميل 
المصنف» واختاره الشيخ تقي الدين» قال في مجمع البحرين: اختاره الإمام - 
يعني به المصنف -» ونصره وأطلقهما في الحاويين» وقيل: يصح ممن يشق 
تحرزه منه» كأرباب الصنائع والأعمال الشاقة من الزراعة وغيرهاء واختاره في 
التلخيص» وأطلقهن في الفروع » وألحق الشيخ تقي الدين كل يسير منع حيث كان 
من البدن» كدم وعجين ونحوهماء واختاره" » وجاء في الفتاوى الهندية /١‏ 4 : 
"في فتاوى ما وراء النهر : ... إن تلطخ يده بخمير أو حناء جاز وسئل الدبوسي 
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المتوضئ بإعادة الوضوء من أجله فيه مشقة وحرج على المسلمء 
والشريعة جاءت باليسر ورفع الآصارء ودفع الحرج والمشقة» ولأن 
الأعراب وأصحاب الحرف كانوا لا يتعاهدون ما تحت أظفارهم» 
ولم يرد أمر لهم بتعاهدها بالتنظيف, ولأن التشديد في مثل ذلك قد 
يؤدي ببعض المسلمين إلى الوساوس”'''. وقياساً على عدم نزع النبي 


عمن عجن فأصاب يده عجين فيبس وتوضاً قال يجزيه إذا كان قليلا كذا في 
الزاهدي'ء وينظر: المغني ١7/4 /١‏ الشرح الكبير "47/١‏ الاختيارات 
الفقهية ص ؟7١»‏ أحكام الطهارة: سنن الفطرة ص 509 -/151. 

000 قال في مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل :5١1 0/١‏ "فرع: قال البرزلي : 
سئل السيوري هل يلزم زوال وسخ الأظفار في الوضوء؟ فأجاب : لا تعلق قلبك 
بهذا إن أطعتني» واترك الوسواس» واسلك ما عليه جمهور السلف الصالح 
تسلم» قال البرزلي : أراد أن الذي عليه السلف ترك هذا التعمق فلا يرد عليه مسألة 
العجين والمداد في الظفر الذي فيه خلاف؛ لأن حكم هذا حكم داخل الجسمء 
ولتكثره في الإنسان فأشبه ما عفي عنه من جلد البثرة ونحوها مما لا يخلوا الجسم 
منه غالباء وإن كان شيخنا الشبيبي حكى فيه الخلاف عن عبد الحميد والشيخ أبي 
أشار إليه الشيخ » وذكر نحوه بعد ذلك في موضع آخر»ء وقال الأبي في شرح مسلم 
في الكلام على تخليل قص الأظفار : إذ قد يحصل تحتها ما يمنع وصول الماء إلى 
البشرة» وهذا فيما لم يطل منها طولا غير معتاد» فإنه يعفى عما تعلق به من قليل 
الوسخ » وأما ما زاد طوله على المعتاد فإنه لا يعفى عما تعلق به قل أو كثر. انتهى. 
وقال الشيخ زروق في شرح قول الرسالة: وتخليل أصابع يديه وما يكون تحت 
رؤوس الأظفار من الوسخ مانع إذا طالت. انتهى. يريد إذا خرجت عن المعتاد كما 
تقدم في كلام الأبي» وبهذا أيضا يقيد إطلاق البرزلي» وما في نظم قواعد ابن 
رشدء أعني قوله : ووسخ الأظفار إن تركته. . . فما عليك حرج أو زلته " » وينظر: 
شرح الأبى ؟/ لاا 8". 
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صلى الله عليه وسلم خاتمه عند الوضوء أو تحريكه له. 

78- وعليه فإن العمال الذين يعملون في بعض المهن التي يعلق 
بعض ما يعملون به في أعضاء الوضوء التي يجب غسلهاء كعمال 
دهاتات الال ومعانات السباراضة حيف يفلق باعفاء الرفيء 
لديهم شيء يسير من الأصباغ (البوية) أو غيرهاء يصح وضوؤهم مع 
وجو هذا الغيء الب نيا على عله الأحفياء؟ "4 نذا سق لقره 

14- ويستثنى مما سبق أيضاً : ما إذا كان في نزع هذا الحائل 
ضررء كالصديد الذي بقرب الجرح» وكالصمغ أو غيره مما 
لا يستطيع المسلم نزعه وإزالته دون ضرر عليه إلا بعد خروج وقت 
الضلاة ونصو 5نلفتة فاته تع ععده تقول عات » انها أنه ما 
َسْمَطعَم# [التغابن: 17]. 

06- لا يجب على المتوضئ نزع الخاتم» ولو كان الماء 
لا يصل إلى ما تحتهء إذا كان حجم هذا الخاتم معتاداً”'"؛ لأن النبي 


)١(‏ هؤلاء الذين يعملون في مثل هذه المهن يتسامح في حقهم أكثر من غيرهم » لمشقة 


التحرزء ولمشقة إزالتها عند كل وضوء»ء كما سبق قريباً في كلام صاحب مراقي 
الفلاح وكلام صاحب الإنصاف» وكثير من العمال الذين يعملون في مثل هذه 
المهن في هذا الوقت يتخلفون عن صلاة الجماعة» ويحتجون بعدم قدرتهم على 
إزالة هذه الأصباغ إلا بمنظفات معينة» لا توجد في أماكن عملهم» فينبغي تنبيههم 
إلى ذلك. 

(؟) قال به سالم بن عبدالله والأوزاعي ومالك وأبو حنيفة وأبو يوسف وبعض الحنفية 
وبعض المالكية» ورجحه شيخنا محمد بن عثيمين. ينظر: مصنف ابن أبي شيبة 
(479)» الأوسط "894/١‏ المنتقى ١/57"”ء‏ المحيط البرهاني ١//اء»‏ رسالة 
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صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم''2» ولم يثبت أنه كان يحركه 
غلك الرشيوي. 

5- الآستان الصداغية الى يركها الأتسان فى ثيه» لآ بحت 
- على القول بوجوب المضمضة - خلغها عنذ الوضوء» ولو كان 
لا يشق عليه ذلك: قياساً على عدم نزع النبي صلى الله عليه وسلم 
الخاتم الذي كان يلبسه فى يذه عتل الواضوع”. 

817 - أما إذا كان حجم الخاتم كبيرا بحيث يغطي جزءً كبيرا من 


الماء إلى ما تحته؛ لأنه لا دليل على العفو عن ذلك7. 


' أحكام الخواتيم " لابن رجب (مطبوعة ضمن مجموع رسائله ؟/ 201١5 -1١7‏ 
مراقي الفلاح مع حاشيته للطحطاوي ص »5١‏ الشرح الممتع .509/١‏ 

)١(‏ لبسه صلى الله عليه وسلم للخاتم وردت فيه أحاديث كثيرة» تنظر في : صحيح 
البخاري (0855 - 01794),: وصحيح مسلم (425040-5091. والشمائل 
للترمذي (87- 48)» ورسالة أحكام الخواتيم لابن رجب. 

(0) ورد في تحريك الخاتم حديث عند ابن ماجة (5149) وغيره من طريق معمر بن 
محمد عن أبيه عن جده. وسنده ضعيف ؛ معمر وأبوه ضعيفان. وكذلك الآثار 
الواردة عن بعض الصحابة في مصنف ابن أبي شيبة (5 257 577)» والأوسط 
(7لالاء /الا"ا). وسنن البيهقي /١‏ /ا0 كلها ضعيقة. ينظر: زاد المعاد ١/194ء»‏ 
أحكام الخواتيم ؟/ 01٠‏ 5٠/اء‏ مصباح الزجاجة /١‏ 505» ضعيف سنن أن 
داود »23٠١(‏ تنقيح الكلام في الأحاديث الضعيفة في الأحكام ص 297 297 
أحكام الطهارة: الوضوء (659). 

(*) الشرح الممتع .509/١‏ 

(4) الخاتم أحياناً يكون فصه مرتفعاً عن اليد قليلاً بحيث يدخل الماء تحته» فلا يلتصق 
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- كل ما يلبس على الذراع مما حجمه كبير» مثل : الساعة؛ 
ومغل + بعقى عيلى الساة #الأساورة ونا بعس (القرايكٌ): 
وكذلك إذا كثرت الخواتيم على الأصابع» كما يصنعه بعض النساء 
فى هذا العصرء فكل ذلك يجب تحريكه أو نزعه ليصل ماء الوضوء 
]ا قافت؛ اميق اكرونى السيالة الماقية 

8- صبغ الحناء ونحوه من الأصباغ التي توضع على البشرة 
ولا تمنع وصول الماء إلى البشرة» لا تؤثر على صحة الوضوء؛ لعدم 
حجبها الماء عن البشرة. 
يحول البناء إلى البعر نه #البطاء. 

-0١‏ أما الدهن, فإن كان لا يمنع وصول الماء إلى البشرة 
يصح الوضوء مع وجوده إذا أمر المتوضيء يده على العضو عئد 

باليد من الخاتم سوى جزئه الملتف على الإصبع» وأحياناً يكون الفص أيضاً 

ملتصقاً باليد» فإن قيل باحتمال كون فص خاتم النبي صلى الله عليه وسلم ملتصقاً 
باليد وأنه كان كبيراً بعض الشيعء فإن هذا مجرد احتمال» فيقتصر على ماعو 
متيقن » وهو التصاق الجزء الملتف وحده؛ لأن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال 

سقط به الاستدلال. 


)00 مجموع فتاوى شيخنا محمد بن عثيمين 271١/11‏ جامع أحكام النساء /ا/سضاعة 
44 . 
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غسلهء وهذا قول جمهور أهل العلو”''؛ لاكتمال الوضوء مع 
وجودهء كالحناءء ولأن هذا هو ظاهر حال الصحابة» فقد كانوا 
يأكلون الطعام الدسم ويتوضؤون بعدهء ولم يرد أمر بغسل هذا 
الدسم إلا عند البيتوتة» فدل على أنه لا يمنع صحة الوضوء. 

57 - أما إن كان شيء من أنواع الدهن أو أنواع الأصباغ له 
جرم يمنع وصول ماء الوضوء إلى أعضاء الوضوء فإنه لا يصح 
الوضوء مع وجوده””'؛ لأنه لا يحصل مع وجوده الغسل الواجب 
لأعضاء الوضوء»ء فوجب إزالته» كالصمغ. 


الوفو شه دوقت الناقهن لمع سوا كان خارها من اميد 
كالخارج من السبيلين» أو داخلاً فيه كأكل لحم الإبل» أو غير ذلك ؛ 
لأن وجود هذا الناقض بعد البدء فيه يفسده» كما لو حدث بعد انتهائه. 


14 -الشرط الكامن : النية» فلا يصح الوضوء ولا غيره من 
العباذاضة] ل" ان يتويد وهذا فول السيية "هديفم زتها 


.١195 /١ الروض المربع مع حاشيته‎ »155 /١ الدر المختار‎ .475/١ المجموع‎ )١( 
'لكن في هذه الحال‎ :١41//١١ قال شيخنا محمد بن عثيمين في مجموع فتاويه‎ 
يتأكد أن يمر الإنسان يده على الوضوء".‎ 

(؟) ينظر: ما سبق من النقل عن حاشية الطحطاوي عند الكلام عن العفو عن اليسير. 

(*) عند الحنفية أنها سنة في الوضوء إلا إن توضأ بسؤر حمار أو بنبيذ التمرء وتشترط 
عند الوضوء بهما وفي التيمم كما في البحر الرائق /١‏ 277-50 وينظر: بدائع 
الصنائع 2١9/١‏ وعند المالكية والشافعية وجماهير الحنابلة أنها واجبة في طهارة 
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الأعيال يالهاك» وإتنا لكل امرئئ ها تور 1 ملق علي . 


06 - والنية هى أن يريد بهذا التطهر أحد ثلاثة أمور: -١‏ أداء 
الوضوء 7- الطهارة من الحدث أو رفع الحدث ” - استباحة أو فعل 
أمر تجب له الطهارة» فإذا نوى هذه الثلاثة فوضوؤه صحيح بإجماع 


الحدث» وفيه وجه شاذ عند الحنابلة أنها ليست واجبة. ينظر : الأوسط -77827/١‏ 
الالاء روضة الطالبين 257/١‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 2”٠5/١‏ 
٠0‏ مواهب الجليل /١‏ 187» القوانين الفقهية ص »١9‏ وقال في بداية 
المجتهد ٠١5 /١‏ : 'اختلف علماء الأمصار هل النية شرط في صحة الوضوء أم 
لا بعد اتفاقهم على اشتراط النية في العبادات» لقوله تعالى: #وَما أُِرُوا إلا 
لِيَعْبدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ4: ولقوله صلى الله عليه وسلم: 'إنما الأعمال 
بالنيات ...' الحديث المشهور. فذهب فريق منهم إلى أنها شرطء وهو مذهب 
الشافعي ومالك وأحمد وأبي ثور وداود. وذهب فريق آخر إلى أنها ليست بشرطء 
وهو مذهب أبي حنيفة والثوري. وسبب اختلافهم تردد الوضوء بين أن يكون عبادة 
محضة : أعنى غير معقولة المعنى» وإنما يقصد بها القربة له فقط كالصلاة وغيرها 
دري لوكو دعبا دا سعترلة لبد + نين قدا بطلارانه ليوات أن العادة 
المحضة مفتقرة إلى النية» والعبادة المفهومة المعنى غير مفتقرة إلى النية» 
والوضوء فيه شبه من العبادتين» ولذلك وقع الخلاف فيه» وذلك أنه يجمع عبادة 
ونظافة» والفقه أن ينظر بأيهما هو أقوى شبها فيلحق به". 

.)1901( وصحيح مسلم‎ :)١( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) سيأتي في المسألة الآتية - إن شاء الله تعالى - حكاية الإجماع على ما إذا نوى 
أحد هذه الثلاثة» فمن نواها كلها أولى بالصحة عندهم» وينظر: البيان للعمراني 
١٠4 ١‏ روضة الطالبين »48/١‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 
١1-070١١”ء‏ مواهب الجليل 775/١‏ شرح الخرشي .١59/١‏ 
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5 - وإن نوى أحد هذه الثلاثة وغفل عن بقيتهاء صح 
وضوؤه»ء وهذا مجمع عليه''؛ لأنه نوى طهارة شرعية ترفع الحدث. 

91- وإن نوى بوضوته تجديد الطهارة» فتبين أنه محدث» ارتفع 
حدثه ؛ لأنه قصد طهارة شرعية» فينبغي أن يحصل له ما نواه”". 

- وإن نوى بوضوئه فعل أمر تستحب له الطهارة»؛ صح 
وضوؤه؛ لأنه نوى طهارة شرعية» فصحتء كما لو قصد ما تجب له 


الطيان: "7 


)١(‏ قال ابن قدامة في الشرح الكبير :7١9/١‏ "متى قصد بطهارته رفع الحدث وهو 


إزالة المانع مما يفتقر إلى الطهارة» أو قصد بطهارته الصلاة والطواف ومس 
المصحف. أو قصد الجنب بالغسل اللبث في المسجد صحت طهارته عند 
القائلين باشتراط النية» لا نعلم بينهم فيه اختلافا "» وقال بنحو ذلك الموفق في 
المغني 2108/١‏ وذكر في المغني ١95/١‏ أنه لا يعلم خلافاً فيمن توضاً لنافلة أنه 
يصلي بها الفريضة» وينظر: شرح الخرشي ١171/١‏ » ومن لايرى وجوب النية في 
الوضوء فهو لايخالف هناء لأنهم لا يشترطون النية في أصل المسألة. 

(؟) قال في المغني 158/١‏ : ' وإن نوى تجديد الطهارة فتبين أنه كان محدثا فهل تصح 
طهارته؟ على روايتين : إحداهما تصح؛ لأنه طهارة شرعية» فينبغي أن يحصل له 
ما نواه» للخبر» وقياسا على ما لو نوى رفع الحدث. الثانية: لا تصح طهارته ؛ 
لأنه لم ينو رفع الحدث» ولا ما تضمنهء أشبه ما لو نوى التبرد". 

(*) قال في المغني ١688/١‏ بعد كلامه الذي سبق نقله في المسألة الماضية : '" وإن نوى ما 
تشرع له الطهارة ولا تشترط كقراءة القرآن والآأذان والنوم فهل يرتفع حدثه؟ على 
وجهين : أصلهما : إذا نوى تجديد الوضوء وهو محدثء والأولى صحة طهارته ؛ 
لأنه نوى شيئا من ضرورة صحة الطهارة» وهو الفضيلة الحاصلة لمن فعل ذلك» 
وهو طهارة فصحت طهارته» كما لو نوى بها ما لا يباح إلا بهاء ولأنه نوى طهارة 
شرعية فصحت للخبر " » وينظر: الشرح الكبير مع الإنصاف .١١5-1١١/١‏ 
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٠‏ تسهيل الفقه 


8 - ولو نوى رفع الحدث والتبرد أو النظافة معاًء ارتفع 
حدثه» وهذا قول الجمهور"''؛ لأنه أتى من النية بما يجزيه» وضم 
06 ًُ . ع 5 ٠‏ اريف 
إليها ما لا ينافيهاء فصح وضوؤه.ء كما لو لم يضم إليها غيرها ‏ . 


«.*# أما لو آراة بالوفوه التبرد أو النظافة فقطف ولم يرد رفع 
الحدث؛ فإن حدثه لا يرتفع» وهذا قول الجمهور""؛ لحديث: (إنما 
الأعمال ياليايةة وإتما لكل افوص ها تو ا سنق عل 


١‏ ولو اجتمعت عليه عدة نواقض للوضوءء كأن يكون نام 
وقضى حاجته وأكل لحم جزورء فنوى عند الوضوء رفع حدث 
أحدهاء ونسي البقية» ارتفع حدثه كاملاًء وهذا قول جمهور أهل 
العلم””'؛ لأن الأحداث تتداخل» فإذا ارتفع أحدها ارتفعت كلهاء 
كالحدود. 

7” أما لو كان متذكراً لهذه النواقض فنوى رفع أحدهاء دون 


.17947/١ شرح الخرشي‎ »61 /١ الكافي لابن قدامة‎ 259/١ روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) ولأن الصحيح جواز إرادة وجه الله مع إرادة منفعة دنيوية بالعبادة المحضة» لأدلة 
كثيرة» وقد فصلت القول في هذه المسألة في تسهيل العقيدة: فصل الشرك 
الأصغر ص »57١- 5١8‏ وينظر: المحلى ١/5/اء‏ مسألة .)١١(‏ 

(*) لم يخالف في ذلك سوى من لا يرى وجوب النية لرفع الحدث أصلا» وهم الحنفية 
- على تفصيل عندهم وبعض الحنابلة» كما سبق بيان ذلك قريبا عند الكلام على 
اشتراط النية للوضوءء وينظر: الشرح الكبير لابن قدامة 917/1١‏ 11", 

(5) صحيح البخاري (١)؛‏ وصحيح مسلم .)١1901(‏ 

)0( البيان للعمراني ٠٠0 ١‏ المقنع مع شرحيه .,5١8-70‏ الكافي لابن قدامة 
"١‏ مواهب الجليل »7757/١‏ شرح الخرشي .١17١ 2179/١‏ 
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رفع بقيتهاء لم يرتفع حدثه» ووضوؤه باطل""'؛ لأنه أتى بنية متناقضة 
متضادة» فينفي بعضها بعضاًء فتكون كالعدم» ولأن ذلك إحداث في 
العبادة ونوع من التلاعب بهاء فكان فركؤذا : 

#للاك وكذلك إذا كان متذكراً للأمون الدلاثة السابقة الى تترى 
عند الوضوء» فنوى أحدهاء ونوى عدم حصول الآخَرَينَء كأن ينوي 
استباحة الصلاة دون أداء الوضوء ودون رفع الحدث» فوضوؤه 
باطل ؛ لما ذكر في المسألة السابقة”". 


4 - وإن نوى أن يصلي بهذا الوضوء صلاة بعينهاء ونوى أن 
بعدهاء ونحو ذلك» صح وضوؤه. وجاز له أن يصلى بهذا الوضوء 


)١(‏ وفي المسألة خمسة أقوال: -١‏ قول بالبطلان» وهو مذهب المالكية» ووجه عند 
الشافعية ؟- وقول بارتفاع سائر هذه اللأحداث» وهو المشهور عند الحنابلة» ووجه 
عند الشافعية "- وقول بأنه لا يرتفع إلا ما نواه» وهو وجه عند الحنابلة 4- وقول بأنه 
إن نوى رفع الحدث الأول ارتفع البقية» وإلا بطل وضوؤه» وهو وجه عند الشافعية 
5- وقول بأنه إن نوى رفع الحدث الأخير ارتفع الجميع» وإلا لم يصح وضوؤهء 
وهو وجه عند الشافعية. ينظر : البيان للعمراني »٠١ 561١0 /١‏ المقنع مع شرحيه 
8-70١"ء‏ زاد المستقنع مع الروض »788/١‏ 2.5894 مواهب الجليل /١‏ 
7 شرح الخرشي 217١/١‏ ولهذا فإن قول صاحب الفروع :17١/١‏ 'وإن 
اجتمعت موجبات للوضوء أو الغسل متنوعة قيل معا وقيل أو متفرقة (م) فنوى 
أحدهاء وقيل: وعلى أن لا يرتفع غيره» ارتفع غيره في الأصح (و م ش)" فيه 
نظر؛ فلم أقف على قول عند المالكية أو عن الإمام مالك بصحة وضوثه. 

(؟) ينظر: التاج والأكليل لمختصر خليل 2775/١‏ شرح الخرشي .١79/١‏ 
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5 تسهيل الفقه 


ما شاء إلى أن ينتقض ؛ لأن حدثه ارتفع» وما نواه من تجديد وقضاء 
5000 ا 
فلا يؤثر على وضوئه . 

0 ويكفي لصحة النية صدورها من القلب» وهذا مجمع عليه''؛ 


)١(‏ ذكر العمراني في البيان ٠١5/١‏ في هذه المسألة ثلاثة أوجه: ١‏ - لا يصح وضوؤه 


؟ - يصح للصلاة المعينة فقط ”" - يرتفع حدثه في حق جميع الصلوات» قال: 
"وهو الصحيح؛ لأنه لما نوى ليصلي به صلاة بعينها ارتفع حدثه» ونيته ألا يصلي 
غيرها لا حكم لهاء فتصير كما لو نوى قطع الصلاة بعد الفراغ منها ". 

إفة وقد ذهب بعض الشافعية إلى وجوب التلفظ بالنية مع النية بالقلب» لكن يظهر أن 
الإجماع سابق لخلافهم» قال الإمام ابن تيمية كما في مختصر الفتاوي المصرية 
ص 4: 'محل النية القلب باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم إلا بعض المتأخرين 
أوجب التلفظ بهاء وهو مسبوق بالإجماع» ولكن تنازعوا هل يستحب التلفظ بها 
[أي سراً] مع اتفاقهم على أنه لا يشرع الجهر بها ولا تكرارهاء فاستحب التلفظ 
بها طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد» ولم يستحبه آخرون من 
أصحاب مالك وأحمد وغيرهماء وهذا أقوى» فإن ذلك بدعة لم يفعلها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة " » وقال كما في مجموع الفتاوى ؟١؟/‏ 
5 ا'اتفقوا على أنه لا يستحب الجهر بالنية ولا تكرير التكلم بهاء بل ذلك 
منهى عنه بإتفاق الآئمة» ولو لم يتكلم بالنية صحت صلاته عند الأئمة الأربعة 
وغيرهم» ولم يخالف إلا بعض شذوذ المتأخرين ' » وقال النووي في المجموع 
01١‏ "النية الواجبة في الوضوء هي النية بالقلب» ولا يجب اللفظ باللسان 
معهاء ولا يجزئ وحدهء وإن جمعها فهو أكد وأفضل » هكذا قاله الأصحاب» 
واتفقوا عليه» ولنا قول حكاه الخراسانيون : إن نية الزكاة تجزئ باللفظ من غير 
قصد بالقلب. وهو ضعيف» ووجه مشهور ذكره المصنف وغيره أن نية الصلاة 
تجب بالقلب واللفظ معاء وهو غلط. وقد أشار الماوردى إلى جريانه في 
الوضوءء وهو أشذ وأضعف. والفرق بين الوضوء والزكاة على هذا القول 
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لأن هذا هو ظاهر حال النبي صلى الله عليه وسله”'". 


الضعيف الذي ذكرناه أن الزكاة وان كانت عبادة فهى شبيهة بأداء الديون» بخللاف 
الوضوءء والفرق بين الصلاة والوضوء في وجوب اللفظ في الصلاة على الوجه 
الضعيف دون الوضوء أن نية الوضوء أخف حكماء ولهذا اختلف العلماء في 
وجوبهاء وأجمعوا على وجوب نية الصلاة". 
)١(‏ الكلام هنا إنما هو عن صدور النية من القلب وحله. 

أما محل النية في أصلها ففيه خلاف مشهور بين أهل العلم» وقد ذهب الإمام 
أحمد في الرواية المشهورة عنه إلى أن العقل في الدماغ» ونسب ذلك أيضا إلى 
الحنفية وكثير من الأصوليين. ينظر : المستصتفى 717/١‏ روضة الناظر مع النزهة 
فصل في النظر والمعاني /١‏ 08» 204 شرح الكوكب المنير /١‏ 417» 285 البحر 
المحيط في أصول الفقه 2١ 259 /١‏ الأشباه والنظائر لتاج الدين السبكي 218/7 
التحبير شرح التحرير /١‏ 2775 27556 المختصر في أصول الفقه لابن اللحام /١‏ 
لال 8" منتهى الآمال شرح حديث إنما الأعمال للسيوطي (الوجه 51). 
قال عبدالحليم بن تيمية والد الإمام ابن تيمية كما في المسودة: مسائل العلم 
وأقسامه؟/ :98١‏ "الصحيح أن العقل لا يمكن إحاطته برسم واحدء لكن 
المختار أن العقل يقع بالاستعمال على أربعة معان إما بالاشتراك أو على أقل 
الاشتراك» ثم بعضها يطلق على ما تتم به الأربعة بالتواطؤ أو على بعضها مجازاء 
الأول ضرورىء» وهو الذين عنى به الجمهور من أصحابنا وغيرهم أنه بعض العلوم 
الضرورية» لكنهم لم يجمعوا العقل» بل ذكروا بعضه. الثاني : أنه غريزة تقذف فى 
القلب» وهو معنى رسم المحاسبى » والامام أحمد فيما حكاه عنه الحربى» وهذا 
هو الذى يستعد به الانسان لقبول العلوم النظرية وتدبر الأمور الخفية» وهذا 
المعنى هو محل الفكر وأصله» وهو فى القلب كالنور وضوؤه مشرق الى الدماغ» 
ويكون ضعيفا فى مبتدأً العمر» فلا يزال يربى حتى تتم الأربعون» ثم ينتهى نماؤه» 
فمن الناس من يكثر النور فى قلبه» ومنهم من يقل» وبهذا كان بعض الناس بليدا 
وبعضهم ذكيا بحسب ذلك. الثالث: ما به ينظر صاحبه فى العواقب وبه تقع 
الشهوات الداعية الى اللذات العاجلة المتعقبة للندامة» وهذا هو النهاية فى 
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5” أما النطق بالنية باللسان فهو غير مشروع» وهذا قول 
1 5 200 عل 1 عد 
من اهل العلم المتقدمين » وهو من البدع المحرمة ؛ لقوله 


العقل» وهو المراد بقوله: إذا تقرب الناس بأبواب البر فتقرب أنت بعقلك. 
الرابع : شىء يستفاد من التجارب يسمى عقلا ". 

وقال الشيخ دبيان الدبيان في أحكام الطهارة (الوضوء ص 89» :)4٠‏ ' سمعت 
بعض مشايخي يقول: إن العقل يصور الشيء» والقلب يقبله أو يردهء فيكون 
القلب محل الرغبة والرهبة والقبول والرفض» والعقل محل إدراك الشيء 
وتصورهء وهذا جمع حسن» وقد رأينا أن عاطفة الانسان من حبه للشيء وميله إليه 
يجده في قلبه» كما أن كراهية الشيء ومقته يجدها في قلبه» فمحل الفرح والحزن 
والحسرة هي في القلب". 

: ١/١ قال الإمام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى 27757/77 والفتاوى الكبرى‎ )١( 
الجهر بلفظ النية ليبس مشروعا عند أحد من علماء المسلمين» ولا فعله رسول الله‎ ' 
صلى الله عليه وسلم» ولا فعله أحد من خلفائه وأصحابه» وسلف الأمة وأثمتهاء‎ 
ومن ادعى أن ذلك دين الله» وأنه واجب. فإنه يجب تعريفه الشريعة» واستتابته من‎ 
هذا القول. فإن أصر على ذلك قتل» بل النية الواجبة في العبادات كالوضوء‎ 
والغسل والصلاة والصيام والزكاة وغير ذلك محلها القلب باتفاق أئمة المسلمين.‎ 
والنية هي القصد والإرادة» والقصد والإرادة محلهما القلب دون اللسان باتفاق‎ 
: الفروع‎ ٠١ »4 العقلاء " » وينظر : أول مختصر الفتاوى المصرية باب النية ص‎ 
.١56 /١ الوضوء‎ 

(؟) قال الإمام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى 7/77 :1١8‏ 'والجهر بالنية لا يجب 
ولا يستحب باتفاق المسلمين؛ بل الجاهر بالنية مبتدع مخالف للشريعة إذا فعل 
ذلك معتقدا أنه من الشرع : فهو جاهل ضال يستحق التعزير» وإلا العقوبة على 
ذلك, إذا أصر على ذلك بعد تعريفه والبيان له» لا سيما إذا آذى من إلى جانبه برفع 
صوته أو كرر ذلك مرة بعد مرة فإنه يستحق التعزير البليغ على ذلك ولم يقل أحد من 
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تعالى : قل ل سر بدبيحكم * [الحجرات:5١])»‏ ولعدم ورود 
ولك فى لنيز" 


والواجب هو استحضار النية بالقلب عند الشروع في 


الوضوء”"'» واستصحاب حكمها إلى نهايته» بأن لا يقطعهاء فلا ينوي 


المسلمين إن صلاة الجاهر بالنية أفضل من صلاة الخافت بها سواء كان إماما أو 
مأموما أو منفردا. وأما التلفظ بها سرا فلا يجب أيضا عند الأئمة الأربعة وسائر 
أئمة المسلمين ولم يقل أحد من الأئمة إن التلفظ بالنية واجب لا في طهارة ولا في 
صلاة ولا صيام ولا حج'. 

)١(‏ قال في زاد المعاد :١147/١‏ 'وَلَمْ يَكْنْ يقول في أوله: نويت رفع الحدث, ولا 
استباحة الصلاة؛ لا هوء ولا أحد من أصحابه البثة» ولم يرو عنه في ذلك حرف 
واحدء لا بإسناد صحيح» ولا ضعيف ". 

() قال في مختصر الفتاوي المصرية ص .١‏ - وهو في الفتاوى الكبرى باب النية 5/ 5١8‏ 
أخصر منه -» قال: ' وأما مقارنة النية للتكبير ففيها قولان مشهوران: أحدهما : لا 
يجب كما هو مذهب أحمد وغيره. والثاني : يجب كما هو مذهب الشافعي وغيره. 
والمقارنة المشروطة قد تفسر بوقوع التكبير عقيب النية وهذا ممكن لا صعوبة فيه» 
بل عامة الناس هكذا يصلونء بل هذا أمر ضروريء ولو كلفوا تركه لعجزوا عنه» 
وقد تفسر بانبساط أجزاء النية على أجزاء التكبير بحيث يكون أولها مع أوله وآخرها 
مع آخره» وهذا لا يصح.ء لأنه يقتضي عزوب النية في أول الصلاة وخلو أولها عن 
النية الواجبة» وقد تفسر بحضور جميع النية مع جميع أجزاء التكبير» وهذا قد نوزع 
في إمكانه» فمنهم من قال : إنه غير ممكن ولا مقدور للبشر فضلا عن وجوبه» ولو 
قيل بإمكانه فهو متعسر جداء فيسقط بالحرج» ومما يبطل هذا والذي قبله: أن 
المكبر ينبغي له أن يتدبر التكبير ويتصوره فيكون قلبه مشغولا بمعنى التكبير» لا يشغله 
بغير ذلك من استحضار المنوي» ولأنها من الشروط» والشروط تتقدم العبادة» ويستمر 
حكمها إلى آخرهاء كالطهارة وغيرها. والله أعلم " أ. هء وهذا النقل وإن كان في 
النية عند التكبير للصلاة» لكن يفهم منه حكمها عند الشروع في الوضوء. 
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ترك الوضوء قبل انتهائه ؛ لأن الاستصحاب للنية في الوضوء يعطى 
حكم تذكرهاء لمشقة استمرار التذكرء كالصلاة والصيام. 

مك آما افحضان النة» بأن يكوقن معذكرا لبا طولوقه 
وضوئه فهذا ليس بواجبء وهو مستحب بإجماع أهل العلم'''؛ لأن 
ذلك أكمل لوضوئه» لجمعه بين عمل القلب وعمل الجوارح. 

84 - ويجوز أن تسبق النية الشروع في الوضوء إذا استصحبها 
إلى نهايته؛ لأن هذا التقدم مع استصحاب النية لا يخرج الوضوء عن 
كونه منوياً عند الشروع فيه» كالصيام. 

"٠١‏ - ولو تردد في نيته» بأن نوى أنه إن كان محدثاً فهو وضوء 
لرفع الحدث» وإن لم يكن محدثاً فهو تجديد للوضوء صح'" ؛ لآنه 
نوفيا وضوع كافاة : :وهذا العلق مقر #السشافر إذا صلق علف 
من لا يعلم حاله؛ فقال: إن قصر قصرتء, وكمن أحرم بما أحرم به 
فلان» وكمن نوى إن كان غد من رمضان فهو صائه”". 


.8١8/١ المجموع‎ )١( 
"لو كان محدثاً فشك هل توضاً أم لاء فتوضاً‎ :777 71/١ (؟) قال في المجموع‎ 
شاكاًء ثم بان أنه كان محدثاء فإنه يصح وضوؤه بلا خلاف, لأن الأصل بقاء‎ 
الحدث» والطهارة واقعة بسبب الحدث» وقد صادفته. قال البغوي 2 هذه‎ 
الصورة فلو توضأ ونوى إن كان محدثاً فهو عن فرض طهارته» وإلا فهو تجديد‎ 
." صح وضوءه عن الفرض » حتى لو زال شكه وتيقن الحدث لا يجب إعادة الوضوء‎ 
فمن نوى هذه النية في ليلة الثلاثين من شعبان» صح صيامه إن كان من رمضان على‎ )9( 
الصحيح ؛ لأنه قد أجمع الصيام من الليل» وهو غاية ما يمكنه» قال في الإنصاف‎ 
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باب: الوضوء /؟ 


-"١‏ إذا تردد في النية في أثناء الوضوءء أو قطعهاء فلا يفسد 
ما مضى من وضوئه» فإن أراد مواصلة الوضوء وهو لم يطل الفصل» 
وجدد نيته لذلك. صح؛ لأن ما قبل تردده أو قطعه للنية وقع 
صحيحاً» ولم يأت ما يبطلهء وما حدث بعده لا يؤثر عليه» فقطع 
النية لا يفسد ما مضى من وضوئه» لعدم الدليل على فساده بذلك» 
فهو كما لو قطع النية بعد الفراغ من الوضوء''". 

5"- أما إذا تردد في الوضوء من أوله إلى آخرهء فوضوؤه 
باطل؛ لخلو هذا الوضوء من النية الجازمة التي هي شرط لصحته. 

"٠‏ - إن شك في نية الوضوء أثناءه» لزمه استئنافه» لأن 


الأصل عدمهاء كما لو شك في نية الصلاة وهو فيها"'". 


44 : (قوله : " وإن نوى إن كان غداً من رمضان فهو فرضي» وإلا فهو نفل لم 
يجزهء وهذا المذهب, وعليه أكثر الأصحاب, وهو مبني على أنه يشترط تعيين 
النية على ما تقدم قريباً» وعنه يجزئهء وهي مبنية على رواية أنه لا يجب تعيين النية 
لرمضانء» واختار هذه الرواية الشيخ تقي الدين» قال في الفائق: نصره صاحب 
المحرر وشيخنا وهو المختار انتهى). 

2١69/١ وهذا هو المشهور عند الشافعية» ورواية عن أحمد. ينظر: المغنى‎ )١( 
ْ .1٠١ ل‎ 03١5/١ البيان‎ ىك٠‎ 

(1) قال ابن قدامة في الشرح الكبير :77١ /١‏ "(فصل) إذا شك في النية أثناء الطهارة 
لزمه استئنافها » كما لو شك في نية الصلاة وهو فيها ؛ لأن النية هي القصدء فمتى 
علم أنه جاء ليتوضأ أو أراد فعل الوضوء مقارنا له أو سابقا عليه قريبا منه فقد 
وجدت النية. فمتى شك في وجود ذلك في أثناء طهارته لم يصح ما مضى منهاء 
وهكذا إن شك في غسل عضو أو مسح رأسه حكمه حكم من لم يأت بهء لأن 
الأصل عدمهء إلا أن يكون وهما كالوسواس فلا يلتفت إليه ". 
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إمرضا تسهيل الفقه 


5 - إذا نوى رفض الوضوء بعد انتهائه» لم يبطل» وهذا قول 
جمهور أهل العله”"'؛ لآنه وقع صحيحاً» فلا يضره ما حدث بعده» 
كما لو فرغ من الصلاة ثم نوى قطعها. 

065 - إذا شك في نية الوضوء بعد انتهائه منه» فالوضوء 
صحيح؛ لأن الشك في صحة العبادة بعد فراغها لا يقدح في 
صحتهاء كما هو مقرر في القواعد الفقهية”". 

الفصل السابع 
سنن الوضوء 


5 - للوضوء سنن كثيرة: أهمها : 
١ - ١7‏ - التسمية في أوله» وهذا قول جماهير أهل العله""؛ 


.87١ /١ الشرح الكبير مع الإنصاف‎ »٠١77/١ البيان للعمراني‎ )١( 

(؟) المغني »15١ /١‏ القواعد لابن رجب (القاعدة 22١109‏ الغرر البهية في شرح 
ابيط الرودية ررقم 

() قال ابن هبيرة في الإفصاح :7١/١‏ 'اتفقوا على استحباب التسمية لطهارة 
الحدث» ثم اختلفوا في وجوبهاء فاتفقوا على أنها غير واجبة» إلا أحمد في 
إحدى روايتيه' » وقال النووي في المجموع :"45/١‏ "التسمية سنة وليست 
بواجبة فلو تركها عمداً صح وضوؤهء هذا مذهبناء وبه قال مالك وأبو حنيفة 
وجمهور العلماء» وهو أظهر الروايتين عن أحمد» وعنه رواية أنها واجبة» وحكى 
الترمذي وأصحابنا عن إسحاق بن راهويه أنها واجبة... وعن مالك رواية أنها 
بدعة» ورواية أنها مباحة لا فضيلة في فعلها ولا تركها ' » وقال في التاج والإكليل 
0١‏ اروى علي : أنكر مالك التسمية على الوضوء» وقال: ما سمعت بهذاء 
أيريد أن يذبح؟ ". وينظر : مواهب الجليل 2777/١‏ شرح الخرشي .179/١‏ 
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لما روي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا وضوء 
١ 5 1 20 1 :‏ 5" 
لمن لم يذكر اسم الله عليه» '. ولما روي عن أبي هريرة مرفوعا: 


)١(‏ رواه أحمد )١١7170(‏ وغيره. وفي إسناده (ربيح)» وهو (منكر الحديث) كما قال 
الإمام البخاري. ورواه أبوداود )١١١(‏ وغيره من حديث أبي هريرة من ثلاث طرق 
أحسنها فيه ضعف في أربعة مواضع من إسناده. ورواه الترمذي )١15(‏ وغيره من 
حديث سهل بن سعد» وفي سنده ضعف في ثلاثة مواضع. وبالجملة فإن هذا 
الحديث ضعفه شديد» ولا يتقوى بهذه الشواهد» لشدة ضعفها أيضا. ولهذا جزم 
الإمام أحمد والعقيلي والبزار وابن المنذر وغيرهم بعدم ثبوت جميع الأحاديث 
في الباب» ومع ذلك فقد صححها أو حسنها بعض أهل العلم - وجلهم من 
المتأخرين - بمجموعها. ينظر: مجمع الزوائد »)707١ /١(‏ جامع الأصول /١‏ 
5 19» الإمام /١‏ 555-444» المطالب العالية (1/6)» تخريج أحاديث 
الإحياء (7051)» الترغيب »)7١48(‏ نصب الراية١/‏ 8-7» المنار المنيف ص 2١7١‏ 
نتائج الأفكار 7077/١‏ - 237 الدراية 215-١15 /١‏ البلوغ مع سبل السلام 
٠/١‏ »4 نيل الأوطار ١/158١ء‏ السيل الجرار /١‏ 5لاء لالاء الهداية /١‏ 
17-48 , الإرواء (81)» كشف المخبوء بثبوت التسمية عند الوضوءء أحكام 
الطهارة: الوضوء (809 »)81١5-‏ تخريج أحاديث الذكر والدعاء (55)» فضل 
الرحيم الودود :»)٠١١(‏ كشف اللثام عن الأحاديث الضعيفة في الأحكام 2)١(‏ 
تنقيح الكلام في الأحاديث الضعيقة في الأحكام ص 550 - 58. وقال بعضهم : 
معناه ' لا وضوء كاملاً لمن لم يذكر اسم الله ' كما في بعض رواياته» وقال أبو داود 
في مسائل أحمد ص 5 : ' قلت لأحمد: إذا نسي التسمية في الوضوء؟ قال: أرجو 
أن كرو هله ضويه ولا شدي اديرع غطا ولاشوداء ولس كه إسناة 
يعني لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لا وضوء لمن لم يسم" » وقال ابن 
المنذر في الأوسط :787/١‏ ليس في هذا الباب خبر ثابت يوجب إبطال وضوء 
من لم يذكر اسم الله عليه » فالاحتياط أن يسمي الله من أراد الوضوء والاغتسال» 
ولا شيء على من ترك ذلك ". 
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1 تسهيل الفقه 
«كل كلام أو أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أبتر»”"". 

4- 7 - ومن سنن الوضوء: غسل الكفين ثلاثاً عند البدء في 
الوضوءء وهذا مجمع عليه”'' لما روى حمران: أن عثمان بن عفان 
رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضاً. فغسل كفيه ثلاث مرات» ثم 
مضمض » واستنثر» ثم غسل وجهه ثلاث مرات» ثم غسل يده اليمنى 
إلى المرفق ثلاث مرات» ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك» ثم مسح 
رأسهء ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات» ثم غسل 
اليسرى مثل ذلكء» ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 


)١(‏ والأبتر: الناقصء» قليل البركة» فهو ناقص لترك هذه السنة» ولكنه مجزئ. 
والحديث فيه ضعف» وقد سبق تخريجه في صفة الاستنجاء في المسألة 2)5١9(‏ 
ويشهد له الحديث السابق» وله شاهد آخر عند أحمد »)١17795(‏ والنسائي : باب 
التسمية عند الوضوء (78)» وابن خزيمة: باب تسمية الله عز وجل عند الوضوء 
(2)155» والبيهقي في باب : التسمية على الوضوء /١‏ 57 عن أنس عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال لما فار الماء من بين أصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم : 
" توضئوا باسم الله '". وهو في الصحيحين وغيرهما دون ذكر التسمية» فذكرها فيه 
شاذ. وقد صححه النووي في الخلاصة /١‏ 45. والحافظ في نتائج الأفكار 
/١‏ 75» وينظر: أحكام الطهارة: الوضوء (/8650)» وقد قال النووي وغيره: إن 
هذا الحديث ليس بصريح في الأمر بالتسمية عند الوضوءء لأنه يحتمل أن المراد 
بقوله صلى الله عليه وسلم : "توضئوا باسم الله" الإذن في التناول. 

(؟) الأوسط ”0١‏ شرح النووي لصحيح مسلم ”/ .٠١5‏ وقال في المغني 
1١ »: 0‏ !: (وليس ذلك بواجب عند غير القيام من النوم بغير خلاف 
نعلمه)» ومن يرى وجوبه عند القيام من النوم لا يعارض قول من قال 
بالاستحباب؛ لأن الوجوب استحباب وزيادة. 


خ91المجلد الأول (في الجمعة ١١‏ ربيع الأول 15ه) 


باب: الوضوء لفرض 


علو اد 0 : 5 600 
توضأ نحو وضوئي هذا. متفق عليه'''. 

84- "- ويتأكد غسل الكفين عند القيام من نوم ليل» وقد 
أجمع أهل العلم على استحبابه”''؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (إذا 
قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً : فإنه 
لايدرق أي بات يدها وواه هسل 7 . 


”هم ومن سئن الوضوء: المضمضة» وهذا قول جمهور 


1 ع2 5 5 5 035 ك. 
أهل العلم ؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه 


.)555( صحيح البخاري (159): وصحيح مسلم‎ )١( 

(؟) قال ابن هبيرة في الإفصاح :/١ /١‏ (اتفقوا على استحباب غسل اليدين عند القيام 
من نوم الليل» ثم اختلفوا في وجوبهء فقالوا : إنه غير واجب. إلا أحمد في إحدى 
الروايتين عنه» فإنه أوجبه)» وينظر : ما سبق قبل تعليق واحد. 

(؟) صحيح مسلم (2718: ورواه البخاري »)١57(‏ دون قوله "ثلاثاً". وقد حمل 
الجمهور النهي في هذا الحديث على أنه للتنزيه» بدليل أنه علل النهي بالشك في 
النجاسة» ومن المعلوم أن الشك لا يوجب الغسل أصلاً ؛ لأن الأصل الطهارة» 
فالأمر بالغسل ثلاثا للاستحباب» كما في التثليث في الوضوء. 

(5) قال الإمام الشافعي في الأم باب المضمضة والاستنشاق :75/١‏ 'لم أعلم 
المضمضة والاستنشاق على المتوضئ فرضاء ولم أعلم اختلافا في أن المتوضئ 
لو تركهما عامدا أو ناسيا وصلى لم يعد ' » والحنفية والمالكية والشافعية يرون أن 
المضمضة والاستنشاق سنة فى الوضوء»ء وهو رواية عند الحنابلة» وعند الشافعية 
والمالكية أنهما سنة في الغسل أيقا > وهو ووازة غدل الختابلة > عند البحضية 
أنهما واجبان في الغسل» والمشهور عند الحنابلة أنهما واجبان فيهماء فالقول 
بوجوبهما في الوضوء من مفردات الحنابلة» وعلى وجه العموم فعند الحنابلة في 
هذه المسألة سبع روايات تدور بين الوجوب والاستحباب. ينظر: الأوسط : صفة 
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زذرضا تسهيل الفقه 


2000) 5 1 5000 5000 


لاه فد وبين من الوضيوم: العيالفة فى المضويكة دوالك 


بإدارة الماء في أقاصي الفه""". 


المضمضة والاستنشاق /١‏ لالالاء "8٠‏ بداية المجتهد 2١1١7 /١‏ بدائع الصنائع 
0 المجموع 257/١‏ ”0 المقنع مع شرحيه 58/١‏ - 78”, 
المفردات مع شرحها .١507/١‏ 

)١(‏ ورد هذا في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهماء منها حديث عثمان السابق» 
وحديث عبدالله بن زيد الآتى فى صفة المضمضة والاستنشاق - إن شاء الله تعالى. 
بادك لديل فى تغيني ارا »15-٠١ ١‏ والحافظ في الدراية 8/١‏ أن الذين 
وصفوا وضوءه صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في ذكر المضمضة والاستنشاق» 
ثم ذكرا أحاديثهم. وينظر في هذه الأحاديث أيضا: الإمام ١/1/5-551ا24‏ 
التحقيق /١‏ 8١لا"‏ 
أما الأحاديث التي فيها الأمر بالمضمضة فكلها ضعيفة؛ فقد ورد الأمر بها في 
حديث أبي هريرة عند الدارقطني في باب الأذنان من الرأس (741) وسنده 
ضعيف» وفيه اختلاف على بعض رواته». حيث رواه الدارقطني وغيره مرسلاً» 
ورواه الدارقطني أيضاً في باب المضمضة (7175) من حديث عائشة» وسنده 
ضعيف. ورواه الدارقطني أيضاً مرسلاً» ورواه أبوداود )١55(‏ في رواية من 
حديث لقيط بن صبرة» والصحيح أنها رواية شاذة» فالحديث اتسو طرقه 
ضعيف. لا يرقى إلى درجة الحسن. وينظر في الكلام على روايات هذا الحديث: 
نصب الراية 273١ /١‏ التنقيح »#55/١‏ الدراية /١‏ 184» 258 الحيض والنفاس 
»)١79(‏ أحكام الطهارة: الوضوء (870)» فضل الرحيم الودود »)١55(‏ وقال 
ابن المنذر في الأوسط ١/3ل/اا. :"8٠‏ "والذي نقول به: إيجاب الاستنشاق 
خاصة دون المضمضة:, لثبوت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر 
بالاستنشاق» ولا نعلم في شيء من الأخبار أنه أمر بالمضمضة ". 

() قال في المغني :١47/١‏ "فصل : المبالغة مستحبة في سائر الوضوءء لقوله عليه 
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باب: الوضوء زذرض 


6-1- ومن سكن الوضوءة: المبالغة في الاستتشاق: وذلك 
باجتذاب الماء بِالنَّمّس إلى أقاصي الأنف. 

7 - إلا أن يكون صائماً » فلا تُستحب المبالغة في المضمضة 
والانعفاق شيهز» بر كر 

والدليل على هذه المسائل الثلاث: حديث لقيط بن صبرة عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أسبغ الوضوءء وخلل بين 
الأصابع» وبالغ في الابسفاق» إلآ أن تكون ضافيا)"*. خقدانضص 
على الاستنشاق» والمضمضة مقيسة عليه» وهذا كله مجمع عليه بين 
عامة أهل العله”". 


السلام: [اسبغ الوضوء]ء والمبالغة في المضمضة إدارة الماء في أعماق الفم 
وأقاصيه وأشداقه. ولا يجعله وجورا ثم يمجه". 

)١(‏ رواه أبو داود »)١55-١57(‏ والترمذي (7288)» والنسائي »)4176١١5(‏ وابن 
خزيمة »)١6٠١(‏ وابن حبان »)2٠١65(‏ والحاكم 0١‏ وغيرهم بإسناد صحيح. 
وصححه الترمذي. وله شواهد كثيرة. تنظر في الإمام /١‏ 51/8-/ا/ا و١67-‏ 
»5١6-5١759 » 4‏ نصب الراية ١//ا73»‏ التلخيص ,)٠١١ 2.٠٠١ 28١(‏ 

الحيض والنفاس »)١19(‏ فضل الرحيم الودود .)١55(‏ 
ويشهد لحديث لقيط : ما رواه أحمد(١١2756)»‏ وأبو داود )١51(‏ وغيرهما عن ابن 
عباس» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «استنثروا مرتين بالغتين 
أو ثلاثاً» وسنده حسن» وينظر: صحيح سنن أبي داود (118)» فضل الرحيم 
الودود 4)١51(‏ أنيس الساري (717/4). 

(؟) فليس في ذلك سوى خلاف شاذء فقد خالف في استحباب المبالغة فيهما ابن 
شاقلا والعكبري من الحنابلة» حيث قالا بوجوبه في الاستنشاق» وحكي ذلك 
رواية عن أحمد» وقد ذكر النووي في المجموع أنه لا خلاف في استحبابهماء 
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خارف تسهيل الفقه 


64 -ل- ومن سئن الوضوء: أخذ الماء من الإناء ونحوه بكف 
يده اليمنى» فيتمضمض ويستنشق بها ويصب بها الماء على أعضاء 
الوضوءء وهذا قول عامة أهل العلم'''؛ لما روى البخاري ومسلم 
عن حمران مولى عثمان أنه رأى عثمان دعا بإناء فأفرغ على كفيه 
ثلاث مرارء فغسلهماء ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض 
واستنثر. .. فذكر الحديث» وفي آخره قال عثمان: رأيتٌ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوثئي هذا" ". 

6 -8- ومن سنن الوضوء: أن يكون الاستنثار - وهو إخراج 
الماءمة الآنقه بعد اسعتشاقه- باليد اليسرى+ وهذا لابعرف فيه 


خلاف بين أهل العلم""؛ لما ثبت عن عبد خير قال: دخل علي 


وخالف في المبالغة في المضمضة للصائم الماوردي من الشافعية فقال: لا تكرهء 
وخالف في المبالغة في الاستنشاق للصائم الشيرازي» فقال: تحرم. وينظر في 
هذه المسائل الثلاث: الشرح الكبير مع الإنصاف 278١/١‏ 20787 مجموع 
الفتاوى 577/58» القوانين الفقهية ص »7١‏ موسوعة الإجماع : الوضوء (074). 

: لم أقف على مخالف في هذه المسألة» سوى ماذكره في الإنصاف بقوله : " وقيل‎ )١( 
بيساره» ذكره القاضي في الجامع الكبيرء وذكره نص أحمد في رواية حرب‎ 
/١ المجموع‎ "5/١ الاستنشاق بالشمال"» وينظر: فتح القدير لابن الهمام‎ 
شرح‎ 2771/١ الشرح الكبير مع الإنصاف‎ »159/١ لاد“اء 08" المغني‎ 
1 الحوهي‎ 

(17) صحيح البخاري »)١909(‏ وصحيح مسلم (5175). 

(9) لم أقف على خلاف في المسألة» وهو المذهب عند الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة. ينظر: المجموع .708/١‏ المغني »١179 /١‏ الشرح الكبير لابن قدامة 
"77/١‏ حاشية الطحطاوي ص 45» مواهب الجليل .157/١‏ 
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باب: الوضوء 56 


رضي الله عنه الرحبة بعدما صلى الفجرء فجلس في الرحبة» ثم قال 
لغلام له: ائتني بطهورء فجاءه الغلام بإناء فيه ماء وطستء. قال 
عبد خير: ونحن جلوس ننظر اليه» فأخذ بيمينه الإناء فأكفأ على يده 
اليسرى» ثم غسل كفيه» ثم أخذ الإناء بيده اليمنى فأفرغ على يده 
اليبسرى» ثم غسل كفيه» ثم أخذ بيده اليمنى الإناء فأفرغ على يده 
البسرى» ثم غسل كفيه فعله ثلاث مرات» قال عبد خير: كل ذلك لا 
يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات» ثم أدخل يده اليمنى 
في الإناء فملأ فمه فمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى ثلاث 
مرات» ثم غسل وجهه ثلاث مرات» ثم غسل يده اليمنى ثلاث 
مرات إلى المرفق» ثم غسئل يذه اليسرئ ثلاث هرات إلى المرفق» ثم 
أدخل يده اليمنى في الإناء حتى غمرها الماء» ثم رفعها بما حملت 
من الماء» ثم مسحها بيده اليسرى» ثم مسح رأسه بيديه جميعا مرة» 
ثم أدخل يده اليمنى في الإناء» ثم صب على رجله اليمنى فغسلها 
ثلاث مرات بيده اليسرى» ثم صب بيده اليمنى على رجله اليسرى 
فغسلها ثلاث مرات بيده اليسرىء ثم أدخل يده اليمنى في الإناء 
فملأها من الماء» ثم شرب منه» ثم قال: هذا طهور نبي الله صلى 
الله عليه وسلم» فمن أحب أن ينظر الى طهور نبي الله صلى الله عليه 
وسلم فهذا طهوره”'". 


)١(‏ رواه بهذا التمام: الإمام أحمد »)١١7(‏ وابن الجارود (2»)54 وابن خزيمة 


(1590) وابن حبان 564 والدارقطنى (5949 59 من طرق كثيرة عن 
زائدة بن قدامة» عن خالد بن علقمة» عن عبدخير به. وسنده حسن. وينظر: العلل 
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5- 4- ومن سئن الوضوء: تقديم المضمضة والاستنشاق على 
غييل الوجةةء وهذا مجمع عليه" ؛ لحديث عثمان وحديث علي السابقين. 


ىت إحاوهن سبك الوضوة: تقديم المضمضة على 
الاستنشاق» وهذا مجمع عليه'"'؛ لحديث عثمان وعلي السابقين. 


-١١١-64‏ ومن سنن الوضوء: أن يجمع بين كل مضمضة 
واستنشاق بغرفة» وذلك بأن يتمضمض ويستنشق من غرفة» ثم يأخذ 
عرق أخرى اي ويستنشق» ثم يأخذ غرفة ثالثة فيتمضمض 
ويستنشق'”؛ لما روى البخاري ومسلم عن عبدالله بن زيد في صفة 
وضوء النبي صلى الله عليه وسلم» وفيه قوله : «فمضمض واستنشق 


للدارقطني 2)001١(‏ له جموع ”3 أحكام الطهارة : الوضوء (2)875 فضل 


الرحيم الودود »)١١7(‏ وقد ورد في تقديم واستعمال اليمين في الأمور الفاضلة» 
وتقديم واستعمال الشمال في الأمور المفضولة نصوص عامة أخرى ونصوص 
خاصة في بعض المسائل» منها: حديث عائشة السابق في المسألة .)١59(‏ 
وينظر: المجموع : الوضوء (غسل اليدين /١‏ 285 086» التلخيص 2198/١‏ 
السيل الجرار 255/١‏ أحكام الطهارة: أحكام الخلاء ص2358-57 وسئن 
الفطرة: السواك ص هلالا - 38ىلا. 

.5١/8 7/0 ذكر هذا الإجماع في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة‎ )١( 

(؟) حكاه العينى في عمدة القاري 7/ 555. 

(9) هذا القرك كعب اعفن انالك وبعض الشافعية» وبعض الحنابلة. ينظر: 
المنتقى للباجي /١‏ 55» المجموع 235٠ /١‏ المقنع مع شرحيه /١‏ 771- 2”714 
وقال في المجموع : "والصحيح بل الصواب تفضيل الجمع للاحاديث الصحيحة 
المتظاهرة فيه كما سبق وليس لها معارض" . 


خ91المجلد الأول (في الجمعة ١١‏ ربيع الأول 575 ١ه)‏ 


237 


باب: الوضوء خرض 


من كف واحدة» ففعل ذلك ثلاثاً»”؟: ولما روى البخاري عن ابن 
عباس آله نوفيا تغما وجيه أخل غرنة مناه تمفسض يها 
واستنشق» ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده 
الأخرى فغسل بهما وجههء ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده 
اليمنى» ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى» ثم مسح 
وأسفق اح طرق دع ما قرش على رتجلة اللمى عن يلها »3م 
أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله - يعني اليسرى - ثم قال: هكذا 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضاً"". 

-1١1١6‏ ومن سنن الوضوء: التثليث فيا لمضمضة 
والاستنشاق وفي غسل جميع أعضاء الوضوء في غالب الأحيان» بأن 
يتضمظن وسعتشق. بعلاث غرفاك» ويغسل_ كل عضو من أغضاء 
الوضوء::وعي الوه واليندان والقدمان كل عضو منها ثلاث 
غسلات» وهذا مجمع عليه””*» وهو أكمل في الوضوء من مرة مرة 
)١(‏ صحيح البخاري »)١187(‏ وصحيح مسلم (2)770 وهذا لفظ مسلمء ولفظ 


البخاري : " فمضمض واستنشق واستتثثر ثلاث غرفات ". 
وقال النووي في المجموع :"5٠/١‏ "وأما الفصل - أي بين المضمضة 
وهو ضعيف " » وقال بنحو قول النووي هذا الحافظ ابن القيم في زاد المعاد /١‏ 
5 "19ء وأقر كلامه شيخنا ابن باز فى بعض دروسه. 

(؟) صحيح البخاري .)١50(‏ 

(9*) حكى في بداية المجتهد »17١/١‏ وفي النيل باب المضمضة ١75 /١‏ الإجماع 
على استحباب غسل أعضاء الوضوء ثلاثا. وفي مسائل أحمد لابن هانئ ١8 /١‏ : 
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لارضا تسهيل الفقه 


ومن مرثين مرثين بإجماع أهل العله'''؛ لحديث عثمان وعلي 
السابقين”'» والمراد بالغسلة تعميم العضو بالعّسل مرة واحدة" ". 
-175- ومن سئن الوضوء: التثنية في المضمضة 


يتمضمض ويستنشق مرتين مرتين» وأن يغسل الوجه واليدين 
أسوكك با عبداله يقول: الرعوعغرة مره وجوه وإ نوفا ثلاث أحي اليناء 
هو الذي لا اختلاف فيه " » وحكى في الإنصاف "71/١‏ أنه لا نزاع في المضمضة 
والاستنشاق ثلاثاء وينظر: التعليق الآتي» وكلام ابن العربي وكلام الباجي 
الآتيان قريباً - إن شاء الله تعالى -. 

:٠١ 57/7 ينظر: كلام الإمام أحمد السابق» وقال النووي في شرح صحيح مسلم‎ )١( 
أجمع المسلمون على أن الواجب فى غسل الأعضاء مرة مرة وعلى أن الثلاث‎ ' 
سنة وقد جاءت الاحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة وثلاثاً ثلاثا وبعض الأعضاء‎ 
ثلاثاً وبغضها مرثين وبعضها مرة قال العلماء فاختلافها دليل على جواز ذلك كلة‎ 
."0 /١ وأن الثلاث هي الكمال والواحدة تجزئ"» و ينظر: المنتقى للباجي‎ 

(؟) ولهما شواهد كثيرة» تنظر في نزهة الألباب في قول الترمذي وفي الباب ١١7(‏ - 
*0171). 

() وقد أغرب ابن العربي المالكي في أحكام القرآن ؟/ 2587 087 فقال: إن المراد 
بها: الغرفة. ونسب هذا القول لمالك» ونسب إليه أنه يرى عدم تحديد الوضوء 
بغسلة أو غسلتين أو ثلاث» وإنما المعتبر عنده الإسباغ» وبالغ في نصرة هذا 
القول» وفي تضعيف ما خالفه. وقال القرطبي المالكي في المفهم :18٠١/١‏ 
'قوله (ثلاث مرات) هو تعديد الغسلات» لا تعديد الغرفات». كما ذهب إليه 
بعضهم» وليس بشيء'" » وينظر: الفواكه الدواني »7947/١‏ مواهب الجليل /١‏ 
9» وينظر: التعليق الآني. 
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باب: الوضوء إذرض 


والقدمين مرتين مرتين» وهذا مجمع عليه'''؛ لما روى البخاري عن 
غَية الله ين يذ أن البق ضلى الله عليه وسلع توض] مرتين مرتيك””. 
”"١‏ - وإن نوع في عدد الغسلات» فغسل الوجه مثلاً اثنتين» 
والذيخ واتحدذة» والرستليق لأا ه أو غمل الزعة واليدين ثذنا أى 
اثنتين والرجلين واحدة ونحو ذلك. فذلك كله جائز غير مكروه. 
وهذا مجمع عليه بين عامة أهل العلم'”'؛ لما روى البخاري ومسلم 


)١(‏ قال الباجي في المنتقى /١‏ 5: "باب في بيان غسل الوجه : فأما الغسل فإن ابن 
القاسم حكى عن مالك أنه لم يحد في الوضوء شيئا ومعنى ذلك أنه لم يحد فيه حدا 
لا يجوز التقصير عنه ولا تجوز الزيادة عليه» وأما تحديد فرضه ونفله فمعلوم من 
قول مالك وغيره» ولا خلاف فيه نعلمه» وذلك أن الفرض في الوضوء مرة وأما 
النفل فمرتين وثلاثا "» ثم ذكر بعض الأحاديث الدالة على استحباب التثنية 
والتثليث» ثم قال: "وليست الآثار في ذلك بالقوية إلا أن الفقهاء اتفقوا على 
العمل بها" انتهى كلامه مختصراء وينظر: التعليق السابق. 

(؟) صحيح البخاري باب الوضوء مرتين مرتين .)١19/(‏ 

() حكى في المجموع 558/١‏ الاتفاق على الجواز» وذكر في الإنصاف ١91١/١‏ أن 
أحمد في رواية يرى الكراهة, وقال شيخنا في الشرح الممتع :١8٠ /١‏ "'فإذا 
غسلت الوجه مرة» فلا تغسل اليدين مرتين وهكذا. والصواب أنه لا يكره؛ فإنه 
ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم خالف فغسل الوجه ثلاثاء واليدين مرتين» 
والرجلين مرة. والأفضل أن يأتي بهذا مرة» وبهذا مرة. وقد يقال: إن النبي صلى 
الله عليه وسلم توضأ مرة لبيان الجوازء لا على سبيل التعبد باختلاف العبادات» 
وكواضا مرتين لبان الجواز آيقبا. وعالق كذلك. لبان الجزاق: لكن نقول* إن 
الأصل التعبد والمشروعية. فالذي يظهر : أن الإنسان ينوع » وعلى كلام المؤلف : 
الثلاث أفضل من الثنتين» والثنتان أفضل من الواحدة" وينظر: ما سبق فى 
المسالتين السايفتين: ١‏ 
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بخان تسهيل الفقه 


عن عبدالله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه ثلاثاً: 
4 2 8 0-05 لف 
ثم غسل يديه مرتين» ثم غسل رجليه . 
وهذا مجمع عليه'''» فيستاك قبل التسمية وقبل غسل الكفين” "؛ لما ثبت 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء)””". 


)غ0 صحيح البخاري (2186» )١94‏ وصحيح مسلم (550). 

(؟) إكمال المعلم ؟/ /ا6. مغني ذوي الأفهام ص 44. 

زفرة فهو قول عند الحنفية وقول عند المالكية وقول عند الشافعية» وذهب الجمهور إلى 
أنه بعد التسمية وغسل الكفين» فقد قال به أكثر الحنفية» وهو قول عند المالكية» 
وهو المعتمد عند الشافعية» وهو مذهب الحنابلة» ينظر : البحر الرائق راثت 
حاشية العدوي 271١/١‏ 24775 تحفة المحتاج ؟/ »47١‏ شرح الزركشي /١‏ 
6؛ كشاف القناع ١/77١5ء‏ وذكر في المجموع 717/١‏ أن الشافعية اتفقوا 
على استحبابه» لكن اختلفوا هل هو سنة من سئن الوضوء أو سنة عند الوضوءء 
وقال ابن قاسم في حاشية الروض ١607/١‏ : 'متأكد عند وضوء حال المضمضة 
لحديث أبي هريرة لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوءء ورواه 
أحمد ومالك وغيرهما بإسناد صحيح. والبخاري تعليقا وله شواهد قال الحافظ 
بعضها حسن» وقال بعض أهل العلم: مستحب لأن السنة ما واظب عليه النبي 
صلى الله عليه وسلم والذين نقلوا وضوءه لم يذكروه» فغاية ما يفيد هذا الخبر 
الندب» فيكفى التعبد به أحيانا " » ومما يضعف قول الجمهور : أن النبى صلى الله 
عليه وسلم لم يفعله ولو مرة واحدة» فيبعد جداً أن يحث الأمة على أمر ثم يتركه» 
فالأقرب كما سبق أن يستاك قبل البدء في الوضوء كما هو صريح في حديث ابن 
عباس الآني » ولا يقال إنه من أجل النوم وحده»ء بل لهما معاً. 

(5) رواه الإمام البخاري تعليقاً في الصيام باب السواك الرطب واليابس للصائم (فتح 
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باب: الوضوء لكان 
١ _ 7”‏ - ومن سدن الوضوء: إمرار اليد على أعضاء الوضوء 


١0»؛‏ ووصله الإمام مالك في موطئه »57/١‏ ومن طريقه الإمام أحمد 
(497)» وابن الجارود (57)» وابن خزيمة »)١50(‏ والطحاوي /١‏ 57» وابن 
الأعرابي »)23١59(‏ وابن المنذر 0178 وغيرهم من طرق كثيرة عن مالك عن 
الزهري عن حميد عن أبي هريرة. وسنده صحيح » رجاله رجال الصحيحين» لكن 
الموطأ لم يرفعه» لكن ذكر في التمهيد 7/ ١97‏ أنه يدخل في المسند لاتصاله من 
غير وجه ولما يدل عليه اللفظ» ورواه الطحاوي 57/١‏ من طريق ابن وهب عن 
مالك به بلفظ : "مع كل صلاة"» ورواية الجماعة أصح.» ويظهر أنه اشتبه عليه 
حديث مالك هذا بحديثه الآخر الذي رواه البخاري (8417) عن مالك عن أبي 
الزناد عن الأعرج عن أبي هيرة بلفظ " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك 
عند كل صلاة " » ورواه أحمد (4091)» وابن أبى شيبة »)١7/44(‏ والنسائى فى 
الكبرى 7"١5١(‏ - 70717). واين حبان 5 ), والدارقطني في 
أحاديث النزول (78- 57)» وفي العلل /٠١‏ 2965 والبيهقي "5/١‏ وغيرهم من 
سبعة عشر طريقاً عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة بلفظ 'لولا 
أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء ". وسنده صحيح. وقد وقع عند 
بعض من خرجه » كابن ماجه (/717)» وبعض روايات النسائي والخطيب 785/94 
بلفظ "عند كل صلاة" » ويظهر أن ذلك سبق قلم من بعض النساخ» وقد يكون 
وهماً من بعض الرواة» ومما يؤيد هذا أن ابن ماجه رواه عن ابن أبي شيبة» وهو قد 
رواه باللفظ الأول كما سبق. ورواهالنسائي (0070», والحاكم »١577/١‏ والبيهقي 
/١‏ 6" من طريق عبدالرحمن السراج عن سعيد المقبري به باللفظ السابق. وسنده 
صحيح. ورواه عبدالرزاق )35١١75(‏ عن عبدالله بن عمر عن سعيد به باللفظ السابق. 
وسنده جيد في المتابعات» وينظر في الكلام على هذا الحديث : البلوغ مع التبيان 
(250» أحكام الطهارة: سئن الفطرة (عن عبد الله بن عباس : أنه رقد عند رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فاستيقظ » فتسرَّك وتوضأًء وهو يقول: إن فى خَلَقِ ألسَموتٍ 
وَالْدَرَضِ وَأَخْيِلَفِ كن َاَلَارِ ليت وَل لَْلْبَبِ 49 رس عِمرّان: 90(]» فقرأ هؤلاء 
الآيات حتى ختم السورة» ثم قام فصلى ركعتين» فأطال فيهما القيام والركوع 
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2012 


رقن تسهيل الفقه 


عند غسلهاء ودلك الجسد بهاء وهذا قول الجمهور”''؛ لقوله صلى 
الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبرة السابق: «أسبغ الوضوء»”''. 
ولما روى مسلم عن عمر مرفوعا : ما منكم من أحد يتوضاً فيبلغ أو 
فيسبغ الوضوءء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله 
ووسوله ]لا تفحت لد اأبراتب الجن القدائية يلعل م اها 7 
ولحديث أبي هريرة المذكور في المسألة الآتية» وهذا الدلك والإمرار 


لليد غير واجب عند التيقن أو غلبة الظن بوصول الماء إلى جميع 
مايجب غسله من هذه الأعضاء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إن 


الماء فليهمة بشرتف» فإن ذلاق ع 0 


والسجود»ء ثم انصرف فنام حتى نفخ » ثم فعل ذلك ثلاث مرات» ست ركعات» كل 
ذلك يستاك ويتوضأًء ويقرأ هؤلاء الآيات» ثم أوتر بثلاث. 

)١(‏ ذكر في المجموع : الوضوء /١‏ 987» والغسل 7/ 186 أنه لا يجب إمرار اليد عند 
الجمهور» لكن يستحب» وأنه لم يخالف في ذلك سوى مالك والمزني. وينظر: 
الأوسط ؟/ ٠١‏ .» ١ه‏ المنتقى .8/١‏ بدائع الصنائع /١‏ 277 تفسير ابن 
العربي للآية ” من المائدة / »/٠‏ الفواكه الدواني ,7917//١‏ الشرح الكبير /١‏ 7/17 » 
و7/١131»‏ الإنصاف 2717/١‏ وستأتي مسألة الانغماس في الماء والوقوف تحت 
والترفييا مع مز ادنر تحر أو قث السطر ف لخر نابي إن شاد االتدالن سم 

(6) سبق تخريجه في المسألة (777). 

إفرة صحيح مسلم (1191). 

(5) رواه أحمد(17*55١75)»‏ وأبو داود(7775)» والترمذي »2١715(‏ والنسائي 2)717١1(‏ 
وابن حبان )1717-171١(‏ من حديث أبي ذر. ورواته ثقات» عدا عمرو بن 
بجدان» فلم يوثقه سوى ابن حبان والعجلي» لكن صحح حديثه هذا الذي تفرد به 
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2013 


باب: الوضوء رذن 


-١8-“‏ ومن سئن الوضوء: أن يتجاوز محل الفرض بالغسل 
قليلاء وهذا مجمع عليه'''؛ للحديثين السابقين» ولما روى مسلم 
عن نعيم بن عبدالله المجمر قال: رأيت أباهريرة يتوضأء فغسل وجهه 
فأسبغ الوضوءء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضدء ثم يده 
اليسرى حتى أشرع في العضدء ثم مسح رأسه. ثم غسل رجله اليمنى 


الترمذي وأبو حاتم والدارقطني وابن خزيمة والنووي في المجموع "/ 27555 
وهذا توثيق له. فالحديث حسن » وله شاهد من حديث أبى هريرة بنحوه عند البزار 
كما في كشف الأستار »071١١(‏ ورجح الدارقطني إرساله» وله شاهد آخر من 
حديث عمران في قصة الرجل الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتيمم لما عدم 
الماء» فلما وجد الماء قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذهب فأفرغه عليك. 
رواه البخاري (54”"). وينظر فى هذا الحديث أيضاً : العلل للدارقطني »)١117(‏ 
الإمام / 169-1721» نصب الراية »151-1١58 /١‏ التلخيص »)35١1١(‏ شرح ابن 
رجب للبخاري ,/ ,تت رف الإرواء فرك 56 فضل الرحيم الودود (مرفرفرة ”5 
اتن الساوف 13 

)١(‏ قال ابن العربى فى تفسير الآية " من المائدة */ 1/7: "لا خلاف أنه لا بد من غسل 
جزء من الرأس مع الوجه من غير تحديد فيه ' » وقال الموفق في المغني ١51/١‏ : 
"فصل : المبالغة مستحبة في سائر الوضوءء لقوله عليه السلام : [اسبغ الوضوء] 
.. .ء والمبالغة في سائر الأعضاء بالتخليل» وبتتبع المواضع التي ينبو عنها الماء 
بالدلك والعرك» ومجاوزة موضع الوجوب بالغسل» وقد روى نعيم بن عبد الله أنه 
رأى أبا هريرة يتوضأ... "2 وقال النووي في المجموع :"8١/١‏ ' قال أصحابنا 
صاحب التتمة وآخرون يجب على المتوضئ غسل جزء من رأسه ورقبته وما تحت 
الليل في الصيام ليستوعب النهار" » ومن قال بأن هذا واجبء. فهو لا يخالف 
القول بالاستحباب ؛ أن الوجوب استحياب وزيادة. 
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1 تسهيل الفقه 


حتى أشرع في الساق» ثم غسل رجله السرى حى أشرع في الساق» 

ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ» رواه 
200 5 1 1 

مسلم » وليتيقن من غسل جميع ما يجب غسله. 


نااك وم ست الوضوءة الزيادة فى فاء الوجه قليلذ عيذ 
غسله؛ لحديث لقيط وحديث عمر وحديث أبى هريرة السابقة» ولأن 
الوجه يحتاج إلى ذلك" ". 


5" ؤرا- ومن ميكثن الوضوء: مسح المأقين - وهما طرفا 
العينين مما يلى الأنئف”" - باليدء وهذا لا يعرف فيه خلاف بين أهل 
العله”*؛ لاحتمال وجود رمص يمنع وصول الماع» ولذآن الماء قد 
ابعل اهما ارجسردهما واخل افكررات العسدرة. 


-١9 1‏ من سئن الوضوء: تخليل اللحية » وهذا قول عامة 


.)5145( صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) قال في المغني :١157/1١‏ "فصل : يستحب أن يزيد في ماء الوجه» لأن فيه غضوناً 
وشعوراً ودواخل وخوارج؛ ليصل الماء إلى جميعه ' » وينظر: الشرح الكبير /١‏ 4". 

(*) قال في لسان العرب : مادة (مأق) بعد تفصيله الكلام واللغات الواردة في هذه 
النفظة+ *قال الزهري: وأهل اللثة مجسعوق على أن الثوق والماق ,حرف العين 
الذي يلي الأنف وأن الذي يلي الصدغ يقال له اللّحاظ ' » وقال في خاتمة كلامه : 
'"فهذه إحدى عشرة لفظة على هذا الترتيب مُوْقٌ ومَأَقٌ ومُؤْقٍ ومَأَقٍ وماق ومَاقَئٌ 
ومَاقٌ ومُوقٍ وموقئ 7 

(4) لم أقف على خلاف في المسألة» وهو المذهب عند الحنفية والشافعية والحنابلة» 
ولم أقف على قول للمالكية في المسألة. ينظر: المجموع /١‏ ٠/ا"اء‏ الشرح الكبير 
١‏ //ه22, الدر المختار مع حاشيته لابن عابدين .88/١‏ 
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باب: الوضوء 56 


5 ا" 5 5-0 5 
فى مط شه اللي ""بو لدت على امععياية اللكلي بها لمعن 
ابن عباس :وانن عفر انيما كان يخللان شعر اللحةعين الرقوء”. 


)١(‏ حكى الجصاص في أحكام القرآن /١‏ 2757 والقرطبي في تفسيره 5/ 87 الإجماع 


على عدم الوجوبء وذكر في معالم السئن ٠١1/١‏ أن كافة العلماء على القول 
بالاستحباب» وذكر أنه لم يخالف في ذلك سوى أبي ثور وإسحاق» حيث قالا 
بوجوب التخليل لشعر اللحية الكثيفة. ونقل في التمهيد ١١١/٠١‏ عن ابن 
خيا راد سكارة السام عن طلم الرحوت إلا خب رو قو افيه إن جين 

(؟) قال في النهاية (مادة: خلل): "التخليل: تفريق شعر اللحية وأصابع اليدين 
والرجلين في الوضوء»ء وأصله من إدخال الشيء في خلال الشيء» وهو وسطه". 
وينظر: النظم المستعذب 277/١‏ الدر النقي /١‏ 1/5 المطلع ص7١.‏ 

(9) رواه عنهما: ابن أبي شيبة (49, »23١١‏ وابن المنذر (755, 7376) بإسنادين 
صحيحين» وقد ورد في التخليل أحاديث مرفوعة عن بضعة عشر صحابياً» لكن 
جلها ضعفه شديد» وأقواها: حديث أنس عند أبى داود )١50(‏ ولفظه: "كان إذا 
اورقا أل كاين بناء ذا دحا انوت جنك لخلا ند نيع 1 وفى سنده رجل مجهول 
الحال» وله إسناد آخر فيه رجل ضعيف » ومرسل قتادة ويزيد الرقاشي عند الطبري 
0 ولد رفي (ورهه اس هين » رحلة الا حاذزك يمكن أذ يقال إن 
بعضها يقوي بعضاء لولا أن جماعة من أئمة هذا الفن قد حكموا بأنه لايثبت في هذا 
الباب شيئ مرفوع » فهذا يجعلني أتوقف عن تصحيحها بمجموعهاء فقد قال أبو 
داود في مسائل أحمد ص /: " قلت لأحمد بن حنبل : تخليل اللحية؟ فقال : يخلل» 
تشروى يناس انوك لبو يرث تاتخريف " «اركالالإنام بويت فواكها في الفلل 
لابنه :)٠١١(‏ "لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل اللحية حديث ' » 
وقال ابن المنذر فى الأوسط /١‏ 7806: "والأخبار التى رويت عن النبى صلى الله 
متدوين الع لعو تد كل ل اننا وذعاء واحنها حديك علها ن؟ » وقال 
العقيلي في الضعفاء الكبير 5/ 1865: " الرواية في تخليل اللحية فيها مقال " » وقال 
ابن حزم في المحلى 275/7 مسألة :)١40(‏ " وهذا كله لا يصح منه شيء ' » وقال 
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كنا تسهيل الفقه 


-١١ -74‏ ومن سئن الوضوء: تخليل الأصابع» فيسنّ تخليل 


أصابع اليدين» وأصابع الرجلين» وهذا مجمع عليه بين عامة أهل 
العلم""' لحديث لقيط بن صبرة ابيا 


00 


73١ - 4‏ - ومن سئن الوضوء: أخذ ماء جديد لمسح الرأس 


غير الماء المتبقي بعد غسل اليدين» وهذا مجمع عليه" '؛ لحديث 


ابن عبدالبر في التمهيد ١؟/ :١7١‏ "روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلل 
لحيته في وضوئه من وجوه كلها ضعيفة ' » وينظر في هذه الأحاديث أيضاً : العلل 
لابن أبي حاتم (/5» »)218٠ 5٠‏ العلل للدارقطني (71/86, 7896), مجمع 
الزوائد /١‏ 7175 775, المطالب العالية /١‏ 5565 545» نصب الراية /١‏ 7؟- 
5 الإمام 7/ 444-487» التلخيص (285 817)» تهذيب السئن 21١١-1١١1 /١‏ 
أحكام الطهارة: الوضوء (855 - 856)» فضل الرحيم الودود »1١١(‏ 54١)غ2‏ 
نزهة الألباب في قول الترمذي وفي الباب (251 65-47). 

قال في الإنصاف :7857/١‏ "يستحب تخليل أصابع الرجلين بلا نزاع» والصحيح 
من المذهب: استحباب تخليل أصابع اليدين أيضاء وعليه الأصحاب,» وعنه 
لا يستحب. وأطلقهما في الحاويين"» وقال ابن سيد الناس في النفح الشذي 
شرح سئن الترمذي :7174/١‏ "قال أصحابنا: من سنن الوضوء تخليل أصابع 
الرجلين في غسلهاء وهذا إذا كان الماء يصل إليها من غير تخليل» فلو كانت 
الأمبايم غائقة الأبصل الباء إليها إلهبالتطاين تمع بحب المخليل لالد انه لكق 
لأداء فرض الغسل» وإن كانت ملتحمة لم يجب الفتق» ولايستحب أيضاً"» 
وينظر: المجموع .570/١‏ 

سبق تخريجه في المسألة (771)» وله شواهد كثيرة» تنظر في النفح الشذي /١‏ 
5لالاء لالاثاء أحكام الطهارة: الوضوء (857 - 856).» نزهة الألباب (97 - 
0 ومما يدل على عدم وجوبه: أن كثيراً ممن وصفوا وضوء النبي صلى الله 
عليه وسلم لم يذكروه» فدل ذلك على عدم وجوبه. ينظر: زاد المعاد .١198 /١‏ 
نص على هذا الجمهور كما في سئن الترمذي (شرح الحديث 8”) 207/١‏ ولم 
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باب: الوضوء /ا2 5 


علي السابق. 


35 - ومن سئن الوضوء: مسح الأذنين» وهذا مجمع 


صلى الله عليه وسلم توضأًء فلما بلغ مسْحَ رأسِه وضع كفيه على مُقَدَّم 
رأسه. فأمرّهما حتى بلغ القفاء ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منهء 


أقف على من قال بعدم استحبابه» وبعض أهل العلم قال: يجبء. والوجوب 
استحباب وزيادة. ينظر: مصنف ابن أبي شيبة ١/5:ثل‏ لا٠”ء‏ الأوسط /١‏ 
9" و7 المغنى /١‏ امل“ البحر الرائق 2355/١‏ مواهب الجليل 0/١‏ . 

)١(‏ نقل النووي في المجموع 4177/١‏ عن ابن جرير وغيره حكاية الإجماع على أن من 
ترك مسح الأذنين أن طهارته صحيحة» ثم ذكر ما حكي عن إسحاق من القول بعدم 
صحة طهارته» ثم قال : " وهو محجوج بإجماع من قبله ' » وكلام ابن جرير هو في 
تفسيره (تفسير الآية 5 من المائدة »)55/٠١‏ وذكر فى التمهيد 5//ا" أن أهل 
العلم يجعلون مسحهما من السنة ولا يوجبون على تاركه الإعادة» سوى إسحاق» 
الصماخين سنة اتفاقا)ء وذكر ابن عابدين /١‏ 87 أن من أخذ ماء جديداً للأذنين 
أتى بالسنة اتفاقاء وقال الخلال: كلهم حكوا عن أبي عبدالله - أي أحمد بن حنبل 
رواية بوجوب مسحهماء» واختارها بعض الحنابلة» وذكروهذا القول من 
مفرداتهمء لكن ذكر القرافي المالكي في الذخيرة 555/١‏ - 5565 أن بعض 
المالكية قال بوجوب مسحهماء ثم قال: (وإن قلنا إن مسحهما واجب فتركهما 
سهوا وصلى فلا يختلف في صحة صلاته» والذي صرف المتأخرين عن الإعادة: 
وتفصيلا عن بعض المالكية. وينظر : المقنع مع شرحيه /١‏ 2707-1748 الإفصاح 
/". 
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1 تسهيل الفقه 
ومسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهماء وأدخل أصابعه في صِمَاخ أذنيه”'". 

-0١‏ ”77- ومن سئن الوضوء: أن يكون مسح الأذنين بعد مسح 
الرأس» وهذا مجمع عليه”"'. لأن ظاهر الأحاديث الواردة في 
الوضوء والتي ذكر فيها المسح على الأذنين أن الأذنين تمسحان بعد 
الرواسش. 


5”- 75 - ومن سئن الوضوء: غسل الميامن قبل المياسر» 
وهذا مجمع عليه" ؛ لحديث عثمان وحديث على السابقين» ولما 


: وابن ماجه (41547)وغيرهما بسند حسن. وينظر‎ »)١77 .2١77؟( رواه أبو داود‎ )١( 
.)177( فضل الرحيم الودود‎ »)١١5( صحيح سنن أبي داود‎ 
وغيره في أسانيده‎ )5١777( وحديث "الأذنان من الرأس " الذي رواه أحمد‎ 
اختلاف كثير» وجميع طرقه ضعيفة لاتتقوى بالشواهد» وقد سأل حرب الإمام‎ 
فقال: صح فيه شيئ عن النبي صلى الله عليه وسلم؟‎ : 1١17/١ أحمد كما في التنقيح‎ 
مثا لا للطرق الكثيرة التي لا‎ ١1 قال : "لا أعلم " » وذكره ابن الصلاح في مقدمته ص‎ 
تتقوى بالشواهد» لشدة ضعفهاء ومع ذلك صححه بعض المتأخرين. ينظر : التنقيح‎ 
»)١75( أحكام الطهارة: الوضوء (415)» فضل الرحيم الودود‎ »)168-151( 
كشف اللثام عن الأحاديث الضعيفة في الأحكام (؟). وعلى فرض صحته فيعارضه‎ 
حديث '"سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره" رواه مسلم‎ 
فيرجع إلى غيرهما ء ومما يدل صريحاً على عدم وجوب مسحهما أن كثيراً‎ »0711( 
ممن وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه مسح أذنيه» فهذا يدل‎ 
على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يواظب على مسحهما.‎ 

(؟) الذخيرة .5557/١‏ 

(9) حكى الإجماع على ذلك ابن عبدالبر في التمهيد 2١777/٠5١‏ والنووي في 
المجموع 2787/١‏ وفي شرح مسلم ”/ 21١‏ وحكاه أبو الفرج ابن قدامة في 
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باب: الوضوء كنا 


روى البخاري» ومسلم عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه 
00 00000 
وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره» وفي شأنه كله" '' . 


4" - ويستثنى من ذلك: ما ورد في الشرع أن يمينه وشماله 
يغسلان أو يمسحان معاء كالخذدين والأآذنين وجانبي الرأسن 
وسو لأن ظاهر الأحاديث الواردة فى الوضوء أن هذه 


الشرح الكبير /١‏ 275817 إلا أنه قال: 'فيما علمنا "» وينظر: ما سبق في قضاء 
الحاجة في المسألة (19. ,»)١7١‏ وما يأتي في الغسل في المسألة (668). 
وذكر ابن المنذر في الأوسط 7817/١‏ 2784 روايتين عن علي وابن مسعود في 
تقديم الشمال على اليمين. ولعله من أجل ذلك إنما حكى ابن المنذر الإجماع على 
أنه لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه. ولكن هذين الأثرين في ثبوتهما نظرء 
فالرواية عن علي أسانيدها ضعيفة» والرواية عن ابن مسعود منقطعة » وعلى فرض 
ثبوتهماء فالظاهر من لفظهما أنهما إنما أرادا بيان عدم وجوب تقديم اليمين» لا 
عدم استحبابه» وقد حكى النووي في المجموع "9/١‏ الإجماع على عدم 
الوجوب,» وقال في الإنصاف 1787/١‏ 'الصحيح من المذهب: استحباب 
التيامن وعليه الأصحاب وحكى الفخر الرازي رواية عن أحمد بوجوبه وشذذه 
الإرككن وقيل كمرك 

() صحيح البخاري »)١14(‏ وصحيح مسلم (7518).» وقد ورد في تقديم واستعمال 
اليمين في الأمور الفاضلة» وتقديم واستعمال الشمال في الأمور المفضولة 
نصوص عامة أخرى ونصوص خاصة في بعض المسائل. وينظر: المجموع : 
الوضوء (غسل اليدين /١‏ 2785 3886)» التلخيص ,.198/١‏ السيل الجرار /١‏ 
85 أحكام الطهارة: أحكام الخلاء ص 278-57 وسئن الفطرة: السواك ص 
هلالا - الا 

(؟) ينظر: الدر المختار مع حاشيته لابن عابدين 247/١‏ 85» شرح مسلم للنووي 
باب الاستطابة "/ .1١351 215٠‏ 
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دل تسهيل الفقه 


الأشياء تغسل أو تمسح في وقت واحد. 

4 - 50 - ومن سئن الوضوء: قراءة الذكر الوارد بعد الفراغ 
فل الوقدوي وهذا مجمع عليه'''. ومن ذلك: عا واه مسلم عن 
عقبة بن عامر قال: كانت علينا رعاية الإبل» فجاءت نوبتي» فروحتها 
بعشي» فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس» 
فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه؛ ثم يقوم 
فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة»» قال : 
فقلت ما أجود هذه. فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود. 
فنظرت فإذا عمرء قال: إني قد رأيتك جئت آنفاء قال: «ما منكم من 
أحد يتوضاً فيبلغ أو فيسبغ الوضوءء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل 
فق أبها كناد . 

5* ومن الأذكار التي يستحب أن تقال بعد الوضوء أيضاً : 
ما ثبت عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أنه قال : امن توضاً 
ثم فرغ من وضوئه فقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا 
أنت استغفرك وأتوب إليك» ختم عليها بخاتم ثم وضعت تحت 
العرش فلم تكسر إلى يوم القيامة» ومن قرأ سورة الكهف كما أنزلت 
ثم أدرك الدجال لم يسلط عليه ولم يكن له عليه سبيل» ورفع له نور 


.45 المجموع ١//ا40» مغني ذوي الأفهام ص‎ )١( 
.)775( (؟) صحيح مسلم‎ 
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من حيث يقرأها إلى مكة)"''. 
5" وإن نوع في الأذكار السابقة» فيقول أحياناً الذكر الوارد 


في حديث عمرء وفي أحيان أخرى يقول الذكر الوارد عن أبي 
سعيدء فذلك أفضل ؛ لأن ذلك من التنويع في العبادات الثابتة'"'. 


)١(‏ رواه عبدالرزاق (970)» والنسائي في عمل اليوم الليلة (85» 87) وغيرهما عن 
سفيان الثوري وشعبة عن أبي هاشم - وهو الرماني - عن أبي مجلز عن قيس بن 
عباد عن أبي سعيد به موقوفا. وسنده صحيح » ورواه النسائي »)8١(‏ وابن السني 
)١(‏ وغيرهما مرفوعاء ومن رواه موقوفاً أكثر وأوثق ممن رواه مرفوعاء فرفعه 
شاذء وقد جزم بشذوذ الروايات المرفوعة النسائي والدارقطني والبيهقي وغيرهم. 
وهو وإن كان الصحيح فيه من حيث الرواية الوقف, فإن له حكم الرفع» كما قال 
غير واحد من أهل العلم» لأنه لا يقال بالرأي» وقد خالف سفيانَ وشعبة هشيمٌ في 
لفظ شطره الأخيرء حيث رواه عن أبي هاشم به - والصحيح عنه الوقف - فذكره 
بلفظ : "من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة» أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت 
العتيق ' » ومخالفته لسفيان وشعبة في لفظه تجعل في النفس شيئاً من ثبوت روايته» 
مع أن ابن مهدي قال: "كان هشيم أحفظ للحديث من سفيان الثوري" » لكن 
اجتماع شعبة وسفيان يقوي القول بشذوذ روايته هذه. وينظر: مراجع التخريج 
المذكورة في المسألة الماضية» وعلل الدارقطني 2)7170١(‏ وتخريج أحاديث 
إحياء علوم الدين »)5١7(‏ والتلخيص »)١5١(‏ وزاد المعاد /١(‏ لالالا» 8/ا7), 
وأحاديث ومرويات في الميزان لمحمد عمرو عبداللطيف (5/1)» والإرواء 
(95)» وتخريج الذكر والدعاء لياسر بن فتحي (08)» ورسالة "الأحاديث 
الواردة في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة" للدكتور عبدالله بن فوزان الفوزان. 

(؟) وهذا التنويع هو مذهب أهل الحديث في جميع المواضع التي تأتي في السنة على 
أوجه متعددة. ينظر : الاستذكار 2708/7 مجموع الفتاوى لابن تيمية 55/75 - 
4ك وه"" -5:8" ر5لا؟” - 5085. 
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وإن جمع المتوضئ بين هذين الذكرين لم ينكر عليه؛ لأنهما 
مشروعان في هذا الموضعء"' 

1" لا يستحب للمتوضئ أن يقول ذكراً معيناً يناسب كل عضو 
عند غسله» بل ذلك مما ينهى عنه؛ لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى 


الله عليه وسله”". 


)١(‏ قواعد ابن رجب: القاعدة الثانية عشرة» وينظر: ما يأتي عند الكلام على أذكار 
الاستفتاح في المسألة .)١51/9(‏ 

(؟) قال في الوابل الصيب: الباب الثاني والستون ص :"١5‏ "وأما الأذكار التي 
يقولها العامة على الوضوء عند كل وضوء فلا أصل لها عن رسول الله صلى الله عليه 
و سلم ولا عن أحد من الصحابة والتابعين ولا الأئمة الأربعة» وفيها حديث كذب 
على وصرل اللا صبلى إلله د و سني 1و ونال فى ام العياد فى علي عبن العجاد 
١/١‏ : 'وَكُلَ حديث في أذكار الوضوء الذي يقال عليه» » فَكَذِبٌ مُخْتَلّقء »لم 
يقل رسولٌ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ شيئاً منه " » ووافقه على هذا شيخنا عبدالعزيز 
ابن باز في بعض دروسهء وقال في التلخيص )١١7(‏ بعد نقله لهذا الدعاء عن 
الرافعي في المهذب : "قال الرافعي : ورد بها الأثر عن الصالحين» قال النووي 
في الروضة: هذا الدعاء لا أصل لهء ولم يذكره الشافعي والجمهور.وقال في 
شرح المذهب: لم يذكره المتقدمون.وقال ابن الصلاح : لم يصح فيه حديث. 
قلت: روي فيه عن علي من طرق ضعيفة جدا أوردها المستغفري في الدعوات 
وابن عساكر في أماليه» وهو من رواية أحمد بن مصعب المروزي عن حبيب بن 
أبي حبيب الشيباني عن أبي إسحاق السبيعي عن علي » وفي إسناده من لا يعرف»ء 
ورواه صاحب مسند الفردوس من طريق أبي زرعة الرازي عن أحمد بن عبدالله بن 
داود حدثنا محمود بن العباس حدثنا المغيث بن بديل عن خارجة بن مصعب عن 
يونس بن عبيد عن الحسن عن علي نحوه. ورواه ابن حبان في الضعفاء من حديث 
أنس نحو هذا وفيه عباس بن صهيب وهو متروك. وروى المستغفري من حديث 
البراء بن عازب وليس بطوله» وإسناده واو" » وقال الخرشي في شرح مختصر 
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4" لا يستحب للمتوضئ أن يسمي أو يصلي على النبي صلى 
الله عليه وسلم أو يذكر الشهادتين في الوضوء عند غسل كل عضوء 
وكذلك لا تستحب المواظبة على الصلاة على النبي صلى الله عليه 
وسلم عند كل وضوءء بل ذلك كله مما ينهى عنه؛ لعدم ثبوت ذلك 
كله عن النبي عليه الصلاة والسلام”"". 

الفصل الثامن 
الأمور الواجبة في الوضوء 


١ -4‏ - يجب فى الوضوء غسل الوجه مرة واحدة» وهذا 
مجمع عليه" ؛ لقوله تعالى: #يتأبا َل َامَنوَا إِذَا كُمَثْمَ إل 


خليل 129/١‏ : "وما يقال عند فعل كل عضو فحديث ضعيف جدا » ولا يعمل به 
وقول الأقفهسي : (إنه يستحب) فيه نظر' » وينظر: الإمام لابن دقيق العيد ”/ هه 
- *5» البدر المنير 7579/7 -/9/ا”. الإنصاف 7/١‏ 597. 

)١(‏ ورد في ذلك أحاديث كلها ضعيفة. ينظر: الإمام 7/ 251١‏ 257 البدر المنير ؟/ 
4؛ و7/4١5»‏ السلسلة الضعيفة 2»)75١517(‏ أحكام الطهارة: الوضوء /١‏ 
47» وسبق في التعليق السابق في آخر كلام الحافظ في التلخيص قوله عن 
حديث البراء - وهو الذي فيه ذكر الشهادتين عند غسل كل عضو: 'إسناده واو". 

(؟) حكي الإجماع على أن الفرض غسل الوجه واليدين والرجلين ومسح الرأس مرة مرة 
في الأوسط١//٠5»‏ والتمهيد ١١1/5‏ 759١ء‏ والمنتقى للباجي "5/١‏ 
ومراتب الإجماع ص 77» والمجموع »417/١‏ وشرح مسلم للنووي 2٠١5/7‏ 
7 والنفح الشذي »511//١‏ وعمدة القاري ؟/ 575, ونيل الأوطار 2١1/8 /١‏ 
وحكي في شرح معاني الآثار /١‏ “ا"ا» وبداية المجتهد »١١9 /١‏ والمغني 2151/١‏ 
وشرح الزركشي 2.19١0 2188 .1487/١‏ ومغني ذوي الأفهام ص 44» ومواهب 
الجليل /١‏ 147» وشرح الخرشي »17١/١‏ والمبدع 1١5178 /١‏ الإجماع على 
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َلصَلة يلوا وجوه وَأَيِيَكمٌ ِل المرافقَ وأمسحوأ برءوسكم 
وَأرجاحكم إل الكتبن» [الماقل11]» ولما ووى البخارى هق ابن 
عباس أنه توضأ فغسل وجهه: أخذ غرفة من ماء فمضمض بها 
واستنشق» ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا: أضافها إلى يده 
الأخرى فغسل بهما وجهه.ء ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده 
اليمنى» ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى» ثم مسح 
برأسهء ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها. ثم 
ا ل ري ل ا 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضاً"'". 

6" 53 - يجب عند غسل الوجه: استيعابه بالغسل» وهذا 

عليه”"2. لأنه لا يتم امتثال الأمر بغسله إلا بذلك. 


وجوب غسل الوجه واليدين والرجلين والإجماع على وجوب مسح الرأس 

.)١55( صحيح البخاري باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة‎ )١( 

(؟) قال ابن حزم في مراتب الإجماع ص 77: ' واتفقوا على أن غسل الوجه من أصل 
منابت الشعر في الحاجبين إلى أصول الأذنين إلى آخر الذقن فرض على من لا 
لحية له" » وقال ابن عبدالبر في الاستذكار باب العمل في الوضوء :1٠/١‏ 
'وقد أجمعوا أنه لا يجوز غسل بعض الوجه في الوضوءء ولا مسح بعضه في 
التيمم " » وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (تفسير النساءء الآية "4 1/ 
06 "ولا خلاف في أن حكم الوجه في التيمم والوضوء الاستيعاب وتتبع 
مواضعه". وقال الطحاوي في شرح معاني الآثار :7١/١‏ "فأما ما حكمه أن 
يغسل فالوجه واليدان والرجلان في قول من يوجب غسلهما فكل قد أجمع أن ما 
وجب غسله من ذلك فلا بد من غسله كله ولا يجزيء غسل بعضه دون بعض ". 
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0١‏ ”#- يجب في الوضوء: الاستنشاق مرة واحدة”''» وهو 
إدخال الماء في الأنف”''؛ لما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة 
مرفوعاً : لإذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء» ثم لينتثر»””". 

5 - 4 - يجب في الوضوء: الاستنثار مرة واحدة”*'» وهو: 
إخراج الماء الذي استنشقه» فيخرجه بِنَفّس الأنف”*'؛ للحديث 
السابق. 


)١(‏ قال بهذا القول كثير من السلف» ورجحه ابن المنذرء وقال به الإمام أحمد في 
رواية عنه» وهي المذهب عند الحنابلة. ينظر: الأوسط /١‏ الا - ٠8"ء‏ الشرح 
الكبير مع الإنصاف /١‏ 3376 77". 

(؟) ذكر بعضهم أن الاستنشاق مأخوذ من النشق» وهو جذب الماء ونحوه بريح 
الأنف. ينظر: المراجع المذكورة في التعليق السابق» وينظر: الصحاحء والنهاية 
(مادة: نشق)» وذكر في اللسان (مادة: نشق) أن الاستنشاق يطلق أيضا على : 
إيصال الماء للأنف. وعليه: فلا يُشترط جذب الماء بريح الأنف. 

() صحيح البخاري »)١57 217١1(‏ وصحيح مسلم (717) واللفظ له. 

(5) القول بوجوب الاستنثار قال به بعض السلف. وقال به الإمام أحمد في رواية عنه» 
وهو مذهب الظاهرية» ورجحه الشوكانى. وينظر: التمهيد 14/ 2776 المحلى 
(19)» الإنصاف 77/١‏ نيل الأوطار /١‏ 177 حاشية السندي على النسائي 
/١‏ ال. وذكر ابن عبدالبر في التمهيد 5/ 77 5" أن أكثر أهل العلم يعبرون عن 
كل من الاستنشاق والاستنثار بأحدهماء لأنهما متداخلان» والمراد منهما واحد. 
قلت : وهو غسل الأنف وتنظيفه. وقد ادعى ابن جرير في تفسير الآية ١‏ من المائدة 
40/٠‏ والنووي فى المجموع خض الإجماع على عدم وجوبه» وتعقب 
الحافظ ابن حجر والشوكاني حكاية الإجماع في ذلك بوجود الخلاف السابق. 

(0) الصحاح»ء ولسان العرب (مادة: نثر)» النظم المستعذب »)758/١(‏ الشرح الكبير 
فففضن 
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0” - ه - يجب في الوضوء: أن يغسل المتوضئ اللحية 
الخفيفة التي فوق البشرة التي يجب غسلها إذا كان يرى ما تحتهاء 
ويجب عليه أن يغسل البشرة التي تحتهاء وهذا مجمع عليه في 
الجملة"" » فإذا كانت اللحية خفيفة يرى من ورائها بشرة الوجه التي 
تحتها وجب غسل البشرة» وغسل شعر اللحية الذي فوقها؛ لأن هذه 
البشرة في هذه الحال ظاهرة» وهي جزء من الوجه. فيجب غسلهاء 
كبقية بشرة الوجه التي لا شعر عليهاء ولأن هذا الشعر أصبح من 
الوجه. فوجب غسلهء كسائر أجزاء الوجه. 

4" 5 - يجب في الوضوء: غسل ظاهر اللحية الكثيفة الذي 


فوق بشرة الوجهء وهذا مجمع عليه””'؛ لأن هذا الشعر من الوجهء 


)١(‏ حكى فى كفاية الطالب الربانى /١‏ 7159 الاتفاق على ذلك» وهو مذهب المالكية 
والشافعية والحنابلة» وهو الحنقى به عند الحنفية» لكن بعض أصحاب هذا القول 
يرى وجوب غسل هذا الشعرء لأنه يجب غسله بذاته ؛ لأنه من الوجه الذي تحصل 
المواجهة به» وبعضهم يرى أنه يغسل من أجل وصول الماء إلى ما تحته» فهو من 
قبيل ما لا يتم الواجب إلا بهء ويظهر أن الخلاف لفظي ؛ لأنه على كلا القولين يجب 
غسله. ينظر : المنتقى /١‏ 8» المجموع 9177/١‏ القوانين ص »١19‏ الشرح الكبير 
مع الإنصاف 775/١‏ /الا# و 7/ 157»ء البحر الرائق 215/١‏ الدر المختار /١‏ 
4» وقد نسب في المجموع إلى أبي حنيفة القول بعدم وجوب غسل ما تحت اللحية 
الخفيفة» وهو ظاهر كلام الكاساني في بدائع الصنائع /١‏ "ا لكن تأوله في حاشية 
ابن عابدين 258/١‏ 54 بالخفيف الذي لا يرى من ورائه لون البشرة. 

المجموع /١‏ 774, ولم أقف على خلاف صريح في المسألة» وقال في الإنصاف 
١‏ 0افائدة: يجب غسل اللحية؛ ما في حد الوجهء وما خرج عنه عرضا 
على الصحيح من المذهب» وعليه جماهير الأصحابء وعنه: لا يجب غسل 


50 


صر 
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لحصول المواجهة به. 

هه”- أما باطن اللحية الكثيفة والبشرة التى تحتهاء فلا يجب 
١‏ فا 0-7 2000 . 5 
غسلهماء وهذا قول عامة أهل العلم'''؛ لظاهر حديث ابن عباس 
السابق» فإن الغرفة الواحدة لا تكفي لغسل الوجه مع ظاهر اللحية 
وباطنها والبشرة التي تحتهاء ولأنهما مستوران» فليسا من الوجه 


757 - من الأمور الواجبة في الوضوء: غسل ظاهر الشعر 
المسترسل من اللحية وغسل ظاهر ما خرج من اللحية عن عرض 
الوجهء وهذا قول جمهور أهل العلم”''؛ لأنه من الوجه الذي تحصل 


اللحية بحال» نقل بكر عن أبيه أنه سأل أحمد أيما أعجب إليك غسل اللحية أو 
التخليل؟ فقال: غسلها ليس من السنة وإن لم يخلل أجزأه. فأخذ من ذلك الخلال 
أنها لا تغسل مطلقاء فقال: الذي ثبت عن أبي عبد الله أنه لا يغسلهاء وليست من 
الوجهء ورد ذلك القاضي وغيره من الأصحابء وقالوا: معنى قوله: "ليس من 
السنة أي غسل باطنهاء ورد أبو المعالى على القاضي ' . 

3ن 1 لضاف اندو بوت ندعب الطنتةر لاله والقاتية اكور لاا 
وذهب أبو ثور والمزني وإسحاق إلى وجوب غسل باطنها وغسل البشرة التي 
تحتهاء وهذا قول انفردوا به ولم يثبت عن أحد من السلف قبلهم » وإن كان حكي 
ذلك عن عطاءء وقد رجحه بعض متأخري الحنابلة. ينظر: المنتقى /١‏ ه"ء 
المجموع /١‏ 1/54". الشرح الكبير مع الإنصاف /١‏ اا" - 04ا. 

(؟) فهو المشهور عند المالكية» وقال به أكثر الشافعية وأكثر الحنابلة» وعند الحنفية 
أنه يستحب غسله» ولا يجب. ينظر : التجريد للقدوري ١70؛©:»‏ بدائع الصنائع 
/١‏ ؛» المنتقى /١‏ 8 الاستذكار /١‏ 21717 تفسير ابن العربي لالآية 5 من المائدة 
*/ الاء المغني /١‏ 2174 الشرح الكبير مع الإنصاف /١‏ ا لاا لال 
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المواجية و فوخب قبتلة» أكيةه سات الريوي. 

61"- أما باطن المسترسل من اللحية فلا يجب غسله بإجماع 
أهل العلم"'؛ للتعليل الذي سبق ذكره قبل مسألة واحدة. 

8*4 - من الأمور الواجبة فى الوضوء: غسل شعور الوجه 
الأخرىء ويجب غسل ما تحتها من البشرة» كشعر الشارب» وشعر 
الخدين» وشعر الحاجبين» وشعر العنفقة » ونحوها إذا كانت خفيفة» 
أما إن كانت كثيفة تستر البشرة» فإنه يجب غسل ظاهرها فقط»ء وهذا 
قول جمهور أهل العلم' "؛ لما سبق ذكره في اللحية. 


)١(‏ قال الحافظ ابن عبدالبر في الاستذكار :1717/١‏ "من جعل غسل ما انسدل من 
اللحية واجباً جعلها وجهاً والله قد أمر بغسل الوجه أمراً مطلقاً لم يخص صاحب 
لحية من أمرد» فكل ما وقع عليه اسم وجه فواجب غسله؛ لأن الوجه مأخوذ من 
المواجهة وغير ممتنع أن تسمي اللحية وجهاًء فوجب غسلها لعموم الظاهر ' 
وقال شيخنا في الشرح الممتع 1177/١‏ 109/7: "وعلى المشهور من المذهب 
يجب غسل المسترسل منهاء وقيل: لا يجب كما لا يجب مسح ما استرسل من 
الرّأْسِء والأقرب في ذلك الوجوب. والفرق بينهما وبين الرأس : أن اللحية وإن 
طالت تحصّل بها المواجهة ؛ فهي داخلة في حَدَّ الوجه» أما المسترسل من الرَّأس 
فلا يدخل في الرّأس لأنّه مأخوذ من النَّرَؤْس وهو العُلوء وما نزل عن حدٌ الشّعرء 

(؟) المجموع .580/١‏ 

(*) فهذا القول هو مذهب المالكية» وقول عند الحنفية» وقال به أكثر الحنابلة» وهو وجه 
عند الشافعية. ينظر : بدائع الصنائع /١‏ "ء المجموع 2777///١‏ القوانين 
الفقهية ص 5١.ء‏ كفاية الطالب الربانى .7178/١‏ الإنصاف 2785/١‏ 5860. 
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01-848 - يجب فى الوضوء: غسل اليدين من رؤوس الأصابع 
لين المرفقين مرة واحدة» وهذا مجمع عليه'''؛ لللآية والحديث 
١٠١ 5‏ - ويجب في الوضوء: غسل المرفقين عند غسل 
البدية: وهذا مجمع عليه بين عامة أهل العلى 7 لما روى مسلم عن 


)١(‏ ينظر: ما سبق عند حكاية الإجماع على أن الفرض غسل الوجه مرة. 

(؟) قال الإمام الشافعي في الأم :707/١‏ "لم أعلم مخالفا في وجوب غسل 
المرفقين ' » وقال في نفس الكتاب :71/١‏ (لم أسمع مخالفاً في أن الكعبين 
الذين ذكر الله عز وجل في الوضوء: الكعبان الناتآن» وهما مجمع مفصل الساق 
والقدمء وأن عليهما الغسل)» وحكى ابن حزم في مراتب الإجماع ص؟١273‏ 
والنووي في المجموع 787/١‏ 27865 والأنصاري في أسنى المطالب /١‏ ”لاء 
وابن نجيم في البحر الرائق ٠١١/١‏ 17» والشربيني في مغني المحتاج /١‏ 07 - 
4 والشوكاني في النيل باب المضمضة /١‏ 170 الإجماع على وجوب غسل 
المرفقين والكعبين في الوضوءء واقتصر ابن حزم والأنصاري على حكاية 
الإجماع على المرفقين» وذكر النووي والشوكاني أنه لم يخالف في غسلهما إلا 
زفر وأبوبكر بن داود. قال الحافظ في الفتح باب مسح الرأس 597/١‏ بعد نقله 
لكلام الإمام الشافعي السابق : "فعلى هذا فزفر محجوج بالإجماع قبله» وكذا من 
قال بذلك من أهل الظاهر بعده"» وقال الماوردي في الحاوي :1١١7/١‏ "فدل 
على أن إيجاب غسلهما ما لا يعرف فيه خلاف قبل زفرء فكان زفر محجوجاً 
بإجماع من تقدمه '» وتعقب الإمام ابن تيمية في نقد مراتب الإجماع ص 7١1١‏ 
حكاية الإجماع في غسل المرفقين بذكر مخالفة زفر وداود وبعض المالكية» وذكر 
في الإنصاف 71١ 7794/١‏ أن أحمد في رواية عنه لا يرى وجوب غسل المرفقين 
والكعبين» ونقل الطبري 4/٠١‏ أن بعضهم قال بعدم وجوب غسلهما » ورجحهء 
وينظر: المنتقى .”5/١‏ 
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نعيم المجمر قال: رأيت أباهريرة يتوضأء فغسل وجهه فأسبغ 
الوضوءء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضدء ثم يده اليسرى 
حتى أشرع في العضدء ثم مسح رأسه» ثم غسل رجله اليمنى حتى 
أشرع في الساق» ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق» ثم 
قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضاً”'". 

١١-١‏ - يجب في الوضوء: غسل الشعر الكثيف الذي على 
الذواعين :وغسل البشرة الى تخد وهذا مجمع عليه””'؛ لمنوت 
ولأنه لا يستر البشرة عادة» فوجب غسله وغسل البشرة التي تحتهء 
كاللحية الخفيفة 

5"- من كانت له يد لا مرفق لها وجب عليه غسلها إلى قدر 
موضع المرفق المعتاد عند المتوسطين من الناس”"؛ لأن ما جهل 
حده وجب فيه الرجوع إلى الحد المعتاد» كما في حد وجه الأقرع 
والأصلع. 

هدك إذا كانت له أصبع زائدة أو كف زائدة أصلها في محل 
الفرض وجب غسلهما بالإجماع'*؛ لوقوع اسم اليد عليهماء 


)١(‏ صحيح مسلم (557)» وذكر في الفتح 797/١‏ شواهد لهذا الحديث. 

(؟) المجموع ."78/١‏ 

(*) فهو المذهب عند الشافعية والحنابلة» قال في شرح الزركشي .5947/١‏ والمبدع 
0١‏ "امن لا مرفق له يغسل إلى قدر المرفق في غالب الناس " » وينظر: نهاية 
المحتاج 2711/١‏ الإنصاف 2557/١‏ 787. 

(5) المجموع »7”88/١‏ مواهب الجليل »197/١‏ حاشية الروض المربع .5١9/١‏ 
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ولأنهما جزء من يده» فوجب غسلهماء كالثالولة”''» وهي اللحمة 
الزائدة التي تنتأ على الذراع أو على الأصبع. 

45> إذا كانت له يدان متساويتان في القوة والخلقة في جهة 
اليمين أو جهة الشمال وجب غسلهما أيضا بالإجماع'''؛ لوقوع اسم 
اليد على كل منهما. 

8ران كانت لديداة احداعما كامة و الكظرى فال 
فالتامة هي الأصلية» فيجب غسلهاء وهذا قول عامة أهل العلم”*'. 
كنا لو لى تكق لدرينا الخرى: 

5”- وأما الناقصة فإن كان أصلها في محل الفرض» كأن تكون 
متفرعة من الذراع» وجب غسلها أيضاء وهذا مجمع عليه””؛ لأنها 
يد خلقها الله تعالى في موضع ورد الأمر بغسلهء فوجب غسلهاء 
كالأصبع الزائدة. 


)١(‏ قال في تصحيح التصحيف وتحرير التحريف (ص :)١198‏ "(زص) يقولون لما 
يخرج في الجسم : ثالولّة» وفي الجمع : ثالول ' » وقال في تكملة المعاجم العربية 
)ع الرللة كرة مس ععلة مس ظاير حل العلة؟. 

(؟) قال في المجموع :"88/١‏ "بلا خلاف". وقال في الإنصاف :"4١/١‏ 
"بلا نزاع بين الأصحاب" . 

() ومن الامارات المميزة لليد الزائدة: أن تكون فاحشة القصر والأخرى معتدلة» 
ومنها فقد القوة وضعفهاء ومنها نقص الأصابع. 

(5) الفتاوى الهندية /١‏ 5. 

."88/١ المجموع‎ )5( 
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31 وإن خلقت الناقصة فى غير محل الفرض» كالعضد 
دك 2 


- وان حاذت محل الفرض لم يجب غسل شيء منها أيضاء 
وهذا قول جمهور أهل العلم"''؛ لأنها ليست يداً أصلية» وليست 
نابنة ف محل يجب عل 

6" إذا بم سلعة فى العفيد وتدلك"": :ولم تلتضيق بالساعد 
لم يجب غسل شئ منهاء وهذا مجمع عليه””'؛ لعدم الدليل الموجب 
لغسلها. 


."88/١ المجموع‎ )١( 

(5) فهو مذهب الحنفية» وقال به بعض المالكية» وهو وجه عند الشافعية» وهو 
الصحيح في مذهب الحنابلة. ينظر : المجموع /١‏ 84؛ مواهب الجليل /١‏ 197 
كقهء البحر الرائق 1/ 4ق الإتضاف 4٠ /١‏ 9غ" الفتاوى الهحدية ؟١/4.‏ 

(6) قال في المجموع :"848/١‏ "قال الرافعى قال كثيرون من المعتبرين لا يجب : 
لأنها ليست اصلا ولا نابتة في محل الفرض فتجعل تبعا ' . 

(4) قال في تاج العروس :7١57/7١‏ "السلعة: كالغدة تخرج في الجسدء ويفتح» 
وهو المشهور الآنء ويحرك»ء وبفتح اللام كعنبة» وهذه عن ابن عباد. أو هي 
خراج في العنق» أو غدة فيهاء نقله ابن عباد. أو هي زيادة تحدث في البدنء 
كالغدة تتحرك إذا حركت. وقد تكون من حمصة إلى بطيخة». كما نقله 
الجوهري "» وقال في المعجم الوسيط /١‏ 47: "السلعة: كل ما يتجر به من 
البضاعة والمتاع وورم غليظ غير ملتزق باللحم يتحرك عند تحريكه وله غلاف 
ويقبل الزيادة؛ لأنه خارج عن اللحم' . 

(4) المجموع 2988/١‏ وينظر: الإنصاف /١‏ 517". 
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"٠‏ أقطع اليد الذي انقطعت يده بحيث لم يبق شيئ مما يجب 
غسله في الأصل » حيث إنها قطعت من بعد المرفق لا يجب عليه غسل 
شيئ من يده وهذا مجمع عليه" ؛ لأن ما يجب غسله غير موجود. 

-*0١‏ والصحيح أنه لا يستحب إمساس الماء لموضع القطع'"'؛ 
لعدم الدليل على ذلك. 

وإن كان القطع مع مفصل الذراع من العضد ومثله لو كان 
القطع من مفصل القدم وجب غسل طرف العضد وطرف الساق» 


5)اس انع 6 22 4 687 
وهذا قول أكثر اهل العلم ؛ ليخرج من العهدة بيقين 3 


."517/١ الإنصاف‎ 29١/١ المجموع‎ )١( 

(؟) هذا القول هو فيما يظهر مذهب الحنفية والمالكية» حيث ذكروا أنه يسقط الغسل» 
ولم يذكروا استحباب غسله» والظاهر أنهم لا يرون استحباب المسح.ء إذ لو كانوا 
يرون ذلك لنصوا عليه. ينظر: مواهب الجليل /١‏ 2197 فتح القدير 215/١‏ وقال 
في المجموع :"91/١‏ 'اتفقوا على استحباب إمساسه الماء وروى محمد بن 
جرير في كتابه اختلاف الفقهاء نحوه عن ابن عباس » ثم هذا الاستحباب ثابت من 
أي موضع قطعت فوق محل الفرض حتى لو قطعت من المنكب استحب أن يمس 
موضع القطع ماء بلا خلاف "» وما ذكره من الإجماع فيه نظر؛ لما سبق ذكره. 

() فقد قال به الحنفية وأكثر الشافعية وأكثر الحنابلة» وعند المالكية يجب الغسل على 
من قطع من الكعب ؛ لأن الكعب نفسه يبقى بعد القطع » أما من قطع من المرفق فلا 
يجب غسل مكان القطع عندهم؛ لأن القطع عادة يكون بعد المرفق. وسبب 
الخلاف في المرفق هو الخلاف هل يكون القطع قبله أو بعده» فبعضهم قال هو 
عظم الساعد» وبعضهم قال : هو عظم العضد». وبعضهم قال : مجتمع العظمين. 
ينظر : بدائع الصنائع /١‏ 5» البيان /١‏ 2177 177» البناية /١‏ 45» الإنصاف /١‏ 
"ا مواهب الجليل .١197 /١‏ 

(5) وقال شيخنا في الشرح الممتع :7١14 2711//١‏ "إذا قطع من مفصل المرفق غسل 
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00 0 50 ل اه 57 7 
بالإجماع ؛ لحديث أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله 


عليه وسلم قال: (إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم) رواه 
الكار سي 

4”- وإذا قطعت اليد أو قلمت الأظافر بعد الوضوء أو حلق شعر 
الرأس أوالوجه لم يجب غسل الأعضاء ولا مسح الرأس ولا إعادة 
الوضوء» وهذا قول عامة أهل العلم”"'؛ لأن الطهارة لم تنتقض. 

17١-65‏ - من الأمور الواجبة في الوضوء: مسح الرأس مرة 
واحدة؛. وهذا مجمع عليه””*'؛ لقوله تعالى في آية الوضوء: 
#وامسَحوأ برءوسكة» [المائدة : ]. 


رأس العضدء لأن رأس العضد مع المرفق في موازنة واحدة» وقد سبق أنه يجب 
غسل اليدين مع المرفقين» ورأس العَضدٍ داخل في المرفق فيجب غسله» وإن قطع 
من فوق المفصل لا يجب غسله» وهكذا بالنسبة للرجل إن قطع بعض القدم غسل 
ما بقي» وإن قطع من مفصل العقب غسل طرف الساق؛ لأنه منه' . 

.557/١ الإنصاف‎ »19١/١ المجموع ١/97؛ مواهب الجليل‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (1/788)» وصحيح مسلم (/17971). 

(*) قال في مواهب الجليل :١97 /١‏ "فرع: قال في الطراز: فإن وقع القطع بعد 
الوضوء وقد بقي شيء من المرفق لم يجب غسل ذلك ولا مسحه خلافاً لابن جرير 
الطبري؛ لأن الخطاب كان متعلقا بظاهر اليد» وقد أتى بما أمر به» فلا يجب عليه 
طهر ثان إلا بوجود سبب أصل الطهارة. انتهى مختصرا " » وينظر: البيان /١‏ 
لكل .١175‏ 

(54) سبق ذكر من حكى هذا الإجماع عند ذكر حكاية الإجماع على وجوب غسل الوجه 


مرة واحدة. 
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ررك ويجب مسح جميع الرأس”'' مرة ينل للآية السابقة. 
فالله تعالى أمر في هذه الآية بمسح الرأس» ولا يحصل الامتثال إلا 
التيمم”". ولأن الواجب على المسلم أن يخرج من عهدة الأمر بمسح 


)475( سيأتي ما يتعلق بالشعر المسترسل والمضفور في صفة الوضوء في المسألة‎ )١( 
.- إن شاء الله تعالى‎ - 

(؟) فهو المشهور في مذهب المالكية» ومذهب الحنابلة. ينظر : الاستذكار 211١ /١‏ 
١‏ مواهب الجليل »35١7/١‏ شرح الزركشي .19٠/١‏ 

() ولا يجوز الاقتصار على بعض المأمور إلا أن يأتي دليل يخصص العموم» ولم يرد 
في السنة رواية صحيحة صريحة في الاقتصار على بعض الرأس » حيث لم يرد ذلك 
إلا من مرسل عطاء» ومراسيل عطاء من أضعف المراسيل كما قال الإمام أحمد 
وغيره» ومن حديث أنس عند أبي داود )١51/(‏ وفي إسناده ضعف في ثلاثة مواضع 
منه» وذكر البخاري أن رواية يحي بن أبي إسحاق عن أنس قال: الم أو الي 
صلى الله عليه وسلم مسح ' أصح من رواية أبي داود السابقة» وهذان الحديثان 
غير صريحين أيضاً » وورد المسح على بعض الرأس أيضاً عند سعيد في رواية من 
حديث عثمان» وفي إسنادها رجل ضعيف,. واتهمه بعض الحفاظ » وفيها زيادة 
على ما رواه الثقات في الصحيحين وغيرهما. وينظر في هذه الروايات : الفتح باب 
مسح الرأس /١‏ 7597. التلخيص (2»)08 تهذيب التهذيب (ترجمة عطاء // 
27 أحكام الطهارة: الوضوء .45١(‏ 2»)457 فضل الرحيم الودود تخريج 
سئن أبي داود .)١41(‏ والباء في الآية أعلاه تحتمل أن تكون للإلصاق كما قال 
بعض أهل اللغة» وتحتمل أن تكون للتبعيض» كما قال آخرون من أهل اللغة» 
وتحتمل غير ذلك» ولا يصح حملها على أحدها إلا بدليل» فوجب العمل 
بالعموم » والرجوع للسنة المبينة» والروايات الصحيحة الصريحة في مقدار المسح 
كلها تدل على التعميم. ولا يصح القياس على مسح الخف ؛ لأنه رخصة» والقياس 
على العزيمة أصح وأولى» ثم إن الصحيح أنه يجب مسح أعلى الخف كاملا. 
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الرأس بيقين غ ولا يحصل ذلك إلا بمسح الرأس كله”". 

لالاثات ويعفى عن بشيره» فمن ترك اجرة يسيرا من الراس من غير 
تعمد لذلك لم يمسحه صح وضوؤه؛ وهذا مجمع عليه بين أهل 
العلم'''؛ لأن استيعاب جميع شعرات الرأس وجميع أجزاء الرأس 
مما يصعب التيقن من حصوله؛ فعفي عن اليسير الذي لم يصل إليه 
المسح, لقوله تعالى : ميرد أَلَّهُ بكم الْسْرٌ ولا يرِبِدُ بِكُمْ الْممْرَ * 
[البقرة: 21١146‏ ولأن المشروع مسح الرأس مرة واحدة» ومن المعلوم 
قطعاً أن مسحه مرة واحدة لايشمل جميع الشعرء فدل ذلك على أنه 
يعفى عن يسير الشعر الذي لم يصله المسح. 

-1١7" 4‏ من الأمور الواجبة في الوضوء: غسل الرجلين إلى 
الكعبين مرة واحدة؛ لقوله تعالى : «اوَأَرْبْلحكْمْ إل الْكَعبنِ» 
[المائدة: 5]» وللأحاديث الصحيحة المتواترة في أن النبي صلى الله 
عليه وسلم غسل قدميه””*'. وللأحاديث الصحيحة المتواترة في وعيد 


)١(‏ قال في التمهيد ١٠7157/7١عند‏ ذكره لآدلة هذا القول: "ومن الحجة أيضا لهم أن 
الفرائض لا تؤدي إلا بيقين» واليقين ما أجمعوا عليه من مسح جميع الرأس ' . 

(؟) قال في الاستذكار ١174/١‏ : 'وأما المسح بالرأس فقد أجمعوا أن من مسح برأسه 
كله فقد أحسن وعمل أكمل ما يلزمهء على أنهم قد أجمعوا على أن اليسير لا 
يقصد إلى إسقاطه متجاوز عنه لا يضر المتوضىئ " . 

(*) سبق ذكر حديث عثمان وحديث علي وحديث أبي هريرة» وكلها في الصحيحين» 
وفي الباب أحاديث أخرى كثيرة» وقد عدها في نظم المتناثر من الحديث المتواتر 
(0" من المتواترء وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري :1557/١‏ "قال ابن 
خزيمة لو كان الماسح مؤدياً للفرض لما توعد بالنار» وأشار بذلك إلى ما في كتب 
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من تساهل في غسل أعقاب القدمين''2» ولأمره صلى الله عليه وسلم 
من صلى وفي ظهر قدمه لمعة لم يصبها الماء بإعادة الوضوء 
والصلاة”''» وهذا مجمع عليه بين أصحاب رسول الله - صلى الله 


الخلاف عن الشيعة أن الواجب المسح أخذا بظاهر قراءة وأرجلكم بالخفض وقد 
تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه و سلم في صفة وضوثه أنه غسل رجليه 
وهو المبين لأمر الله وقد قال في حديث عمرو بن عبسه الذي رواه بن خزيمة وغيره 
مطولا في فضل الوضوء ثم يغسل قدميه كما أمره الله" . 
هذا ومما ينبغي أن يعلم أنه لا يوجد حديث صحيح صريح في أن النبي صلى الله 
عليه وسلم اكتفى في وضوء عن حدث بمسح قدميه وعدم غسلهماء ينظر: سنن 
البيهقتي 2587/١‏ 25817 تهذيب السئن 95/١‏ - 248 فضل الرحيم الودود 
»)١15١ 1١‏ أحكام الطهارة: الوضوء (91/9, .)48٠‏ 

255( وردت من حديث عبدالله بن عمرو ومن حديث أبي هريرة عند البخاري‎ )١( 
ومن حديث عائشة عند مسلم (2)750 وفي‎ 2)7557 27551١( ومسلم‎ )»6 
الباب أحاديث أخرى كثيرة» وقد عدها في نظم المتناثر (10) من المتواتر.‎ 

(7) سيأتي تخريجه قريباً - إن شاء الله تعالى -» وقال الحافظ ابن جرير في تفسيره في 
تفسير الآية 5 من المائدة 7/٠١‏ 57.51 عند رده على من احتج بحديث أوس الذي 
خرجه برقم )١١1074(‏ وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على قدميه» وقوله 
- أي ابن جرير- باحتمال أنه وضوء تجديد لا يشترط اكتماله» ثم تخريجه حديث 
علي برقم »)١١9170(‏ وفيه أن علياً - رضي الله عنه - توضأ ومسح نعليه» وقال: 
"هذا وضوء من لم يحدث؛ هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع ' » قال 
ابن جرير : "فقد أنبأ هذا الخبر عن صحة ما قلنا فى معنى حديث أوسء فإن قال: 
فرة جديظ زم ون كان مهاه نالمعي ها نلق ذانه يفيل انا ا قال 
من قال : إنه معنيئٌ به المسح على النعلين أو القدمين في وضوء توضأه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من حدث؟ قيل : أحسن حالات الخبر ما حُمّل ما قلتّ» إن 
سلم له ما اذّعى من احتماله ما ذكر من المسح على القدم أو النعل بعد الحدث» 
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عليه وعلى آله وسلم - رضي الله عنهم -7", وأجمع عليه التابعون - 


وإن كان ذلك غير محتمله عندناء إذ كان غير جائز أن تكون فرائض الله وسنن 
رسوله صلى الله عليه وسلم متنافية متعارضة» وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم 
الأمرٌ بعموم غسل القدمين في الوضوء بالماء» بالنقل المستفيض القاطع عذرَ من 
انتهى إليه وبلّغه. وإذْ كان ذلك عنه صحيحاً » فغير جائز أن يكون صحيحا عنه إباحة 
ترك غسل بعض ما قد أوجبّ فرضًا غَسْلّه في حال واحدة ووقت واحدء لأن ذلك 
إيجاب فرض وإبطاله في حال واحدة. وذلك عن أحكام الله وأحكام رسوله صلى 
الله عليه وسلم منت " انتهى كلام الحافظ ابن جرير » وستأتي مسألة صفة وضوء 
التجديد في آخر هذا الباب - إن شاء الله تعالى - في المسألة (41/9). 
)١(‏ تواترت الآثار عن الصحابة في غسل القدمين. 

وقد روى سعيد عن يونس عن أبي الحجاف عن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال : 
أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين. ذكره في المبدع 
0١‏ » وحسنه»ء وهو كما قال» وروى أبو عبيد (27817» وابن أبي شيبة )١91(‏ 
بسند حسن عن الحكم نحوهء وروى الطحاوي 4١/١‏ بسند حسن عن عطاء 
نحوه» فهؤلاء ثلاثة من التابعين يحكون إجماع الصحابة على الغسل. 

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري :7577/١‏ " ولم يثبت عن أحد من الصحابة 
خلاف ذلك إلا عن على وابن عباس وأنس» وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك ' » 
وما أشار إليه من خلاف علي فإنما هو في وضوء من لم يحدث» وفي المسح على 
الخفين» لكن اختصره بعض الرواة كما قال البيهقى /١‏ 1/5- 1/5 وينظر: مصنئف 
ابن أب غنيبة )١8*(‏ هع تليق محقق عليه «تضل الرحيع الودود 311/9 1 - 
4» وخلاف ابن عباس هو مارواه عبدالرزاق (565) عن ابن جريج أخبرني 
عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال: "الوضوء مسحتان وغسلتان"» 
وهذه رواية شاذة» فقد رواه ابن أبى شيبة )١45(‏ عن ابن عيينة عن عمرو به» 
يسعلدمى اتزان كرمااه وناور]: 2114/9012 زابخ اكه 01 وليف 1د] 
أجد فى كتاب الله إلا مسحتين " » وقى سنده ابن عقيل» وهو ضعيفء ولعله لهذا 
قال الحافظ في الفتح :73/١‏ حكن تلع أبن ياس فى ورا تقصيفة ابو النايت 
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لحي 000 
رحمهم الله تعالى ع بعدهم 5 


عنه خلافه " » والثابت عنه هو ما رواه سعيد »)92١0(‏ وابن أبي شيبة 2)١917(‏ وأبو 
عبيد (1/85) بسند صحيح أنه قال: " رجع الأمر إلى الغسل " » وخلاف أنس هو ما 
رواه ابن أبي شيبة )١187(‏ بسند صحيح عن حميد قال: كان أنس إذا مسح على 
قدميه بلهما. وقد يكون المراد بالبل الغسل الذي لايصل إلى حد التقاطرء وهذا 
قول لبعض أهل العلم في غسل جميع أعضاء الوضوء» وقد رجحه الإمام مالك» 
كما في المدونة 218/١‏ ويؤيد ذلك رواية الطبري )١1517/7 21١51/6(‏ بسند 
صحيح عن حميد» ففيها أن أنسا أنكر على الحجاج لما أمر بالمبالغة في غسل 
القدمين» معللا لذلك بقوله ' ليس شيء من ابن أدم أقرب إلى خبثه من قدميه '" » 
واستدل لذلك بقراءة الجرء أوأن أنسأ يرى وجوب الغسل مع المسح - أي الدلك 
- عملاً بقراءة الجر وعملاً بالسنة» وهذا قول لبعض أهل العلم - كما سيأتي» 
ويؤيد هذا : ما رواه ابن أبي شيبة (141) بسند صحيح عن حميد أن أنسا كان يغسل 
قدميه ورجليه حتى يسيل. وهذا ما رجحه أبو عبيد كما في التعليق الآتي وابن 
المنذر في الأوسط »5١5/١‏ وقد ذهب النووي في شرح مسلم ١59/7”‏ إلى أن 
جميع ما روي عن الصحابة من مسح القدمين لم يثبت» أنظر : شرح مغلطاي لسنن 
ابن ماجه /١‏ 8ه" - 2777 والتعليقين الآتيين. 

)١(‏ تكاثرت الآثار عن التابعين كما في المراجع السابقة في غسل القدمين» أما ما رواه 
عبدالرزاق (01)» والطبري )١1١486-1١48٠5(‏ بأسانيد صحيحة عن الشعبي أنه 
قال: 'إنما نزل القرآن بالمسح ". فهذا ليس بصريح أنه لا يرى وجوب الغسل» 
وإنما هو إثبات لقراءة الجر في (أرجلكم)» ولهذا روى عنه الطحاوي 4٠ /١‏ بسند 
حسن أنه قال: "نزل القرآن بالمسح» والسنة بالغسل " » وكذلك ما رواه ابن أبي 
شيبة (17/9) بسند صحيح عن الحسن أنه قال: "إنما هو المسح على القدمين» 
يمسح ظاهرهما وباطنهما " » يجاب عنه بما سبق » ويؤيده: ما رواه عنه عبدالرزاق 
(70) بسند صحيح أنه قال : ' خللوا أصابعكم بالماء قبل أن يخللها الله بالنار" » 
وما رواه أبو عبيد (17/4؟) بسند صحيح عن منصور عن الحسن قال : "كانت قراءته 
على المسح» وكانت صفته في الغسل " » ولهذا قال أبو عبيد في الطهور ص 755 : 
"هذه الأحاديث حجة في الغسل » ومن قرأها بالخفض زاد المسح» وكذلك روي 
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كما أجمع أهل السنة بعدهم على هذا الحكم» كما حكاه غير 
واحد من أهل العله”"". 


عن أنس والحسن". وكذلك ما روي عن عكرمة بنحو ما روي عن الشعبي 
والحسن» يمكن أن يجاب عنه بما سبق » وروى ابن أبي شيبة (11/8)» وأبو عبيد 
(//"ا) بسند صحيح عن أيوب قال: "رأيت عكرمة يمسح على رجليه» وكان 
يقول به" » وهذا يمكن أن يحمل على المسح على القدمين وعليهما الخفء 
فيكون في الكلام اختصار» كما وقع في رواية علي السابقة» فيكون أيوب أراد 
تبرئة شيخه عكرمة من مذهب الرافضة في عدم مسح الخفين» أو أن عكرمة يرى أن 
الآية توجب المسح - وهو الدلك - أي مع الغسل» وهذا هو ما فهمه ابن جرير 
وبعض الظاهرية من الآية كما سيأتي. وهذا كله يدل على إجماع التابعين على 
وجوب غسل القدمين» ولهذا حكى الإمام الشافعي - وهو من تابعي التابعين - كما 
سيأتي الإجماع على غسل الكعبين - أي مع القدمين -» وينظر: التعليق الآتي. 
)١(‏ سبق ذكر حكاية جمع من أهل العلم هذا الاتفاق عند حكاية الإجماع على أن 
الواجب غسل الوجه مرة واحدة» وسيأتى فى المسألة الآتية - إن شاء الله تعالى - 
حكاية الأنام اتناف أله بعتم دن خسل الكعيين > اق عم تييع شعلانا: 
وذكر أبو عبيد فى الطهور ص 7557 أنه الأمر المعمول به عند الناس» وأنه قول 
العلماء بق اهل الجا والمراق واموناي القثز وال ايه انال + ل أعلميم 
يقولون غيره" » وحكاه ابن المنذر في الأوسط 417/١‏ إجماع عوام أهل العلم 
ومن يحفظ قوله منهم. 
وفي عارضة الأحوذي 08/١‏ أنه لم يخالف في ذلك سوى بعض الظاهرية حيث 
قالوا بوجوب الجمع بين الغسل والمسحء والرافضة حيث قالوا بأن الواجب 
المسح وحده؛ وابن جرير حيث قال هو مخير بين الغسل والمسح» ونسب هذا 
القول لابن جرير أيضا بعض الفقهاءء ينظر: المغني /١‏ 185. 21860 البناية 
"٠/١‏ ». وما ذكر من خلاف ابن جرير فيه نظرء فكلامه في تفسيره في تفسير 
يادي نيه ار لقم الا حريدان الدعريكري اليل فده 
في تركهء كما سبق في كلامه قريباء وظاهر عموم كلامه أنه يرى وجوب المسح 
والغسل معاًء فيرى أن تغسل القدم وتدلك باليد أثناء الغسل» وهذا هو ما فهمه 
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باب: الوضوء /ا؟ 


وهذا أجمعء غليةغانة اهل الل" لسزيه عديان حديه 
0 5 0 
ابي هريرة السابقين 5 

١6١ "8٠‏ - يجب في الوضوء عند غسل الوجه وسائر 
الأعضاء: جريان الماء على جميع العضو المغسول» وهذا قول عامة 
أهل العله""؛ لأن الله تعالى أوجب غسلهاء ولا يعد المتوضئ 
اسلا حن سيل الناء على العضوع لآن العمل إنيا يظلق فى اللغة 
على يلاق الا , 


الحافظ ابن كثير من كلام الحافظ ابن جرير» وهو ما ذهب إليه بعض الظاهرية» 
أما الرافضة فلا يعتد بخلافهم. 
)١(‏ فليس في ذلك سوى خلاف شاذ سبق عند ذكر الإجماع على وجوب غسل المرفقين. 
(؟) سبق ذكر لفظ حديث عثمان عند الاستدلال على سنية غسل الكفين عند البدء في 
الوضوء» وسبق ذكر لفظ حديث أبي هريرة عند ذكر وجوب غسل المرفقين. 
() حكى في المجموع 457/١‏ الاتفاق على ذلك في الغسل» وذكر 16١/١‏ إجماع 
الشافعية على ذلك في الوضوءء وهومذهب الحنابلة والحنفية» سوى أبي 
يوسف.» فقد ذهب إلى إجزاء البل كالدهن. ينظر: بدائع الصنائع /١‏ » الشرح 
الكبير »١157/7‏ البحر الرائق »١١/١‏ وقد أنكر الإمام مالك كما في المدونة /١‏ 
8 اشتراط التقاطرء لكن قال في الذخيرة /١‏ 7848: "قال ابن يونس: أي أنكر 
التحديد" » وقال في حاشية الدسوقي :٠١١/١‏ "قوله (بلا حد في التقليل) 
فلا يحد التقليل بسيلان عن العضو أو تقطير عنه وأما السيلان عليه بحسب 
الإمكان فلا بد منه وإلا كان مسحا وهذا هو المعتمد خلافا لمن قال إنه لا بد من 
سيلان الماء على العضو وتقطيره عنه ' . 

(4) قال في المغرب في ترتيب المعرب ٠١7/1‏ : '(غَسْل) الشيء: إزالةٌ الوسخ ونحوهعنه 
بإجراء الماء عليه و (الغسّل) بالضم اسم من الاغتسالٍ وهو تمام غَسّْلٍ الجسكل". 
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-١‏ والكعبان هما العظمان الناتئان فى مفصل الساق من 
وحديث أبي هريرة الذين أشير إليهما في المسألة السابقة» وهذا 
التحديد للكعبين هو الصحيح عند أهل اللغة'''» وأجمع عليه فقهاء 


أهل السنة'"': ولم يخالف في ذلك سوى الرافضة”". 


)١(‏ قال الإمام الشافعي - وهو من أثمة اللغة - في الأم :717/١‏ (لم أسمع مخالفاً في أن 
الكعبين الذين ذكر الله عز وجل في الوضوء : الكعبان الناتآن» وهما مجمع مفصل 
الساق والقدم» وأن عليهما الغسل)» وقال ابن سيده في المخصص 175/١‏ : 
"في كل رجل كَعْبانِ» وهما عَظُما طرف الساق وملتقى القدمين» قال ابن جني : 
وقول أبي كبير: 
وإذا يَهُبُ من المّنَام رأَيْتُه 

كَرْنُوبٍ كَعْبٍ الساقيٍ ليس بِرُمّل 
يدل على أن الكَعْبين هما الناجمان في أسفل كل ساق من جنبيهاء وأنه ليس 
الشاخص في ظهر القدم'» وقد نقل في النظم المستعذب 79/١‏ عن الأصمعي 
وأرباب اللغة تخطئة من قال: إن الكعب هو العظم الذي في ظهر القدم. ونقل 
نحوه في لسان العرب (مادة: كعب) عن الأصمعي. قال الحافظ في الفتح باب 
مسح الرأس /١‏ *797: (وهو الصحيح الذي يعرفه أهل اللغة). 

(؟) سبق في التعليق السابق ذكر حكاية إجماع جميع أهل السنة على ذلك» وحكى 
النووي في شرح مسلم ٠١7/7”‏ الإجماع عليه من أهل السنة» وذكر أنه لم يصح 
عن محمد بن الحسن خلاف فى ذلك» وينظر: التعليق الآتى. 

(*) قال الحافظ ىقلن قن تيده للآية ” من المائدة 09/8 بعد ذكره لخلاف 
الرافضة في المسح على الخفين ومتعة النساء وغسل القدمين مع أنها من رواية 
علي - رضي الله عنه-» قال: ' وهكذا خالفوا الأئمة والسلف في الكعبين اللذين 
في القدمين» فعندهم أنهما في ظهر القدم» فعندهم في كل رجل كعب» وعند 
الجمهور أن الكعبين هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم. قال الربيع : 
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15-5- من الأمور الواجبة في الوضوء: الترتيب بين أعضاء 
الوضوء» فيغسل وجهه ويتمضمض ويستنشق» ثم يغسل يديه إلى 
المرفقين» ثم يمسح رأسه. ثم يغسل رجليه» وهذا قول أكثر أهل العله""؛ 
لأن الله تعالى ذكر في آية الوضوء السابقة الممسوح - وهو الرأس - بين 


المغسولات» ومن أهم فوائده الترتيب» فول ولق علي جين 


قال الشافعي: لم أعلم مخالمًا في أن الكعبين اللذين ذكرهما الله في كتابه في 
الوضوء هما الناتئان» وهما مجمع مفصل الساق والقدم. هذا لفظه. فعند الأئمة» 
رحمهم الله» أن في كل قدم كعبين» كما هو المعروف عند الناس» وكما دلت عليه 
السنة» ففي الصحيحين من طريق حَُمْران عن عثمان؛ أنه توضأ فغسل رجله اليمنى 
إلى الكعبين» واليسرى مثل ذلك" » وقال شيخنا في الشرح الممتع :١88/١‏ 
" والكَعْبّان: هما العظمان النَّاتئان اللذان بأسفل السّاق من جانبي القدم» وهذا 
هو الحقٌ الذي عليه أهل السّنّة. ولكن الرّافضة قالوا: المراد بالكعبين ما تكمّب 
وارتفع» وهما العظمان اللذان في ظهر القدم" . 

)١(‏ فهذا القول هو مذهب الشافعية» وقال به عامة الحنابلة» وهو قول عند المالكية» 
ونسبه بعض المالكية إلى أهل المدينة» وذهب الحنفية وأكثر المالكية وأحمد في 
رواية رجحها أفراد من الحنابلة إلى عدم وجوبه. ينظر: الاستذكار 5١/١‏ - 
١7‏ » مواهب الجليل 270٠ /١‏ فتح القدير /١‏ هلاء الشرح الكبير مع الإنصاف 
4/١‏ 515154. 

(1) ولأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على هذا الترتيب» فلو لم يكن واجباً لتركه 
النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة ليبين عدم الوجوب, وقد استدل في نيل 
الأوطار 0١‏ للوجوب بما ورد في رواية النسائي (1977) لحديث جابر في 
صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ابدأوا بما بدأ الله به "» والصحيح 
أنها رواية شاذة. ينظر: التلخيص ,.)٠١75(‏ أما حديث المقدام في المسند 
(184لا1ل وأبي داود )١1١(‏ وغيره» والذي فيه تقديم غسل الذراع على 
المضمضة والاستنشاق» ففي سنده عبدالرحمن بن ميسرة» وهو حسن الحديث» 
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ْ 1 0 
وليخرج من عهدة الواجب بيقين . 


ارالك اديع الأمور الوائجية كذلاك فى الوشوه الال 
وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف العضو الذي قبله”"؛ لما 
روى خالد بن معدان» عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلاً يصلي. وفي ظهر قدمه لمعة قدر 


الدرهم لم يصبها الماءء فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد 


فذكر تقديم غسله عليهما شاذ؛ لمخالفة رواية ابن ميسرة للأحاديث الكثيرة التي 
قدمت فيها المضمضة والاستنشاق» وعلى فرض صحته فإن من أهل العلم من 
يرى أن المضمضة والاستنشاق ليستا من غسل الوجه» وأنهما من سئن الوضوءء 
لا من واجباته » وعليه فلا يكون في تأخيرهما إخلال بالترتيب الذي ذكره الله تعالى 
في كتابه. 

)١(‏ قال في الاستذكار :41١8/١‏ "ورجحوا قولهم بالاحتياط الواجب في أداء 
الفرائض» قالوا: لأن من توضأ على النسق وصلى كانت صلاته تامة بإجماع " . 

(0) رجح هذا القول قتادة والأوزاعي و الإمام مالك في المشهور عنه» وهو المشهور 
عند المالكية» وقال به أحمد في الرواية المشهورة عنه» ورجحها عامة الحنابلة» 
وقال به الشافعي في قوله القديم. ينظر: الشرح الكبير مع الإنصاف 27١7/١‏ 
*””» المجموع /١‏ 555» المبسوط 2٠٠١ /١‏ مواهب الجليل /١‏ 2777 حاشية 
الصاوي على الشرح الصغير .141//١‏ 

[فرة وهذا في الجو المعتاد أما في وقت الحرارة الشديدة والهواء الشديد» ومثله في 
حال الرطوبة الشديدة في الجوء فإن المعتبر هو مثل الوقت الذي تنشف فيه 
الأعضاء في الوقت المعتاد» قال في نهاية المطلب /١(‏ 97): "لا يُفرض ذلك مع 
برد الهواء» ولا مع الحرّ المفرط» فالوسط هو المعتبر بين الطرفين ' » وقال في 
روضة الطالبين /١(‏ 55): "الكثير: هو أن يمضي زمن يجف فيه المغسول مع 
اعتدال الهواء ومزاج الشخص. والقليل: دون ذلك" . 
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الوضوء والصلاة"''. فلما أمره صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء 
كاملاً دل على وجوب الموالاة» فلو لم تكن واجبة لأمره بغسل 
اللمعة فقط. 

ارات ورسك مما سيق ها ]ترك المشرض المزالاة لعذوة 
كأن يكون شرع في الوضوءء فلم يكفه الماء الذي معه» فذهب ليأتي 
بزيادة ماء» فتأخر في إكمال الوضوء بسبب بعد الماء أو صعوبة 
استخراجه حتى نشفت أعضاؤه التي غسلهاء فهذا معفو عنه”''؛ 


)١(‏ رواه أحمد (235597)» وأبو داود في باب تفريق الوضوء )١76(‏ وإسناده صحيح. 
وقال الإمام أحمد: 'إسناده جيد" » وصححه البهوتي في الكشاف. وله شاهد 
بنحوه رواه ابن أبي حاتم في العلل )١15(‏ بإسناد صحيح مرسل » وله شاهد آخر 
رواه مسلم (757) عن عمر بن الخطاب أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على 
قدمهء فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم » فقال: "ارجع فأحسن وضوءك ' فرجع 
ثم صلى» وله شاهد ثالث من حديث أنس عند أحمد »)١7541(‏ وأبي داود 
(107) وغيرهماء لكن أعله أبو داود وغيره. وينظر فى هذا الحديث وشواهده: 
الإمام ؟/ ه-١٠.‏ نصب الراية /١‏ هلا الاء مختصر نيفد مع تهذيب السنن 
0١‏ التلخيص »)١٠١(‏ فضل الرحيم الودود ١1/(‏ -11/8). 

(؟) هذا القول قال به الإمام مالك في رواية عنه» ورجحه بعض المالكية وبعض 
الحنابلة» قال في الإنصاف :٠7/١‏ "قال ابن تميم قال بعض أصحابنا تسقط 
الموالاة بالعذرء والجهل كذلك في الحكم قاله في القواعد الأصولية» قال الشيخ 
تقي الدين: تسقط الموالاة بالعذرء وقال: هو أشبه بأصول الشريعة وقواعد 
أحمد» وقوى ذلك وطرده في الترتيب» وقال : لو قيل بسقوطه للعذر كما لو غسل 
وجهه فقط لمرض ونحوه ثم زال قبل انتقاض وضوئه بغسله لتوجه انتهى ' » وقال في 
مغني المحتاج 51١/١‏ : ' ومحل الخلاف في التفريق بغي رعذر وفي طول التفريق» 
أما بالعذر فلا يضر قطعاء وقيل : يضر على القديم » وأما اليسير فلا يضر إجماعا ' » 
وينظر : بداية المجنهد »١76 /١‏ مواهب الجليل /١‏ 2777 الذخيرة /١‏ 717/7 
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ف تسهيل الفقه 


١ 0 54‏ 
لآنه 00 أ 


الفصل التاسع 
صفة الوضوء 


سأذكر صفة الوضوء هنا - إن شاء الله - على وجه التفصيل» 
وكثير من مسائلها سبق ذكر دليلها ومن قال بها في شروط الوضوء أو 
فلن أكرره هنا. 

06> عندما يريد المسلم أن يشرع في الوضوء ينوي رفع الحدث 
الأصغرء وهذا شرط من شروط صحة الوضوء. 

7"- ويستحب أن يقول: في بداية الوضوء: بسم الله. 

/71- ثم يغسل كفيه ثلاثا» وهذا مستحب أيضا. 

- ثم يغسل وجهه ثلاثاً اسعد انا ؟ والواجب واحدة . 

رات رحد الونعه الى بحي غفسلة عل ميو نانف شعر 
الرأس المعتاد» إلى ما انحدر من اللحيين والذقن . 

4٠‏ *- وحد الوجه عرضاً : من الأذن إلى الأذن. 

والدليل على هاتين المسألتين : أن الله تعالى أمر بغسل الوجهء 
)١(‏ ولأن عمدة وجوب الموالاة هو الحديث السابق» وهو وارد في شأن من فرط في 

تعميم عضو من أعضاء وضوثه بالغسل » فيقتصر على هذه الحالة وما يشبهها» قال 

الإمام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى ١750 /7١‏ بعد ذكره لهذا القول: "هذا هو 

الأظهرء والأشبه بأصول الشريعة". 
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باب: الوضوء فض 


ما تحصل به العو ا ا وهذا مجمع عليه في الي 

." والذقن من الوجهء فيجب غسله معه» وهذا مجمع عليه‎ -0١ 

5- العذار - وهو العظم الناتئ المقابل للأذن بينها وبين 
عله" لأنسدهنا معميل ب المواجية: 

*"- البياضن الذي .بين الأذن والعذار هخ الوجه» قلا بن من 
غسل الوجه من الأذن إلى الأذن» فيجب غسله مع الوجهء وهذا قول 
عامة أهل العله””". 


)١(‏ ينظر: لسان العرب (مادة: وجه)ء المخصص .41-88/١‏ الدر النقى /١‏ 9لاء 
١‏ بدائع الصنائع /١‏ ”» الاستذكار 215١0170 /١‏ المجموع /١‏ ام - لاس 

(؟) حكى الإجماع على هذا الحد: ابن حزم في مراتب الإجماع ص 277 وفي بعض 
تفصيلاته خلاف يأتي في المسائل التالية - إن شاء الله تعالى -. 

() حكى الإجماع على ذلك في الثمر الداني /١‏ 49» وكفاية الطالب الرباني /١‏ /1ا”ء 
وحاشية الروض المربع 270١/١‏ وحكاه في شرح العناية على البداية في 
الجنايات فصل في الشجاج (مطبوع مع فتح القدير )1817/٠١‏ نقلا عن النهاية 
ومعراج الدراية. 

(54) سبق ذكر حكاية ابن حزم الإجماع على أن ما بين الأذن إلى الأذن من الوجه. ولم 
أقف على مخالف في أن العذار من الوجه» وقد نص على وجوب غسله : الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنابلة» وينظر: البيان »1١0 /١‏ الشرح الكبير والإنصاف 
:© اث"ا"ء مواهب الجليل »١85 /١‏ حاشية ابن عابدين .58/١‏ 

(5) نقل عن الإمام مالك أنه قال: "ليس من الوجه ولا يجب غسله ". قال ابن عبدالبر 
المالكي في التمهيد :١1١8/٠١‏ 'لا أعلم أحداً من فقهاء الأمصار قال بقوله 
هذا"» وينظر: مراقي الفلاح ص23”8 البيان .١١6 /١‏ 
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14- إذا نزل شعر الرأس على الجبهة وجب غسلها كلهاء وهذا 


مجمع عليه في الجملة"''؛ لأن العبرة بالحال المعتادة» والنادر 


لا حكم له. 


فوق الجبهة من الجهة اليمنى والجهة اليسرى -”' ليستا من الوجهء 
وإنما من الرأس بإجماع أهل اللغة" ". فلا يجب غسلهما عند غسل 


(010 


0 
0) 


الوجهء وهذا قول عامة أهل العله””". 


قال في المجموع /١‏ 7177: "إذا تصلع الشعر عن ناصيته - أي زال عن مقدم رأسه 
- فلا يجب غسل ذلك الموضع بلا خلاف» لأنه من الرأس» ولو نزل الشعر عن 
المنابت المعتادة إلى الجبهة نظر: إن عمها وجب غسلها كلها بلا خلاف» وإن 
ستر بعضها فطريقان: الصحيح منهما وبه قطع العراقيون وجوب غسل ذلك 
المستورء ونقل القاضي حسين: أن الشافعي نص عليه في الجامع الكبيرء 
والثاني : وبه قال الخراسانيون فيه وجهان: أصحهما هذا : والثاني : لا يجب لأنه 
في صورة الرأس ' . 

قال في المجموع :"95/١‏ "الشعر: المعتادء هكذا قاله أصحابنا وقوله: 
والنزعتان منه هذا مذهبنا نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحا ب» وبه قال 
جمهور العلماء؛ وحكي الماوردى وغيره عن قوم من العلماء أنهم قالوا : النزعتان 
من الوجه لذهاب الشعر عنهما واتصالهما بالوجه» ودليلنا : أنهما داخلتان في حد 
الرأس» فكانتا منه» وليس ذهاب الشعر مخرجا لهما عن حكم الرأس» كما لو 
ذهب شعر ناصيته» قال الماوردى: والعرب مجمعة على أن النزعة من الرأس» 
وذلك ظاهر في شعرهم ' . 

ينظر : التعليق السابق. 

فهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية» وهو قول عامة الحنابلة» وذهب أفراد 
من الحنابلة إلى أنهما من الوجه. ينظر: البيان »١1١65 /١‏ البحر الرائق 2١7/١‏ 
الشرح الكبير مع الإنصاف 7594 - 7. مواهب الجليل .١1805 /١‏ 
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باب: الوضوء لض 


5 - الناصية - وهي ما بين النزعتين - لا يجب غسلها عند 
غسل الوجهء وهذا لايعرف فيه خلاف بين أهل العله”'': لأنها من 
الرأس؟ ]5 الشع يفيف غليها غاليا: 

17" الإنسان الذي حدث به صلع» فذهب بعض شعر الرأس 
مما يلي الوجه - وهو الأجلح - لا يجب غسل موضع الصلع» وهذا 
قول عامة أهل العله”"'؛ لأنه من الرأس. 

4- ماتحت الذقن لايجب غسله؛» وهذا قول جمهور أهل 
العلم”"'»: لأنه ليس من الوجهء إذ لا تحصل به المواجهة. 

48" الصلغ - وهو الشعر الذي فوق العذار ويمتد إلى محاذاة 
أعلى الأذن”*؟ - من الرأس» فلا يجب غسله عند غسل الوجه» وهذا 


)١(‏ لم أقف على مخالف في ذلك» وقد ذكرالحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أنها 
من الرأس» وأنها تمسح. ينظر: المبسوط ١/؟١1»‏ البيان 21١6 /١‏ مواهب 
الجليل »578/١‏ الإنصاف ."59/١‏ 

(؟) فهو الأصح عند الحنفية وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. ينظر: البيان 
0١‏ : فتح القدير /١‏ 16 مواهب الجليل /١‏ 2185 وقال في الإنصاف /١‏ 
"تنبيه : قوله : "من منابت شعر الرأس " يعني المعتاد في الغالب» فلا عبرة 
بالأفرع بالفاء الذي ينبت شعره في بعض جبهته ولا بأجلح الذي انحسر شعره عن 
مقدم رأسه» قاله الأصحاب". 

() حكى في الفواكه الدواني 4٠ /١‏ نقلاً عن أحمد زروق» وفي مواهب الجليل /١‏ 
6 الإجماع على عدم وجوب غسل ماتحت الذقن» وقال في شرح العناية في 
الموضع السابق: "العظم الذي تحت الذقن - وهو اللحيان - من الوجه أيضا 
عندناء خلافا لمالك" . 

(5) قال في المجموع :"97/١‏ "واما الصدغ فهو بالصادء ويقال بالسين لغتان» 
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قول الجمهور"''؛ لأنه ليس مما يواجه به» فلا يدخل في حد الوجه. 
- التحذيف - وهو طرف الصلغ مما يلي الوجه”" - من 
الوامى» لأ شعر الرأسن ع عليه غالبا فلا بحب غييله عبد غسل 


الصاد اشهرء وهو المحاذي لرأس الأذن نازلا إلى أول العذارء هكذا ضبطه 
صاحب البحر وآخرون» وقال الشيخ أبو حامد : هو المحاذي رأس الأذن وموضع 
التحذيف» قال: وربما تركه بعض الناس عند الحلق» قال: وينبغى ألا يترك "2 
وقال في الإنصاف :77/١‏ "الصدغ هو الشعر الذي بعد انتهاء العذار يحاذي 
رأس الأذن وينزل عن رأسها قليلاء وقيل : هو ما يحاذي رأس الأذن فقطء '. 

)١(‏ فهذا هو قول الحنفية والمالكية وجمهور الشافعية» وهو الصحيح من مذهب 
الحنابلة.ينظر: البيان 2١١5 /١‏ المجموع ,7957/١‏ مواهب الجليل /١‏ 2188 
الشرح الكبير مع الإنصاف ,31/١‏ 7 حاشية ابن عابدين .58/١‏ 

() قال في الإنصاف :7737”/١‏ " واما التحذيف فهو الشعر الخارج إلى طرفي الجبين 
في جانبي الوجه ومنتهى العارض» قاله الزركشي» وقال في المغني وغيره: 
والشعر الداخل في الوجه ما بين انتهاء العذار والنزعة. وفي الفروع : هو الشعر 
الخارج إلى طرف الجبين في جانبي الوجه بين النزعة ومنتهى العذار» وكذا قال 
غيره» ولعل ما في الزركشي (ومنتهى العارض) سبقة قلم» وإنما هو منتهى العذار 
كما قال غيره» والحس يصدقه"» وقال في المجموع :"3“37/١‏ "وأما موضع 
التحذيف فسمي بذلك لأن الأشراف والنساء يعتادون إزالة الشعر عنه ليتسع 
الوجه» قال الشيخ أبو حامد : هو الشعر الذى بين النزعة والعذارء وهو المتصل 
بالصدغ» وقال الشاشى في المستظهري : هو ما بين ابتداء العذار والنزعة داخلا 
في الجبين من جانبي الوجه» يؤخذ عنه الشعر»ء يفعله الأشراف» وقال الغزالي في 
الوسيط : هو القدر الذى إذا وضع طرف الخيط على رأس الأذن والطرف الثاني 
علي زاوية الجبين وقع في جانب الوجه, وقال أبو الفرج عبد الرحمن السر خسي 
في أماليه: هو موضع الشعر الخفيف الذى ينزل منبته إلى الجبين بين بياضين 
أحدهما بياض النزعة والثاني بياض الصدغ. وقيل في حده أقوال أخر". 
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باب: الوضوء كن 


الوجهء وهذا قول أكثر أهل العلم"'' ؛ لأنه ليس من الوجه. 

-١‏ وتد الأذن - وهو موضع اتصالها بالبياض الذي بجانب 
العذار» ليس من الوجهء ولا يجب غسله بالإجماع"''؛ لأنه ليس من 
الوجه. 

7- ويجب عند غسل الوجه: غسل ظاهر اللحية الكثيفة الذي 
فوق بشرة الوجه. 

- ويستحب أن يخلل اللحية الكثيفة» والتخليل هو : إدخال 
أصابع اليدين وهي مبللة بالماء في وسط شعر اللحية. 

- أما إذا كانت اللحية خفيفة يرى من ورائها بشرة الوجه 
التي تحتها فيجب غسل البشرة» وغسل شعر اللحية الذي فوقها. 

6- ثم يستحب له أن يتمضمض» والمضمضة هي : تحريك 
الماء في الفه”". 

7- ثم يمج الماء الذي تمضمض به» وإن ابتلعه جاز؛ لأن 
المقصود من المضمضة - وهو تنظيف الفم - قد حصل بنفس 


البيان 01١5/١‏ 5١١1»ء‏ المجموع /١‏ الالاء مواهب الجليل /١‏ 21808 185ء2 
الشرح الكبير مع الإنصاف ,*171/١‏ ”لاا وذكر الطحطاوي ص 8" أن الحنفية 
لم يذكروا هذه المسألة. 

(؟) المجموع /١‏ ١لال".‏ 

(") ينظر: القاموس المحيط» والمصباح المنير (مادة: مضض». النظم المستعذب 
01١‏ المطلع ص7١.‏ المجموع "07/١‏ الشرح الكبير /١‏ 877. 
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ننكنا تسهيل الفقه 


القبوف. 

7- والأفضل أن يتمضمض ثلاثاً. 

4- ثم يستنشق ثلاثاً استحباباً» والواجب واحدة. 
والاستنشاق: إدخال الماء في الأنف”". 

48- ثم يعقب الاستنشاق: الاستنثارء وهو: إخراج الماء 
الذي استنشقه؛ فيخرجه بِنَمّس الأنف”". وهو من الأمور الواجبة في 
الوضوء. 

- والأفضل في صفة المضمضة والاستنشاق: أن يجمع بين 
كل مضمضة واستنشاق في غرفة» فيجعل جميع المضمضات 
والاستشاق في ثلاث غرقات» .وذلك بأن يتمفحفن ويستشق معن 
غرفة» ثم يأخذ غرفة أخرى فيتمضمض ويستنشق» ثم يأخذ غرفة 
الثة فيتمضمض ويستنشق ؛ لحديث عبدالله بن زيد في الصحيحين في 
صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم» وفيه: «فمضمض واستنشق 
واستشثر ثلاث غرفات)0. 


.159/١ المغني‎ )١( 
(؟) ذكر بعضهم أن الاستنشاق مأخوذ من النشق» وهو جذب الماء ونحوه بريح‎ 
الأنف. ينظر: المراجع المذكورة قبل تعليق واحد»ء وينظر: الصحاحء والنهاية‎ 
: (مادة: نشق)» وذكر فى اللسان (مادة: نشق) أن الاستنشاق يطلق أيضا على‎ 

إيصال الماء للأنف. وكليف فلا يُشترط جذب الماء بريح الأنف. 

(9) الصحاح.ء ولسان العرب (مادة: نثر)» النظم المستعذب »2517/١(‏ الشرح الكبير 
فئفس 

(5) صحيح البخاري »)١1857(‏ وصحيح مسلم (2)710 وهذا لفظ البخاري» ولفظ 
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الاك ولاايست عند غبيل الوسه غيئل داش العيدين» هذا 
مجمع عليه بين عامة أهل العلم'''؛ لأن في ذلك تكلف مالم يرد في 
الشرع» ولأن الوضوء إنما يجب في ظاهر الوجهء وداخل العين 
ا 


- أما خارج جفن العينين والمأقان”" فيجب غسلها بإجماع 


مسلم: 'فمضمض واستنشق من كف واحدة» ففعل ذلك ثلاث ". 

وقال النووي في المجموع 0١‏ "وأما الفصل - أي بين المضمضة 
والاستنشاق - فلم يثبت فيه حديث أصلا » وإنما جاء فيه حديث طلحة بن مصرف» 
وهو ضعيف " » وقال بنحو قول النووي هذا الحافظ ابن القيم في زاد المعاد /١‏ 
5 "19ء وأقر كلامه شيخنا ابن باز في بعض دروسه. 

)١(‏ حكى الإمام الشافعي في الأم /١‏ 5 7» والحطاب في مواهب الجليل 19١ /١‏ نقلاً 
عن سند بن عنان المتوفى سنة 54١‏ هء والنووي في المجموع 7594/١‏ الإجماع 
على ذلك» لكن خالف في ذلك الإمام أحمد في رواية» فقال بوجوب غسل 
داخلهما إذا أمن الضررء ووافقه على وجوب غسلهما صاحب النهاية من 
الحنابلة» كما في الشرح الكبير والإنصاف /١‏ 775 2778 وقال الحافظ ابن 
جرير في تفسير الآية 5 من المائدة /٠١‏ 55 بعد كلام له: ' لإجماع جميعهم على 
أن العينين من الوجهء ثم هم -مع إجماعهم على ذلك- مجمعون على أن غسل ما 
علاهما من أجفانهما دون إيصال الماء إلى ما تحت الأجفان منهما مجزئ ' . 

(؟) قال في المغني /١‏ 157: "الصحيح أن هذا ليس بمسئون في وضوء ولا غسل» 
لآن النبي صلى الله عليه و سلم لم يفعله ولا أمر به» وفيه ضررء وما ذكر عن ابن 
عمر فهو دليل على كراهته ؛ لأنه ذهب ببصره» وفعل ما يخاف منه ذهاب البصر أو 
نقصه من غير ورود الشرع به إذا لم يكن محرما فلا أقل من أن يكون مكروها' . 

() سبق عند الكلام على السئن في المسألة (775) ذكر تعريف المأق» واللغات 
الواردة فيه. 
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أهل العلم'''؛ لأنهما من الوجه. 

4- وإن كان على المأقين قذى يمنع وصول الماء إليهما وجب 
إزالة هذا القذى وغسل ما تي" ؛ لأنه لا يكون ممصلا لامر 
بغسلهما إلا بذلك. 

8 - لا يشرع عند غسل الوجه غسل الأذنين» سواء ما كان 
منها يلي الوجه أو غيره» وقد أجمع أهل العلم على عدم وجوبه'“؛ 
لأن المشروع في حقهما المسح مع الرأس» كما وردت يذلك الستة. 

8 هذاوزذا كات شع اللهية أ والرأس مضيوغا» ناذ كان 
صَبغْ بشيء من الأصباغ النباتية التي لا جرم لهاء كالحناء» والكتم» 
والورس» والزعفران» ونحوهاء فإنه يغسل الوجه ويمسح على 
الرأس مع وجودها؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صبغ 


)١(‏ قال في المجموع "1١/١‏ بعد ذكر للإجماع على عدم وجوب غسل داخل 
العينين: "هذا الذى ذكرناه انما هو في غسل داخل العين أما مآقى العينين 
فيغسلان بلا خلاف فان كان عليهما قذى يمنع وصول الماء إلى المحل الواجب 
من الوجه وجب مسحه وغسل ما تحته والا فمسحهما مستحب هكذا فصله 
الماوردى وأطلق الجمهور أن غسلهما مستحب ونقله الروياني عن الاصحاب 
فقال قال أصحابنا يستحب مسح مآقيه بسبابتيه وهذا الاطلاق محمول علي تفصيل 
الماوردى " . 

(0) ينظر: التعليق السابق. 

(؟') حكى ابن جرير في تفسير الآية ‏ من المائدة 55/١‏ الإجماع على صحة صلاة من 
صلى دون أن يغسلهما. 
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بعض شعر لحيته ورأسه'"». ولأن هذه الأصباغ لا تمنع وصول الماء 
إلى الشعرء ومثلها الأصباغ الحديثة التي لا جرم لها. 

57- أما وضع شيء من الأصباغ النباتية أو الأصباغ الحديثة 
التي لها جرم يمنع وصول الماء إلى ما تحته على شعر اللحية الذي 
يجب غسله فإنه لا يجزىء غسلها مع وجوده. بل لابد من إزالته قبل 
حدنهاء لأنه لا معمال نم تجرد القييل السسدري» ايعس وسدرلة 
الماء إلى الشعر. 


-١‏ ثم يغسل يديه إلى العرققي: اذا السشيجيابا .و الرانس 


واحدة. 


4- ويجب أن يغسل المرفقين عند غسل اليدين» فيدخلهما فى 
غسل البدين: 


)١(‏ ورد في ذلك أحاديث تنظر في الشمائل ومختصره (5 0241-4 وأيضاً ورد في بعض 
الأحاديث: الأمر بتغيبر الشيب» وفي البعض الآخر: الأمر بتغييره بالحناء 
والكتم؛ وثبت أن بعض الصحابة غيروا الشيب» فمنهم من غيره بالحناء» ومنهم 
من غيره بالسوادء ومنهم من غيره بغيرهما. ينظر: مسند أحمد (9١95غ2‏ 
/). صحيح البخاري (275317 7919)) صحيح مسلم (15 2373١‏ ١1ل‏ 
)2 أحكام الطهارة (خصال الفطرة »)57-9949/١‏ والأصل جواز صبغ 
النساء شعورهن بما انتشر في هذا العصر من الأصباغ التي لونها أشقر أو بُنّي؛ أو 
نحو ذلكء. لعدم الدليل على تحريمه» وقد سّئل شيخنا محمد بن عثيمين كما في 
مجموع فتاويه ١١١ /١١‏ عن حكم صبغ المرأة بغير الأسود» مثل البني والأشقر؟ 
فأجاب بقوله: "الأصل في هذا الجوازء إلا أن يصل إلى درجة تشبه رؤوس 
الكافرات والعاهرات والنا حرا فإن ذلك حرام". 
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فلو"1:15آق اللا تعالن حبن القيدل ذلية الى العرقق ولليس ا إن 
مياه 

شينل لوي "45 لآن الله قعالى سند العمدل لليك إلى الممرقق لتر 
إلى الكعي»: لكر بها وها تله اللا تل 577 


)١(‏ ذكر النووي في المجموع "875/١‏ أن العضد لم يدخل في الغسل للإجماع على 
ذلك. 

(؟) فقد قال به المالكية والحنابلة في رواية عندهم.ينظر: شرح الخرشي »١5٠/١‏ 
الإنصاف /١‏ 1/5 وقد سبق ذكر فعل أبي هريرة من أنه كان يتوضأ فغسل وجهه 
ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين» ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين» وأنه يرى أن 
ذلك من إطالة الغرة المندوب إليها عند ذكر فضل الوضوءء وقد وافق أبا هريرة 
على ذلك جمهور أهل العلم» فهو مستحب عند الحنفية والشافعية» وهو الصحيح 
في مذهب الحنابلة. ينظر : المهذب مع المجموع 2578/١‏ 5759» الإنصاف /١‏ 
“الال 5/ا"”. حاشية ابن عابدين 7/١‏ 488. 
وقد حكى ابن بطال في شرحه للبخاري 237١/١‏ والقاضي عياض في إكمال 
المعلم ؟/ 45 إجماع المسلمين على أنه لايتجاوز بالغسل المرفقين والكعبين» 
وأن أبا هريرة لم يتابع على ذلك» وفي ذلك نظر؛ لما سبق ذكره. 

(') قال ابن بطال في شرح صحيح البخارى 77١/١‏ : " وقوله: فمن استطاع منكم أن 
يطيل غرته فليفعل» تأوله أبو هريرة على الزيادة على حد الوضوءء فكان يتوضاً 
إلى نصف ساقيه» وإلى منكبيه» ويقول: إنى أحب أن أطيل غرتى» وربما قال: 
هذا موضع الحلية. وهذا شىء لم يتابع عليه أبو هريرة» والمسلمون مجمعون على 
أنه لا يتعدى بالوضوء ما حد الله ورسوله» وقد كان رسول الله صلى الله عليه 
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-١‏ ثم يمسح رأسه كله مرة واحدة» وهذا واجب من واجبات 
الوضوء . 

7- وصفة مسح الرأس المستحبة: أن يبدأ بيديه من مقدمه ثم 
يمرهما إلى قفاه. ثم يردهما إلى مقدمه؛ لحديث عبدالله بن زيد 
الأنصاري في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلمء وفيه في رواية 
في الصحيحين : اثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر» وبدأ بمقدم 
رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه» ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه 


ثم غسل وجليي»7. 


المتبقي بعد غسل اليدين. 
45- وإن مسح رأسه بفضل غسله ليديه أجزأه إذا كانت يداه 


فيهما ماء يكفي لمسح الرأس”''؛ لأن الماء المستعمل طهورء كما 


وسلمء وهو أبدر الناس إلى الفضائل» وأرغبهم فيهاء لم يجاوز قط موضع 


صخر امور جر الي الاي 


الوضوء فيما بلغناء ويُحتج على أبى هريرة بقوله تعالى : #إومن يِسَعَدَ حدوة أله فقَدَ 
ظَلَم نَفْسَكُ» [التدلاق: .]١‏ وروى سفيان» عن موسى بن أبى عائشة» عن عمرو بن 
شعيب » عن أبيه» عن جده» أنترجلا سأل النبى » صلى الله عليه وسلمء عن 
الوضوةة فضا نا هوقا ثلاثا تاثا + وقال: هكذا الظيونء فمن : اذعلى هذا 
فقد تعدّى وظلم. ويحمل قوله: "فمن استطاع منكم أن يطيل غرته"» يعنى 
يديمها » فالطول والدوام بمعنى متقارب» أى من استطاع أن يواظب على الوضوء 
لكل صلاة فإنه يطيل غرته» أى يقوّى نوره» ويتضاعف بهاؤه. فَكَنَّى بالغرة عن نور 
الوجه يوم القيامة' . 
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سبق بيانه في باب المياه. 

8- الشبعر العسعرس] العازل ضهن د الراس لا ييحت 
فسة "4 لآن الرابي هن القر اس »ولعو الول "كل ويا كان قاذ 
فليس من الرأس فلا يجب مسحه؛ ومن مسح جميع الرأس في 
الوضوء فذلك أفضل””*؛ وهذا مجمع عليه”* ؛ لأنه أكمل» 
وللخروج من خلاف من أوجبه. 


- والأفضل أن يمسح الرأس بيديه معاًء فإن مسح الرأس 
بيد واحدة أجزأ. وهذا كله مجمع عليه”*'؛ لآ الواجب هو مسح 


الراس؛ فمن مسح بيد واحدة فقد أدى ما عليه. 


ينظر: مصنف ابن أبي شيبة /١‏ 348 الأوسط 791/١‏ 397, المغني /١‏ 181. 

)١(‏ قال الباجي في المنتقى شرح الموطأ :)07١7/١(‏ '(مسألة) وأما المسترسل من 
الرأس فهل يجب عليه إمرار اليدين أم لا اختلف أصحابنا في ذلك فقال أبو بكر 
الأبهري لا يمسح منه إلا ما حاذى الممسوح من الرأس وبه قال أبو حنيفة وقال 
مالك وابن القاسم يمسح جميعه إلى أطراف الشعر واختاره القاضي أبو محمد وبه 
قال الشافعي ' . 

(5) قال الماوردي في الحاوي :)١7١/١(‏ "الرأس اسم لما ترأس وعلا ولذلك قيل : 
فلان رئيس قومه إذا علاهم بأمره فلم يدخل ما استرسل من شعر الرأس في اسمه ' . 

(*) سبق في المسألة (37778) أنه لا يجب استيعاب جميع الشعر» وأنه يعفى عن يسيره. 

(5) نقل هذا الإجماع: ابن حزم في مراتب الإجماع ص 77» وابن عبدالبر في 
الاستذكار »1594/١‏ والحطاب في مواهب الجليل 7١/١‏ نقلا عن اللخمي» 
وابن عبدالسلام» والقرطبي في تفسيره 9/ 3“8» و الإمام ابن تيمية كما في 
مجموع الفتاوى 7/5١‏ 177. 

(5) تفسير القرطبي 1/ 778. 
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7- لا يشرع تكرار مسح الرأس» وهذا قول جمهور أهل 
00 5 : 
العلم'''؛ لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسح 
1 ا فيه 
لراس . 

4 - إذا غسل المتوضئ رأسه بدلا من مسحه أجزأء ولو لم 
يمر يده عليه» وهذا قول أكثر أهل العله”"؛ لأن المقصود من 
المسح بل الرأس بالماء» والغسل بل وزيادة. 

5 . 1 : : 20 5" 
8 ب ولكن يكره تعمد غسل الرآسن في الوضوء؟**» وقد حكى 


)١(‏ كما قال الإمام الترمذي »05٠ /١‏ وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة» وثبت 
عن أنس عند ابن أبي شيبة »)5١7(‏ وابن المنذر (7”88) أنه كان يمسح رأسه 
ثلاثاء وهو مذهب الشافعية. وينظر: المغني 2178/١‏ الدر المختار مع حاشيته 
لابن عابدين /١‏ 87» ونقل ابن عابدين عن بعضهم أنه قال: هو بدعة» وذكر في 
بدائع الصنائع 7١ /١‏ أنه مكروه. 

() أما الأحاديث والروايات التي ذكر فيها مسح الرأس ثلاثا فكلها ضعيفة. ينظر: 
سئن أبي داود »)٠١8(‏ الأوسط 0١‏ زاد المعاد /١‏ 2.191 فضل الرحيم 
الودود (/ا١٠. »)3١8‏ أحكام الطهارة: الوضوء (5/ال4,» 84٠‏ - 644). 

(") ذكر ابن العربي كما في مواهب الجليل 7١١/١‏ أنه لا يعلم خلافا في الإجزاءء 
سوى ما نقله ابن شاس من الشافعية عن بعض أصحابه» وذكر في المجموع /١‏ 
٠‏ الاتفاق على إجزاء الغسل نقلاً عن إمام الحرمين» ولعله يريد اتفاق 
الشافعية» وفى المسألة خلاف أيضا عن بعض المالكية وبعض الحنابلة. وينظر: 
الشرح اعورم الإنصاف /١‏ 755, 08" مواهب الجليل 25١١/١‏ شرح 
الزركشي .197/1١‏ 

(4) عدم التعمد كأن يكون منغمساً في الماء» فخرج منه مرتباً لأعضاء الوضوء ناوياً 
له» وكأن يغتسل غسل نظافة» فغسل وجهه ثم يديه ثم أفاض الماء على جسده 
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بعض أهل العلم الإجماع على ذلك”''؛ لما في ذلك من مخالفة 
البسكةه بوإن جحل لك عاذ لوده كل وضدوة فوتومن الدع 
المحرمة؛ لحديث: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردا 
1100| 


٠‏ - ولا يجزئ مسح الأذنين بدلاً من الرأس» وهذا مجمع 
عليه بين عامة أهل العلم'"؛ لقوله تعالى : «إوامسحوأ برءوسكة» 
[المائدة :]+ والمتبادر أن المراد أصالة الرأس الذي عليه الشعر 
غالباء فلا يجزئ غيره عنه. 

-١‏ وضع شيء من الأصباغ التي لها جرم على الرأس لا حرج 


وراسه ثم غسل رجليه» وكأن يكون يتوضأ في مطر كثيف ونوى بغسل المطر لرأسه 
أداء فرض الرأس في هذا الوضوءء ونحو ذلك. 

)١(‏ ذكر الحافظ في الفتح 598/١‏ أنه مكروه اتفاقاً وإن كان مجزياًء والكراهة هي 
فيما يظهر قول الجمهور؛ لأن كثيراً من أهل العلم قالوا: يجزي» ولم يقيدوه 
بالكراهة. تنظر : المراجع المذكورة قبل تعليق واحد. 

(؟) صحيح البخاري (7791)؛ وصحيح مسلم (17/18). 

(*) حكى الإجماع على ذلك في المحلى ؟/ 50» مسألة »)١99(‏ وفي الذخيرة /١‏ 7764 
نقلاً عن المازري» وفي المجموع /١‏ 416» وفي حاشية الروض المربع لابن قاسم 
70١‏ لكن قال قي الإنصاف :76١/١‏ "إذا قلنا يجزئ مسح بعض الرأس لم 
يكف مسح الأذنين عنه على المشهور من المذهبء قال في الفروع : ولا يكفي أذنيه 
في الأشهرء قال الزركشي : واتفق الجمهور أنه لا يجزئ مسح الأذنين عن ذلك 
البعض» وللقاضي في شرحه الصغير وجه بالإجزاء» قال في الرعاية : وهو بعيد» 
قال ابن تميم : وقطع غيره بعدم الإجزاءء وقال الشيخ تقي الدين : يجوز الاقتصار 
على البياض الذي فوق الأذنين دون الشعر إذا قلنا يجزئ مسح بعض الرأس ' . 
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باب: الوضوء 50١‏ 


فيه» ويجوز المسح على الرأس في الوضوء مع وجوده''؛ لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم لبّد رأسه في الحج» وكان يمسح عليه”" . 

- لا يجزي المسح على الشعر الصناعي المسمى (الباروكة) 
الذي يوضع على الرأس من أجل الصلع أو للتجمل» ولا على الشعر 
الذي تضعه بعض النساء مع شعرها لتكثيره” '"» فيمنع وصول المسح 
إلى شعر الرأس أو إلى بعضه. فتجب إزالة كل هذه الأشياء ومسح 
الشعر الذي تحتها؛ لأن الواجب مسح رأس المتوضىئ» للآية 
السابقة””'. ولبس الباروكة في أصله محرم» لأنه يدخل في وصل 
الشعر المنهي عنه”” » فلا يجوز منه إلا ما كان لحاجة ماسة» كستر 


000 جاء في فتاوى نور على الدرب لشيخنا ابن باز (0/ )١908‏ : "س : تقول السائلة: 
إذا أردت وضع الحناء على رأسي لمدة يوم» أو يومين فهل يجوز أن أمسح على 
الغطاء» أم لا بد من مسح الرأس نفسه؟ ج: تمسح على الضماد الذي على 
الرأس " » وسيأتي في باب الغسل في المسألة (844) - إن شاء الله تعالى - ذكر 
الغسل وعلى الرأس تلبيد» وذكر حديث عائشة - رضي الله عنها في ذلك. 

(0) روى تلبيد النبي صلى الله عليه وسلم شعره في الحج : البخاري »)١65٠0(‏ ومسلم 
(23185)» وقال في الشرح الممتع /١‏ 719 عن التلبيد: " وهذا يدل على أن طهارة 
الرأس فيها شيء من التسهيل ". 

(*) قال الباجي في المنتقى :)7١/١(‏ "(مسألة) وإذا كثرت المرأة شعرها بصوف أو 
شعر لم يجز أن تمسح عليه لأنه لا يصل الماء إلى شعرها من أجله وإن وصل فإنما 
يصل إلى بعضه وهذا مبني على وجوب الاستيعاب "' . 

(5) ينظر: ما سبق في فصل الأمور الواجبة في الوضوء في المسألة (719). 

(6) روى أحاديث النهي عن وصل الشعر: البخاري 257١05(‏ 2»)0975 ومسلم 
.)73١179-5177(‏ وينظر: فتاوى اللجنة الدائمة 250/6 27١7‏ ومجموع فتاوى 
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عيب صلع الزوجة أمام زوجها""'. 

*57- وقريب من «الباروكة»: وصل أهداب العين بشعر طبيعي 
أو صناعي يزيدها طولاًء فهذا العمل محرمء لأنه نوع من الوصل» 
وإن كان يمنع وصول الماء إلى بعض أهداب العين فإن الوضوء مع 
وجوده يخل بالوضوء. 

4- لا يجب على الرجل أو المرأة نقض الشعر المضفورء 
فيجزي المسح على الضفائر”"'؛ لأن ضفر شعر الرأس كان موجوداً 
في عهد النبي صلى الله عليه وسلمء ولم ينقل أنه أمر بنقضه عند 
الوضوء»ء فدل ذلك على عدم وجوبه. 

ققالاك دا نولذا عاق شير الور الاستقرنا كما عات عقن هيه 
النساء في هذا العصرهء فإنه يجزئ المسح عليه» ولا يجب أن يكون 
نازلاً» لكن ينبغي لها أن تجتنب ما يفعله بعض النساء من لف الشعر 
فوق هامة الرأس؛ لأنه يخشى أن يكون داخلاً في حديث: «ونساء 


ومقالات متنوعة لشيخنا عبدالعزيز بن باز /٠١‏ 07-04. 

.١ا//١١ مجموع فتاوى شيخنا محمد بن عثيمين‎ )١( 

(؟) قال في الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية للقروي (ص : 5): "وليس 
على الماسح سواء كان ذكرا أو أنثى أن ينقض المضفور ولو اشتد الضفر إلا إذا 
كان بخيوط كثيرة فينقض ويغتفر الخيطان ' » وقال في الشرح الكبير للدردير /١(‏ 
6 '"(ولا ينقض ضفره) أي مضفوره (رجل أو امرأة) أي لا يجب ولا يندب 
ولو اشتد بنفسه بخلاف الغسل » وأما ما ضفر بخيوط كثيرة فيجب نقضه في وضوء 
وغسل» وأما بالخيطين فلا يجب نقضه فيهما إلا أن يشتد' . 
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باب: الوضوء انلض 


الجنة» ولا يجدن ريحها)”". 


5 - وإن مسح رأسه بغير يده» كخرقة مبلولة» أجزأ؛ لأنه أتى 
بالمسح المأمور به فيجزئه ) كما لو هيت ييل يرو 

3 - الأصلع ومن سقط بعض شعره يمسح على البشرة وما بقي 
من الشعر ؟؛ لأنه يكون بذلك قد مسح رأسه” ". 

- من انعطف بعض شعره على بعض أجزأه أن يمسح على ما 
تمسه اليد من الشعر؛ لأنه حيتئد قد أتى بما أمر به من مسح الرأس”*'. 


-٠‏ وصفة مسحهما: أن يدخل أصبعيه السبابتين فى صماخى 


000 رواه مسلم .)5١54(‏ وينظر : فتاوى شيخنا محمد بن عثيمين 2١07/١١‏ وينظر 
أبقا قفاوي اللجنة الداقية 717/5 وكيا انالك الما شمر ها حول واسها 
حتى يكون كعمامة الرجل لا يجوزء لما فيه من التشبه بالرجال. 

(؟) قال ابن قدامة في الشرح الكبير :7601//١‏ "إن مسح رأسه بخرقة مبلولة أو خشبة 
أجزأه في أحد الوجهين لأنه مأمور بالمسح» وقد مسحء أشبه مالو مسح بيده 
ولأن مسحه بيده غير مشترط» بدليل مالو مسح بيد غيره' . 

(9) قال في الإنصاف :7201//١‏ ' قال في الرعاية : فإن فقد شعره مسح بشرته» وإن فقد 
بعضه مسحهما » وإن انعطف بعضه على ما علا منه أجزأ مسح شعره فقط. انتهى. 
قلت : ويحتمل عدم الإجزاء ' » وينظر: ما سبق عند ذكر غسل الوجه في المسألة 
(15اة). 

(؟) ينظر: التعليق السابق. 
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أذنيه» ويمسح بإبهاميه خارج أذنيه؛ لحديث ابن عباس في صفة 
وضوء النبي صلى الله عليه وسلمء وفيه: لثم مسح برأسه وأذنيه 
باطتهما بالسباعتية ه وظاهيهما بابهاضة)7. 


-0١‏ من مسح أذنيه بالماء الذي مسح به رأسه صح مسحه”"'؛ 


لأنه لم يثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه أخذ لهما ماء 


00 


48 إن أخل لأذنيهماء جديداً فذلك حسقةء :وقد حكى يعض 
أهل العلم الإجماع على ذلك”؟ ؛ لخبويت ذللة عافن ان 


)١(‏ رواه أبو داود »)١/(‏ والترمذي (025», والنسائي )٠١7(‏ واللفظ له» وابن 
خزيمة »)١54(‏ وابن حبان )1١87(‏ وإسناده صحيح» رجاله رجال الصحيح. 
وصححه الترمذي» ونقل في الإمام /١‏ 010 عن ابن مندة الجزم بثبوته. وينظر: 
الإرواء (45). وله شواهد كثيرة» تنظر في نصب الراية »15-١7/١‏ الدراية 
»20١(‏ التلخيص (45). 

(0) هذا هو مذهب الحنفية» ورواية عن أحمدء رجحها بعض الحنابلة. ينظر. 
الإنصاف 788/١‏ 7894» حاشية ابن عابدين /١‏ 87» اختيارات الإمام ابن تيمية 
الفقهية للدكتور عايض الحارثي 75١/١‏ - ااا وهو قول من يرى أن الماء 
المستعمل طهور» وقد سبق ذكر من قال بذلك في باب المياه. 

إهرة افاورارة الدمان الشعلية ريتك اعا اع ديه اذل الى دوف هيد ارين رين 
فهي رواية ضعيفة. ينظر : الأوسط »5٠ 5 /١‏ التنقيح »17١ 01117 /١‏ زاد المعاد 
/١‏ 46.» الشرح الممتع »178/١‏ فضل الرحيم الودود .)١١١(‏ 

(4) حكاه ابن عابدين في حاشيته /١‏ 87. 

(5) روى مالك /١‏ 5” عن نافع عن ابن عمر أنه كان يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه. وسنده 
صحيح على شرط الشيخين. 
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باب: الوضوء 556 


وللخروج من خلاف الجمهور الذين أوجبوه لصحة مسحهما”'". 

457- ومن قطعت أذنه استحب له أن يدخل إصبعه في 
صجاقياة لكن .هاا قو ما ممكه بهد نا 7 

4- إن قدم المتوضئ مسح الأذنين على مسح الرأس أجزأه”"؛ 
لأن الأذنين تابعتان للرأس ملحقتان به : ولأنه ورد في السنة مسحها مع 
الرأس» فدل ذلك على تبعيتها له. 

06- الصدغان من الرأس» فيجب مسحهماء وهذا قول 
ال 0 لما روي عن الربيع بنت معوذ قالت: رأيت رسول الله 
كلل يتوضاء قالت: فمسح رأسهء ومسح ما أقبل منه وما أذ 


واهةء. كن 5 .)2 
وصدعيه » واذنيه » مره واحدة : 


5- الأفضل أن تمسح الأذنان معاً؛ لأن هذا هو ظاهر فعله 


)١(‏ فهذا القول هو المشهور في المذاهب الأربعة عدا مذهب الحنفية» وذكر في 
المجموع 517/١‏ أنه قول الجمهور. وينظر: الأوسط /١‏ 505» 4508» المغني 
(رعولى اول 

(؟) الشرح الممتع .51١87/١‏ 

(©) وهذا نص على صحته بعض الشافعية» ومنعه اخرون منهم» وقالوا من مسح قبل 
مسح الرأس فهو لغوء والصحيح الأول. وينظر: المجموع .5١7/١‏ 

(4) ينظر ما سبق عند ذكر غسل الوجه في المسألة (515). 

(45) رواه أحمد (751077). وأبو داود »)١159(‏ والترمذي (75). وفي سنده ابن 
عقيل» وفي روايته ضعف» وقد صححه الترمذي» ولعله صححه لشواهده» و 
حسنه النووي في المجموع 2397/١‏ وينظر: النفح الشذي 2775/١‏ فضل 
الرحيم الودود .)١19(‏ 
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5 5- البياض الدائر حول الأذن ليس من الرأس» وهذا مجمع 
كين فلا يجب مسحه عند مسح الرأس. 


ولا يستحبء وهذا قول أكثر أهل العلم'"'. بل ذهب بعض أهل 
العلم إلى أن مسحها بدعة”"؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم 
يمسحهاء» ولم يعبت ديف في الآمر بمسهها او الترغيت قير 
5 ان 5 )2 
ومن ترك مسح الرقبة صح وضوؤه بإجماع أهل العلم ". 
2:8 - وكذلك لا يستحب مسح الحلقوم» بل مسحه بدعة"؟؛ 
لعدم ورود المسح عليه في السنة. 


)١(‏ قال في المجموع :5١5 /١‏ "الإجماع منعقد علي أن البياض الدائر حول الأذن 
ليس من الرأس مع قربه» فالأذن أولى " » وقال في الإنصاف /١‏ 186: "البياض 
الذي فوق الأذنين دون الشعر من الرأس على الصحيح من المذهب» اختاره 
القاضي وابن عقيل وجماعة» وجزم به في الفروع في باب الوضوء»ء وقدمه في 
باب محظورات الإحرام. قلت: وذكر جماعة أنه ليس من الرأس إجماعا' . 

(؟) فهذا هو مذهب المالكية» وهو الصحيح عند الحنابلة » ووجه عند الشافعية. ينظر: 
المغني »١85١/١‏ روضة الطالبين :»5١ 7/١‏ شرح الخرشي .١150. /١‏ 

(*) قال ابن الهمام في فتح القدير :5/١‏ 'والحلقوم - أي مسحه - بدعه» وقيل : 
مسح الرقبة أيضا بدعة" . 

(5) ينظر: زاد المعاد .»١195 /١‏ 2.196 أحكام الطهارة: الوضوء (5 940 -4:8). 

(5) مجموع فتاوى ابن تيمية ١؟7/ .١7/8‏ 


(0) ينظر: ما مر قبل تعليقين. 
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سات يدنار بريجلية إن الكتعيين تلان اويسدا | + .والرائيب 
غسلهما مرة واحدة. 

-0١‏ يجب أن يغسل الكعبين عند غسل الرجلين. 

7- يستحب أن يخلل ما بين أصابع رجليه بأصابع يديه. 
وذلك بأن يدخل إصبع يده بين أصابع رجليه» ويمر إصبع يده تحت 
اام ري 

07 4- يستحب أن يقول في آخر الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله 
وعنته لا شرواف لشو و اسيك أن محيرل| غيله رسو لم 

4- ولا يستحب للمتوضئ أن يقول بعد الذكر السابق: «اللهم 
اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين»؛ لعدم ثبوت هذه 
الؤيادة عن الفى هل الله .عليه بوشلي”*. 


)١(‏ ينظر ما سبق في تعريف التخليل للحية» المسألة (2778» وينظر: الدر النقي لابن 


المَبْرد /١‏ 5لاء المجموع /١‏ 5705» سبل السلام .٠١٠١ /١‏ ونقل ابن المبرد وغيره 
أن الأصابع جمع إصبع» وأن في الإصبع عشر لغات» قال في المصباح مادة 
(صبع): "قال بعضهم : وفي الأصبع عشر لغات: تثليث الهمزة مع تثليث الباعء 
والعاشرة: أصبوع على وزن عصفور. والمشهور من لغاتها كسر الهمزة وفتح 
الباء» وهي التي ارتضاها الفصحاء". 

(؟) هذه الزيادة جاءت فى حديث عمر عند الترمذي (00) وغيره» وقد تفرد بها زيد بن 
لواب عيش زوق هذا السا فم ماري ب سالهه وز د قمعل الريلة 
وخالفه ثلاثة من جهابذة الحفاظ» وهم الليث بن سعد وابن مهدي وابن وهب» 
حيث رووه عن معاوية بن صالح بدون هذه الزيادة» فهي زيادة شاذة. وقد حكم 
البخاري بخطأ هذه الرواية» وينظر: الإمام 57/7 - 255 تخريج كتاب الذكر 
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8- كما يستحب للمتوضع أن يقول الذكر الآخخر الغانت؛ 
وهو: "سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك 
وأتوب إليك ". 

57- والأولى أن ينوع في الأذكار الثابتة» فيقول الذكر السابق 
في المسألة الماضية بعد وضوءء ويقول الذكر الثابت الآخر الذي 
قبله بعد وضوء آخرء وهكذا. 

01 4- ولا يستحب رفع البصر عند الشروع في الأذكار السابقة؛ 


والدعاء للشيخ ياسر فتحي (55)» أحكام الطهارة: آداب الخلاء (975)» كشف 
اللثام عن الأحاديث الضعيفة في الأحكام لسعيد باشنفر (59). 

وقد سبق عند الكلام على أذكار دخول مكان قضاء الحاجة والخروج منه في باب 
الاستنجاء بيان ما ذكره أهل العلم من أن ماورد من الأذكار في حديث ضعيف 
لا يجوز قولهء وأن هذا ليس مما يتسامح فيه من فضائل الأعمال. 

)200 زيادة 'ثم رفع بصره المع السماء" عند إرادة الدعاء بالدعاء السابق وردت ف 
حديث عمر عند الإمام أحمد »)١1١(‏ وأبي داود )11١(‏ وغيرهماء وفي إسناد 
هذه الرواية عند جميع من خرجها "ابن عم أبي عقيل " وهو مجهول» وقد خالف 
جماعة من الثقات ممن أخرجوا هذا الحديث بدون هذه الزيادة» فهى زيادة منكرة. 
ولها شاهد من حديث ثوبان عند البزار كما ذكر الحافظ في التلخيص »)١١١(‏ ولم 
يذكر إسنادهاء وقد ذكره في الإمام 55/7 وفيه أبو سعد البقال» وهو ضعيف. 
وينظر في الكلام على هذه الزيادة : المراجع المذكورة في التعليق السابق» 
ومختصر أبى داود للمنذري 4177/١‏ الإرواء (45)» وقال شيخنا محمد بن 
عثيمين في الشرح الممتع 75١8/١‏ بعد تضعيفه لهذه الرواية: 'والفقهاء بنوا هذا 
الحكم على هذا الحديث» وعلى تعليل» وهو: أنه يرفع نظره إلى السماء إشارة 
إلى علو الله تعالى» حيث شهد له بالتوحيد" »2 لكن رفع البصر إلى السماء عند 
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باب: الوضوء 518 


الفصل العاشر 
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء 


- تكره الزيادة على ثللاث غرفات عند غسل كل عضو من 
أعضاء الوضوءء وهذا مجمع عليه بين عامة أهل العلم'''؛ لما ثبت 
عن عبدالله بن عمروء قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يسأله عن الوضوءء فأراه ثلاثاً ثلاثاً» ثم قال: «هذا الوضوءء 
فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم)”". 


الدعاء غير مستحب في عموم الدعاء» قال الإمام ابن تيمية كما في الفروع باب 
صفة الصلاة 7/7 7794: (ما علمت أن أحداً استحبه)» وذكر كما في الفتاوى 
الكبرى 5/ 557 أنه لا يكره» قال: " وهذا قول مالك والشافعي» ولا يستحب". 

)١(‏ قال الإمام البخاري في أول الوضوء : 'وكره أهل العلم الإسراف فيه» وأن يجاوز 
فعل النبي صلى الله عليه وسلم ' ؛ قال في عمدة القاري ؟/ 757: "قال بعض 
الشارحين: قول البخاري هذا إشارة إلى نقل الإجماع على منع الزيادة على 
الثلاث ". ثم تعقبه بما قاله الشافعي في الأم /١‏ 7" من محبته لعدم الزيادة» قال 
الشافعي : "فإن زاد لم أكره إن شاء الله " يعني أنه خلاف الأولى» ولا يصل إلى 
الكراهة» فالخلاف يسير» ونقل أبوالفرج في الشرح الكبير 7177/١‏ عن أحمد أنه 
قال: 'لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى ' » وقال ابن حزم في مراتب الإجماع 
ص7 : "اتفقوا على أن الزيادة على الثلاث لا معنى لها ". وذكر الإمام كما في 
مجموع الفتاوى 158/71١‏ أن الوسوسة في الطهارة مثل غسل العضو أكثر من ثللاث 
مرات بدعة وضلالة باتفاق المسلمين » وذكر ابن عبدالبر فى التمهيد ١7//ا١١‏ أن 
ما زاد على الثلاث اعتداء بلا خلاف. ْ 

(؟) رواه الإمام أحمد ”/ 218٠‏ واللفظ لهء وأبو داود (175)» والنسائي »)١50(‏ 
وابن خزيمة (211/5)» وابن الجارود (5) وغيرهم بإسناد حسن. وقال الحافظ في 
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48- يكره الإسراف في الماء عند الوضوءء وهذا الحكم مجمع 
عليه بين عامة أهل العله”''؛ لما روى قيس بن عباية» أن عبدالله بن 
المغفل رضي الله عنه سمع ابناً له يقول في دعائه: اللهم إني أسألك 
القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتهاء فقال: أي بني : سل الله 
الجن وتعوذ به من النار» فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم 
يقول: «سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء»" ". 

5 بسحب أن يكون ماء الوضوء بمقدار ههه وناء العسل 
بمقدار صاع؛ لما روى مسلم عن سفينة قال: كان رسول الله صلى 


الفتح : " إسناده جيد " » وعند بعضهم زيادة ' أو نقص ' ., لكنها وهم في الحديث» 
كما قال بعض أهل العلم. ينظر: الإمام ؟/ ”2 الفتح: أول الوضوء /١‏ 2777 
التلخيص (87)» حاشية السندي على النسائي /١‏ 45» الحيض والنفاس /١‏ 2747 
فضل الرحيم الودود »)١78(‏ وذكر في الاستذكار /١‏ 2165 وفي زاد المعاد /١‏ 
5 أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه تجاوز ثلاث غسلات. 

)١(‏ ينظر ما مر قبل تعليق واحد. 

(؟) رواه الإمام أحمد 5/لا4» وأبو داود (95)» وابن حبان (51/ا5, 2)51/55 
والحاكم 2464٠ /١‏ وغيرهم. وإسناده حسن. وقد صححه ابن حبان (51514)» 
والحاكم /١(‏ 2275017 والحافظ في التلخيص 2»)١90(‏ وحسنه ابن كثير في تفسير 
الآية 60 من الأعراف. وله شاهد عند ابن ماجه (4705) من حديث عبدالله بن عمرو 
مرفوعاً : "لا تسرف ولو كنت على نهر جار" وفي إسناده ضعف » فموضع الشاهد 
من حديث ابن مغفل حسن لغيره بهذا الشاهد. وينظر : الطهور ص 245-554 الإمام 
/١‏ ٠”-لالاء‏ عمدة القاري ؟/ 557» التلخيص »)١195(‏ فضل الرحيم الودود 
(45)» تخريج أحاديث الذكر والدعاء .»55١(‏ 557)», أحكام الطهارة: الوضوء 
١0‏ ة). 
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باب: الوضوء لا 


الله عليه وسلم يغسله الصاع من الماء من الجنابة ويوضؤه المد”'". 


-١‏ وإن زاد المتوضئ عن المد أو زاد المغتسل عن الصاع أو 
نقصا عنهما صح الوضوء والغسل إذا استوعبا الأعضاء»ء وهذا مجمع 
عليه بين عامة أهل العله””"'؛ لأنه لم يرد نهي عن الزيادة أو النقصان 
عن الصاع أو المد. 

57- إذا كان المتوضئ لا يستطيع غسل بعض أعضاء الوضوء 
استعمل الماء فيما يمكنه استعماله فيه» وسقط عنه غسل ما لم يستطع 


رموه مد 


غسله ولا مسحه" "؛ لقوله تعالى : تنو أله ما أَسْنَطعَمٌ * َالتَخَابُن : 15] ٠‏ 


.)077( صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) حكى ابن المنذر في الأوسط ”5١/١‏ الإجماع على ذلك» وحكاه النووي في 
المجموع »١189/7‏ ونقله عن ابن جريرء وحكاه ابن عبد البر في التمهيد // 
6. وحكاه الطحطاوي ص 5١‏ عن غير واحد من أهل العلم» وحكاه ابن 
عابدين في حاشيته 1١1/١‏ نقلاً عن الحلية عن غير واحد من أهل العلم» لكن نقل 
في المنتقى /١‏ 40 عن أبي إسحاق أنه لا يجزي في الوضوء أقل من مد ولا في 
الوضوء أقل من صاع» وهو قول عند الحنابلة كما في الإنصاف 7/ .١55‏ 

(9) فهذا هو قول ابن عمر في من به جرح لا يستطيع غسله» كما سيأتي في باب المسح 
على الخفين في فصل المسح على الجبيرة والجرح في المسألة (199) - إن شاء 
الله تعالى -» وهو قول في مذهب المالكية» وهو مذهب الحنفية فيمن به جرح لا 
يستطيع غسله وكان السليم في أعضاء الوضوء أكثر من المجروح. ينظر: تبيين 
الحقائق: آخر باب التيمم /١‏ 58» شرح الخرشي فصل في الجبيرة 235١7 /١‏ 
وينظر: فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود (07717» وما يأتي في باب 
المسح على الخفين عند الكلام على الجرح في المسألة (599). 
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25 - إذا وجد الفحدث ماء لآ يكفيه لطياؤته» .يأن كان الماء 
قليلاً لا يكفيه لوضوثه كاملاً» لم يلزمه استعماله» ويكفه أن يتيمم»ء 
وهذا قول جمهور أهل العله”''؛ لأن هذا الماء لا يطهره» فلم يلزمه 
استعمالة: كالمرق: واللب: 0 

4- الحدث لا يرتفع حتى يكتمل الوضوءء وهذا مجمع عليه" ؛ 
لأن الله تعالى أمر بغسل أعضاء الوضوء كلها عند القيام للصلاة» فمن 
لم يتم غسلها لم يأت بالوضوء المجيز للصلاة الرافع للحدث. 

5- لا يستحب قصد استقبال القبلة عند الوضوء””*'؛ لعدم 


)١(‏ فهو مذهب الحنفية والمالكية وقول عند الحنابلة» وجزم البغوي الشافعي أنه قول 


أكثر العلماء» وعند الشافعية وهو المشهور عند الحنابلة وجوب استعمال ما وجد 
من الماء ثم يتيمم بعده. ينظر: المغنى ,١5/١‏ 5الاء المجموع 2558/5 
مطالب أولى النهى »١149 /١‏ البحر الرائق »١557/١‏ مواهب الجليل .777/١‏ 

(0) قال ابن الحقن في الأرييظ ؟/ ”, 5" عند كلامه على الحدث الأكبر: "قال 
أبو بكر قال الله تعالي : «وإن كُق جنا فَأطهروأ4 [المناهده. + الآيهء فاوجب علي 
الجنب الاغتسال بالماء فإن لم يجد تيمم وأوجب علي المظاهر رقبة فإن لم يجد 
صام شهرين» فلما كان الواجد بعض رقبة في معني من لا يجد. وفرضه الصومء 
كان الواجد من الماء ما يغسل به بعض بدنه في معني من لا يجد. وفرضه التيمم» 
والجواب في المتمتع يجد بعض ثمن الهدي والحانث في يمينه يجد ما يطعم أقل 
من عشرة مساكين حكم من ذكرناء فأما أن يفرض على بعض من ذكرنا فرضين 
فغير جائز' . 

.3607 /١ الذخيرة‎ )”*( 

(5) جاء في لقاء الباب المفتوح لشيخنا محمد بن عثيمين : اللقاء 27١١‏ ص "77: 
"هل يسن استقبال القبلة لقارئ القرآن؟» الجواب: لا أعلم في هذا سنة أن 
الإنسان إذا أراد قراءة القرآن يستقبل القبلة» لكن بعض أهل العلم رحمهم الله 
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باب: الوضوء لكالا 


شوت ذلك فى السنة. 


57- لا يكره الكلام أثناء الوضوء وأثناء الغسل» وهذا قول 


أكثر أهل العلم'''؛ لعدم النهي عنه”". 


417- لا يكره للمتوضئ ولا للمغتسل الابتداء بالسلام ولا رده» 


وهذا قول كثير من أهل العله”"'؛ لعدم النهي عن ذلك. 


هه 


00 


قالوا: إن كل عبادة الأفضل فيها استقبال القبلة إلا ما دل الدليل على خلافه» 


وجعلوا إذا توضأ استقبل القبلة» وإذا جلس يذكر الله يستقبل القبلة» كل عبادة 
يستقبل القبلة إلا ما دل الدليل على خلافه» لكن هذا يحتاج إلى دليل واضحء 
والعبادات ليس فيها قياس» فالصواب ألا يتحرى الإنسان استقبال القبلة ولا 
يتعمد تركهاء يقرأ حيث ما كان» وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يتكئ في 
حجر عائشة رضي الله عنها ويقرأ القرآن» ولم يرد أنه كان يتقصد استقبال القبلة» 
ولا حث أمته على استقبال القبلة عند قراءة القرآن فيما أعلم ' » والجمهور على 
استحبابه» بل قال في الفروع /١‏ 186: 'ظاهر ما ذكره بعضهم يستقبل القبلة» 
ولا تصريح بخلافه» وهو متجه في كل طاعة إلا لدليل ' » وينظر: بدائع الصنائع 
/١‏ *3» المجموع »5894/١‏ أحكام الطهارة: الوضوء 25٠1/4‏ 505. 

فعند كثير من أهل العلم - كما في قول عند الحنابلة - أنه خلاف الأولى» وليس 
مكروهاً» ونقل النووي في المجموع 484/١‏ عن عياض حكاية الإجماع على 
كراهته» وتعقبه بأن ذلك محمول على ترك الأولى» وعند المالكية أن ترك الكلام 
من فضائل الوضوء. وينظر: كنز الدقائق مع شرحه البحر الرائق 7٠ /١‏ الإنصاف 
0١‏ 97», شرح العدوي لمختصر خليل .11//١‏ 

جميع الأحاديث الواردة في النهي عنه ضعيفة. وينظر: أحكام الطهارة : الوضوء 
وااو 738ة). 

فعند كثير من أهل العلم كما عند أكثر الحنابلة أنهما لا يكرهان» قال في الفروع 
484/١‏ دما: "قال أبو الفرج : ويكره السلام عليه» وفي الرعاية: وردهء مع 
أنه ذكر لا يكره رد متخل» وهو سهوء وظاهر كلام الأكثر لا يكره السلام» ولا 
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4- يجوز للمتوضئ وللمغتسل تنشيف أعضائه بعدهماء وهذا 
قول جمهور أهل العلم'''؛ لأنه إزالة للماء عن بدنه فكان مباحاً» 
كنفضه بيده ولعدم النهي عن ذلك”". 


الرد» وإن كان الرد على طهر أكمل ؛ لفعله عليه السلام» وفي الصحيحين : أن أم 
هانئ سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل» فقال: من هذه؟ قلت: 
أم هانئ بنت أبي طالب» قال : مرحبا بأم هانئ» وعند بعض الحنابلة أنهما خلاف 
الأولى. ينظر: الآداب الشرعية لابن مفلح /١‏ 8 75". 

)١(‏ فهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة» وقول في مذهب الشافعية. ينظر: 
الأوسط 19-0١‏ 4» المبسوط /١‏ "الاء حاشية الخرشي »١14٠ /١‏ الروض 
المربع »5١١ 7/١‏ وقال النووي في المجموع 577/١‏ : "فرع في مذاهب السلف 
في التنشيف: قد ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا أنه يستحب تركهء ولا يقال: 
التنشيف مكروه» وحكى ابن المنذر إباحة التنشيف عن عثمان بن عفان والحسن 
بن علي وأنس بن مالك وبشير بن أبي مسعود والحسن البصري وابن سيرين 
وعلقمة والاسود ومسروق والضحاك ومالك والثوري وأصحاب الرأى وأحمد 
واسحاق وحكى كراهته عن جابر بن عبد الله وعبد الرحمن بن أبي ليلى وسعيد بن 
المسيب والنخعي ومجاهد وأبى العالية» وعن ابن عباس كراهته في الوضوء دون 
الغسل» قال ابن المنذر: كل ذلك مباح» ونقل المحاملى الإجماع على أنه لا 
يحرم» وإنما الخلاف في الكراهة". وحكى ابن نجيم في البحر الرائق /١‏ 4ه 
نقلاً عن الإمام الإجماع على أنه لا يحرم» والإجماع على أنه لا يستحب» وحكى 
ابن قاسم في حاشيته على الروض المربع 5١١/١‏ الإجماع على أنه لايستحب»ء 
وفي حكاية الإجماع على عدم الاستحباب نظر» فعند الشافعية في وجه عندهم أنه 


مستحب. 
(6) وجميع الأحاديث الواردة في أنه صلى الله عليه وسلم تمسح بخرقة أو منديل أو 
ملحفة لم تثبت» وقد قرر هذا الإمام الترمذي والحافظ ابن القيم وغيرهما. ينظر : 
سنن الترمذي /١‏ 5لاء شرح السنة 7/ »١18 ١4‏ زاد المعاد 2197/١‏ تنقيح 
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8- العاجز عن الوضوء بنفسه. كالمريض ومقطوع اليِلِ 
ونحوهماء إذا لم يمكنه الوضوء أو الغسل إلا بالاستعانة بغيره» لم 
يلزمه الاستعانة عليه» وسقط عنه الوضوء'''؛ لعدم الدليل الموجب 


لذلك» ولأن الله تعالى قد رخص للمريضء فأباح له التيمم» وقدمه 


الكلام ص 97» أحكام الطهارة: الوضوء (916 -418). 

هذا وقد قرر شيخنا عبد العزيز بن باز في بعض دروسه أنه مباح في الوضوء» وأن 
الأفضل تركه في الغسل » مستدلا برده صلى الله عليه وسلم للخرقة بعد غسله في 
الحديث المتفق عليه» لكن يضعف القول باستحباب عدم التنشيف أو القول 
بكراهة التنشيف كما هو قول لبعض أهل العلم : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
نفض الماء بيده» وهو قريب من التنشيف» وأيضاً يؤدي تأخير التنشيف إلى بقاء 
الإنسان بعد الغسل مدة وهو عار» وذلك مكروه في أصله» وإن قيل بأنه يلبس ثيابه 
مباشرة بعد الغسل فإن ذلك في حقيقته تنشيف لأعضائه بثوبه كما قال العلامة 
السرخسي في المبسوط /١‏ ”الاء وقال شيخنا في الشرح الممتع ١/١57؟:‏ ' قوله : 
(وتنشيف أعضائه)» التنشيف بمعنى: التجفيف.والدليل: عدم الدليل على 
المنع» والأصل الإباحة.فإن قلت : كيف تجيب عن حديث ميمونة رضي الله عنها 
بعد أن ذكرت غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالت: '"فناولته ثوبا فلم يأخذهء 
فانطلق وهو ينفض يديه ". فالجواب : أن هذا قضية عين تحتمل عدة أمور: إما 
لسبب في المنديل » كعدم نظافته» أو يخشى أن يبله بالماء وبلله بالماء غير مناسب 
أو غير ذلك. وقد يكون إتيانها بالمنديل دليلا على أن من عادته أن ينشف أعضاءه 
وإلا لم تأت به. والصواب: ما قاله المؤلف أنه مباح " . 

)١(‏ وهذا قول لبعض الحنابلة» واختاره الشوكاني في السيل الجرار باب صفة الصلاة»ء 
فصل : وتسقط عن العليل بزوال عقله /١‏ 27177 وينظر: المجموع /١‏ 2797 الشرح 
الكبير مع الإنصاف .”55/١‏ مواهب الجليل /١‏ 2191 فتح القدير 275/١‏ 
الفتح لابن حجر باب الرجل يوضئ صاحبه /١‏ 787, وينظر ما يأتي في باب صلاة 
المريضء مسألة .)715٠01١(‏ 
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كل تسهيل الفقه 


فى الكشاسلى قائف الجاع تقال هال عرو كم قوق كل عكر 


سم 


432:31 لمق ف النإوط اق لعثنة الننة فلع يخرا مانقتيكترا4 
[المائدة: 5]» ولا شك أن الاستعانة بالغير نوع من التشديد الذي لم 
تأت هذه الشريعة السمحة بمثله. 

- وإذا وضأه غيره صح وضوؤه سواء أكان المعين للمتوضئ 
عاقلا أم غير عاقل» مسلماً كان أم كافراً وهذا مجمع عليه بين عامة 
أهل العلم'''؛ لأن الاعتماد على نية المتوضئ. 

8/1 د العاهة عن اسشتعمال الذاء إذا وكل هن ييممة» لزنه 
التيمم سواء كان المعين بأجرة أو بغير أجرة» وهذا لا يعلم فيه 
خلاف”'!؛ لأنه لم يستطع فعل الأصل - وهو الوضوء - فلزمه 
الانتقال إلى بدله الذي يستطيعه - وهو التيمم -» كعادم الماء إذا 
وجد التراب. 

1 - لا يكره للمتوضئ أن يستعين في الوضوء بغيره في نقل 
الماء وصبه عليه من غير حاجة إذا كان من يعينه من خدمه أو نحوهم 
أو من خاصته الذين يفرحون بخدمته ولا يلحقه من خدمتهم منة» 
وهذا قول أكثر أهل العلم”'؛ لما روى البخاري ومسلم عن المغيرة 


)١(‏ ذكر في المجموع "5١/١‏ أنه لا يعلم في ذلك خلافاً» إلا عن داودء وذكر في 


مواهب الجليل 75١9/١‏ أن الاستعانة تجوز لضرورة بلا خلاف. 

(؟) قال في المغني /١‏ 2117/54 والشرح الكبير /١‏ 756: "لا نعلم فيه خلافا ' . 

(*) فهو مذهب المالكية والحنابلة» فصب الماء عندهم مباح» وأصح الوجهين عند 
الشافعية أنه ليس بمكروه» ولكنه خلاف الأولى» وعند بعضهم أن تقريب الماء له 
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باب: الوضوء ان 


يا مغيرة خذ الإداوة» فأخذتها ثم خرجت معهء فانطلق رسول الله 

صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته»ء ثم جاء وعليه 

جبة شامية ضيقة الكمين» فذهب يخرج يده من كمها فضاقت عليه» 

فأخرج يده من أسفلهاء فضييك عليه فترفيا وضوءه للصلاة» ثم 
0 م قف 

57- أما الاستعانة بالغير فى دلك أعضاء الوضوء من غير 


مباح » وعند بعض الحنفية أن صب الخادم الماء عليه مباح. ينظر : المجموع /١‏ 
"٠‏ ١4لاء‏ فتح القدير /١‏ "2447 الشرح الكبير مع الإنصاف 2754/١‏ 356 
مواهب الجليل 25١9/١‏ وذكر "١8/١‏ أن الاستنابة في صب الماء تجوز بلا 
خلاف نقلاً عن الجزولي ويوسف بن عمرو. 

() صحيح البخاري (0717)» وصحيح مسلم (271/15)» وله شواهد كثيرة تنظر في 
الإمام 48/١‏ -51» والأحاديث الواردة في المنع من الاستعانة بالغير في الوضوء 
كلها ضعيفة. ينظر : الإمام 0١ /١‏ - 04» أحكام الطهارة: الوضوء (٠"9؟‏ - ""91). 
وقال شيخنا في الشرح الممتع :77١ /١‏ "قوله: (وتباح معونته)» أي: معونة 
المتوضئ» كتقريب الماء إليه وصبه عليه وهو يتوضأ » وهذه الإباحة لا تحتاج إلى 
دليل؛ لأنها هي الأصل. وقد دل أيضا على ذلك : أن المغيرة بن شعبة رضي الله 
عنه صب الماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأء فإن قلت: ألا 
يكون هذا مشروعا؛ لأنه من باب التعاون على البر والتقوى» فلا يقتصر على 
الإباحة فقط» بل يقال: إنه مشروع؟ فالجواب : لا شك أنه من باب التعاون على 
البر والتقوى» ولكن هذه عبادة ينبغي للإنسان أن يباشرها بنفسه» ولم يرد عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه كلما أراد أن يتوضأ طلب من يعينه فيه. وقال بيعض 
العلماء: تكره إعانة المتوضئ إلا عند الحاجة ؛ لأنها عبادة ولا ينبغي للإنسان أن 
يستعين بغيره عليهاء والمذهب أصح ' . 
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ا تسهيل الفقه 


حاجة لذلك فهو مكروهء وهذا قول أكثر أهل العلم'''؛ لأن الأصل 
والأفضل في العبادة أن يؤديها الإنسان بنفسه. وطلب دلك الأعضاء 
من الآخرين نوع من الترف المذموم. 

- فإن فعل ذلك المتوضئ فدلك أعضاءه غيرُه صح وضوؤه'"' ؛ 


)١(‏ فهذا هو مذهب الحنفية والشافعية» ولم أقف على قول للحنابلة في المسألة» أما 
المالكية فيرون تحريمه»ء ثم اختلفوا في إجزائه عند وقوعه. ومنهم من حكى 
الإجماع على تحريمه» قال في مواهب الجليل :"١1/١‏ "فرع : وأما الاستنابة 
في الدلك فإن كانت من ضرورة جازت من غير خلاف» وينوي المغسول لا 
الغاسل» وإن كانت لغير ضرورة فلا يجوز من غير خلاف» واختلف إذا وقع ونزل 
هل يجزيه أو لا؟ قولان» قال الجزولي في شرح الرسالة عند قوله غاسلا له: 
لا خلاف في النيابة على صب الماء أنها جائزة ويؤخذ جوازها من حديث المغيرة 
إذ كان يصب الماء على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما على الفعل فإن كان 
لضرورة فيجوز من غير خلاف» وينوي المفعول لا الفاعل» وإن كان لغير ضرورة 
فلا يجوز من غير خلاف» واختلف إذا وقع ونزل هل يجزيه أم لا؟ قولان". 
وينظر: بدائع الصنائع 271/١‏ المجموع ."5١/١‏ 

(؟) قال الحافظ ابن حجرفي فتح الباري باب الرجل يوضيء صاحبه 7877/١‏ عند 
كلامه على حديث المغيرة السابق : "قال - أي ابن بطال -: واستدل البخاري من 
صب الماء عليه عند الوضوء أنه يجوز للرجل أن يوضئه غيره؛ لأنه لما لزم 
المتوضئ الاغتراف من الماء لأعضائه وجاز له أن يكفيه ذلك غيره بالصب» 
والاغتراف بعض عمل الوضوءء كذلك يجوز في بقية أعماله» وتعقبه ابن المنير 
بأن الاغتراف من الوسائل لا من المقاصد؛ لأنه لو اغترف ثم نوى أن يتوضاأ جاز 
ولو كان الاغتراف عملا مستقلا لكان قد قدم النية عليه وذلك لا يجوزء وحاصله 
التفرقه بين الإعانة بالصب وبين الإعانه بمباشرة الغير لغسل الأعضاءء وهذا هو 
الفرق الذي أشرنا إليه قبل» والحديثان دالان على عدم كراهة الاستعانه بالصب 
وكذا إحضار الماء من باب الأولى» وأما المباشرة فلا دلالة فيهما عليهما نعم 
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باب: الوضوء 8 
لآن الذلك من مستحياث الوضوعء ولب من توفي ولآنه إذا 
فمن باب أولئ الدلك الذي هو سئة. 

5- إذا كان يلحق المتوضئ بخدمة غيره منة ولم يكن له حاجة 
بخدمة الغير له في وضوتئه» كرهت استعانته بهم فيه؛ لما روى مسلم 
عن عوف بن مالك الأشجعى قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تسعة أو ثمانية أو سبعة» فقال: «ألا تبايعون رسول الله» وكنا 
حديثي عهد ببيعة» فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله ثم قال: «ألا 
تبايعون رسول الله» فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله ثم قال: ألا 
تبايعون رسول الله» قال: فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول 
الله فعلام نبايعك؟ قال: «على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا 
والعلراك الخميسن :وتظيعو :و آسر 'كلمة ضفية : ااولا تسالوا النامن 
شيئا»» فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فما يسأل 
امعد يداول ا 
والمغتسل» فلو وقف تحت المطر أو تحت الميزاب فاغتسل بذلك» 


يستحب أن لا يستعين أصلا " انتهى كلام الحافظ - رحمه الله -» قلت: بل 
استدلال البخاري صحيح ؛ لها ذكرته أعلاه. 
)١(‏ ينظر: ما سبق عند الكلام على المستحبات في المسألة (7”). 
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والوضوء؛ وهذا مجمع عليه بين عامة أهل العلم في الجملة'''؛ لأن 
حمل الماء وسيلة للوضوء والغسل» وليس جزء من أجزائهما . 

17ا4- من انغمس في الماءء فخرج منه مرتباً لأعضاء الوضوء 
ناوياً له صح وضوؤهء وهذا مجمع عليه بين عامة أهل العلم في 
الجملة”''؛ لما سبق ذكره في المسألة الماضية. 


8- وعليه فإن من توضأ بالصنابير الحديثة أو توضأ بالجلوس 


)١(‏ حكى هذا الإجماع في المجموع :59/١‏ نقلا عن صاحب الشامل» لكن ذكر في 
مواهب الجليل 3١١ 277١ /١‏ قولا بعدم صحة وضوء من وقف في المطر فغسل 
أعضاءه بما أصابها منه عن أفراد من المالكية» وأيضا المالكية يشترطون التدليك 
في الوضوء. كما سبق عند الكلام على المستحبات في الوضوء. 

(؟) حكى ابن رشد كما في التاج والإكليل 2»75١148/١‏ ومواهب الجليل 257١/١‏ 
والنووي في المجموع في الغسل 5/ 2187 والعيني في البناية /١‏ 188 الإجماع 
على ذلك» ولم يذكروا في ذلك خلافا إلا ما حكاه ابن رشد والنووي عن المالكية 
والمزني من اشتراط الدلك» وقد سبقت مسألة الدلك في سئن الوضوء في المسألة 
(057»: وأيضاً عند الحنابلة في رواية أن غسل الرأس في الوضوء لا يجزي عن 
مسحه» فلا بد من إمرار اليد على الرأس » وقد مضت هذه المسألة في صفة الوضوء 
في المسألة (474)» وقال في الإنصاف في أول باب فروض الوضوء :"٠7 /١‏ 
"وإن كان انغماسه في ماء كثير راكد فإن أخرج وجهه ثم يديه ثم مسح برأسه ثم 
خرج من الماء مراعيا للترتيب أجزأه على الصحيح من المذهب» نص عليه .. » 
وقيل: إن مكث فيه قدرا يتسع للترتيب وقلنا يجزيه غسل الرأس عن مسحه أو 
مسحه ثم مكث برجليه قدراً يسع غسلهما أجزأه» قال المجد في شرحه: وهو 
الأقوى عنديء وقال في الانتصار: لم يفرق أحمد بين الجاري والراكد وأنَّ 
تحرّكه في الراكد يصير كالجاري» فلا بد من الترتيب " » وينظر : الفروع .١184 /١‏ 
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باب: الوضوء 1١‏ 


فس وياد النكاية والغطاساف والشاولات العدينة عريا لأعضاء 
الوضوعء» أن اغتسل تضعيا أو تصق الاشوكن الضديتة ال تضب 


الماء في المراوش والمغتسالات الحديثة» صح وضوؤه وغسله. 


: : 1 1 
4- يصح في وضوء التجديد - وهو وضوء من لم يحدث دع 


ومثله وضوء تخفيف الجنابة للأكل أو النوم”''». ألا يأتي المتوضئ 
بالواضوء كاملا ؛ لماثيث عن التزال بق سبرةء قال رآيت ,غلبا وله 
ضاق الظيزع كوفع رامع الناس» قله تعضيريف العصر أن كوو من 
ماءء» فأخذ منه كفاً فمسح به وجهه وذراعيه ورأسه ورجليه. ثم أخذ 
كر اس تشرويع اقاقها عر قال إن اثلىا مكريهون عد ا قرا بتع ونيو ل الله 
صلى الله عليه وسلم يفعله» وهذا وضوء من لم يحدث' "» ولما ثبت 


() سبق ذكر وضوء التجديد في المسائل (555 - 13148). 

(؟) سبق الكلام على الوضوء لهذه الأمور في أول هذا الباب في المسائل (2»555 
»١‏ وقال في الفروع /١‏ 21417 188: 'واختار في الانتصار لا ترتيب في نفل 
وضوءء وأنه يصح بالمستعمل مع كونه طاهراء ومعناه في الخلاف في المسألة 
الأولى» وتوضاً علي فمسح وجهه. ويديه» ورأسه. ورجليه» وقال: هذا وضوء 
من لم يحدثء وأن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثله» قال شيخنا : إذا كان 
مستحبا له أن يقتصر على البعض» كوضوء ابن عمر لنومه جنباء إلا رجليه. وفي 
الصحيحين عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل» فأتى 
حاجته - يعني الحدث - ثم غسل وجهه ويديه» ثم نام. وذكر بعض العلماء أن هذا 
الغسل للتنظيف والتنشيط للذكر وغيره ' » وترك ابن عمر لغسل رجليه في وضوء 
تخفيف الجنابة رواه مالك )١١١(‏ عن نافع عنه. وسنده صحيح. وينظر: تفسير 
الطبري للآية 5 من المائدة »1/5/١٠١‏ حاشية السندي على المجتبى للنسائي .9١ /١‏ 

(9) رواه أحمد (587)» والنسائي »)2١1*50(‏ والطبري )١١6150(‏ وغيرهم. وسنده 
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5 تسهيل الفقه 


عن ابن عمر أنه كان إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب غسل وجهه 
ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه»ء لوطف او والادلى 
والأكمل هو إتمام الوضوء. 

6- يباح الوضوء في المسجد إذا لم يلوثه ولم يؤذ به أحداء 
وهذا مجمع عليه بين عامة أهل العلم''؛ لما ثبت عن أبي هريرة أنه 
توضا اف المسجد. روا سيل "": ولآلة لم يدهن ذلك 

-١‏ ولهذا فإن المساجد المفروشة بالفرش النظيفة - كما هي 
حال غالب مساجد هذا العصر - لا يجوز الوضوء فيها على هذه 
الفرش ؛ لأنه يؤدي إلى إفساد هذه الفرش وتوسيخهاء لكن إن كان 
في المسجد رحبة غير مفروشة أو في بعض أطرافه طبالات يدوي 
فلا حرج في الوضوء فيها إذا كان ذلك لايؤدي إلى تلويث المسجد. 

7- إذا توضأ المسلم فإنه يبقى على طهارته ما لم تنتقض» فله 
أن يصلي بهذا الوضوء ما شاء من صلوات حتى يوجد ناقض من 


صحيح. وينظر : فضل الرحيم الودود »)١١(‏ أحكام الطهارة: الوضوء (451). 

)١(‏ رواه مالك 48/١‏ عن نافع عن ابن عمر. وسنده صحيح على شرط الشيخين» 
وللنوسع في تخريجه ينظر: أحكام الطهارة: الوضوء (454). 

(؟) حكاه ابن المنذر كما في الشرح الكبير /١‏ 5/اا إجماعاء لكن ذكر في الإنصاف 
/١‏ 04“ قولًا بالكراهة» وذكر في مواهب الجليل 5/ ١5‏ أن بعض المالكية قال 
بتحريمه» وبعضهم قال بكراهته. 

(؟) صحيح مسلم (2707» وفيه أثار أخرى تشهد له في مصنف ابن أبي شيبة (784 - 
489 
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باب: الوضوء ردننا 


نواقض الوضوءء وهذا مجمع عليه'''؛ لما روى مسلم عن بريدة أن 
النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد 
ومسح على خفيه» فقال له عمر؛ لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن 
تصنعه قال: «عمدا صنعته يا عمر)”'"» ولما روى البخاري عن عمرو 
بن عامر عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل 
صلاة» قال عمرو: قلت كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدنا 


الوضوء ما لم يحدث”". 


)١(‏ حكى الإمام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى /١١‏ لال إجماع الصحابة على 
ذلك» وحكى الترمذي وابن العربي كما سئن الترمذي مع العارضة 2/9/١‏ ٠48ع‏ 
ابن المنذر في الأوسط »١٠١١ 2٠١9 /١‏ وابن عبدالبر في التمهيد 2774/١4‏ وفي 
الاستذكار »١1977/١‏ والنووي في شرح مسلم 117//7» وابن العربي في عارضة 
الأحوذي 4٠١/١‏ إجماع العلماء على ذلك» وذكر ابن قدامة في المغني ١917/١‏ 
أنه لا يعلم في ذلك خلافاء ونقل عن أحمد أنه قال: ما ظننت أحداً أنكر هذاء 
وقد حكى بعضهم عن أفراد من التابعين الخلاف في هذاء فإن ثبت عنهم فهم 
محجوجون بإجماع الصحابة قبلهم» وخرجه النووي في شرح مسلم ”/ /ا/ا١‏ 
بأنهم لعلهم أرادوا تجديد الوضوء. 

إفهة صحيح مسلم (/0711» وينظر: سئن أبي داوود مع شرحه للعيني »54٠٠ /١‏ حديث 
(05). 

(؟) صحيح البخاري .)5١5(‏ 
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باب: السواك 56 


باب السواك 
الفصل الأول 
محتوى الباب ومناسبته 
48 - سأتكلم في هذا الباب عن تعريف السواك» وفضلهء 
وآلته» ومتى يشرع » وصفة الاستياك. 
فير - ووداسية ذكر هذا البابةهناة أن السواك ميكة مع سكن 
الوضوء»ء وهو من السنن التي تكون في أول الوضوءء فلذلك ناسب 


ذكره بعذه مباشرة. 
الفصل الثانى 
تعريف السواك 
6 - السواك فى اللغة: مصدر الفعل ساك يسوك. يقال: ساك 
الشىء سوك :دلكة. 


والسواك أيضا: العود الذي يدلك به الفم» ويقال له: مسواكء 
وجمعه: (سَوَك) بضم السين والواوء و(سَوْك) بضم السين وسكون 
000 
الو 
وعليه فإن لفظ "السواك" يطلق على العود الذي يستاك به 
ويطلق على الاستياك7". 
)١(‏ تهذيب اللغة: مادة (سوك) /١١(‏ 179/5)» المخصص: ما يستاك به مِما لم يذكر 
له منبت (/ 2751» لسان العرب» وتاج العروس : مادة (سوك). 
(؟) الشرح الممتع .١44 /١‏ 
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51 تسهيل الفقه 


وفي الاصطلاح : ما ينظف به الفم من عود ونحوه. 

7 - ويحصل أجر الاستياك بإزالة ما استاك من أجله من تغير 
للفم وصفرة للأسنان ونحو ذلك» وإن كان الفم نظيفاً حصل أجر 
الاستياك بما يسمى استياكاً؛ لأن الشرع لم يحد لذلك حداًء فيرجع 
فيه إلى العرف"'". 

الفصل الثالث 
فضله 
/481 - وردت أحاديث كثيرة تبين فضل السواكء منها : 


-١‏ وهو أهمها: قوله صلى الله عليه وسلم : «السواك مطهرة للفم 
مرضاة للرب00©. 


)١(‏ وبعض أهل العلم يحد ذلك بتكرار الاستياك ثلاث مرات. قياساً على الاستجمارء 


بجامع أن كلا منهما نظافة» فكما أنه يحصل الاستجمار المجزئ بثلاث 
مسحات» فكذلك يحصل الاستياك بإمرار السواك ثلاث مرات» وفي ذلك نظر؛ 
لاختلاف الحكم بين الأصل والفرع» فحكم الأصل الوجوب» وحكم الفرع 
الاستحياب» فهو قياس مع الفارق. وينظر : الدر المختار مع حاشيته لابن عابدين 
/١‏ للاء أحكام الطهارة: سئن الفطرة ص .8١07 28١0١‏ 

() رواهالإمام البخاري في صحيحه في الصيام باب السواك الرطب واليابس للصائم 
(فتح 168/4) معلقاً بصيغة الجزمء ووصله الإمام الشافعي في الأم 27/١‏ 
والإمام أحمد في مسنده (557075)» والنسائي (25)» وابن حبان )٠١51(‏ من 
حديث عائشة بإسناد حسن» رجاله ثقات غير عبدالرحمن بن أبي عتيق» وقد قال 
فيه أحمد وابن معين : (لا نعلم إلا خيرا)» وقال ابن حبان كما في مشاهير علماء 
الأمصار: (كان ثبتاً» إلا أنه ربما وهم في الأحايين)» وذكره أيضاً في الثقات» 
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باب: السواك /؟ 


؟ - ماثبت عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: ما زال النبى 
صلى الله عليه وسلم يأمرنا به - يعني السواك - حتى خشينا أن ينزل 
000 
علينا فيه © . 


“ا - ما رواه البخاري عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه 

وسلم: اأكارث عليكي فى السر الك" 

طالب الناس على السواكء وقال: إن الرجل إذا قام يصلي دنا الملك 

يستمع القرآن» فما يزال يدنو حتى أنه يضع فاه على فيه. فما يلفظ 

من آية إلا يقع في جوف الملك. قال: فطبنوا - أي فهموا - ما هنالك 
وذكره ابن شاهين في ثقاته» فهو حسن الحديث» ولذلك فإن قول الحافظ في 
التقريب صدوقء فيه نظر؛ لما سبق. ورواه ابن خزيمة )١760(‏ من طريق آخرء 
بإسناد حسن » فالحديث صحيح لغيره. وقد صححه النووي في المجموع /١‏ 
اكت وشيخنا عبدالعزيز بن باز فى بعض دروسه. وله شواهد من حديث ابن 
عمر» ومن حديث العباس » ومن حديث ابنه عبدالله» وغيرهم. ينظر : المطالب 
العالية (/51)» الإمام /١‏ 780-1787 سنن الفطرة (25757» نزهة الألباب في قول 
الترمذي وفي الباب (59 - 08)» أنيس الساري (7771). 

)١87١ 2314٠0 5( رواه الطيالسى (759/ا7), وأحمد (5؟7١75)» وابن أبى شيبة‎ )١( 
وفى‎ 2)6١1١8( بإسناد حسن. وله شاهد من حديث سهل بن سعد عند الطبرانى‎ 
إسناده ضعف» وشاهد آخر من حديث واثلة عند أحمد (/ا0٠11١) وفى سئده‎ 
ضعف» وله اهل ثالث من حديث أم سلمة رواه البيهقي /ا/ 259 ونقل عن‎ 
البخاري أنه قال: '"حديث حسن'". وبالجملة فحديث ابن عباس صحيح‎ 
.)154( التلخيص (17)» سنن الفطرة‎ 232685 2761 /١ بشواهده. وينظر : الإمام‎ 

(؟) صحيح البخاري (888). 
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لفل تسهيل الفقه 


وحب علِيٌ لا 


ه - ماثبت عن عبد الله بن حنظلة بن أبى عامر : أن رسول الله 


صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهراً وغير طاهرء فلما 


ث .م 


ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة”'. 
١‏ - ووردت أيضاً أحاديث وآثار كثيرة يطول ذكرها فيها مزيد 


يان للقن السيو ال 


010 


هه 


0 


4 - وقد ورد فى حديثين ضعيفين أن السواك من خصال 


رواه عبدالرزاق )5١85(‏ عن ابن عيينة عن الحسن بن عبيدالله عن سعد بن عبيدة 
عن أبي عبدالرحمن به» وسنده صحيح»ء وله حكم الرفع؛ لأنه لا يقال بالرأي» 
ورواه البيهقي 278/١‏ والضياء في المختارة (280) عن أبي عبدالرحمن عن على 
رضى الله عنه قال: أمرنا بالسواك» وقال: إن العبد إذا قام يصلى أتاه الملك فقام 
خلفه يستمع القرآن ويدنو» فلا يزال يستمع ويدنو حتى يضع فاه على فيه» فلا يقرأ 
آية إلا كانت فى جوف الملك» ورواه البزار (507) مرفوعاً من طريق فضيل بن 
سليمان عن الحسن به مرفوعاء وفضيل كثير الغلط» فرفعه وهم. وينظر: البدر 
المئير /١‏ 257 أحكام الطهارة: خصال الفطرة (/58). 

رواه أحمد »)5١955(‏ وأبو داود (44) من طريق محمد بن يحيى بن حَبَّانء عن 
عبدالله بن عبدالله بن عمرء قال: قلت: أرأيتٌ تَوَضيَ ابن عمر لكل صلاةٍ طاهراً 
وغير طاهر : عم ذاك؟ فقال: حدثتنيه أسماء بنت زيد بن الخطاب. أن عبد الله بن 
حنظلة بن أبي عامر حدثها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل 
صلاةٍ طاهراً وغيرَ طاهر» فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة. فكان ابن 
عمر يرى أن به قوة فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة. وسنده صحيح » وينظر : فضل 
الرحيم الودود (5)» أحكام الطهارة : خصال الفطرة .)594١1(‏ 

تنظر هذه الأحاديث في المنار المنيف ص ١9‏ - 27594 معرفة النساك في معرفة 
السواك للملا علي القاري. ْ 
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الفطرة7". وورد في حديث ذ فبعيق أله مع ستق الم سلين - عليهم 


)١(‏ أولهما : ما رواه مسلم )56١(‏ من طريق مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن 
عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " عشر من 
الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار 
وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء" » قال مصعب ونسيت 
العاشرة إلا أن تكون المضمضة. ومصعب فى روايته ضعف. وقد روى هذا 
الحديث سليماة اليم وأب يشر كما عند التساتي في الضغرى (885: /اه١٠ه)‏ 
فروياه عن طلق من قوله» وروايتهما أصح من روايته ؛ لرجحانهما في الوصف 
والعدد» و وقد رجح روايتهما النسائي في سننه الصغرى» وذكر أن مصعباً منكر 
الحديث» وأشار إلى ذلك الدارقطني في التتبع ص »)١85(‏ وفي العلل 
(2”54» وروى العقيلي بإسناد صحيح عن أبي بكر الأثرم أنه قال : "ذكرت لأ 
عبد الله الوضوء من الحجامة؟ فقال: ذاك حديث منكر» رواه مصعب بن شيبة» 
أحاديثه مناكير» منها هذا الحديث» وعشرة من الفطرة» وخرج رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وعليه مرط مرجل " » وذكر ابن عبدالبر في التمهيد /7١‏ 540 أن في 
إسناده مقالاً» وخالفهم الترمذي» فحسن الحديث (71701)» وكأن مسلماً إنما 
أورد هذا الحديث في آخر باب خصال الفطرة ليبين ضعفه» فقد قال في آخر فاتحة 
مقدمة صحيحه ص 5 : ' وسنزيد إن شاء الله تعالى شرحا وإيضاحا في مواضع من 
الكتاب عند ذكر الأخبار المعللة إذا أتينا عليها في الأماكن التي يليق بها الشرح 
والإيضاح إن شاء الله تعالى '» وينظر: إكمال المعلم /١‏ /ا41» أحكام الطهارة: 
خصال الفطرة (710)» فضل الرحيم الودود (01). 
والثانى: ما رواه أحمد »)١87”71(‏ وأبو داود (05) وغيرهما من طريق ابن 
يعاد تعن ليطا رو عدا ن عن ابيةنبه يعدو هديك عاففة. رمايذه العف ماني 
ثلاث علل : ابن جدعان وسلمة ضعيفان» وذكر ابن معين والبخاري أن سلمة لم 
يسمع من أبيه. ولذا ضعفه جماعة من الحفاظ. ينظر: بيان الوهم (9/8 22٠١‏ 
التلخيص (270, أحكام الطهارة (5170)» أنيس الساري (07574» نزهة الألباب 
.23751١(‏ فضل الرحيم الودود (05). 


خ91المجلد الأول (في الجمعة ١١‏ ربيع الأول 575 ١ه)‏ 


2320 


رذن تسهيل الفقه 


الصلاة والسلام -©. 
84 - وثبت عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن السواك من 
الكلمات التي ابتلى بها الباري جل وعلا إبراهيم عليه السلام”". 
الفصل الرابع 
حكمه وحكمته 


- السواك في الأصل سنة مؤكدة» وقد أجمع أهل العلم 
على استحبابه لغير الصائم""؛ للأحاديث السابقة» كما أجمع أهل 


)١(‏ رواه الإمام أحمد »)75708١(‏ والترمذي )١١85(‏ وغيرهما. وسنده ضعيف.» فيه 


رجلان ضعيفانء وفيه انقطاع. وينظر: الكامل 5/ 750754, المنار المنيف 
(759465)», أحكام الطهارة (51/7)» أنيس الساري (777). 

إفة روى عبدالرزاق في تفسيره /١‏ /ا0» ومن طريقه ابن أبي حاتم »)١١595(‏ وابن جرير 
في تفسيره(١91١)»‏ والحاكم 7/7 557» والبيهقي ١59/1١‏ عن ابن عباس : في قوله 
عز وجل : «9وإذ أَخَلَ إِرَْمَ رَيه بكلمتٍ» رربسرة: 6 +مع» قال : ابتلاه الله بالطهارة : 
خمس في الرأس» وخمس في الجسد: في الرأس : قص الشارب» والمضمضة» 
والاستنشاق» والسواك» وفرق الرأس.وفي الجسد: تقليم الأظفارء وحلق 
العانة» والختان» ونتف الإبط» وغسل أثر الغائط والبول بالماء " وسنده صحيح » 
رجاله رجال الصحيحين» وصححه الحافظ في الفتح : اللباس باب قص الشارب 
وينظر: فضل الرحيم الودود (55)» أحكام الطهارة .)51/١(‏ 

(9) التمهيد 4/ 2٠7٠٠١‏ وا// 2١1949‏ و9١/08»‏ المغني 2١74/١‏ مجموع الفتاوى 
6 الإنصاف »7579/١‏ لا/اا, رحمة الأمةة ص “/اء المبدع 298/١‏ 249 
مغني ذوي الأفهام ص 55» وقال في مراتب الإجماع ص ١195‏ : (اتفقوا أن 
السواك لغير الصائم حسن). 


+91المجلد الأول (في الجمعة ١١‏ ربيع الأول 55 ١اه)‏ 


321 


باب: السواك زفرضنا 


العلم على عدم وجوبه'''؛ لعدم الدليل الموجب له»ء بل إن قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه : «لولا أن 
أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)”"'؛ صريح في عدم 
وجوبه» وهو مستحب في جميع الأوقات”"؛ لآن كقيرا منرم اصوصن 


)١(‏ قال النووي في شرح مسلم (7/ :)١57‏ " اعلم ثم إن السواك سنة ليس بواجب في 
حال من الأحوال لا في الصلاة ولا في غيرها بإجماع من يعتد به في الإجماع وقد 
حكى الشيخ أبو حامد الإسفرايني إمام أصحابنا العراقيين عن داود الظاهري أنه 
أوجبه للصلاة وحكاه الماوردي عن داود وقال هو عنده واجب لو تركه لم تبطل 
صلاته» وحكي عن إسحاق بن راهويه أنه قال: هو واجب فإن تركه عمدا بطلت 
صلاته» وقد أنكر أصحابنا المتأخرون على الشيخ أبي حامد وغيره نقل الوجوب 
عن داودء وقالوا: مذهبه أنه سنة كالجماعة ولو صح إيجابه عن داود لم تضر 
مخالفته في انعقاد الإجماع على المختار الذي عليه المحققون والأكثرون» وأما 
إسحاق فلم يصح هذا المحكي عنه والله أعلم ' ونقل في طرح التثريب ؟/ 2507 
عن بعض العلماء حكاية الإجماع على عدم وجوبه. 

(؟) صحيح البخاري (881): صحيح مسلم (؟750)» أما حديث "فضل الصلاة 
بسواك على الصلاة بغير سواك سبعين ضعفا " فهو ضعيف» وقال ابن معين: 
' باطل ' » وذكره كثير ممن ألف في الأحاديث الضعيفة» وكذلك كل الأحاديث 
الوارة في تفضيل صلاة بسواك على غيرها لم تثبت. ينظر: المنار المنيف ص ١9‏ - 
*”ء أسنى المطالب »)81١9(‏ الأسرار المرفوعة (/751)» الفوائد المجموعة 
»)5١(‏ أحكام الطهارة: خصال الفطرة (2559)» نزهة الألباب /١‏ الا ا. 

(9) حكى في مغني ذوي الأفهام ص 45 الإجماع على أنه سنة مطلقاء وقال في المقنع 
وشرحه الإنصاف /١(‏ 7584) في فاتحة باب السواك: '" قوله (السواك مسنون في 
جميع الأوقات» إلا للصائم بعد الزوال) صرح باستحباب السواك في جميع 
الأوقات إلا للصائم بعد الزوال. أما غير الصائم : فلا نزاع في استحباب السواك له 
في جميع الأوقات في الجملة ' » وينظر: شرح النووي لصحيح مسلم ”/ 157» 
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نضا تسهيل الفقه 


الواردة في السواك جاءت مطلقة» لم تقيده بوقت دون وقت ولا بحال 
في يو 

-0١‏ وقد يجب الاستياك» كما إذا تعين لإزالة وسخ له رائحة 
كريهة تمنع من صلاة الجمعة في المسجد ". 

5- ويحرم الاستياك في نهار صيام فرض إذا كان بعود رطب 
كثير الماء» وعلم أنه إن استاك به ذهب الماء إلى جوفه”"'؛ لما يؤدي 
إليه من إفساد الصيام. 


يتفتت ويذهب إلى المعدة» أو كان له طعم قوي ولون ظاهر يذهب مع 


شرح ابن رجب باب من تسوك بسواك غيره 5/ 217١‏ حاشية ابن عابدين /١‏ ل/الاء 
وعند أكثر الحنفية أنه خاص بالوضوءء كما في عمدة القاري باب السواك يوم 
الجمعة (5/ .)18١ 018٠‏ 

: "العلماء اختلفوا في السواك» فقال بعضهم‎ :)١18١ /5( قال في عمدة القاري‎ )١( 
هو من سنة الدين» وقال بعضهم : هو من سنة الوضوءء وقال آخرون: من سنة‎ 
الصلاة. وقول من قال: إنه من سنة الدين أقوى» نقل ذلك عن أبي حنيفة. وفيه‎ 
." أحاديث تدل على ذلك‎ 

(؟) قال في الفواكه الدواني :"880/١‏ "تنبيه: علم مما ذكرنا أن حكمه الأصلي 
الندب أو السنة» وقد يعرض له الوجوب كإزالة ما يوجب بقاؤه التخلف عن صلاة 
الجمعة لولاه» وقد تعرض حرمته كالاستياك بالجوز في زمن الصوم» وقد تعرض 
كراهته كالاستياك بالعود الأخضر للصائم» ويكون مباحًا بعد الزوال للصائم على 
ما أجاب به بعض الشيوخ عن قول خليل: وجاز سواك كل النهار '. 

(*) قال به الإمام أحمد في رواية عنه في شأن السواك الرطب» ورجحه بعض أصحابه. 
ينظر: الإنصاف »55٠ /١‏ وينظر: التعليق السابق. 
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باب: السواك انفضن 


الريق إلى المعدة» كجوز الهند”''؛ لأنه نوع من الأكل والشرب. 


وات ريكره السنواك إذا كان يؤذى أويفسن ضدررا يرا 
وهذا مجمع عليه'''؛ لما فبةعة الاذق والضؤو النسير؟ ولأنوغية 


لا فائدة فيه. 


06- كما يكره السواك إذا كان بسواك من شجر لا يعرف هل 
هو مما يصلح للاستياك أم فيه ضرر على الأسنان أو اللثة؛ ليها 
عقا م 

7- ويتأكد السواك في حالات معينة» يأتي الكلام عليها في 
فصل مستقل - إن شاء الله تعالى -. 

17- ولا يكره الاستياك بالسواك المعتاد في حال الصيامء 
لا في أول النهار ولا في آخرهء وهذا قول جمهور أهل العله”*'؛ لما 
ثبت عن ابن عباس أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم تسوك وهو 


)١(‏ قال في حاشية الصاوي على الشرح الصغير 7178/7 إذا تعمد (استياكا بجوزاء 
نهارا) وابتلعها ولو غلبة؛ فالكفارة. بخلاف ما لو ابتلعها نسيانا فالقضاء فقطء 
والجوزاء قشر يتخذ من أصول شجر الجوز يستعمله بعض نساء أهل المغرب. 
وينظر: شرح الخرشي 2701/١‏ وما سبق نقله قريباً عن الفواكه الدواني. 

)١(‏ قال في مغني ذوي الأفهام ص 55: 'مكروه إجماعاً بما يضر أو يؤذي'. 

() جاء في رسالة "السواك' التي أصدرتها كلية طب الأسنان بجامعة الملك سعود 
بالرياض بالتعاون مع الجمعية السعودية لطب الأسنان ص 5: "ويفضل عدم 
اتخاذ أي سواك من أشجار غير معروفة؛ لأنها ربما تكون سامة أو على الأقل 
ضارة لأنسجة الفم". 

(5) سئن الترمذي "/ 40: المجموع .705/١‏ 
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فل تسهيل الفقه 


اكور ا مده : 
صائم » ولآنه قد جاءت نصوص عامة مطلقة في الحث على 
الاستياك» كحديث: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند 
كل صلاة»» وكحديث: «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب»”''» فهي 


تشمل جميع الأوقات بما في ذلك ما بعد الزوال للصائم وغيره» 
ولما ثبت عن زياد بن حدير» قال: فانواية وحلة أداباسواكا رهق 


5 20 3 51 1 
صائم من عمر ؛ ولما ثبت عن ابن عمر أنه لم يكن يرى باسا 


)١(‏ رواه ابن منيع في مسنده» كما في المطالب العالية )١٠١75(‏ بإسناد حسن» وله 
شاهد عن عامر بن ربيعة عن أبيه» قال: "رأيت النبي صلى الله عليه و سلم ما لا 
أحصي يتسوك وهو صائم " رواه أحمد »)١957178(‏ والترمذي (775)» وأبو داود 
(20؟» وفي سئده عاصم بن عبيد الله وفي روايته ضعف» وقد حسنه 
الترمذي» وله شواهد أخرى ضعيفة تننظر في: أحكام الطهارة: خصال الفطرة 
(599-5945)» نزهة الألباب (17553). 

(؟) سبق تخريج هذين الحديثين قريباً. 
أما حديث خباب مرفوعا: "إذا صمتم فاستاكوا بالغداة» ولا تستاكوا بالعشي ' 
الذي رواه الطبراني في الكبير (07595» والبزار (071501 25178» والدارقطني 
(233»©. والبيهقي 4/ 17175 من طريق عبدالصمد» عن كيسان» عن عمرو بن 
عبدالرحمن» عن خباب مرفوعاً» وعن عبدالصمد» عن كيسان عن يزيد بن بلال 
عن علي موقوفاً» فإن إسناده ضعيف» كيسان "ضعيف "» وتلميذه مختلف فيه 
ويزيد ضعيف أيضاء قال فيه ابن حبان في المجروحون (7/ :)1١5‏ ' يروي عن 
علي ما لا يشبه حديثه» لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد". وقال الدارقطني : 
' كيسان ليس بالقوي» ومن بينه وبين علي غير معروف ". وينظر: مجمع الزوائد 
»١74 /*‏ تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (/ 4275١‏ التلخيص (255 2)408 
الإرواء (/539). 

("') رواه ابن أبي شيبة (941757)» والدولابي )١915(‏ بسند صحيح. 
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باب: السواك عرضلا 


بالمنراك للصات". 

- حكمة مشروعية السواك: تنظيف الفم» وهذا مجمع 
عليه”"'؛ لحديث «السواك مطهرة للفم». 

الفصل الخامس 
ما يستاك به 

8- الاأضل أن يسهعاك العسلع يكل هايتظف الفي» لآن 
الغرض من الاستياك التنظيف» فإذا استاك بما ينظف الفم من أعواد 
أو مناديل أو غيرها حصل له الفضل المرتب على الاستياك”". 

«- لكن الأفضل أن يكون بما فيه مزيد تنظيف للفم؛ لأن 
المقصود من الاستياك التنظيف» فما كان يحققه أكثر فهو أفضل. 

-١‏ ولهذا فإنالأولى استعمال أعوادالأراك» وهذا قول 
الجمهور””'؛ لأنها أكثر تنظيفا للفم من غيرها من الأعواد» ولما 
روي عن عبد الله بن مسعود: أنه كان يجني لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم سواكا من أراك» وكانت تكفؤه الريح» فكان في ساقيه دقة» 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة (4751) عن ابن علية عن أيوب عن نافع. وسنده صحيح » رجاله 
رجال الصحيحين. 

(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية .١١9/5١‏ 

(*) ينظر: ما يأتي عند الكلام على الاستياك بالفرشاة والمعجون - إن شاء الله تعالى -. 

(5) فهذا هو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية وقول عند الحنابلة. ينظر : المجموع 
28/١‏ التاج 2777/١‏ الإنصاف 2»7557/١‏ حاشية ابن عابدين ١/ثلاء‏ 
الخرشي .179/١‏ 
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إحرضنا تسهيل الفقه 


فضحك القومء فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «ما يضحككى؟) 
قالوا: دقة ساقيهء قال: «والذي نفسيى بيده لهما أثقل في الميزان من 


و 
الت 


7- وأيضاً فقد أثبت العلم الحديث أن للاستياك بأعواد 
الآراك قواكف لا عوسد فى غيرها هما سداق بد سواء القرقاة 


والنسنيرة اد خيرم 


)١(‏ رواه أبو يعلى ,571١١(‏ 0750) من طريق روح وعفان» وابن حبان )7١59(‏ من 
طريق عفان» والطبراني (8557) من طريق حجاج بن منهال» والطيالسي 
(2701» أربعتهم عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبدالله به. ورواه أحمد 
(4") من طريق عبدالصمد وحسن بن موسى عن حماد به» ولم يذكر أنه كان 
يجتنيه للنبي صلى الله عليه وسلم» والرواية الأولى تقدم على هذه الرواية؛ لأن 
رواتها أكثرء وفيهم من هو من أثبت أصحاب حمادء وهو عفان» ورواه ابن أبي 
شيبة (7"77895) عن أسامة عن زائدة عن عاصم عن زر فذكره مرسلا » وزائدة أوثق 
من حماد بن سلمة» وعليه فيكون الأقرب فى هذه الرواية الإرسال. 
وله ناه عن سورك عاق بعاد | م111 ان وابن أبي شيبة (17/8641) بسند 
حسن.» لكنه لم يعين نوع الشجرة. وينظر: أحكام الطهارة: خصال الفطرة 
لا6). 
وهناك أمور كثيرة غير ما سبق تجعل الاستياك بعود السواك أفضل من الاستياك 
بالفرشاة والمعجونء أهمها : أ- أن عود السواك خفيف الحمل » ويمكن استعماله 
في كل وقت» وفي كل مكان» بخلاف الفرشاة والمعجون» فتحتاج إلى ماء 
ومكان مناسب لاستعمالها. ب - أنه يصعب تحقيق السنة بالفرشاة والمعجون عند 
كل صلاة» وعند كل وضوء» وكلما دخل بيته» ونحو ذلك من المواضع والأوقات 
التي يستحب فيها السواك. 

(؟) في الاستياك بعود الأراك فوائد كثيرة ذكر بعض الأطباء المعاصرين أنها قد 
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باب: السواك /؟ 


وه وليس للعود الذي يستاك به طول لا يزاد عنه ولاينقص؛ 
لأن الشرع لم يرد بتحديد ذلك» وما ذكره بعضهم من أنه لا يزاد على 
شير لا دليل ل 


لاأسعاة وال ., 


لاجد فلن هال امعمال المعجرة والفرقات ابيا آولا : احمواؤه عل عاد 
مضادة للتعفنات» وتطهر اللثة والأسنان» وهي علاج لجروح اللثة الصغيرة» 
وتمنع نزيف الدم منهاء وتسمى (مض تينيك). ثانياً: توجد به مادة لها علاقة 
بالخردل» لها رائحة حادة وطعم حراق» تساعد في قتل الجراثيم. ثالثاً: أنه 
يحتوي على مادة تمنع تسوس الأسنان. رابعاً: ذكر بعض الأطباء أنه يحتوي أيضاً 
على ما يزيد على عشرين مادة أخرى لها فوائد متنوعة. ينظر: جاء في رسالة 
'السواك" التي أصدرتها كلية طب الأسنان بجامعة الملك سعود بالرياض 
بالتعاون مع الجمعية السعودية لطب الأسنان عام 514١ه‏ ص 5» 25 وبحث 
' السواك والعناية بالأسنان" للطبيب الدكتور محمد علي البار ص 2159-١157‏ 
وينظر بحوث طبية أخرى ذكرها د. السهلي في أحكام السواك (مطبوع في مجلة 
جامعة أم القرى». المجلد ؟١.‏ العدد9١.»‏ ص١255‏ وفي مجلة البحوث 
الإسلامية» العدد٠5»‏ ص 6 200771-77 وينظر: مجموعة بحوث ومقالات أشار 
'السواك وما أشبه ذاك ' لأبى شامة ص 4 - 2١7‏ وينظر: بحث "سنة السواك '" 
لجاسم السعيدي ص .١7 2١١‏ 

 ' "ولا يزاد على الشبرء وإلا فالشيطان يركب عليه‎ :18/١ قال في رد المحتار‎ )١( 
وقدره‎ " :)١75/١( وقال فى الفواكه الدوانى على رسالة ابن أبى زيد القيروانى‎ 
شبر لا أزيد فإن الزائد يركب عليه الشيطان".‎ 
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كرولا تسهيل الفقه 


6- وإن استاك بأصبعه وكانت ناعمة لا تنظف الفمء لم 
يحصل بها الاستياك المندوب إليه» وهذا مجمع عليه'''» ومثله كل 
ما لا ينظف الفم؛ لأن المقصود من الاستياك التنظيف, فما لم 
يحضل به ذلك لا يعد سواكاً »ولا تحصل افضيلة الاستياك. 

- وإن استاك بأصبعه الخشنة» أو استاك بخرقة أو مناديل» 
وكانت كلها نظيفة» وتنظف الفم. وحصل بها تنظيفه. فذلك حسن» 
وتحصل به فضيلة السواك» وبالأخص إذا لم يجد سواكاًء وهذا قول 
الجمهور”''؛ لأن الشرع لم يحدد نوع ما يستاك به؛ ولأن المقصود من 
الاستياك تنظيف الفم» فبأي شيئ حصل أجزأء وحصلت به السنة” ". 


ولا يضره ولا يتفتت فيه ' » وجاء في رسالة "السواك" التي أصدرتها كلية طب 
الأسنان بجامعة الملك سعود بالرياض بالتعاون مع الجمعية السعودية لطب 
الأسنان عام ١418‏ ه ما نصه: "يفضل أن يكون السواك من الأراك الطازج 
الطري ويعرف الطازج منه بلونه البني الفاتح ومرونة أعواده فإن لم يوجد الطازج 
فينقع العود اليابس في الماء» ويستحسن أن يكون قطره (0 و١٠‏ ملم) ويحضر 
رأسه بطول 0-١(‏ و١‏ سم) وذلك بإزالة اللحاء وتفريق أليافه ليصبح كالفرشاة". 

.187/١ المجموع‎ )١( 

(9) فيو قول غتذ المالكية ووحة عد الشافعية والحتابلة» وهو مدهب الخفية ووبحة 
عند المالكية والشافعية والحنابلة إذا لم يجد عوداً. ينظر: المجموع 2787/١‏ 
المقنع مع شرحيه .71517/١‏ /54» مواهب الجليل /١‏ 770 حاشية ابن عابدين 
ما 

(*) ينظر: التعليق الآني» أما حديث "يجزئ من السواك الأصابع " فهو ضعيف» 
وكذلك جميع ما ورد في معناه فهو ضعيف. ينظر: المجموع 2787/١‏ أحكام 
الطهارة: خصال الفطرة (8/ا؟- 587). 
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باب: السواك مفزولا 


/ا٠ه-‏ وإن اففاك بالفرشاة والمعجون فذلك حسن » وتحصل به 
تقبيلة البو 25*90 لبا ميق تقر فى السيالة المافية” . 


.٠١8 حاشية الشيخ عبد القادر بن بدران الدمشقي على أخصر المختصرات ص‎ )١( 


(؟) الذي ظهر لي بعد مراجعة النصوص الواردة في السواك» ومراجعة أقوال أهل 
العلم فى ال للمو ةلكا وورا جد مقي ذا كه ادعام رانين الجا عل رااان 
الأقرب أن من استعمل الفرشاة والمعجون يكون قد أتى بما حث عليه الشرع من 
الاستياك» وإن كان استعمال عود الأراك أولى وأفضل» وقريب منه أعواد جريد 
النخل» وذلك لأمورء منها: 
-١‏ أنه ورد الندب للاستياك عاما مطلقا غير مقيد بشيء معين يستاك بهء والسواك 
في اللغة كما في اللسان (مادة: سوك): الدلك. ولهذا قال الرافعي في فتح العزيز 
0١‏ 'أأصل السنة تتأدى بكل خشن يصلح لإزالة القلح كالخرقة والخشبة 
ونحوها"» وقال النووي في الروضة :057/١‏ 'ويحصل السواك بخرقة» وكل 
خشن مزيل » لكن العود أولى» والأراك منه أولى " » وقال ابن عبد البر في التمهيد 
١‏ *:: "والسواك المندوب إليه هو المعروف عند العرب وفي عصر النبي صلى 
الله عليه وسلم وكذلك الأراك والبشام وكل ما يجلو الأسنان إذا لم يكن فيه صبغ 
ولون فهو مثل ذلك ما خلا الريحان والقصب فإنهما يكرهان وقالت طائفة من 
العلماء : إن الأصبع تغني من السواك ". ولهذا عرّف كثير من الفقهاء السواك بأنه : 
استعمال عود ونحوه في الأسنان وما حولها لإزالة صفرة وتغير ونحوهما. ينظر: 
مواهب الجليل /١‏ 27555 مغني المحتاج /١‏ 56» وسبق في فصل حكم السواك 
وحكمته أن حكمة السواك تنظيف الفم إجماعا. 
؟- أنه لم يغبت حديث صحيح في الاستياك بالأراك. 
“ - أنه قد ثبت في صحيح البخاري )455١(‏ أنه صلى الله عليه وسلم استاك 
بجريدة رطبة. 
؛ - أن بعض فقهاء المالكية كما في مواهب الجليل /١‏ 755 قالوا: إنه إذا 
تمضمض بغاسول أجزأ عن أعواد السواك. 
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4- وإن استعمل الخيوط السنية الطبية الحديثة فذلك حسن؛ 
لأثه يحظلف عا بين الأسفات» وبصل إلى ها لأ يصثل إليه الشواك 
ولا تصل إليه الفرشاة. 

4- ويستحسن أن يجمع بين الاستياك بعود الأراك وبين 
استحيال القوشاة والممحرة و بن استسيال الفيوظ ال 
لتحصل له فوائد هذه الأشياء الثلاثة. 

الفصل السادس 
الحالات التى يتأكد فيها السواك 

-١‏ يتأكد استحباب السواك عند تغيّر الفم بتغير رائحته» أو 
تغير لونه» كصفرة الأسنان» وهذا مجمع عليه'''؛ لحديث «السواك 


وأيضاً في الاستياك بالفرشاة بعض الفوائد التي قد لا توجد في أعواد السواك» 
أهمها: -١‏ أنه يمكن بالفرشاة تنظيف باطن الأسنان» وما بينها بيسر وسهولة. 
-١‏ أن بعض المعاجين تحتوي على مواد مطهرة ومنظفة. ينظر: "السواك " للبار» 
ص »18-١6‏ أحكام الطهارة: خصال الفطرة ص .5١19- 5١15‏ ولهذا فإن الأولى 
استعمال الفرشاة والمعجون ولو في اليوم مرة» فيجمع بين استعمالهما وبين 
استعمال أعواد الأراك» وإن اقتصر على أحدهماء فالأفضل هو عود الأراك» لما 
سبق» والله أعلم. 

)١(‏ ينظر: رسالة "السواك" التي أصدرتها كلية طب الأسنان بجامعة الملك سعود 
بالرياض بالتعاون مع الجمعية السعودية لطب الأسنان عام 414١ه‏ ص 0. 
(؟) مغني ذوي الأفهام ص 55» وحكاه في الإفصاح 7٠١/١‏ إجماع الأئمة الأربعة» 
وقال الإمام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى :٠1١9/7١‏ "الاستياك إنما شرع 
لإزالة ما في داخل الفم»ء وهذه العلة متفق عليها بين العلماء» ولهذا شرع عند 

الأسباب المغيرة له كالنوم والإغماء ..' . 
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باب: السواك فيفل 
مطهرة للفم», ولأن الاستياك إنما شرع لتنظيف الفم إجماعا: كما 
سيق اعنل وان حسكية مشروغية السنواك, 

-١‏ ويتأكد استحبابه عند القيام من النوم» وهذا مجمع عليه 
بين أهل ال 8 لما روى البخاري ومسلم عن حذيفة قال: كان 
النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك”'"', 
وفي لفظ لمسلم : إذا قام ليتهجد. 

9ت ويتاكد اسهيابه عند الصلدة) وقد أجمع عامة أهل العلم 
على ألك""أه كا بغرا على أن العياةة عق السواك أقفيل عد 


)١(‏ حكى الإجماع على ذلك في مغني ذوي الأفهام ص 55» ولم أقف على مخالف 


في هذه المسألة» وهو المذهب عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ينظر : 
البحر الرائق »7١/١‏ المجموع »71//١‏ مواهب الجليل 4550/١‏ الشرح 
الكبير والإنصاف .555/١‏ 

(؟) صحيح البخاري (7150)» وصحيح مسلم (2200). وله شواهد كثيرة» تنظر في 
المطالب العالية /١‏ ؟40» 4094» نصب الراية 28/١‏ التلخيص (55)», أحكام 
الطهارة: سنن الفطرة رقم -/7١(‏ 09/19 فضل الرحيم الودود (05 - 08). 

(*) حكى الإجماع على ذلك في إكمال المعلم ؟/ /ا5» ومغني ذوي الأفهام ص 55 » 
وحكاه في الإفصاح ١ /١‏ إجماع الأئمة الأربعة» لكن المشهور عند الحنفية أنه 
لا يتأكد عند الصلاة» وإنما يتأكد عند الوضوءء قال في البحر الرائق ١/١؟:‏ 
' وليس هو من خصائص الوضوء بل يستحب في مواضع لاصفرار السن وتغير 
الرائحة والقيام من النوم والقيام إلى الصلاة وأول ما يدخل البيت وعند اجتماع 
الناس وعند قراءة القرآن» كذا في فتح القدير وغيره» لكن قولهم يستحب عند 
القيام إلى الصلاة ينافي ما نقلوه من أنه عندنا للوضوء لا للصلاة خلافا للشافعي» 
وعلله السراج الهندي في شرح الهداية بأنه إذا استاك للصلاة ربما يخرج منه دم 
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الصلاة التي لم يسبقها استياك”''؛ لقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» 
متفق عليه" : فيستحب للمسلم أن يستاك قبل شروعه في الصلاة ولو 
كان فبه ل 


- وإذا صلى نوافل متعددة لم يفصل بينها بنوم أو بطول 
جلوس لم بستحي له التضيل فينها ونتواك 55 لآق المن على الله 


وهو نجس بالإجماع وإن لم يكن ناقضا عند الشافعي» وقالوا : فائدة الخلاف 
تظهر فيمن صلى بوضوء واحد صلوات يكفيه السواك للوضوء عندنا وعند الشافعي 
يستاك لكل صلاة" » ومال إلى نحو هذا أبو شامة في "السواك وما أشبه ذاك' 
ص 650» وزاد: أنه لا يستحب عند الصلاة إذا استاك عند الوضوء إلا إن تغير 
الفم» لكن أبو شامة توفي سنة 570 هء فيظهر أن الإجماع سابق له. 

)١(‏ قال في التمهيد / :٠٠١‏ "'وفضل السواك مجتمع عليهء لا اختلاف فيهء 
والصلاة عند الجميع بعد السواك أفضل منها قبله ". 

(؟) صحيح البخاري (/2)81» صحيح مسلم (4)75017, أما حديث '" فضل الصلاة 
بسواك على الصلاة بغير سواك سبعين ضعفا " فهو ضعيف. وقال ابن معين: 
' باطل ' » وذكره كثير ممن ألف في الأحاديث الضعيفة» وكذلك كل الأحاديث 
الوارة في تفضيل صلاة بسواك على غيرها لم تثبت. ينظر: المنار المنيف ص ١9‏ - 
*”ء أسنى المطالب »)81١9(‏ الأسرار المرفوعة (/551)» الفوائد المجموعة 
(؟١7)»‏ أحكام الطهارة: خصال الفطرة (2559)» نزهة الألباب /١‏ الا ا. 

(') وهذا مجمع عليه عند الشافعية» كما في المجموع 2714/١‏ وينظر: مجموع 
فتاوى الإمام ابن تيمية »١ 2٠١9/7١‏ وسبق في أول فصل حكم السواك أنه 
يشرع في كل وقت. 

(5) ينظر: "السواك وما أشبه ذاك ' لأبى شامة ص 00» وينظر: ما سبق نقله قريب عن 
البحر الرائق. ْ 
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باب: السواك نذرضن 


قريياً -قى يضلى ويسلم في أثناء:ضلاتهة: ولم يذكر أله النبعاك بيتها. 
64- ولا بي 1 : تعمدالاستياك قبل سجودالتلاوة 

والشكر"""؟ لآن ذلك لمنئل عن البن على الل عليه وسلى بولان 

الصحيح أن السجود المجرد 0-6 باك 5 

06- ولا يتأكد استحباب الاستياك عند الطواف”"؛ لأنه لم 
ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك في طوافه. 

5- ويتأكد استحباب السواك يوم الجمعة» وهذا لا يعرف فيه 
ا ع 4 ع 
الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «غسل يوم الجمعة 
على كل محتلم» وسواك؛ ويمس من الطيب ما قدر عليه»””". 

.)080 /١( نيل المارب بشرح دليل الطالب‎ )١( 

(؟) ينظر: رسالة ' سجود الشكر ' (مطبوعة ضمن مجموع الرسائل الفقهية 17١7/١‏ - 
006 

© نيل المارب بشرح دليل الطالب /١(‏ 00). 

(5) لم أقف على مخالف في هذه المسألة» وهذا الحكم هو المذهب عند الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنابلة. ينظر : الأم: الجمعة »197/١‏ المنتقى : الجمعة 
0 البناية: السواك »١54/١‏ كشاف القناع: الجمعة ”/ 11/١‏ وقد حكى 
ابن بطال في شرح هذا الحديث 519/7 الإجماع على أن الأمر بالاستياك غير 
فرض» كما حكى الإجماع على أن تارك الطيب غير حرج إذا لم تكن له رائحة 
مكروهة يؤذي بها أهل المسجد. 

(4) صحيح البخاري »)88٠0(‏ وصحيح مسلم باب الطيب والسواك يوم الجمعة 
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افد ووي نع من ذا وقف بخطية الحمفدةه تاذ سسسب 
للمستمع للخطبة أن يشتغل بالاستياك ؛ لأنه مأمور بالإنصات» ومنهي 
عن كل الكلام حتى بالأمر بالمعروف» ومنهي عن مس الحصى؛ 
لآئهيشعل عن الصلاة"": تكذلك الأسعاكء إلذ إن كان ذلك في 
يصلحة استماعة للخطبة: كأن يكون به تعاسن» فيسفاك لبطرة 
النعاس» فذلك مشروع”". 

4- ويتأكد استحبابه عند الوضوءء وهذا مجمع عليه ". 
ويستحب أن يكون قبل الوضوء مباشرة» فيكون قبل التسمية وغسل 
الكفين”*'؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : «لولا أن أشق على أمتي 


(855)» وله شاهد من حديث رجل من الأنصار عند أحمد (/21571791 1779/8) 
بسند صحيح» وينظر أحكام الطهارة: سنن الفطرة .075٠(‏ 

)١(‏ روى مسلم (861) عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من 
توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة 
وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغا ". 

(0) ينظر: مجموع فتاوى شيخنا محمد بن عثيمين 2١١9/5‏ وشرحه لرياض 
الصالحين باب كثرة طرق الخير ”/ .18٠‏ 

(*) مغني ذوي الأفهام ص 44. 

(5) فقد قال به بعض الحنفية وبعض المالكية وبعض الشافعية» قال في حاشية العدوي 
على كفاية الطالب الرباني :)١47/١(‏ "في المسألة قولان: فقيل: يستاك عند 
المضمضة لا قبل ولا بعد» وهل مع كل مرة أو مع البعض؟» وقيل : إنه يستاك قبل 
الوضوء ويتمضمض بعده ليخرج الماء ما حصل بالسواك (أفاده عج) ". وينظر: 
عمدة القاري باب السواك يوم الجمعة (5/ ١٠8١)»حاشية‏ ابن عابدين /١‏ لالاء 
حاشية الباجوري .57/١‏ 
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باب: السواك 56 


لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء"''» وإن استاك في أثناء الوضوء 
الاستياك عند الجمهور"'"» وإن جمع بين الاستياك قبل الوضوء وفي 
أثنائته فذلك عن ا لون ذلك كله استكثار من الاستياك» 
وهو مندوب إليه في جميع الأوقات» كما سبق في حكم السواك. 
8 - أما الغّسل فلا يتأكد استحبابه فيه؛ لعدم الدليل على 
ذلك» لكن إن توضأ فى أول الغسل تأكد استحبابه عنده؛ لأنه استياك 


5- وكذا لا يتأكد استحباب السواك عند التيمم؛ لعدم الدليل 
على ذلك. 


الات ويتاكن ابسحات السزاك عمة وغضول الشتول»ه وهذا لا 
يعرف فيه خلاف بين أهل العلم”*'؛ لما روى مسلم عن عائشة - 


)١(‏ سبق تخريج هذا الحديث وذكر مراجع هذه المسألة عند الكلام على سئن الوضوء 
في المسألة (715). 

(؟) الدر المختار (مطبوع مع حاشيته لابن عابدين /١‏ /ا)» المبدع »)8١ /١(‏ كشاف 
القناع: سئن الوضوء /١(‏ 91)» الروض المربع »)١77//١(‏ حاشية الباجوري 
2.47/١‏ مجموع فتاوى ورسائل شيخنا ابن عثيمين 2١١6 /١١(‏ و15١/17١)ء2‏ 
وينظر: ما سبق نقله قريبا عن حاشية العدوي. 

(*) قال شيخنا ابن باز في فتاوى نور على الدرب (8/ :)5٠‏ "السواك يشرع استعماله 
عند الوضوءء في أول الوضوءء وفي أول الصلاة هذا السنة» وعند المضمضة»ء 
وعتد الإحرام". 

(5) لم أقف على مخالف في هذه المسألة» والقول بالاستحباب هنا هو المذهب عند 
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رضي الله عنها - قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل 
نديد بالبواك”. 

89 - ولا يناكن افاي الأمفاله عند وغول المسحن» لأن 
ذلك مما العقد سيبه في عهك التبى ضلئ الله .عليه وسلم» :ولم يقيت 
أنه فعله''» فدل ذلك على عدم تأكده في هذا الموضع. 

037 - ويتأكد استحباب السواك عند قراءة القرآن» وهذا لا 
يعرف فيه خلاف بين أهل العلم”"»؛ لما ثبت عن أبي عبد الرحمن 
السلمي قال: حث علي بن أبي طالب الناس على السواك» وقال: 
إن الرجل إذا قام يصلي دنا الملك يستمع القرآن فما يزال يدنو حتى 
أنه يضع فاه على فيه» فما يلفظ من آية إلا يقع في جوف الملك. 
قال: فطبنوا - أي فهموا - ما هنالك وحب عليٌّ السواك”*'. 


الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ينظر: المجموع 2717/١‏ مواهب 
الجليل .7557/١‏ البحر الرائق »75١/١‏ الإنصاف .550/١‏ 

.)591( صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) وقد ورد في ذلك حديث رواه الطبراني في الكبير )0771١(‏ من طريق أبي أيوب عن 
صالح عن زيد بن خالد الجهني قال : ماكان رسول الله صلى الله عليه و سلم يخرج لشيء 
من الصلوات حتى يستاك. وإسناده ضعيف» أبو أيوب في روايته ضعف» وصالح - 
وهو مولى التوأمة - اختلط بأخرة» وينظر: أحكام الطهارة: سنن الفطرة (7/137). 

(9) لم أقف على مخالف في هذه المسألة» وهذا هو المذهب عند الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة. ينظر: البحر الرائق 27١/١‏ الإنصاف /١‏ 5"50»ء الفواكه 
الدواني ؟/ 45» مغني المحتاج ١/”ه.‏ 

(4) سبق تخريجه عند ذكر فضائل السواك» وله شواهد فيها ضعف. ينظر: البدر المنير 
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4 - أما الذكر فلا يتأكد استحباب الاستياك عنذه؟ لأن الى 
صلى الله كان يكثر من ذكر الله تعالى ولم ينقل عنه أنه استاك لذلك. 

8 حديى كن اعشياب السؤاة عيدد الاجتماع العا 3 
لحديك أن موسي الآقن فى فقة الانفاكت إن شاء الاتعال. 507 


اسع ورياك نات الي التهين الالحدي 419 ليبا روق 


/١‏ 50, موسوعة أحكام الطهارة: سنن الفطرة (75/, - /ا/7)» وقال ابن دقيق 
العيد في إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 48/١‏ في شرح حديث "لولا أن 
أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة' : "السواك مستحب في حالات 
متعددة منها : ما دل عليه هذا الحديث» وهو القيام إلى الصلاة والسر فيه: أنا 
مأمورون في كل حالة من أحوال التقرب إلى الله عز وجل أن نكون في حالة كمال 
ونظافة» إظهاراً لشرف العبادة وقد قيل: إن ذلك لأمر يتعلق بالملك» وهو أنه 
يضع فاه على في القارئ ويتأذى بالرائحة الكريهة» فسن السواك لأجل ذلك ". 

/١ وحاشية ابن عابدين‎ 27١/١ هذا هو المذهب عند الحنفية كما في البحر الرائق‎ )١( 
لالاء ومنع منه المالكية كما في الفواكه الدواني 7/ 45» ولم أقف على قول في‎ 
ذلك للشافعية والحنابلة.‎ 

(7) وقال الحافظ ابن حجر في الفتح١/‏ 474 عند شرحه لهذا الحديث: "فيه تأكيد 
السواك وأنه لا يختص بالأسنان» وأنه من باب التنظيف والتطيب لا من باب إزالة 
القاذورات لكونه صلى الله عليه وسلم لم يختف به»ء وبوبوا عليه: استياك الإمام 
بحضرة رعيته ". 

() قال الشيخ دبيان الدبيان في أحكام الطهارة: سئن الفطرة ص77 بعد ذكره أن 
هذا القول قال به بعض الحنفية وبعض الشافعية وبعض المالكية وبعض الحنابلة» 
وأنهم قالوا : إنه يسهل خروج الروح» قال: "فالرسول صلى الله عليه وسلم استاك 
في آخر ساعة من الد نياء وهو في سكرات الموت» فهل يعتقد أنه مسنون من أجل 
الاحتضارء متأكد عنده» أو أنه استاك لأنه داخل في كونه مسنونا كل وقت» وهذا 
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لمارفلا تسهيل الفقه 


البخاري عن عائشة قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي 
صلى الله عليه وسلم» وأنا مسندته إلى صدري» ومع عبد الرحمن 
سواك رطب يستن به» فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصرهء 
فأخذت السواك, فقصمتهء ونفضته. وطيبته» ثم دفعته إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم» فاستن به» فما رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم استن استناناً قط أحسن منه» فما عدا أن فرغ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعهء ثم قال: «في الرفيق الأعلى) 


الوقت فرد من أفراده» هذا محل تأمل» ولا يبعد استحباب السواك عند الاحتضار 


لأمور: 
أولا : لتطييب فمه عند اقتراب الملائكة منه» فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه 
الثامن. 


وكاناء سداد للقاد از ناوعا 

وثالثا: كون الرسول صلى الله عليه وسلم استاك في تلك الساعة» مع كون النبي 
صلى الله عليه وسلم كان فيها مشغولا بنفسه. حيث كان يعاني من سكرات 
الموت» وكون عائشة تقول عنه: بأنه استاك فما رأيت رسول الله صلى الله استن 
استناناً قط أحسن منه» ظاهر أنه كان متقصدا لذلك في تلك الساعة. 

وأما كونه أسهل في خروج الروح كما ذكره بعض الفقهاء فهذا يحتاج إلى توقيف. 
فلا تصح الدعوى حتى يثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولم يثبت 
فيما أعلم ". 

وجاء في رسالة "السواك" التي أصدرتها كلية طب الأسنان بجامعة الملك سعود 
بالرياض بالتعاون مع الجمعية السعودية لطب الأسنان عام 5414 ١ه‏ ص ”5 عند ذكر 
بعض الأخطاء في الاستياك ص 5: "استخدام سواك الغير دون قطع الجزء 
المستخدم وتنظيفه ' » وينظر: مغني المحتاج /١‏ /ا0. حاشية ابن عابدين ١/8ل.‏ 
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باب: السواك إمارضا 


ثلاث قفن وكانث تقول: ماث بين حاقس وذاقم 037 
الفصل السابع 
صفة الاستياك 


لالاقاك يسن عند إرادة الآسقاك: أنفرى؟ لأن السواك عن 
الأمور المندوب إليهاء والتي ليست في الأصل من العبادات» فإذا 
أراد المسلم بالاستياك وجه الله أثيب عليه. وإن لم ينو بذلك وجه الله 
ل ايع 
- ثم يمسك السواك بيمينه» وهذا قول الجمهور""'؛ لأن 
)١(‏ صحيح البخاري (54178)» قال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام :)١١١ /١(‏ 
"قولها: [بين حاقنتي وذاقنتي] قيل الذاقنة نقرة النحر وقيل: طرف الحلقوم 
وقيل: أعلى البطن والحواقن أسافله وكأن المراد: ما يحقن الطعام أي يجمعه 
ومنه المحقنة - بكسر الميم - التي يحتقن بها ومن كلام العرب: لأجمعن بين 
ذواقنك وحواقنك'» وقال البغوي في شرح السنة /١54(‏ 50): "الحاقنة: 
المطمئن بين الترقوة والحلق» والذاقنة: نقرة الذقن» ويقال: الذقن» ويقال ما 
يناله الذقن من الصدمء وقال أبو عبيد: الذاقنة: طرف الحلقوم'. 
() فهو مذهب الحنفية وهو الوجه المشهور عند الشافعية ووجه عند الحنابلة» وقول 
عند المالكية. ينظر : مواهب الجليل مع التاج »777/١‏ 550» البحر الرائق١/‏ 
»١‏ مغني المحتاج /١‏ 200 وجاء في الاختيارات الفقهية للإمام ابن تيمية ص 
: 'والأفضل بيده اليسرى» وقال أبو العباس : ما علمت إماما خالف فيه"» 
وذكره بنحوه مطولًا في مجموع الفتاوى »٠١8/1١‏ وقال في الإنصاف /١‏ 71717: 
"وأما أخذ السواك باليد فقال المجد في شرحه: السنة إرصاد اليمنى للوضوء 
والسواك والأكل ونحو ذلك» وقدمه في تجريد العناية» وهو ظاهر كلام كثير من 
الأصحابء قال ابن رجب في شرح البخاري: وهو ظاهر كلام ابن بطة من 
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السواك من الأموز المندوب إليها» وهو مرضاة للرب سبعهانه 
وتعالى» فاستحب فيه التيامن؛ لما روى البخاري ومسلم عن عائشة 
قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله 
وطهوره. وفي شأنه كله”"". 

84 - وليس لكيفية أخذ السواك وتناوله هيئة معيئة» وإنما يفعل 
المستاك ما هو أيسرله؛ لعدم ثبوت هيئة معينة في كيفية أخذه. وما 
نسب إلى ابن مسعود من أنه يضع الخنصر أسفل السواك والإيهام 
أسفل رأسه وباقي الأصابع فوقه لم يثبت عنه' ". 

٠ه‏ - ثم يبدأ فيستاك في الجانب الأيمن من فمه»ء وهذا لا 
يعرف فيه خلاف بين أهل العله””؛ لما سبق ذكره قبل مسألة 


المتقدمين» وصرح به طائفة من المتأخرين ومال إليه» والصحيح من المذهب : 
أنه يستاك بيسارة". 

)١(‏ صحيح البخاري :)١18(‏ وصحيح مسلم (25148» وزيادة '" وسواكه " في هذا 
الحديث شاذة. ينظر: أحكام الطهارة: سنن الفطرة (0740. 

(؟) قال البجيرمي في حاشيته على الخطيب :7"877/١‏ ' ويستحب إمساكه بيده اليمنى 
بأن تجعل الخنصر من يمينك تحته والبنصر والوسطى والسبابة فوقه واجعل 
الإبهام أسفل رأسه كما رواه ابن مسعود"» وقال بنحو قوله ابن نجيم في البحر 
الرائق 25١/١‏ ولم أقف على هذا الأ ثر مسنداء وينظر: أحكام الطهارة: سئن 
الفطرة ص 84/. 

(*) قال في الإنصاف :7777/١‏ "بلا خلاف أعلمه"» ولم أقف على خلاف في 
المسألة» وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ينظر : المجموع /١‏ 
87 :» مواهب الجليل /١‏ 2776 حاشية ابن عابدين ./8/١‏ 
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باب: السواك كان 


واحدة» وقياسا غلن الوضوةء: 
طولاً”''؛ لما توصل إليه الطب الحديث من أن ذلك أنفع للأسنان 
واللية”. 

؟*- أما عند تنظيف رؤوس الأسنان» وبالأخص الأسنئان 
الؤاشفة» فسغهين أن يكوق الأبيغياك بالق كه" + أن ذناك 
أنظف لها. 


##اقصور هين إذا انساك لعتظليت اللساة أذسنغاة طرلا: 


)١(‏ فقد قال به بعض الحنابلة» وعند بعض الحنفية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة 
طولا وعرضاء والصبورر عن أ وبيفالة ضرفا انور ستهب المالقة افر 
الحنفية» وقول عامة الشافعية وأكثر الحنابلة. ينظر: الدر المختار مع حاشيتة 
لابن عابدين 278/١‏ المقنع مع شرحيه 2554/١‏ الذخيرة 2585/١‏ المجموع 
8١١0١‏ 4. وذكر النووي أن جميع الأحاديث الواردة في الاستياك عرضا لم 
تثبت. وينظر: أحكام الطهارة: سئن الفطرة (2757). 

(؟) جاء في رسالة "السواك' التي أصدرتها كلية طب الأسنان بجامعة الملك سعود 
بالرياض بالتعاون مع الجمعية السعودية لطب الأسنان غام 14١5١ه‏ ص ”: 
"تسوك الأسنان العلوية والسفلية كل على حدة» فيحرك السواك من اللثة إلى 
أطراف الأسنان باتجاه رأسى. كل سن لوحده لعدة مرات من الداخل - جهة 
الأسنان - والخارج ". ول > أحكام الطهارة : سئن الفطرة ص١‏ لالاء ١لالا.‏ 

(9) جاء في رسالة "السواك' التي أصدرتها كلية طب الأسنان بجامعة الملك سعود 
بالرياض بالتعاون مع الجمعية السعودية لطب الأسنان عام 48١5١ه‏ ص"” 
ما نصه: "أما حركة السواك لتنظيف الأسطح الإطباقية الماضغة فتكون دائرية 

يقة الدعك والفرك ". 
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وهذا لا يعرف فيه خلاف بين أهل العلم'''؛ لما ثبت عن أبي موسى 
- رضي الله عنه - قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهويستاك» وه ؤواضع طرف السواك على لساته» يستن إلى 
فوق.فوصف حماد - وهو ابن زيد أحد رواة هذا الحديث - : كأنه 
يرفع سواكه قال حماد: ووصفه لنا غيلان قال: كان يستنُ طولة”". 

5 - وليس للاستياك هيئة معينة من قيام أو جلوس أو غيرهماء 
فهو مستحب على جميع الهيئات؛ لأن الشرع لم يحدد لذلك هيئة 
معينة» وما ذكره بعضهم من عدم الاستياك مضطجعاً لا دليل عليه”". 


)١(‏ لم أقف على خلاف في المسألة» وهذا هو قول الحنفية والشافعية والمالكية 
والحنابلة. ينظر: الشرح الكبير 2759/١‏ حاشية ابن عابدين ١/8لا2‏ شرح 
الخرشي ١0:؛‏ مغني المحتاج ١/6مه.‏ 

(؟) رواه بهذا اللفظ: أحمد )١1910(‏ بسئد صحيحء ورواه البخاري (2555 
247؛ ومسلم (504) بنحوه من هذا الطريق دون ذكر موضع الشاهد. 

(*) قال في الدر المختار /١‏ 14: " ويستاك عرضا لا طولا ولا مضطجعا ؛ فإنه يورث 
كبر الطحال» ولا يقبضه؛ فإنه يورث الباسور» ولا يمصه؛ فإنه يورث العمى» ثم 
يعطلةهولآة فيبتاك الشيطان يد ولآا يواد فى الغيرء وإلا قالشيطان يركب 
عليه؛ ولا يضعهء بل ينصبهء وإلا فخطر الجنونء قهستاني ": قال الإمام 
الشوكاني في نيل الأوطار ١178 /١‏ : ' وللفقهاء في السواك آداب وهيئات لا ينبغي 
للفطن الاغترار بشيء منهاء إلا أن يكون موافقا لما ورد عن الشارع » ولقد كرهوه 
في أوقات» وعلى حالات» حتى كاد يفضي ذلك إلى ترك هذه السنة الجليلة 
وإطراحهاء وهي أمر من أمور الشريعة ظهر ظهور النهار» وقبله من سكان البسيطة 
أهل الأنجاد والأغوار" » وقد ورد حديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يستاك إذا أخذ مضجعه عند ابن أبي شيبة (17/49)» وعند البغوي في مسند أسامة 
(00) وفي سنده حرام بن عثمان» وهو ضعيف جدا. 
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هه - وإذا استاك ثم أراد أن يستاك بعد فترة مرة أخرى استحب 
له غسل سواكه"''؛ لما ثبت عن عائشة أنها قالت: كان نبي الله صلى 
الله عليه وسلم يستاك» فيعطيني السواك لأغسله؛ فأبدأ به فأستاك, 
ثم أغسله. وأدفعه إليه”". 

9د كنا يتحيسق له ايبيل السواك والماء أو ياللعات عند 
ابععيالسيرة أخرى" "4لا بوذي اللقة والأسكان بوسعة وختشرمه 

/الاة - وينبغي لمن يستاك بأعواد الأراك ونحوها أن يقص رأس 
السواك الذي استاك به بعد )١5(‏ ساعة من استياكه به؛ لما جاء في 
الطب الحديث من أنه إذا بقي أكثر من هذه المدة قد تضر المواد 
اللسول» الممسروة قهارا ااتبيوة المضينة بالانوان "اوجلاه ديك 


)١(‏ وينظر: ما سيأتي نقله قريباً - إن شاء الله تعالى - من رسالة "السواك" التي 


أصدرتها كلية طب الأسنان بجامعة الملك سعود بالرياض بالتعاون مع الجمعية 
السعودية لطب الأسنان عام /541١ه.‏ 

(؟) رواه أبو داود (؟2)07 ومن طريقه البغوي (5 )7١‏ بسند حسن. وقال في المجموع 
١‏ 'حديث حسن رواه أبو داود باسناد جيد. وهذا محمول على ما إذا 
حصل عليه شئ من وسخ أو رائحة ونحوهماء قال الصيمري: ويكره أن يدخل 
مسواكه في ماء وضوئه» وهذا فيه نظرء وينبغى ألا يكره" » وينظر: صحيح سنن 
امن داود (؟0)» فضل الرحيم الودود (07). 

(*) ينظر: ما سيأتي نقله قريباً - إن شاء الله تعالى - من رسالة '" السواك ' التي أصدرتها 
كلية طب الأسنان بجامعة الملك سعود بالرياض بالتعاون مع الجمعية السعودية 
لطب الأسنان عام /41١ه.‏ 

(5) ينظر: أحكام الطهارة: سنن الفطرة ص 854 نقلاً عن بحث لأحد الأطباء بجامعة 
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المدة يتقد غود الأراك المواذ الناقنة البو عه في 

8 - وينبغي للإنسان أن لا يبالغ في الفرك والدلك عند 
الابياله؟ قاذ يودي ذلك إلى يري سيان 

4 - وإن شاء أن يضع سواكه بعد استياكه في جيبه منصوباً» 
أو يضعه في مكان آخر منصوباً أو غير منصوب فله ذلك؛ لأن الشرع 
لم يرد في ذلك بهيئة معينة» وما ذكره بعضهم من أنه لا ينبغي وضعه 
غير منصوب لا دليل اننا 


٠‏ - ومن أراد الاستياك بسواك غيره استحب له قص الجزء 
الذي استاك به غيره؛ لحديث عائشة فى قصة أخيها عبدالرحمن 


الملك سعود بالرياض» وهو الدكتور عبدالرحيم محمد». والمنشور بجريدة 
الجزيرة السعودية (عدد الأحد " رجب عام ١550١‏ ه). 

)١(‏ جاء في رسالة "السواك' التي أصدرتها كلية طب الأسنان بجامعة الملك سعود 
بالرياض بالتعاون مع الجمعية السعودية لطب الأسنان عام 514 ١ه‏ ص © ما نصه: 
"بعد 74 ساعة من استعمال السواك تفقد المادة الفعالة في الجزء المستخدم» 
فعند ما تصبح أليافه طرية ويفقد طعمه ورائحته المميزة يقطع رأسه ويحضر مرة 
الفم بعد الاستياك بالماء كما في الوضوءء ويحفظ السواك في مكان نظيف ". 

(؟) جاء في رسالة "السواك' التي أصدرتها كلية طب الأسنان بجامعة الملك سعود 
بالرياض بالتعاون مع الجمعية السعودية لطب الأسنان عام 14١5١ه‏ ص 5 ما 
نصه: "ومن الأخطاء: المبالغة في استعمال السواك أو الفرشات في أوقات 
متقاربة وبضغط شديدء فربما يسحل - يبرد- سطح السن الذي يقي ماتحته من المؤ 
ثرات الخارجية من حرارة وبرودة وغيرهاء كما أنه يفقد الأسنان لمعانها '. 

() ينظر: ما سبق قبل عدة مسائل عند الكلام على عدم وجود هيئة معينة للاستياك من 
قيام وجلوس وغيرهما» مسألة (015). 
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باب: السواك 56 


60 
الام 0 


6:١‏ فوليسس للاسفاك ذكر معية؛ لعدم ثبوت شيئ في ذلك» 
و ذكره بعضهم من استحباب ذكر معين في أوله فهو إنما ورد في 
حديث موضوع”"'» ولا تستحب المداومة عليه؛ لأن المداومة على 


ذكر معين من غير مستند في ذلك يعد من البدع اموي 


بوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسله'. 
47 0- ولا يكره الاستياك أمام الناس ؛ لحديث أبي موسى السابق”". 


)١(‏ سبق عند الكلام على تأكد استحباب الاستياك عند الاحتضار. 


(؟) قال الشوكاني في الفواكه المجموعة (5”): ' حديث: كان النبي صلى الله عليه 
وسلم إذا استاك قال: (اللهم اجعل سواكي رضاك عني واجعله طهوراً وتمحيصا 
وتبييضٌ وجهي كما تبيض به أسناني) قال في التذكرة: فيه متهم بالوضع ". وقال 
في المجموع :787/١‏ "قال الروياني: قال بعض أصحابنا : يستحب أن يقول 
عند ابتداء السواك : اللهم بيض به أسناني» وشد به لثاتي » وثبت به لهاتي» وبارك 
لي فيه » يا أرحم الراحمين» وهذا الذى قاله وإن لم يكن له أصل فلا بأس بهء فإنه 
دعاء حسن ' » وما ذكره من أنه دعاء حسن لا يظهر فيه إشكال» لكن لا يلتزمه 
المسلم عند كل استياك» لثلا يقع في البدعة. 

(*) ينظر: ما سبق في باب قضاء الحاجة في المسألة .)١154(‏ 

(5) وما ذكره في مواهب الجليل 757/١‏ بقوله : "ص : (وتسمية) ش: قال ابن المنير 
فى تيسير المقاصد: وفضائله ست: التسمية مكملة» بخلاف الذبيحة. انتهى ' 
يداح إلى الئل 

)0( قال في مواهب الجليل ١/١‏ ؟5؟: ' تنبيه : ورد في صحيح مسلم عن عائشة رضي 
الله تعالى عنها أنها سئلت بأي شيء يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل 
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:0 حاولا يكرة الاسشاك فى المسجده وهذا قول الفوري ب 1 


لأمره صلى الله عليه وسلم بالسواك عند كل صلاةء وهذا يستلزم 
الاستياك فى المسجدء قدل على أله غير مكروة. 


8 - ولا يكره الاستياك فئ مكان التخلىئى وحال قضاء 


بيته؟ فقالت: بالسواك. قال في الإكمال: معناه تكراره لذلك ومثابرته عليه وأنه 
كان لا يقتصر فيه في نهاره وليله على المرة الواحدة» بل على المرار المكررة» 
وخص بذلك دخوله بيته لأنه مما لا يفعله ذوو المروءة بحضرة الجماعة» ولا 
يحب عمله في المسجد ولا في المجالس الحفلة انتهى. ورد الشيخ تقي الدين ابن 
دقيق العيد هذا المعنى بحديث أبي موسى رضي الله عنه قال: "أتيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو يستاك» وطرف السواك على لسانه» يقول: أع أع. 
والسواك في فيه» كأنه يتهوع ' وقال: إن بعضهم ترجم على هذا الحديث باستياك 
الإمام بحضرة رعيته ورجح هذا المعنى وأن السواك من باب العبادات والقرب فلا 
يطلب إخفاؤه والله أعلم. 

)١(‏ قال الإمام ابن تيمية كما في الاختيارات العلمية ص :٠١‏ "السواك ما علمت 
أحدا كرهه في المسجدء والآثار تدل على أن السلف كانوا يستاكون فيه» فكيف 
يكره"» وقد ذهب المالكية وبعض الحنفية إلى كراهته في المسجد. قال في 
مواهب الجليل ”/ 09 فى باب الاعتكاف نقلاً عن الطراز: "وكره مالك أن 
بعالا السجيى أجل مابلقه تن قد" ترقا فى الناح بو الإكليل 1/1 
' اللخمي : ولا يجوز حدث الريح به» وقد نصوا أيضاً أنه يجب أن يجنب المسجد 
عن إماطة الأذى به وإن لم يكن نجساء فلا يقلم ظفره ولا بتمضمض ولا يستاك 
ولا يتوضاً به" . وقال في التاج والإكليل 7/ ١5‏ ومنح الجليل 8/ 84 في باب في 
بيان الموات وإحيائته: "وروى الشيخ : يكره السواك في المسجد" » ونص على 
المنع منه في المسجد القرطبي في المفهم باب النهي أن يبال في الماء الراكد /١‏ 
14» وينظر: أحكام الطهارة: خصال الفطرة ص ”597 - 548. 
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باب: السواك يذانا 


الحاجة؛ لعدم الدليل على كراهته. 
7- ولايكره قبض السواك بقبضة اليد» لأنه لا دليل على كراهة 
21 - ليس هناك موضع معين يستحب وضع السواك فيه بعد 
الاستياك» بل يضعه فيما هو أحفظ له وأصون له وأسهل عليه؛ لأنه 
تو وت فى ذلك شى دعن الى صلى الله عليه وسيل ".وق اثبيت 
قن أبن سلنية اقاقال #ترآيت ويد يخلسن قن المستجدة إن السواك 
من أذنه موضع القلم من أذن الكاتب» فكلما قام إلى الصلاة 
استاك” "+ وبعض الناس يتركه فى فمهء فإن كان للانشغال عن قبض 
السواك أوشخ أجل الاسععداة للعسوك أو لمواصلة الاسعياك 
فلا حرج» وإن كان تركه تعبداً فلا أصل لذلك. 
الإحرام؛ ولما ثبت عن ابن عمر أنه قال؛ لا بأس بالسواك للمحره””". 


)١(‏ ذكره بعض فقهاء الحنفية» كابن نجيم في البحر الرائق 27١/١‏ وبعض فقهاء 
الشافعية» كالبجيرمي في حاشيته على الخطيب ."85/١‏ 

(؟) ينظر: أحكام الطهارة: سئن الفطرة (58/ - .076٠‏ 

(”) رواه الإمام أحمد »)١/077(‏ وأبو داود (2»)41 والترمذي (1؟) بسند حسن»ء 
وحسنه الترمذي» وينظر: فتح الباري: الصيام باب السواك الرطب 2199/5 
فضل الرحيم الودود (/51). 

(5) رواهابن أبي شيبة )١1911(‏ قال: حدثنا ابن علية» عن أيوب» عن نافع » عن ابن 
عمين, وإسناده صحيح » رجاله رجال الصحيحين. 
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باب: مسح الحائل كين 


باب مسح الحائل") 
الفصل الأول 
محتوى هذا الباب ومناسبته 

8 - سأتكلم في هذا الباب عن أحكام المسح على جميع 
الحوائل» من خف وجورب وعمامة وخمار وجبيرة ولواصق طبية 
وغير ذلك. 

١‏ - ومناسبة ذكر هذا الباب في هذا الموضع: أن المسح 
على الحوائل من الرخص الواردة في الوضوءء وهي تأتي في أثناء 
الوضوء وفي آخره فلذلك ناسب ذكره بعد ذكر الوضوء وبعد ذكر سنة 
السواك التي في أول الوضوء. 

الفصل الثاني 
تعريف الخفين والجوربين ونحوهما 

نك - الخفان في اللغة: تثنية خف . وجمعه خفاف». على وزن 
كتاب» أما خف البعير فجمعه أخفاف», كقفل وأقفال”". 

7 - وفي الاصطلاح: ما يلبس على الرجلين من جلد رقيق 
بحيث يكون ساتراً للقدمين والكعبين. والخف في هيئته وشكله قريب 
)١(‏ هذه هي ترجمة صاحب الفروع /١‏ 219454 وترجم صاحب الإقناع (مطبوع مع 

شرحه كشاف القناع /١‏ 500) بقوله: باب مسح الخفين وسائر الحوائل. 


الفقهي (مادة: خفف). 
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من ما يسمى ب «البوت» الذي له ساق مرتفع فوق الكعبين» وقريب 
من 'البسطار» الذي يلبسه العسكريون» وهو يشبه ما يسمى «الجزمة» 
أو #الكدووة لال أن الحومة ساقي أ 4 

207- والجوربان في اللغة: تثنية جورب» وهو فارسي معرب» 
وجمعه جوارب» ويجمع أيضاً على جواربه» زادوا فيه الهاء للعجمة”". 

لفاك رق الامظادم: الباس متصل على القلع» ويكونة من 
القطن أوالصوف أو الخرق» ويغطى القدم والكعبين وجزء من 
الجاق"" :وسدنا درك الاشهدة: الدافة ب انث 

65 - والجراميق في اللغة: جمع جرموق, وهو من الكلمات 
المعربة» ولا أصل له في كلام العرب””. 

7 - وفي الاصطلاح: الجرموق: خف قصير يلبس فوق 
الخفب المحاة لحفظة أو قله البيو”*. 


.4١5 /١9 ينظر: مجموع فتاوى شيخنا محمد بن عثيمين‎ )١( 


(؟) مختار الصحاح» ولسان العرب: مادة (جرب). 

() وقد يكون في أسفله قطعة من جلد. ينظر: النظم المستعذب /١‏ 7لا الروض 
المربع مع حاشيته »77١ /١‏ المسح على الجوربين للقاسمي ص50. 

(4) ينظر: مجموع فتاوى شيخنا محمد بن عثيمين .5١5/١6‏ 

(6) لسان العرب : مادة (جرق). 

(5) تهذيب اللغة 9/ 85ء المطلع 25١/١‏ وقد ذكر بعضهم أنه يسمى أيضاً : 
"الموق'» وأنكر ذلك النووي في المجموع 2048/١‏ ونقل عن علماء الشافعية 
أن الموق هو الخف. وليس هو الجرموق» وقال: "هو الصحيح المعروف في 
كتب أهل الحديث وغريبه ' » وينظر: التعليق السابق. 
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باب: مسح الحائل 56١‏ 


/1- أما الموق فهو اسم من أسماء الخف. وقيل: هو خف 
5 دي ا ا + 1 00 


الفصل الثالث 
حكم المسح على الخفين وما في حكمهما 


4- يستحب المسح على الخفين للابسهما سنة نبوية"'"'. 


وجوربيه أن يمسح عليهما”"؛ لآن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به 


25٠١ الإمام لابن دقبق العيد ؟/‎ 2.١١5 /5 تهذيب اللغة 57/9 المخصص‎ )١( 
.776 /١ الشرح الممتع‎ 

(؟) الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة مع شرحه للقاري ص 2157 الإبانة لأبي الحسن 
الأشعري ص 255 وقال شيخنا في الشرح الممتع :777/١‏ "المسح على 
الخفين للابسهما سنة» وخلعهما لغسل الرجل بدعة خلاف السنة" »2 وينظر: 
التعليق الآتي» وتنظر: المسألة الآتية» والتي بعدها. 

(") هذا القول قال به بعض الحنفية وهو المشهور عند الحنابلة» والمشهور في 
المذاهب الثلاثة أن العّسل أفضل» لكنهم اشترطوا أن لا يترك المسح رغبة عن 
السنة ولا شكاً في جوازه؛ وقال في الإنصاف ١///ا":‏ 778: "المسح أفضل 
من الغسل على الصحيح من المذهب» نص عليه» وهو من المفردات» قال 
القاضي: لم يرد المداومة على المسح. وعنه: الغسل أفضل. وقيل: إنه آخر 
أقواله» وقدمه في الرعايتين» وعنه: هما سواء في الفضيلة» وأطلقهن في 
الحاويين والفائق» وقيل : إن لم يداوم المسح فهو أفضل » اختاره القاضي. قال 
الشيخ تقي الدين: وفصل الخطاب أن الأفضل في حق كل واحد ما هو الموافق 
لحال قدمه» فالأفضل لمن قدماه مكشوفتان غسلهماء ولا يتحرى لبس الخف 
ليمسح عليه» كما كان عليه أفضل الصلاة والسلام يغسل قدميه إذا كانتا مكشوفتين 
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١ 5‏ ود .98 ل ها 8 2 
وفعاي" أ ولحديث: «(إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن 
0ك شف 
تجتنب نواهيه») 1 


8 وقد أجتمع المتحابة"": والهاعسوة: 


ويمسح قدميه إذا كان لابساً للخف انتهى " » وينظر: البحر الرائق /١‏ 211/4 تبيين 
الحقائق »55/١‏ المجموع 2478/١‏ زاد المعاد 2149/١‏ فقه الممسوحات 
للدكتور علي الغامدي ص ؟؟١5‏ - .77١‏ 

)١(‏ أمره به صلى الله عليه وسلم ورد في حديث صفوان بن عسال الآني في مسألة 
المسح في الحدث الأصغرء وفي حديث أبي أيوب وحديث التساخين الآتيين 
قريباً - إن شاء الله تعالى -» وفي حديث عوف بن مالك عند أحمد (51888), 
وفعله له ورد في أحاديث كثيرة» سيأتي بعضها - إن شاء الله تعالى -. 

ههه رواه أحمد (20877) وسنده حسن أو قريب منه» وقد حسنه الهيثمي 2157/7 وله 
شواهد بنحوه يتقوى بها. ينظر : أحكام الطهارة: المسح على الحائل (57» 55). 

(©) روى ابن أبي شيبة )١1891/(‏ بسند صحيح عن التابعي الجليل إبراهيم النخعي أنه 
قال: "مسح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين» فمن ترك ذلك رغبة 
عنهم فإنما هو من الشيطان " » ونقل ابن المنذر كما في الفتح ٠5 /١‏ عن الإمام 
الحافظ عبدالله بن المبارك أنه قال: "ليس في المسح على الخفين عن الصحابة 
اختلاف؛ لأن كل من روي عنه إنكاره روي عنه إثباته " » وقال نحوه محمد بن 
مسلمة الحنفي المتوفى سنة ااه كما في أنيس الفقهاء ص١٠‏ نقلاً عن 
الاختيارات. وحكى النووي في المجموع /١‏ /ا/4» والكاساني في بدائع الصنائع 
3 والشوكاني في نيل الأوطار 7١‏ 377” إجماع الصحابة عليه» وقال 
ابن عبدالبر في التمهيد ١15١ 0175 /١١‏ : "الحكم الجليل الذي به فرق بين أهل 
السنة وأهل البدع » وهو المسح على الخفين» لا ينكره إلا مخذول أو مبتدع خارج 
عن جماعة المسلمين أهل الفقه والأثرء لا خلاف بينهم في ذلك. .. ولا أعلم في 
الصحابة مخالفاً» إلا شيئاً لا يصح عن عائشة وابن عباس وأبي هريرة» وقد روي 
عنهم من وجوه خلافه ' » وذكر نحوه في الاستذكار 2717/١‏ وقال في الاستذكار 
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وتابعوهب”'"', فمن بعدهم من أهل السدة على مشروقية المسح 
يي ولم يخالف فى ذلك إلا بعض الفرق الضالة. كالخوارج 


0 أيضاً: " وعمل بالمسح على الخفين أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وسائر 
أهل بدر وأهل الحديبية وغيرهم من المهاجرين والأنصار ". ويظهر أن ما روي عن 
عائشة على فرض ثبوته مجرد توقف عن المسح على الخفين؛ لأنها لم تعلم 
مشروعيته» ولذلك أمرت من سألها عنه أن يسأل علياء كما في صحيح مسلم 
5/>» وأشار إلى نحو ذلك البيهقي » والرواية عن أبي هريرة في إنكاره عند ابن 
أبي شيبة )١1975(‏ هي من طريق إسماعيل بن سميع» وهو ممن يرى رأي 
الخوارج» فروايته هنا مردودة» وسيأتي قريبا - إن شاء الله تعالى - عدم إقرار 
الإمام أحمد نسبة ذلك إلى أحد من الصحابة. 

)١(‏ روى البيهقي في الكبرى /١‏ 77 بسنده عن عبدالله بن المبارك - وهو من تابعي 
التابعين - أنه قال: "ليس في المسح على الخفين عندنا خلاف» وإن الرجل 
ليسألني عن ذلك فأرتاب به أن يكون صاحب هوى ". 

(؟) حكى الإجماع على ذلك ابن المنذر في الإجماع ص25 وابن تيمية كما في 
مجموع الفتاوى 2.5١09 /75١‏ وابن عبدالهادي في مغني ذوي الأفهام 2455/١‏ 
والشوكاني في نيل الأوطار 2779/١‏ وذكر القرطبي في تفسير الآية 5 من 
المائدة: مسألة ١"‏ و١٠‏ ج ا/ 517-750 و98" أنه نقل عن ماللك إنكاره» وأن 
ذلك لا يصح عنه . وأنه نقل عنه المسح في السفر دون الحضرء وأنه روي عنه 
مشروعية المسح عليه مطلقاء وقال ابن عبدالبر في الاستذكار :5١7/١‏ 'وقد 
روي عن مالك إنكار المسح على الخفين في السفر والحضر وهي رواية أنكرها 
أكثر القائلين بقوله» والروايات عنه بإجازة المسح على الخفين في الحضر والسفر 
أكثر وأشهرء وعلى ذلك بنى موطأه» وهو مذهبه عند كل من سلك اليوم سبيله 
لا ينكره منهم أحد والحمد لله" » وقال القاضي عبد الوهاب المالكي في عيون 
المجالس: 'اتفق أهل العلم» ومالك رحمه الله منهم على جواز المسح 
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الذين يرون تحريم المسح على الخفين» وكالرافضة الذين ينتسبون 
إلى التشيع » النيى يروة مشروعية اسم على الرعتلهن بدالا مين 
غسلهماء وهذا مذهب باطل مخالف للكتاب والسنة» وقد وردت 
أدلة متواترة تدل على مشروعية المسح على الخفين» ومنها: ما رواه 
البخاري ومسلم عن جرير بن عبدالله رضي الله عنه قال : وأبك وسول 
الله صلى الله عليه وسلم بال» ثم توضأء ومسح على خفيه”'". 

- وخلع الخفين لغسل الرجلين كراهة للمسح مكروه» وهذا 
لا يعرف فيه خلاف بين أهل العلم'''؛ لما في ذلك من كراهة ما ثبت 


() صحيح البخاري (/5781), وصحيح مسلم (51/75). ولهذا الحديث شواهد كثيرة» 
تصل بمجموعها إلى حد التواتر - كما سبق أعلاه -» منها عدة أحاديث فى 
الصحيحين. ينظر جامع الأصول 7/ 751-778 مصنف ابن أبي شيبة ١855(‏ - 
5)). مصلف عبدالرزاق الات مجمع الزوائد ل 
المطالب العالية »5755-401١ /١‏ نصب الراية .١191-157 7/١‏ وقال الحافظ فى 
الفتح :"٠7/١‏ "وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواترء 
وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين» ومنهم العشرة". وينظر: التلخيص 
١‏ /رلا, 00 

(1) ينظر: ما سبق قبل مسألة واحدةء وينظر: غاية البيان 24٠ /١‏ حاشية الروض 
' اعلم أن المسح تعتريه الأحكام الخمسة - أي العدول عن الغسل إليه -» فالجواز 
هو الأصل عند القدرة على كل من المسح والغسل» وقد يجب فيما إذا كان معه ماء 
يكفيه للمسح وهو لابس للخف على طهارة ولا يكفي للغسل » وقد يحرم مع عدم 
الإجزاء بأن كان لابسه مُحرِماً ومع الإجزاء في الخف المغصوب, وقد يندب إذا 
شك في جوازه أي في دليله - بمعنى : شك في أصل مشروعية المسح -» وقد يكره 
فيما إذا كان ضيقا لا يتسع عن قرب. فكما تكره الصلاة به يكره لبسه م د". 
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فن البكة المغواق :37 
١‏ - يحرم ترك المسح على الخف إنكاراً لمشروعيته» فذلك 


من البدع المحرمة''". لإنكار ما هو ثابت بالسنة المتواترة» ولموافقة 
اغوي . 


)١(‏ قال في الاستذكار 118/١‏ بعد نقله كلام الإمام أحمد الذي سيأتي قريباً - إن شاء 


الله تعالى -: "لا أعلم أحدا من فقهاء المسلمين روي عنه إنكار ذلك» إلا مالكاء 
والروايات الصحاح عنه بخلاف ذلك موطؤه يشهد للمسح على الخفين في 
الحضر والسفر وعلى ذلك جميع أصحابه وجماعة أهل السنة» وإن كان من 
ما روي عن أبي أيوب الأنصاري أنه قال أحب إلى الغسل " وأثر أبي أيوب هو ما 
رواه ابن أبي شيبة )١18576(‏ وغيره بسند صحيح عن أبي أيوب ؛ أنه كان يأمر 
بالمسح على الخفين» وكان هو يغسل قدميه» فقيل له في ذلك : كيف تأمر بالمسح 
وأنت تغسل؟ فقال : بئس ما لي إن كان مهنأة لكم ومأثمه علي » قد رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يفعله ويأمر به ولكن حبب إلي الوضوء. وروى ابن المنذر 
(55ة) عن عمر نحوه. وسئده فيحيح ٠‏ وينظر : أحكام الطهارة: المسح على 
الحائل »5١(‏ ؟57). 

(؟) روى اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة )1١5(‏ بسند حسن عن شعيب بن 
حرب فيما أملاه عليه الإمام سفيان الثوري لما سأله أن يحدثه بحديث من السنة - 
أي العقيدة - فكان مما أملاه عليه: 'يا شعيب بن حرب لا ينفعك ما كتبت لك 
حتى ترى المسح على الخفين دون خلعهما أعدل عندك من غسل قدميك" » 
وينظر: ما سبق نقله عن الشرح الممتع قريباً» وما سبق عند ذكر إجماع الصحابة 

(*) قال في الاستذكار :7١8/١‏ "ذكر الأثرم : قال : سمعت أحمد بن حنبل وقيل له : 
ما تقول فيما روي عن أبي هريرة وأبي أيوب وعائشة في إنكار المسح على 
الخفين؟ فقال: إنما روي عن أبي أيوب أنه قال: حبب إلى الغسل. فإن ذهب 
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- يجب على من كان لابساً لخفيه أن يمسح عليهما إذا لم 
يكن معه سوى ماء قليل لا يكفي لغسل قدميه في الوضوءء وهذا 
مجمع عليه'''؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

- يجب على من كان لابساً لخفيه أن يمسح عليهما عند 
خوف فوت الجمعة أو الجماعة أو خروج الوقت أو فوات عرفة 
لحز ذلك إذا هو اهل بغسل التدييه "الما قرسي على ائرك 
المسح والاشتغال بالغسل من المفاسد. 

84 - يجب على من أرهقه الحدث وعنده ماء يكفي لوضوئه 
عند مسح الخفين» ولا يكفيه إن غسل قدميه. ومعه خفان» يجب 
عليه أن يلبس خفيه قبل الحدث؛ ليمسح عليهما”"؛ لأن ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب. 


ذاهب إلى قول أبي أيوب الأنصاري: حبب إلي الغسل. لم أعبه» قال: إلا أن 
يترك رجل المسح ولا يراه» كما صنع أهل البدع» فهذا لا يصلى خلفه. ثم قال: 
سائغا لا يخالف فيه السلف صلينا خلفه وإن كنا نرى غيره. ثم قال : لو أن رجلا لم 
ير الوضوء من الدم ونحن نراه كنا لا نصلي خلفه؟ إذا كنا لا نصلي خلف سعيد بن 

)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي : قاعدة: تفويت الحاصل ممنوع بخلاف تحصيل ما 
ليس بحاصل ص 017 نقلاً عن الروياني في البحر. 

(0) ينظر: المجموع 7/ 789» مغني المحتاج /١‏ 77 » حاشية الروض المربع /١‏ 716. 

(') وهذا قول لبعض الشافعية» وعندهم قول آخر بأنه لا يجب. ينظر : المجموع : التيمم 
؟/ 59 غاية البيان »0٠ /١‏ الأشباه والنظائر للسيوطى : قاعدة : تفويت الحاصل 
ممنوع بخلاف تحصيل ما ليس بحاصل ص 077 مغني المحتاج /١‏ ”تك 55. 
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0 - من مسح على خفيه فقد ارتفع حدثه”''؛ لأن مسح الخف 
بدل عن غسل الرجل» فيأخذ حكمه. 


5- لا يكره المسح على الخفين ونحوهما وهو يدافع الأخبثين 
- البول والغائط - أو أحدهما ؛ لعدم الدليل على كراهته"'". 


لكل منهم المسح على الخفين إذا لبسهما وهو متطهر طهارة غسل 
كما يمسح من حدثه غير دائم”"» وهذا قول كثير من أهل العله”*“؛ 


)١(‏ هذا القول هو المشهور عند الشافعية وعند الحنابلة» وعند الحنفية والمالكية أنه 
مانع من سريان الحدث إلى القدمين فقطء وعليه فإذا انكشف القدم انتقضت 
الطهارة. ينظر: الهداية مع شرحها العناية (مطبوعان مع فتح القدير 2)١54 /١‏ 
روضة الطالبين 1١7/١‏ 7#٠ء‏ مواهب الجليل /١‏ 77"ء الإنصاف /١‏ /الالاء 
فقه الممسوحات لعلي الغامدي /١‏ 27131 7717. 

(0) قال في المغني 7/١‏ 59": "فصل : كره أحمد لبس الخفين وهو يدافع الأخبثين أو 
أحدهماء لأن الصلاة مكروهة بهذه الطهارة» واللبس يراد ليمسح عليه للصلاة» 
وكان إبراهيم النخعي إذا أراد أن يبول لبس خفيه ويرى الأمر في ذلك واسعاء لأن 
الطهارة كاملة» فأشبه ما لو لبسه إذا خاف غلبة النعاس» وإنما كرهت وقت الصلاة 
لآن اشتغال قلبه بمدافعة الاخبثين يذهب بخشوع الصلاة ويمنع الاتيان بها على 
الكمال وريما حمله ذلك على العجلة فيهاء ولا يضر ذلك في اللبس". 

(*) ينظر: ما سيأتي في نواقض في المسألة 209/7١‏ وفي الاستحاضة في المسألة 
-)1١7(‏ إن شاء الله تعالى - من أن الصحيح أن من حدثه دائم لا ينتقض وضوؤه 
حتى يحصل له ناقض آخر غير خروج الحدث المستمر. 

(4) هذا هو مذهب المالكية» وهو المشهور من مذهب الحنابلة. ينظر: مواهب الجليل 
70١‏ الإنصاف ١/8/ا,‏ أحكام الطهارة: المسح على الحائل ص .١159- 1١66‏ 
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لأن طهارة من حدثه دائم طهارة كاملة يرتفع بها حدثه» فإذا لبس 
الخف فى هذا الوقت فقد لبسه وهو متطهر طهارة غسل» فجاز له 
المسح عليه » كمن حدثه غير دائم. 

4 - يجوز المسح على الجوارب التي تلبس على القدمء 
وتكون من القطن, أوالصوف أو الخرق المخيطة ونحوهاء وتكون 
ساترة للقدمين والكعبين إذا كانت صفيقة - أي ثخينة لا يرى ما تحتها 
من بشرة وغيرها -. 

والدليل على جواز المسح على الجوارب : ما رواه ثوبان قال: 
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية» فأصابهم البردء فلما 
قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البردء 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (7577817). وأبوداود »)١557(‏ والحاكم ١/85!؟‏ من طريق 


راشد بن سعد عن ثوبان. وإسناده صحيح. وقد أعل بأن راشد بن سعد لم يسمع من 
ثوبان» لكن قد أثبت سماعه منه البخاري في التاريخ الكبير / 2797 وجاء في 
حديث النهي عن سكنى الكفور في الأدب المفرد (019) التصريح بسماعه منه. 
وقد صححه الحاكم» وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء 5/ :59١‏ "إسناده 
قوي". وينظر: المسح على الجوربين للقاسمي ص4» 2.0 25050 255 فضل 
الرحيم الودود .)١55(‏ 

وقد ورد في المسح على الجوربين حديثان آخران: أحدهما عن المغيرة» وقد 
أعلّه ثمانية من كبار أئمة العلل» فهو غير محفوظ. ولا وجه لتصحيحه» ومع ذلك 
صححه بعض المتأخرين» والثاني : عن أبي موسىء وفيه علّتان» كما قال أبو داود 
(159)» والبيهقي في السئن م على وكظن: الأمام 1129/7 
أحكام الطهارة: المسح على الحائل (14: »)١9‏ فضل الرحيم الودود .)١59(‏ 


خ91المجلد الأول (في الجمعة ١١‏ ربيع الأول 575 ١ه)‏ 


359 


باب: مسح الحائل 0 


٠. ٠. 2 6 5 39‏ ب[ في ©*» 
5 هرف 1 
وجورب وغيرهما ؛ ولإجماع الصحابة والتابعين على المسح على 
فرق 5 1 21 
الجوربين '» وقال به جمهور الفقهاء بعدهم . 


.١18/ /١ سميت عصائب لأن الرأس يعصب بها. ينظر: غريب الحديث لأبى عبيد‎ )١( 


(؟) قال الخطابي في معالم السئن :١١١/١‏ "التساخين: الخفاف. ويقال: إن أصل 
ذلك كل ما يسخن به القدم من خف وجورب ونحوهما ". وقال بنحو قوله هذا في 
غريب الحديث .5١/7‏ ولم يذكر غيره من أهل اللغة وغريب الحديث الذين 
اطلعت على كلامهم سوى أنها " الخفاف". إلا أن الشوكاني في النيل : العمامة 
0١‏ تقل عن ابن رسلان أنه قال: يقال: أصل ذلك كل ما يسخن به... إلخ. 
فذكره بنحو قول الخطابي» ونقل ابن الأثير في النهاية» مادة "سخن " » وفي جامع 
الأصول ١7١/17‏ عن "الموازنة " لحمزة الأصفهاني أن "التسخان" اسم غطاء 
من أغطية الرأس. فالله أعلم. 

() قال ابن المنذر في الأوسط /١‏ 575» 556 : "قال أحمد: قد فعله سبعة أو ثمانية 
من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم» وقال إسحاق : مضت السنه من أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين في المسح على الجوربين لا 
اختلاف بينهم في ذلك". وقال ابن القيم في تهذيب السئن :١77/١‏ "وقد نص 
أحمد على جواز المسح على الجوربين» وعلل رواية أبي قيس» وهذا من عدله 
وإنصافه - رحمه الله -» وإنما عمدته هؤلاء الصحابة وصريح القياس» فإنه لا يظهر 
بين الجوربين والخفين فرق مؤثر» والمسح عليهما قول أكثر أهل العلم ". وتنظر 
الآثارعن الصحابة والتابعين في مصنف عبدالرزاق ("/ا/ا - 1/87)» مصنف ابن 
أبي شيبة 19417 - 2250١7‏ الأوسط (5!/9 - /541)» سئن البيهقي /١‏ 235805 
أحكام الطهارة: المسح على الحائل (؟7 - 79)» ما صح من آثار الصحابة في 
الفقه لزكريا الباكستاني ,١ 785-18 /١‏ 

(5) فهذا القول هو المفتى به عند الحنفية» وهو المشهور في مذهب الشافعية» وهو 
الصحيح من مذهب الحنابلة» وكان أبو حنيفة - رحمه الله - لا يرى مشروعية 
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4- يجوز المسح على الجوارب الرقيقة» إذا لم تكن شفافة""'؛ 
لأنها تدخل في عموم التساخين التي تدفئ القدمين» فتدخل في عموم 
الحديث السابق. 


- يجوز المسح على الخفاف والجوارب المخرقة. ولو 
كانت خروقها كبيرة» ما دامت تسمى خفافاً أو جوارب» ولم يظهر 
أكثر القدم'"'؛ لأن هذا هو ظاهر حال الصحابة رضي الله عنهم» فقد 


المسح إلا على الجورب المجلد - وهو ما وضع على أعلاه وأسفله جلد - وعلى 
ماكان منعلاً - وهو ما وضع على أسفله جلد - وهذا هو مذهب المالكية» حيث 
يشترطون أن يكون مجلداً » ونقل عن أبي حنيفة أنه رجع عند موته إلى القول بجواز 
المسح عليهما مطلقا. ينظر: المجموع »4494/١‏ تبيين الحقائق 57/١‏ شرح 
الخرشي ١//ا/10.‏ الإنصاف .71794/١‏ وينظر: التعليق السابق. 

)١(‏ قال في المجموع :05٠٠/١‏ "وحكى أصحابنا عن عمر وعلى رضى الله عنهما 
جواز المسح على الجورب وان كان رقيقا وحكوه عن أبي يوسف ومحمد واسحق 
وداود"» وقال في الإنصاف :5٠94/١‏ 'ومنها أن لا يصف القدم لصفائه. فلو 
وصفه لم يصح على الصحيح من المذهب؛ كالزجاج الرقيق ونحوه» وقيل : يجوز 
المسح عليه ' » وقد رجح هذا القول من علماء العصر شيخنا محمد بن عثيمين في 
الشرح الممتع 71/١‏ - 7107. 

(؟) فهو قول الإمام سفيان الثوري وابن المبارك وابن عبينة ويزيد بن هارون وأبو ثور 
وإسحاق وابن المنذر وابن حزم. ورجحه الإمام ابن تيمية» والشيخ السعدي 
وشيخنا محمد بن عثيمين» وفسر ابن خويزمنداد كما في تفسير القرطبي للآية 1 من 
المائدة /ا/ ”7 رأي مالك بذلك» ونسبه الرافعي الشافعي في شرح الوجيز ”/ 
"٠‏ للأكثرين. وينظر: الأوسط .558/١‏ 5594» المحلى ؟/ 2٠١5-٠١٠١‏ 
مسا لد (2». مجموع الفتاوى 7/75١‏ 519-11/7» الاختيارات ص .١‏ شرح 
الزركشي 2797/١‏ الإنصاف /١‏ 45508» الإرشاد للسعدي (مطبوع مع المجموعة 
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كان كثير منهم فقراء» فظاهر حالهم أن أكثر خفافهم وجواربهم 

مخرقة» ومع ذلك جاء الإذن عاماً مطلقاً في المسح عليهاء وكانوا 
: : 200 

يمسحون عليها وهي كذلك ‏ . 


الكاملة 4/ 479)» حاشية الروض المربع »5١18/١‏ الشرح الممتع .5777/١‏ 
وعند الحنفية والمالكية» وهو قول عند الشافعية وقول عند الحنابلة أنه يجوز 
المسح على الخف المخرق إذا كان الخرق غير فاحش» مع اختلافهم في حد 
الفاحش. ينظر: المدونة /١‏ 554» المجموع »595/١‏ بدائع الصنائع »١١/١‏ 
مواهب الجليل 277١ /١‏ الفروع »191/١‏ الإنصاف »5094/١‏ وينظر: التعليق 
الاتي. 

)١(‏ روى عبدالرزاق (0) عن شيخه الإمام سفيان الثوري أنه قال: ' امسح عليها ما 
تعلقت به رجلك». وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة مشققة 
مرقعة' » وقال ابن المنذر في الأوسط 558/١‏ : "اختلف أهل العلم في المسح 
على الخف المتخرق» فقالت طائفه : يمسح علي جميع الخفاف ما أمكن المشي 
فيهما لدخولهما في ظاهر أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم " » ثم ذكر من قال 
بذلك من السلف» ونقل عن أبي ثور أنه قال: "ولو كان الخرق يمنع عن المسح 
لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ' » ثم ذكر الأقوال الأخرى في المسألة» ثم قال: 
"قال أبو بكر وبالقول الأول أقول؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مسح على 
الخفين وأذن بالمسح عليهما إذنا عاما مطلقا دخل فيه جميع الخفاف» فكلما وقع 
عليه اسم خف فالمسح عليه جائز على ظاهر الأخبار ولا يجوز أن يستثني من 
السئن إلا بسنة مثلها أو إجماع وهذا يلزم أصحابنا القائلين بعموم الأخبار 
والمنكرين على من عدل عنها إلا بحجة"» وقال ابن رشد في بداية المجتهد /١‏ 
33١‏ :: '"وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في انتقال الفرض من الغسل 
إلى المسح هل هو لموضع الستر - أعني ستر الخف القدمين - أم هو لموضع 
المشقة في نزع الخفين؟ فمن رآه لموضع الستر لم يجز المسح على الخف 
المنخرق لأنه إذا انكشف من القدم شيء انتقل فرضها من المسح إلى الغسل» ومن 
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لون تسهيل الفقه 


لآق آأما إذا كان خرق الشف أو الجورت كبيرا جداء بحيك 
تظهر منه أكثر القدم لم يصح المسح عليهء وهذا قول عامة أهل العلم. 
وحكاه بعضهم إجماعا”'' ؛ لأنه حينئذ بالنعل أشبه منه بالخف. 

- الأولى عدم المسح على الجورب الرقيق الشفاف» 
وبالأخص إذا كان شقافاً د ترى من ورائه جميع تفاصيل البشرة» 
لما حكاه بعض أهل العلم من أنه لا خلاف في عدم صحة 


المح عليه" اولاة ليل من ثال بمشروعية العيبم علية 


رأى أن العلة في ذلك المشقة لم يعتبر الخرق ما دام يسمى خفا. وأما التفريق بين 
الخرق الكثير واليسير فاستحسان ورفع للحرج. وقال الثوري: كانت خفاف 
المهاجرين والأنصار لا تسلم من الخروق كخفاف الناس فلو كان في ذلك حظر 
لورد ونقل عنهم. قلت: هذه المسألة هي مسكوت عنها فلو كان فيها حكم مع 
عموم الابتلاء به لبينه صلى الله عليه وسلم وقد قال تعالى : ٍِالدْبَِيْنَ لئاس ما درل 
لم * [التحل: ]7 

)١(‏ شرح معاني الآثار /١‏ 48» وهذا الإجماع المحكي فيما يظهر مخروم بخلاف من 
أجاز المسح على النعل» كما سيأتي قريب - إن شاء الله تعالى - فالخف الذي تخرق 
أكثره أولى» ونسب في شرح الزركشي "97/١‏ لابن تيمية صحة مسح ما تخرق 
أكثرهء وأعقبه بقوله: "وكلامه فى ذلك مضطرب " » لكن صاحب الإنصاف /١‏ 
4 ترساحج اك الروقى/110 "سارب ان لان المي باكرق 
أكثره» وسيأتي لهذه المسألة مزيد بيان - إن شاء الله تعالى - عند الكلام على 
شروط المسح. 

(؟) ذكر في الإنصاف 4١١/١‏ أن الجورب الخفيف الذي يصف القدم لا يمسح عليه 
بلا نزاع» وذكر في بدائع الصنائع ٠١ /١‏ أن الجوربين الرقيقين اللذين يشفان الماء 
لا يجوز المسح عليهما بالإجماع. لكن قوله " يشفان الماء " يظهر أن مراده به: أنه 
يتشرب الماء. ينظر : لسان العرب : مادة (شفف).» فيكون غير داخل في مسألتناء 
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وأيضاً كلام صاحب الإنصاف يحتمل أنه يريد أنه لا نزاع في ذلك في مذهب 
الحنابلة» ويؤيد هذا ما اشتهر عند الشافعية من إجازتهم المسح على الشفاف» 
قال في أسنى المطالب في شرح روض الطالب /١‏ 460 عند كلامه على اشتراط ستر 
الخف لمحل الفرض: "المراد بالساتر الحائل لا ما يمنع الرؤية» فيكفي 
الشفاف» عكس ساتر العورة؛ لأن القصد هنا عدم نفوذ الماء» وثم منع الرؤية' » 
وتتابعت كتب الشافعية على تقرير هذا الحكم» ينظر: الإقتاع للشربيني /١‏ "الاء 
شرح البهجة الوردية 27751١ /١‏ غاية البيان شرح زبد ابن رسلان 20١/١ /١‏ نهاية 
الزين 278/١‏ مغني المحتاج /١‏ 50» حاشية البجيرمي على الخطيب 284/١‏ 
حاشية الجمل على المنهج »5١5 /١‏ وأيضاً جوز الشافعية في أحد الوجهين المسح 
على الجورب الذي ليس بصفيق يمنع نفوذ الماء» كما في المجموع .007/١‏ 
)١(‏ لم يرد نص عام مرفوع في مشروعية المسح على الجوارب» سوى حديث 
التساخين السابق » وقد سبق ما قيل فى تفسير التساخين» وليس هذا الجورب مما 
يسخن الجلد. ْ 
وقال شيخنا محمد بن عثيمين في مجموع فتاويه ورسائله :١51//5‏ "القول 
الراجح أنه يجوز المسح على الجورب المخرق والجورب الخفيف الذي ثُرى من 
ورائه البشرة» لأنه ليس المقصود من جواز المسح على الجورب ونحوه ان يكون 
ساتراًء فإن الرّجل ليست عورة يجب سترهاء وإنما المقصود الرخصة على 
المُكلّف والتسهيل عليهء بحيث لا تُلزمه بخلع هذا الجورب أو الخف عند 
الوضوءء بل نقول: يكفيك أن تمسح عليهء هذه هي العلة التي من أجلها شرع 
المسح على الخفين» وهذه العلة - كما ترى - يستوي فيها الخف أو الجورب 
المخرق والسليم والخفيف والثقيل'» وقال النووي في المجموع 507/١‏ عند 
كلامه على خف الزجاج: 'والمعتبر في الخف عسر القدرة على غسل الرجل 
بسبب الساتر" » وقال عليش في منح الجليل :174/١‏ "والعذر مشقة الخلع 
واللبس عند كل وضوء " » وينظر: ما سبق عند الكلام على الخف المخرق. 
ويمكن أن يستدل لهذا القول أيضاً بقياس المسح على الجورب الرقيق الشفاف 
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”لاه - يجوز المسح على ما يلبس في هذا العصر من الجزمات 


على المسح على الخف. بجامع التخفيف والتيسير وحصول منافع متعددة تحصل 
عند المسح؛ لأن الخف يلبس لأغراض متعددة» منها ماهو حاجي» ومنها ماهو 
تحسيني» فهو يلبس من أجل الحاجة للوقاية من برودة الجوء ومنع الحفى عند 
المشي» ولئلا يتأذى بغسل القدم عند الوضوء في البرد والحرء ولمنع أذى 
الحشرات» كالبعوض والعقرب» ويلبس لأمور تحسينية» كلبسه عند النوم وعند 
وضع الحناء أو الدهن على الرجل لفائدتهما للجسدء فيحفظ الخفُ الحناءً من 
السقوط ومن إزالته بالغسل» ويحفظ الدهن من انتقاله إلى الفراش أو الأرض عند 
ملامسة الرجل لهماء ولفائدة الخف للرجل عند المشي؛ لأن الخف غالباً يكون 
فيه إراحة للرجل عند السير أكثر من النعل» أو لئلا يصيب الغبار رجليه» أو لأنه 
اعتاد على لبسهء فأصبح يرتاح للبسه أكثر من النعل ونحوذلكء» والشرع أباح 
المسح عند لبسهء ولم يشترط أن يكون لبسه لغرض دون آخرء وكثير من هذه 
المصالح موجودة في الجورب الرقيق الشفاف» فيجوز المسح عليه قياساً على 
الخف. بجامع التيسير والتخفيف. قال الإمام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى 
١‏ 5 عند كلامه على قياس الجورب على الخف : "وأيضا فمن المعلوم أن 
الحاجة إلى المسح على هذا كالحاجة إلى المسح على هذا سواء» ومع التساوي 
في الحكمة والحاجة يكون التفريق بينهما تفريقا بين المتماثلين» وهذا خلاف 
العدل والاعتبار الصحيح الذي جاء به الكتاب والسنة وما أنزل الله به كتبه وأرسل 
به رسله" » وقال في البدر التمام 7١7/١‏ عند كلامه على مشروعية المسح : 
'لا تظهر لها مناسبة إلا مجرد التخفيف والتيسير ' » وقال بجيرمي في حاشيته على 
الخطيب :771//١‏ "الرخصة هنا بمعناها اللغوي» وهو مطلق السهولة". 
وسيأتي لهذا مزيد بيان قريباً - إن شاء الله تعالى - في مسألة من لبس ليمسح» رقم 
(016)» ومسألة من لبس من غير حاجة» رقم (01/5)» ومسألة عدم اشتراط أن 
يكون الخف ساتراً للمفروضء رقم (287)»: وينظر: ما سبق عند الكلام على 
الخف المخرق في المسألة .)810١(‏ 
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التي تشبه الخفاف» وتسمى «بوت»» أو «بسطار)» أو «كنادر»» إذا 
كانت كل هذه الأشياء تغطي الكعبين» فإذا غسل الرجلين» ثم 
لبسهاء ثم أحدث جاز له المسح عليها إذا لم يخلعها بعد الحدث؛ 
لأنها في حكم الخف والجوربء لمشابهتها لهما”'". 

4 - يجوز المسح على اللفائف والخرق السميكة التي 
تستخدم لتدفئة القدم أو لوقايته من حر الرمضاء ونحو ذلك”" إذا لفت 
لذت على اندم عس ططف مع الفرض قياس غلن 


وأيضاً قد جوز الشافعية كما في المجموع /١‏ 4507 والحنابلة في وجه عندهم 
المسح على خف الزجاج الرقيق» والوجه الآخر : المنع من المسح عليه كما في 
المستوعب 2١18/١‏ والمبدع »١557/١‏ وشرح الزركشي »"91١/١‏ وقال في 
الإنصاف 409/١‏ عند كلامه على شروط المسح على الخف : " ومئها أن لا يصف 
القدم لصفائه فلو وصفه لم يصح على الصحيح من المذهب: كالزجاج الرقيق 
ونحوه وقيل : يجوز المسح عليه ' » فقد يقال بقياس الجورب الرقيق الشفاف عليه » 
لكن يشكل عليه أن خف الزجاج يمنع الهواء والبردء بخلاف هذاء ويمكن أن 
يناقش هذا الاعتراض بأن فوائد الخف غير منحصرة في هذه المصلحة» بل له فوائد 
أخرى كثيرة موجود بعضها في الجورب الرقيق الشفاف» كما سبق. 

)١(‏ مجموع فتاوى ورسائل شيخنا محمد بن عثيمين: الصلاة (رسالة جواب أسئلة 
الطيارين) .4١5/١6‏ 

(؟) أما اللفائف واللواصق الطبية فسيأتي الكلام عليها في فصل المسح على الجبيرة 
والجرح - إن شاء الله تعالى -. 

(*) قال به أحمد في روايةء اختارها بعض الحنابلة» وقال به مشايخ سمرقند من 
الحنفية» ورجحه الإمام ابن تيمية وشيخنا محمد بن عثيمين. ينظر : شرح الزركشي 
0١‏ الإنصاف 244١5 »4١١/١‏ حاشية ابن عابدين 2١15/١‏ مجموع 
فتاوى ورسائل شيخنا محمد بن عثيمين 2١59 :١78/5‏ اختيارات ابن تيمية 
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التقداق والجوارني. 
: 0 5 / 2000 
هه - يجوز لبس الخفين ونحوهما من أجل المسح عليهما”''» 
وهذا قول جمهور أهل العلم في الجملة”"'؛ لعدم النهي عن ذلك» 


الفقهية للدكتور عائض الحارثي 579/١‏ - 477 » وقد ذكر في المغني "15/١‏ أنه 
لا يعلم في المنع من المسح عليها خلافاً» وحكاه أبوالبركات كما في شرح 
الزركشي 0940/١‏ والمواق في التاج والإكليل 5١9/١‏ إجماعاء ونقل في 
المبدع ١46 /١‏ دعوى الإجماع عن البعض» وتعقب الإمام ابن تيمية هذه الدعوى 
كما في مجموع الفتاوى ١؟7/‏ 186 » والفتاوى الكبرى "١5 /١‏ بقوله : ' الصواب: 
أنه يمسح على اللفائف» وهي بالمسح أولى من الخف والجورب» فإن تلك 
اللفائف إنما تستعمل للحاجة في العادة وفي نزعها ضررء إما إصابة البرد وإما 
التأذي بالحفاء» وإما التأذي لجيه لجاز السينع على الخزين والجوربين» 
فعلى اللفائف بطريق الأولى. ومن ادعى في شيء من ذلك إجماعا فليس معه إلا عدم 
العلم» ولا يمكنه أن ينقل المنع عن عشرة من العلماء المشهورين فضلا عن 
الإجماع» والنزاع في ذلك معروف في مذهب أحمد وغيره". 

)١(‏ وهذا عند أهل العلم - فيما يظهر - يشمل ما إذا لبسهما في الجو غير البارد أو الحار 
من أجل أن لا يقع في الوعيد الوارد عند عدم تبليغ العقبين بالغسل أو من أجل أن 
ذلك أيسر عليه» فلم أقف على من منع ذلك سوى بعض المالكية» فإنهم يشترطون 
فيمن لبسهما أن يكون غير مترفه كما سيأتي قريباً - إن شاء الله تعالى -. 

(1) فهو مذهب الحنفية وقول في مذهب المالكية» ولم يقيدوه بحال البرد ولا بحال 
الحرء وفي قول ثان عندهم: أنه يكره» وعند الحنابلة لا يستحب» ولم يقيدوه 
بحال البرد أو الحر ولا بحال اعتدال الجو. ولم أقف على قول للشافعية في 
المسألة» قال في المبسوط ٠١5 /١‏ : "قال : (وإذا أراد أن يبول فلبس خفيه ثم بال 
فله أن يمسح على خفيه) لأن لبسهما حصل على طهارة تامة ولما سثل أبو حنيفة 
رحمه الله عن هذاء فقال : لا يفعله إلا فقيه. فقد استدل بفعله على فقهه ؛ لأنه تطرق 
به إلى رخصة شرعية ' » وذهب بعض المالكية إلى المنع» قال العدوي في حاشيته 
على كفاية الطالب الرباني :7917/١‏ "قوله (ولا مترفها بلبسه) احترازا مما إذا 
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باب: مسح الحائل /5 


ولأن لبس الخف طلباً للتخفيف بالمسح عند الوضوء غرض شرعي 
صحيح» فلا حرج في لبس الخف من أجله» كلبسه من أجل البرد. 

7- يجوز المسح على الخف والجورب إذا لبسا لغير حاجة: 
كأن يلبسهما شخص من أجل أنهما أسهل عليه من النعل» أو للنوم 
فيهماء أو لنظافة قدميه» أو لحمايتهما من الغبار» أو لحمايتهما من 
البعوضء أو لاعتياده على لبسهماء ونحو ذلك”' » وهذا قول عامة 
أهل العله”"4 لآن الشرع جوز المشح للابسهما من غير تحديد 
لسبب لبسهماء فإذا لبسهما المسلم شرع له المسح دون نظر إلى 
غرضه من لبسهما. 


لبسه ليدفع عنه مشقة غسل الرجلين أو لحناء في رجليه أو لبسه لينام فيه أو لخوف 
براغيث فإنه لا يمسح عليه لوجود الترفه» فإن مسح عليه لم يجزه ويعيد أبداء وأما 
لبسه لاتقاء حر أو برد أو خوف عقارب أو اعتاد لبسهء أو لبسه اقتداء بالنبي صلى 
الله عليه وسلم فإنه يمسح عليه ". وينظر: المنتقى 248٠ /١‏ مواهب الجليل /١‏ 
57 تنوير المقالة »56٠ /١‏ الإنصاف ١/7/8ا”.‏ 

)١(‏ سبق التوسع في ذكر هذه الأغراض عند الكلام على الجورب الخفيف الشفاف في 
المسألة (؟لاه). 

(0) لم أقف على من منع من المسح عليهما عند لبسهما ترفهاً» سوى بعض المالكية» 
كما سبق قريباء وقال النووي في شرح مسلم في أول باب المسح على الخفين ؟/ 
8 '"أجمع من يعتد به في الاجماع على جواز المسح على الخفين في السفر 
والحضر سواء كان لحاجة أو لغيرها حتى يجوز للمرأة الملازمة بيتها والزمن الذي 
لا يمشى ' » وقال زكريا الأنصاري في فتح العلام بشرح الإعلام ص :94٠‏ "وهو 
جائز بإجماع من يعتد به في السفر والحضر ولو بلا حاجة' » وذكر هذه المسألة 
ابن الملقن في الإعلام /١‏ 27717 2575 وأشار إلى كلام النووي السابق» ثم ذكر 
خلاف بعض المالكية. 
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الفصل الرابع 
شروط المسح على الخفين ونحوهما 


/ا/اه - الشرط الأول: أن يكون الخف ونحوه طاهراً» فلا يصح 

المسح على خف أو جورب نجسء كجلد ميتة قبل دبغه» وهذا 

مجمع عليه"''؛ لأنه لا يمكن الصلاة فيه وفائدة المسح وإن لم 

تنحصر في الصلاة فالمقصود الأصلى هو الصلاة وما عداها من مس 
000 4 

المصحف وغيره تابع لها . 
- لكن إن اضطر إلى لبسه النجس لشدة برد أو لمرض أو 

لغيرهماء ولو خلعه لم يستطع غسل الرجلين لذلك. فإنه يصح المسح 

عليه”"»؛ لأن المسح أولى من التيمم» فهو في حكم الجبيرة النجسة 
التي لا يستطيع المكسور خلعها””''؛ ومثل الخف النجس؛ لو اضطر 

إلى الاستمرار في المسح على الخف ونحوه بعد انتهاء مدة المسح. 

لبفوف فرق البرد أو لغ ذلك ذال يعور له ذلك 5 للعلة السنا/ي" . 

.5094/١ الإنصاف‎ ,.51١ /١ المجموع‎ )١( 

.01١ /١ (؟) المجموع‎ 

(*) وهذا القول هو قول في مذهب الحنابلة» والمشهور عندهم أنه يعدل إلى التيمم» 
كما في الإنساف 49/1 

(4) قال في تبيين الحقائق :)0٠ /١(‏ "قال رحمه الله (إن لم يخف ذهاب رجله من 
البرد) أي ينقضه مضي المدة إن لم يخف على رجله العطب بالنزع وإن خاف جاز 
له المسح مطلقا من غير توقيت ذكره في جوامع الفقه والمحيط وهذا لآنه يلحقه به 
ضرر وهو مدفوع ولأنه إذا كان يضره الغسل صار كالجبيرة وهي غير مؤقتة ". 

(0) قال الإمام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى 45١15 6715/7١‏ والفتاوى الكبرى 
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وهوالخف المتنجس"'؛ لأن النجاسة على الممسوح لا تمنع وصول 


5/١‏ -: 'لما ذهبت على البريد وجد بنا السير وقد انقضت مدة المسح فلم 
يمكن النزع والوضوء إلا بانقطاع عن الرفقة أو حبسهم على وجه يتضررون 
بالوقوف فغلب على ظني عدم التوقيت عند الحاجة كما قلنا في الجبيرة» ونزلت 
حديث عمر وقوله لعقبة بن عامر: "أصبت السنة' علي هذا توفيقاً بين الآثار» ثم 
رأيته مصرحا به فى مغازي ابن عائد أنه كان قد ذهب على البريد - كما ذهبت لما 
منذ كم لم تنزع خفيك؟ فقال: منذ يوم الجمعة قال: أصبت فحمدت الله على 
الموافقة» وهذا أظنه أحد القولين لأصحابناء وهو : أنه إذا كان يتضرر بنزع الخف 
صار بمنزلة الجبيرة. وفي القول الآخر: أنه إذا خاف الضرر بالنزع تيمم ولم 
يمسحه أو يتيمم له؟ على روايتين. والصحيح المسح؛ لآن طهارة المسح بالماء 
أولى من طهارة المسح بالتراب؛ ولأنه إذا جاز المسح على حائل العضو فعليه 
أولى. وذلك أن طهارة المسح على الخفين طهارة اختيارية وطهارة الجبيرة طهارة 
اضطرارية» فماسح الخف لما كان متمكنا من الغسل والمسح. وقت له المسحء 
وماسح الجبيرة لما كان مضطرا إلى مسحها لم يوقت» وجاز في الكبرى» فالخف 
الذي يتضرر بنزعه جبيرة. وضرره يكون بأشياء : إما أن يكون في ثلج وبرد عظيم 
إذا نزعه ينال رجليه ضررء أو يكون الماء باردا لا يمكن معه غسلهما فإن نزعهما 
تيمم فمسحهما خير من التيمم» أو يكون خائفا إذا نزعهما وتوضأ من عدو أو سبع 
أو انقطاع عن الرفقة في مكان لا يمكنه السير وحده» ففي مثل هذه الحال له ترك 
طهارة الماء إلى التيمم ؛ فلأن يجوز ترك طهارة الغسل إلى المسح أولى '» وأثر 
عمر الذي أشار إليه ابن تيمية رواه ابن ماجه (/00)» والدارقطني (5هلاء /0/01) 
وغيرهما بسند صحيح» وفيه: أنه مسح أسبوعاً كاملاء لكن لفظة "السنة" شاذة. 
وينظر: العلل للدارقطني »)١54(‏ أحكام الطهارة: المسح على الحائل .)١١١(‏ 
)١(‏ هذا القول هو المشهور من مذهب الحنابلة» وفى المسألة تفصيل لبعض أهل 
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1 تسهيل الفقه 


العا إليفع تلم تكن ماند مرو رت الحكم كاقيدانية على العقيو 
البعسرل. 

- من مسح على خف يحرم لبسه» سواء كان تحريمه لحق 
الله تعالى» كلبس الرجل لجورب الحرير» وكلبس الرجل للخف وهو 
مُحْرِم وهو غير معذور في ذلك» أو كان لحق الآدمي, كالمغصوب 
والمسروق» صح مسحه مع الإثم» وهذا قول جمهور أهل العله”"'؛ 
لأن التحريم لا يتعلق بالمسح» وإنما يتعلق بمخالفة الشرع في أمر 
خارج عنهء وهو لبس الحرير والغصب والسرقة ونحو ذلك» فلم 
يمنع صحة المسحء كالصلاة في الأرض المغصوبة" '". 

١‏ - وعليه فإنه يصح المسح على الجورب الذي عليه صور 


العلم» قال في مطالب أولي النهى /١(‏ 17*0): "فإن كان طاهر العين وتنجس 
باطنه صح المسح عليه» ويستبيح به مس مصحف. ولا صلاة إلا بغسله» أو عند 
الضرورة'» وينظر: الإقناع (مطبوع مع الكشاف /١‏ 20711 الإنصاف .5٠١ /١‏ 
وبعض أهل العلم لا يرى صحة المسح عليه» قال في الشرح الكبير في الفقه 
المالكي :)١57/١(‏ "لا نجس ومتنجس '" » وقال في تحفة المحتاج :)1149/١(‏ 
"لا نجسا ولا متنجسا"» وينظر: شرح رياض الصالحين لشيخنا ابن عثيمين 
لض 

)١(‏ فهو مذهب الحنفية والمشهور من مذهب المالكية والشافعية» وقال به أحمد في 
رواية رجحها بعض الحنابلة. ينظر: المهذب مع المجموع 25٠١ 2509/١‏ 
الإنصاف »407//١‏ 4508» حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني /١‏ 23591 
فقه الممسوحات للدكتور علي الغامدي ص 770 - .115٠‏ 

(؟) ينظر: ما سبق عند الكلام على الوضوء في إناء محرم في باب الآنية في 
المسألة (لالا). 
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ذوات الأرواح» مع أن لبسه في الأصل محرم وصاحبه آثم بسبب 
ل 


- الشرط الثاني : أن يكون الخف ونحوه متجاوزاً للكعبين» 
وهذا مجمع عليه بين عامة أهل العلم''"!؛ لأن ما لم يتجاوزهما 
لاسب هنا 


#ارة ب ولهذا فإنه إلا يصح المسح على المداس والجمجم 


)١(‏ وقد ذهب شيخنا محمد بن عثيمين إلى عدم صحة المسح عليه» فقد جاء في 
مجموع فتاويه :١50 /١١‏ 'سئل فضيلة الشيخ : ما حكم المسح على الشراب 
الذي فيه صورة حيوان؟ فأجاب بقوله : لا يجوز المسح عليه؛ لأن المسح على 
الخفين رخصة فلا تباح بالمعصية» لآن القول بجواز المسح على ما كان محرما 
مقتضاه إقرار هذا الإنسان على لبس المحرم» والمحرم يجب إنكاره» ولا يقال: 
هذا من باب ما يمتهن فيجوزء لأن هذا من باب اللباس ولبس ما فيه صورة حرام 
بكل حال» فلو كان على الشراب مثلا صورة أسد فإنه لا يجوز المسح عليهما ". 

(؟) حكى الإمام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى ١97/7١‏ الإجماع على ذلك» 
وذكر أن مالم يتجاوز الكعبين لا يسمى خفاء وقد خالف في هذا الشرط الإمام 
الأوزاعي وابن حزم»ء ونسب ذلك إلى الإمام مالك» وأنكره بعض أصحابه. 
ينظر : المحلى 2٠١7/7‏ مسألة (7110)» المنتقى /١‏ لالاء المغني /١‏ 7/الا. 
أما ما نسبه في الإنصاف /١‏ 500 إلى الإمام ابن تيمية من إجازته المسح عليه ولو 
كان دون الكعب» ففي ذلك نظرء فكلامه السابق صريح في أنه يرى المنع» وقد 
يكون صاحب الإنصاف فهم ذلك من كلام الإمام عن لبسه للمحرم ؛ فإنه ذكر هذا 
بعد كلامه السابق» ومن قرأه على وجه العجلة فهم ما ذكره صاحب الإنصاف» 
ولعله من أجل هذا ذكر في شرح الزركشي "47/١‏ أن كلام الإمام في ذلك 
مضطرب» وتعقبه شيخنا عبدالله بن عبدالرحمن بن جبرين في تعليقه عليه بعدم 
صحة دعوى الاضطراب. 
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ونحوها مما يلبس على القدم ولا يصل إلى الكعبين. 

4 - كما لا يجوز المسح على ما انتشر في هذا الوقت من 
الجزمات» التي تسمى (كنادر) ونحوها مما لا يصل إلى الكعبين؛ 
لأن هذه الجزمة ليست خفاء ولعدم تغطيتها للكعبين”''. 

6 - أما الجورب الذي يظهر منه بعض محل الفرض لوجود 
خروق أو فتوق أو نحو ذلك» فيصح المسح عليه'''؛ لعدم الدليل 


)١(‏ فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم دك فتاوى شيخنا ابن باز في المسح على 


الخفين 2١9/١‏ ويرى شيخنا ابن عثيمين كما في الشرح الممتع 7/١‏ 5505» /ا255 
ومجموع فتاويه 175/1١١‏ جواز المسح على هذه الجزمات ؛ لأنه جعلها من أنواع 
الخف. وفي اللقاء الشهري له 17/54 ذكر أن الجمهور قالوا بعدم المسح على 
الخف الذي دون الكعبين» للأمر في الحديث بقطع الخفين أسفل من الكعبين إذا 
لم يجد نعلين عند الإحرام» وأنهم قالوا : إن هذا دليل على أن الخف الذي أسفل 
من الكعبين حكمه حكم النعل» لا حكم الخف» وذكر أن ابن تيمية أجاز المسح 
عليه» ثم قال: "فالاحتياط أن لا تمسح عليه تبعا لرأي الجمهور". 

(1) سبق قريباً أن كثيراً من أهل العلم يرى جواز المسح على الخف المخرق» الذي لم 
يظهر منه أكثر القدم» وقد أطال الإمام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى ١757/7١‏ 
194١ -‏ في بيان ضعف اشتراط أن يستر الخف محل الفرض» وقال في ضمن 
كلامه : "وأما قول المنازع : إن فرض ماظهر الغسل وما بطن المسح» فهذا خطأ 
بالإجماع " » وجاء في مجموع فتاوى ورسائل شيخنا محمد بن عثيمين 4/ 2156 
5 : "وسئل: عما اشترطه بعض العلماء من كون الجورب والخف ساترين 
لمحل الفرض؟ فأجاب بقوله : هذا الشرط ليس بصحيح. لأنه لا دليل عليه ؛ فإن 
اسم الخف أو الجورب ما دام باقياً فإنه يجوز المسح عليه لأن السنة جاءت 
بالمسح على الخف على وجه مطلق» وما أطلقه الشارع فإنه ليس لأحد أن يقيده 
إلا إذا كان لديه نص من الشارع أو إجماع أو قياس صحيح» وبناء على ذلك فإنه 
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باب: مسح الحائل زوض 


القوي على اشتراط ستر جميع محل الفرض. 

كالقاصولا يشرط ايشا فيك لنب هوف كلو كاق وابيها 
يرى أعلى القدم من أعلاه صح المسح عليه'''؛ لأن الشرع جاء 
بمشروعية المسح على الخف. ولم يشترط كونه غير واسع» ولا أنه 
لا يرى منه شيء من القدمء فدل ذلك على عدم اشتراطه. 

17 - وكذلك يجوز المسح على الخف الذي لا يثبت إلا بشده'"'؛ 


يجوز المسح على الخف المخرق ويجوز المسح على الخف الخفيف. لأن كثيراً 
من الصحابة كانوا فقراء» وغالب الفقراء لا تخلوا نخفافهم من خروق. فإذا كان 
هذا غالباً أو كثيراً في قوم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم» ولم يُنبّهِ عليه 
الرسول صلى الله عليه وسلم» دل ذلك على أنه ليس بشرط» ولأنه ليس المقصود 
من الخف ستر البشرة» وإنما المقصود من الخف أن يكون مدفئاً للرجل » ونافعا 
لهاء وإنما أجيز المسح على الخف. لأن نزعه يشق. وهذا لا فرق فيه بين 
الجورب الخفيف والجورب الثقيل» ولا بين الجورب المخرق والجورب 
السليم» والمهم أنه ما دام اسم الخف باقياً» فإن المسح عليه جائز لما سبق من 
الذليل *. 

)١(‏ هذا القول هو مذهب الحنفية والشافعية» جاء في الفقه الحنفي في الدر المختار 
(مطبوع مع حاشيته لابن عابدين /١‏ 1170): "ولا يضر رؤية رجله من أعلاه' » 
وجاء في الفقه الشافعي في شرح البهجة الوردية :51١/١‏ "الشرط أن يكون 
ساتراً من كل الجوانب (لا من الأعلى) فيكفي واسع ترى القدم من أعلاه؛ عكس 
ستر العورة؛ لأن اللبس هنا من الأسفل وثم من الأعلى '. 

(؟) هذا القول هو قول في مذهب المالكية وفي مذهب الحنابلة» ووجه عند الشافعية» 
ورجحه ابن تيمية» وشيخنا محمد بن عثيمين» وهو المشهور عند الحنابلة في 
الجورب الذي يثبت بشده بالنعل. ينظر : المجموع ».001١/١‏ الإنصاف »1٠57/١‏ 
4٠‏ » التاج والإكليل /١‏ ١7"؛‏ الشرح الممتع /١‏ 774. 
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يل تسهيل الفقه 


لعدم الدليل على اشتراط ذلك”'". 

4 - وعليه فيجوز المسح على كثير من الجزمات التي انتشرت 
في هذا العصر والتي لها ساق مفتوح يغطي الكعبين ويربط بخيوط 
بعد لبسه» ومثلها بعض أنواع البسطار التي يلبسها العسكريون مما 
لها خيوط تربط بها. 

4 - وكذلك لا يشترط إمكان المشي في الخف”''؛ لعدم 
الدليل القوي على هذا الشرط. 

- لا يشترط أن يكون الخف مما يمنع نفوذ الماء» وهذا 


51 ع (كقل وكا وا 3 5 
قول جمهور أهل العلم”"'؛ لأن الشرع رخص في المسح على 


عند كلامه على ما اشترطه بعض الفقهاء فى الخف : '" والثانى : أن يكون الخف 
فك ةو تل شط ذلك العاف وين واقد دو سيداب ا جين قلر لو بيقنت 
إلا بشده بشيء يسير أو خيط متصل به أو منفصل عنه ونحو ذلك لم يمسح» وإن 
ثبت بنفسه لكنه لا يستر جميع المحل إلا بالشد» كالزربول الطويل المشقوق يثبت 
بنفسه لكن لا يستر إلى الكعبين إلا بالشدء ففيه وجهان أصحهما أنه يمسح عليه. 
وهذا الشرط لا أصل له في كلام أحمدء بل المنصوص عنه في غير موضع : أنه 
يجوز المسح على الجوربين وإن لم يثبتا بأنفسهما بل بنعلين تحتهما وأنه يمسح 
على الجوربين ما لم يخلع النعلين. فإذا كان أحمد لا يشترط في الجوربين أن يثبتا 
بأنفسهما بل إذا ثبتا بالنعلين جاز المسح عليهما فغيرهما بطريق الأولى» وهنا قد 
ثبتا بالنعلين وهما منفصلان عن الجوربين. فإذا ثبت الجوربان بشدهما بخيوطهما 
كان المسح عليهما أولى بالجواز. وإذا كان هذا في الجوربين فالزربول الذي لا 
يثبت إلا بسير يشده به متصلا به أو منفصلا عنه أولى بالمسح عليه من الجوربين ". 

(؟) وهذا قول لبعض الشافعية. ينظر: المجموع .00١/١‏ 

(9) فهو قول عند الشافعية» وهو المشهور في مذهب الحنابلة» وهو أيضاً مذهب 
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الخف. ولم يقيده بهذا القيد. فدل ذلك على عدم اشتراطه”"". 


0١‏ - الشرط الثالث : أن تكون القدمان طاهرتين طهارة غسل 
حال لبس الخفء وهذا مجمع عليه'''؛ لما روى البخاري عن 
المغيرة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في 
سفرء فأهويت لأنزع خفيه» فقال: «دعهماء فإني أدخلتهما طاهرتين» 
يمع عزوي 

7 - أما إن كان الإنسان متطهراً طهارة تيمم» بأن تيمم ثم 


المالكية» حيث لم يذكروا هذا الشرط» فدل على أنهم لا يشترطونه. ينظر: 
المجموع /١‏ 507» الإنصاف .508/١‏ 

)١(‏ قال الإمام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى 7١5/5١‏ عند كلامه على قياس 
الجورب على الخف : "ومن فرق بكون هذا ينفذ الماء منه وهذا لا ينفذ منه فقد 
ذكر فرقا طرديا عديم التأثير". 

(؟) حكى الإجماع على ذلك ابن عبدالبر في الاستذكار 2775/١‏ والنووي في 
المجموع 25١17 /١‏ 201 والقرطبي في تفسير الآية ١‏ من المائدة /ا/ 2709 وابن 
الهمام في فتح القدير /١‏ 2158 وذكر ابن قدامة في المغني 251١/١‏ وابن أبي 
عمر في الشرح الكبير "817/١‏ أنهما لا يعلمان في ذلك خلافا » وقال ابن رشد في 
بداية المجتهد /١‏ 7737: 'وذلك شيئ مجمع عليه» إلا خلافاً شاذاء وقدروي عن 
ابن القاسم عن مالك» ذكره ابن لبابة في المنتخب " » وهذه الرواية عن مالك في 
ثبوتها نظر؛ حيث لم يذكرها سوى ابن لبابة الأندلسي المتوفى سنة 5١"اه»‏ ولم 
يعرفها ابن عبدالبر والقرطبي» فحكيا الإجماع على خلافهاء وذكر بعضهم خلافاً 
عن داود»ء لكن قد يكون الإجماع سابقاً له. 

(9) صحيح البخاري »235١7(‏ وله شواهد فيها ضعف. تنظر في موسوعة أحكام 
الطهارة: المسح على الحائل (251 57). 
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لهذا تسهيل الفقه 


لبس خفيه» فإنه إذا وجد الماء يجب عليه أن يتوضأ ويغسل قدميهء 
وهذا قول جمهور أهل العله”''؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إن 
الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين» فإذا وجد 
الماء ليمي بقرنن فإن ذللك عر 

7 - يجوز عند بعض أهل العلم المسح على الخف الذي لبس 
قبل اكتمال الطهارة» فمن لبس أحد الخفين بعد غسل إحدى رجليه 


وقبل غسل الرجل الأخرى صح المسح عليه عندهم"": قالوا؛ لأن 


)١(‏ فهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة» وهو المشهور عند الشافعية. ينظر: 
المبسوط ٠١6 /١‏ » روضة الطالبين /١‏ 6؟1١»‏ مواهب الجليل /١‏ ١7"ء‏ الإنصاف 
0" 

(؟) رواه أبو داود (777), والترمذي »)١55(‏ والنسائي (771)» وابن حبان ١11١(‏ 
- 117) من حديث أبي ذر. ورواته ثقات». عدا عمرو بن بجدان» ففيه جهالة 
يسيرة. وله شاهد من حديث أبي هريرة بنحوه عند البزار كما في كشف الأستار 
)”٠1١(‏ ورجح الدارقطني إرساله» فهو مرسل صحيح. فحديث أبي ذر حسن لغيره 
بهذا الشاهد. وقد صححه أبوحاتم والترمذي والنووي في المجموع ؟/ 25154 
وله شاهد آخر من حديث عمران في قصة الرجل الذي أمره النبي صلى الله عليه 
وسلم بالتيمم لما عدم الماء» فلما وجد الماء أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن 
يغتسل. رواه البخاري (54”). وينظر في هذا الحديث أيضا: الإمام 7/ -١1‏ 
9 نصب الراية 2191-1١54 /١‏ التلخيص »)35١١(‏ شرح ابن رجب للبخاري 
؟/ 57. 2.57 الإرواء ,)١61(‏ أحكام الطهارة: المسح على الحائل (08). 

() هذا القول هو مذهب الحنفية» وقال به أحمد في رواية عنه» وهوقول في مذهب 
المالكية» ورجحه الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. ينظر: الأوسط 255١/١‏ 
5 الكافي لابن عبد البر ص ١77‏ مجموع فتاوى ابن تيمية 2709/5١‏ ١١5ء‏ 
العناية (مطبوع مع فتح القدير .)١57/١‏ 
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الوضوء قير يصدق عليه انه أمخل الرجل وقدةطيون"*: والأحورظط 


)١(‏ وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لايصح المسح في هذه الحالة» واستدلوا بحديث 


المغيرة السابق» قالوا : فقوله ' أدخلتهما طاهرتين " دليل على أنه لا يجوز المسح 
عليهما إلا إذا كان لبسهما معاً بعد أن تكتمل طهارته» ورده بعض المخالفين 
بقولهم: إن المراد بالطهارة في حديث المغيرة: الطهارة وقت الحدث لا وقت 
اللبس» فيكون المراد: أنهما طاهرتان بطهارة غسل حال وجودهما في الخف قبل 
الحدثء أما الإدخال في حد ذاته فهو وسيلة لا غاية» قال الإمام ابن تيمية كما في 
الفتاوى الكبرى /١‏ 74ا» ومجموع الفتاوى :73١١ 07١ /5١‏ "قول النبي صلى 
الله عليه وسلم : "إني أدخلتهما الخف. وهما طاهرتان" حق» فإنه بين أن هذا علة 
لجواز المسح» فكل من أدخلهما طاهرتين فله المسح» وهو لم يقل: إن من لم 
يفعل ذلك لم يمسح. لكن دلالة اللفظ عليه بطريق المفهوم والتعليل. فينبغي أن 
ينظر حكمة التخصيص هل بعض المسكوت أولى بالحكم؟ ومعلوم أنه ذكر 
إدخالهما طاهرتين: لأن هذا هو المعتاد» وليس غسلهما في الخفين معتاداء وإلا 
فإذا غسلهما في الخف فهو أبلغ» وإلا فأي فائدة في نزع الخف ثم لبسه من غير 
إحداث شيء فيه منفعة؟ وهل هذا إلا عبث محض ينزه الشارع عن الأمر به؟ ولو 
قال الرجل لغيره: أدخل مالي وأهلي إلى بيتي » وكان في بيته بعض أهله وماله. هل 
يؤمر بأن يخرجه ثم يدخله؟» ويوسف لما قال لأهله مأأَدَخُلُوأ مِصَرّ إن سَلَهُ أسَمْي 
[يُوسّف : ووع]. وقال موسى : يمو َدَخْلُوا الْأرْصَ الْمقَدَّسَةَ)»# [المائدة: ١81‏ وقال الله 
تعالى : مأالَدَخْلنَ الْمَسْجِدَ لْحَرَاءَ إن سَاءَ أَلَُ امنيت * [القَشم : نم. فإذا قدر أنه كان 
بمصر بعضهم» أو كان بالأرض المقدسة بعض» أو كان بعض الصحابة قد دخل 
الحرم قبل ذلك» هل كان هؤلاء يؤمرون بالخروج ثم الدخول؟ فإذا قيل: هذا لم 
يقع. قبل : وكذلك غسل الرجل قدميه في الخف ليس واقعا في العادة؛ فلهذا لم 
يحتج إلى ذكره» ليس لأنه إذا فعل يحتاج إلى إخراج وإدخال. فهذا وأمثاله من باب 
الأولى ". وكان شيخنا عبدالعزيز بن باز متوقفاً في هذه المسألة» ويقول: الأحوط 
القول بعدم المسح. ينظر : المراجع السابقة. 
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١‏ تسهيل الفقه 


أن يعمل ما ذكر في المسألة الآتية: احتياطاً لصحة الوضوء في هذه 
المسألة التى تقرب أدلة الأقوال فيها من التكافؤ. 


5 - وإذا لبس أحد الخفين بعد غسل إحدى رجليه وقبل غسل 
الرجل الأخرى» ثم غسل الأخرىء ثم نزع الخف الذي لبسه أولاء 
ثم لبسه وهو لا يزال على طهارته» فله أن يمسح عليه بإجماع أهل 
العلم'''؛ لأنه حينئذ لبس الخفين بعد اكتمال الطهارة قطعا. 

6 - الشرط الرابع: أن يكون المسح في الطهارة الصغرى - 
وهي الطهارة بالوضوء من الحدث الأصغر - دون الطهارة الكبرى - 
وهي الطهارة بالغسل من الحدث الأكبر -» ففي الطهارة الكبرى 
يأمرنا إذا كنا سفراً أو مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن 
إلا من جنابة» ولا ننزع من غائط ولا بول ولا نوم”". 

)2000 الكافى لابن عبد البر ص 2755 التمهيد ١1/موكلثف‏ الاستذكار 5 52ي”ى”2”, بداية 

المجتهد .75١/١‏ 
(؟) حكى هذا الإجماع : الحافظ في الفتح باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان /١‏ 

"٠‏ والصنعاني في سبل السلام 2177/١‏ وابن قاسم في حاشية الروض المربع 

أتهها لأ يليان تمعن 
(6) رواه الشافعي في الأم .”54/١‏ هلاء وأحمد (18041)» والترمذي (95), 

والنسائي (/171 وابن الجارود ()2 وابن حبان 21169 وابن خزيمة» 

وإسئاده حسن ٠‏ وقد صححه الترمذي والخطابي والنووي» وحسئه البخاري. 
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7 - ويستثنى من هذا ما إذا لم يمكن خلع الخف ونحوه عند 
الغسل للحدث الأكبر» فإنه يمسح عليه''2؛ لأن ذلك حال ضرورة» 
كالجبيرة» ولأن المسح أولى من التيمم. 

17- الشرط الخامس: أن يكون المسح في المدة التي يجوز 
فيها المسح» وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافرء وسيأتي 
تفصيل هذا الشرط في فصل مستقل - إن شاء الله تعالى -. 

ههه الشرط السادس :انيلس الخلين أوما بشبهيما نغا 
ويمسح عليهما معاًء فلو لبس خفاً في رجل واحدة» ولم يلبس خفاً 
في الأخرى» فليس له أن يمسح على الخف ويغسل الرجل 
المكشوفة» وهذا مجمع عليه”"'؛ لأن الرجلين في الوضوء في حكم 
العضو الواحدء ولهذا يصح تقديم إحداهما على الأخرىء فلزم أن 
يكون حكمهما واحداء ولأنه خير في هذا العضو - وهو الرجلان - 


ينظر : المجموع /١‏ 517/4» الإمام ؟/ »١155 ,١547‏ نصب الراية /١‏ 21417 21417 
التلخيص (0717», الإرواء (5 »2٠١‏ أحكام المسح على الحائل ص 775 - 237717 
سبل السلام 2177/١‏ وينظر: المجموع .48١/١‏ 

/”١ ومجموع الفتاوى‎ ٠١ /١ قال الإمام ابن تيمية كما في الفتاوى الكبرى‎ )١( 
'"وإن قدر أنه لا يمكن خلعه في الطهارة الكبرى فقد صار كالجبيرة يمسح‎ : 
عليه كله كما لو كان على رجله جبيرة يستوعبها. وأيضا فإن المسح على الخفين‎ 
أولى من التيمم ؛ لأنه طهارة بالماء فيما يغطي موضع الغسل ؛ وذاك مسح بالتراب‎ 
في عضوين آخرين : فكان هذا البدل أقرب إلى الأصل من التيمم.‎ 

.4957/١ المجموع‎ )0( 
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بين الغسل والمسح» فلم يصح التنويع» كالكفارة"'" . 

8 - ويسكنى من هذا الشرط: ما إذا كان الشخص ليس له سوى 
رجل واحدة» فإنه يصح أن يلبس عليها خفاًء ويمسح عليهء وهذا 
مجمع عليه" ''؛ لأنه قد سقط وجوب مسح الرجل الأخرىء لفقدها . 

5 - هذا إذا كانت القدم كلها غير موجودة, أما إذا كان 
بعضها موجوداً» فإنه يلزم أن يصنع بها ما يصنع بالرجل السليمة من 
غسل أو مسح. فيلزمه في حال إرادته المسح أن يُلبسها ما يصح 
المسح عليه عند لبس الخف على السليمة» ثم يمسح عليهما معاً؛ 
لما سبق ذكره قبل مسألة واحدة. 

١‏ - ولهذا فإن مريض السكر الذي قطعت إحدى قدميه أو 
قطع بعضها بسبب الغرغرينة التي تحدث بسبب ارتفاع معدل السكر 
في الجسمء ومثله مريض السرطان الذي بتر أحد قدميه أو قطع 
بعضها ينطبق عليهما ما ذكر في المسألتين الماضيتين. 

5 - من كانت إحدى رجليه مريضة لا يستطيع غسلها لمرضها 
ولا يستطيع لبس الخف ونحوه عليها ولا يستطيع مسحها"". فإنه 


)١(‏ أسنى المطالب في شرح روض الطالب 2449/١‏ وقال بجيرمي في تحفة الحبيب 


0 الأن القاعدة أن الشارع إذا خير مكلفاً بين شيئين لا يجوز له أن يرتكب 
(؟) المجموع 4514/١‏ أسنى المطالب في شرح روض الطالب .44/١‏ 
(') ستأتي مسالة من يستطيع المسح على نفس الرجل ولا يستطيع غسلها في فصل 
المسح على الجبيرة والجرح في المسألة )7١١(‏ - إن شاء الله تعالى -. 
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يصح أن يُلبس الصحيحة خفاً ويمسح عليه» ويسقط غسل العليلة 
للعجز عنه'''؛ لأنه عاجز عن لبس الخف على العليلة» وقادر على 
لبسه على الصحيحة» فصح المسح على الصحيحة وحدها لسقوط 
مسح العليلة للعجز. 

7- الشرط السابع : النية» فلا يصح المسح على الخف إلا أن 
ينوي الطهارة عند المسح» وهذا قول السيي ا لحديث : (إثما 
الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى» متفق عليه ". 

4 - أما عند لبس الخف فلا يشترط نية المسح عليها؛ لعدم 


الدليل على اشتراطها في هذا الموضع””". 


)١(‏ وهذا هو قول ابن عمر في الجرح لا يستطيع غسله» كما سيأتي عند الكلام على 
الجرح قريبا - إن شاء الله تعالى -» وهو قول في مذهب المالكية» وهو مذهب 
الحنفية فيمن به جرح لا يستطيع غسله وكان السليم في أعضاء الوضوء أكثر من 
المجروح » وعند بعض الشافعية يمسح على الصحيحة ويتيمم للعليلة» والمشهور 
عندهم أنه يمنع المسح على الصحيحة إلا إن صنع بالعليلة مثلها. ينظر : المجموع 
0١‏ شرح البهجة الوردية 7759/١‏ حاشية بجيرمي على الإقناع للشربيني 
70١‏ تبيين الحقائق: آخر باب التيمم /١‏ 45» شرح الخرشي فصل في 
الجبيرة 275١7 /١‏ وينظر: ما سبق في آخر الوضوء في المسألتين (؟55» 519). 

(؟) سبقت الإشارة إلى هذا الشرط في الوضوء في الشرط التاسع من شروطهء في 
المسألة (594)» وينظر: أحكام الطهارة: المسح على الحائل ص 7717 - 7179. 

(9) صحيح البخاري :)١(‏ وصحيح مسلم (/1909). 

(5) جاء في مجموع فتاوى شيخنا محمد بن عثيمين ١‏ : 'وسثئل : هل يشترط 
لجواز المسح على الخفين أن ينوي المسح عليهما وكذلك نية المدة؟ 
فأجاب قائلاً : النية هنا غير واجبة لأن هذا عمل عُلّْق الحكم على مجرد وجودهء 
فلا يحتاج إلى نية» كما لو لبس الثوب فإنه لا يشترط أن ينوي به ستر عورته في 
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لدكنا تسهيل الفقه 


الفصل الخامس 
صفة مسح الخفين وما في حكمهما 
6 - لا يجب مسح الخف كله» وهذا مجمع عليه'''؛ لما ثبت 
عن علي - رضي الله عنه - قال؛ لو كان الدين بالرأي لكان أسفل 
الخف أولى بالمسح من أعلاه» وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يمسح على ظاهر خفيه' '". 
1- والواجب هو مسح أعلى الخف”"؛ لحديث علي السابق» 


صلاته مثلاً» فلا يُشترط في لبس الخفين أن ينوي أنه سيمسح عليهماء وكذلك نية 
المدة» بل إن كان مسافراً فله ثلاثة أيام نواها أم لم ينوهاء وإن كان مقيماً فله يوم 
وليلة نواها أم لم ينوها ' » ملحوظة : وضع قبل لفظة " كذلك ' في الجواب السابق 
حرف "لا "2 وهي زائدة. 

)١(‏ مجموع الفتاوى /7١‏ 187» المجموع باب الوضوء: سنن الوضوء (مسح الرأس) 
١//دة.‏ 

0( رواه أحمد (/ا"ا217, وأبو داود )١154 - ١57(‏ وغيرهما. وسنده صحيح. وينظر: 
العلل للدارقطني (575)» البلوغ مع التبيان (209» الإرواء »2٠١7(‏ أحكام 
الطهارة: المسح على الحائل (97)» فضل الرحيم الودود .)١54 - ١57(‏ 

(9) وهذا القول هو قول عند الحنابلة» وهو المشهور في مذهب المالكية» والقول 
الاجر وتاي يه يع لله يفا اوررق نجي البذاه ل افع قا 
إذا طال الوقت» والمشهور عند الحنابلة: مسح أكثر أعلى الخف». وهو من 
مفرداتهم» وعند الحنفية يجزي مسح قدر ثلاثة أصابع» وعند الشافعية يجزي ما 
ينطبق عليه اسم المسح. ينظر: التمهيد ١557/١١‏ 21417 التجريد /١‏ /الالا 
روضة الطالبين /١‏ 2170 القوانين الفقهية ص .”٠‏ مواهب الجليل 275/١‏ 
الإنصاف .4١6/١‏ 
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باب: مسح الحائل ركنا 


فظاهره أنه صلى الله عليه وسلم مسح على جميع ظاهر الخف» ولم 
يثبت في شيئ من الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم اقتصر على مسح 
بوه ذلك صر الخد هن الصيا 31 فدل ذلك على وجوب 
استيعاب أعلى الخف بمسحه بالكف كاملاً » ويؤيد ذلك : القياس على 
مسح الرأس في الوضوءء والقياس على مسح الوجه واليدين في 
التيمم» فإنه يجب استيعاب هذه الأعضاء بالمسح. فكذلك هنا. 


03 - لا يستحب استيعاب جميع جوانب الخف ونحوه عند 


المسح عليه”''؛ لمخالفة ذلك لسنة النبي صلى الله عليه وسلمء 


الكعيية : وهذا مجمع عليه" "؛ لأث الكعب فى جانب القدم وأعلاه 


مرتفع عن مستوى أعلى القدم» والواجب إنما هو مسح أعلى القدم 


)١(‏ تنظر الأحاديث والآثار في ذلك في التبيان (09)» أحكام الطهارة: المسح على 
الحائل /١(‏ - 074. 

(؟) قال بذلك بعض الشافعية» والمشهور عندهم - وهو مذهب الحنفية - استحباب 
ذلك» والمذهب عند الحنابلة أنه لا يستحب مسح أسفل الخف. ينظر: بدائع 
الصنائع 2١7 /١‏ المجموع 207١/١‏ الإنصاف .5107/١‏ 

(*) المجموع 255١/١‏ البناية: أول باب المسح على الخفين /١‏ 20805 تبيين 
الحقائق /١‏ 55» البحر الرائق /١‏ ”الا١.‏ 
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ولا ساقه'''؛ لمخالفة ذلك كله لما ثبت في السنةء لأن الثابت هو 
المسح على أعلى الخف فقط”'"» كما سبق. 
٠‏ - من اقتصر على مسح أسفل الخف ونحوه لم يجزهء وهذا 
ترف 5 1١‏ ا 000 5 
مجمع عليه ؛ ومثله من اقتصر على مسح جانبيه أو عقبه أو ساقه. 
فإئه ل و20 لتركه مسح ما افترض مسحهء وهو أعلى الخف. 
١‏ لا يستحب غسل الخف بدلاً من مسحه. وهذا مجمع 
عليه””': وإن غسله أجزأ مع الكراهة'''؛ لأن فيه زيادة على المشروع. 


.155 /١ البيان‎ »517/١ الإنصاف‎ 417 /١ بدائع الصنائع‎ )١( 


(0) أما ما ورد في رواية لحديث المغيرة عند أبي داود )١10(‏ وغيره» فهي زيادة شاذة 
لمخالفة راويها في لفظها للروايات الصحيحة الثابتة في الصحيحين وغيرهماء 
وأيضاً في سند هذه الرواية انقطاع كما ذكر أبو داود وغيره» والصحيح أيضاً أنه 
مرسل» ولهذا ضعفه جمع من أئمة هذا الشأن» كأحمد والبخاري وأبي حاتم 
والترمذي والدارقطني. وينظر : العلل لابن أبي حاتم »)١5(‏ التلخيص 2)75١9(‏ 
فضل الرحيم الودود »)١76(‏ أحكام الطهارة: المسح على الحائل (81). 

() بدائع الصنائع /١‏ ؟١‏ نقلاً عن إبراهيم بن جابر في كتاب الاختلاف» والمجموع 
0١‏ نقلاً عن ابن سريج» وذكرا في الأوسط /١‏ 454» والمغني 718/١‏ 
أنهما لا يعلمان في ذلك خلافاء واستثنى في المغني خلاف أشهب من المالكية 
وبعض الشافعية» لكن حكى ابن بطال كما في البناية /١‏ 01/4 إجماع الصحابة 
على ذلك» وعليه يكون الإجماع سابقاً لخلافهم. 

(5) ينظر: بدائع الصنائع 217/١‏ المغني ١/4لا".‏ 

(0) قال في حاشية الروض /١‏ 770: "لا يسن إجماعا'. 

(5) ينظر: المجموع »07١ /١‏ شرح الزركشي »404/١‏ مختصر خليل مع مواهب 


خ91المجلد الأول (في الجمعة ١١‏ ربيع الأول 575 ١ه)‏ 


305 


باب: مسح الحائل 5/6 


- وإن داوم على غسل الخف» فجعل ذلك عادة له عند كل 
وضوء لم يجزه”!"؛ لأنه من البدع المحرمة؛ لحديث: «من أحدث 
في أمرنا هذا ماليس منه فهو ردا متفق عليه”". 

17 - يجزئ المسح على الخف مرة واحدة» وهذا مجمع 
عليه” ": لأن هذا ظاهر فعله صلى الله عليه وسلم» وهو الثابت عن 
ابن عمر - رضي الله عنهما-”*. 

84 - لا يستحب تكرار المسح على الخفء وهذا قول عامة 
أهل العلم”*'؛ لأن في ذلك زيادة على ما ورد في السنة. 

65 - وإن واظب على التكرار في كل مسح فهو بدعة محرمة» 
لمواظبته على عبادة لم ترد في الشرع . 

5 - يستحب تقديم مسح الخف الأيمن على الخف الأيسرء 


الجليل 277/١‏ الروض المربع /١‏ 776. 

.504/١ شرح الزركشي‎ 255١/١ المجموع‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (7791)» وصحيح مسلم (11/18). 

(9) الإفصاح /١‏ 97» حاشية الروض /١‏ 770. 

(54) رواه عبدالرزاق (8605) بسند صحيح » ورواه ابن المنذر (41/1) بسند آخر صحيح. 

(4) فلم ينقل ابن المنذر وغيره القول بمشروعية المسح ثلاثاً إلا عن عطاء» وقد رواه 
عنه عبدالرزاق (865) بسند صحيح» والقول بعدم استحباب تكرار المسح هو 
مذهب الحنفية والشافعية» وعند المالكية والحنابلة أنه مكروه» فهو على هذا غير 
مستحب عندهم. ينظر : الأوسط »557/١‏ المبسوط 2٠٠١ /١‏ المجموع 257١/١‏ 
التاج والإكليل ,777/١‏ الروض المربع /١‏ 70؟. 
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لمانا تسهيل الفقه 


وهذا قول جمهور أهل العلم'''؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
يعجبة التبامن فى .طيوره كما فى احديت عافقة المتفق عليه" ).هذا 
منه» فالأصل فى الوضوء التيامن لهذا الحديث إلا ما ورد دليل 
يخصه» ولم يثبت في شيئ من الأحاديث مسحهما ال وقناسا 
على غسل الرجلين؛ لأن المسح بدل عنه» فيأخذ حكمه. 

١7‏ - فإن مسح الخف الأيسر قبل الأيمن صح المسح بإجماع 
أهل العله”'؛ لأن تقديم الأيمن مستحب وليس بواجب كما مر في 


المسألة السابقة. 
الفصل السادس 
لبس الخف أو شبهه فوق مثله 


4- إذا لبس الخف ثم لبس فوقه خفاً آخر قبل أن يحدث» 
وكان هذا الخف العلوي - والذي يسمى : الجرموق”*' - مرتفعاً فوق 
الكعبين جاز المسح عليه» وهذا قول عامة أهل العله”" ؛ لعموم 


.418/١ الإنصاف‎ "75/١ التاج والإكليل‎ .50157/١ المجموع‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري ,)١54(‏ وصحيح مسلم (514). 

(") وما ورد في حديث المغيرة مما يدل على ذلك فهو إنما ورد عند ابن أبي شيبة 
»2)١1959(‏ والبيهقي ١947/١‏ من طريقين عن الحسن عن المغيرة. وهو لم يسمع 
منه. ينظر أحكام الطهارة: المسح على الحائل (95). 

ددع المجموع 5/١‏ 1ه. 

(4) سبق تعريف الجرموق فى أول هذا الباب. 

(5) قال في الإنصاف 2/1 : "بلا نزاع " » وقال في المجموع :0١08/١‏ "سبق أن 
مذهبنا الجديد الأظهر منع المسح علي الجرموقين» وهو رواية عن مالك رضى الله 


خ91المجلد الأول (في الجمعة ١١‏ ربيع الأول 575١ه)‏ 


367 


باب: مسح الحائل نكن 


الأحاديث الواردة في مشروعية المسح على الخف. حيث لم تفرق 
بين أن يكون خفاً واحداً أو أكثرء فالخفاف في حكم الخف الواحدء 
فيعتبر الأعلى كالظهارة» والأسفل كالبطانة0". 

4 - يجوز المسح على الجورب الذي لبس فوق جورب آخر 
قبل الحدث إذا كان هذا الجورب العلوي مرتفعاً فوق الكعبين؛ لما 
شق ذكزه فن الما له البنا 0 . 
العسكريون في هذا العصر وعلى الجزمات التي لها ساق - والتي 


وكاتت غذه الجومات وتحوها تغطى الكعبين ؛ لآن الجؤمات 


عنه» وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة والحسن بن صالح وأحمد وداود والمزني 
وجمهور العلماء» يجوز قال الشيخ أبو حامد : هو قول العلماء كافة» وقال المزني 
في مختصره: لا أعلم بين العلماء في جوازه خلافا ' » وقول المزني وأبي حامد 
يشعر أن الخلاف بين المتقدمين غير مشهورء وأنه لم يقل به سوى أفراد منهم. 

)١(‏ أو أن الأسفل في حكم اللفافة» والأعلى في حكم الخف أو الجورب» وقد ورد 
في المسح على الجرموقين أحاديث» ولكن في أسانيدها ضعف. ينظر : الإمام ؟/ 
23٠٠١ 89‏ نصب الراية /١‏ 2147 185» أحكام الطهارة : المسح على الحائل 
170 175), فضل الرحيم الودود .)١67(‏ 

(؟) قال في مواهب الجليل لشرح مختصر خليل "١9/١‏ عند كلا مه على هذه 
المسألة: "فرع : ولا فرق بين أن يلبس خفاً على خف أو جورباً مجلداً على خف 
قاله في المدونة» وكذا لو لبس جوربا تحت الخف أو لف على رجليه أو إحداهما 
لفائف ثم لبس عليها الخف» فيجوز له المسحء قاله في الطراز قال: وكذلك 
لو لبس في إحدى رجليه خفين وفي الأخرى خفا واحدا". 
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والبسطار والجوارب في حكم الخفء كما سبق”''» فإذا لبس بعضها 
فوق بعضء فهي في حكم الخف إذا لبس فوق خف آخر. 

5- أنا غالب الجزنات الى اتسريك فى هذا العصرء والتى 
اسعفو 25 والتي ليس لها فاق فلا تغطىي ا لكغيية + فلا يمسح 

5 ا ' : : 
عليها ؛ لعدم تغطيتها للكعبين » فيجب خلعها عند الوضوء وغسل 
العنلب كو تكن إن قاو كيف هله السديات سرارن دوهن القن 
500 عا يك 0 7 

على الجزمة والشراب معا ٠‏ لآنهما حينئذ في حكم الخف 
الواحد» ويشترط لذلك أن يلبس هذه الجزمات وهو لا يزال على 
طهارته بالماء» فإن لبسها بعد انتقاض طهارة الماء لم يصح المسح 
عليها ؛ لما سبق ذكره قريباء كما يشترط أن لا يخلع هذه الجزمات 
بعد الحدث,. فإن خلعها ثم لبسها لم يصح المسح عليهاء وإنما 
يمسح على الشراب الذي تحتها ؛ لما سبق ذكره في الشرط الثالث. 

7 - إذا خلع جميع الأشياء السابقة من خف وجورب وبوت 
وبسطار بعد الحدث» وكان تحتهما خفان أو جوربان فله أن يمسح 
على هذين السفليين إذا كانت مدة المسح لم تنته بعد.ء وهذا قول 
)١(‏ ينظر: ما سبق في الفصل الأول من هذا الباب في المسائل (/01). 
(0) ينظر: ما سبق في المسألة (087) من اشتراط تغطية الخف وما في حكمه للكعبين. 
(*) ينظر: ما سبق في المسألة (085). 
() فتاوى ورسائل شيخ مشايخنا الشيخ محمد بن إبراهيم 7/ 219-517 فتاوى شيخنا 

ابن باز في المسح على الخفين .7١ /١‏ 
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باب: مسح الحائل لكلا 


جمهور أهل العلم في الجملة'''؛ لأنه أدخل الرجلين في الخفين أو 
الجوربين السفليين وهما طاهرتان بطهارة غسل» فصح المسح عليهما 
بعد خلع ما فوقهماء كما لو لم يلبس فوقهما غيرهما. 

#الالات إذا نوضا كو لبس الكقين أو 'الجوربين» ثم أحذث: 
فتوضاً ومسح عليهماء ثم لبس فوقهما خفين أو جوربين آخرين» فإنه 
لا يمسح إلا على الأسفلين» وهذا مذهب الجمهور""؛ لأنه لم 
يلبس الأخيرين وهو متطهر طهارة غسل” ". 

4-]ذ| توضا ثم لبس الجوزيين» في أخخدش» كو لبس 'نوقهما 
جوربين آخرين وهو محدثء فإنه لا يمسح إلا على الأسفلين» وهذا 


)١(‏ فهو مذهب الحنفية والمالكية» وقول عند الشافعية وعند الحنابلة» ولكن المالكية 
يوجبون مسح الخف بعد الخلع مباشرة. والمشهور عند الحنابلة وهو قول عند 
الشافعية أنه لا يمسح عليهماء ورجحه شيخنا محمد بن عثيمين. ينظر : المبسوط 
٠/١‏ . الذخيرة ,”٠/١‏ المجموع 4001/١‏ الشرح الكبير »4١/١‏ 
الإنصاف /١‏ 475, 470 » مجموع فتاوي شيخنا محمد بن عثيمين كتاب الصلاة 
(رسالة جواب أسئلة الطيارين) .5١6 /١6‏ 

(لأدنيم ععن" لحني والحنائلة روعه علد اللداقف "وقول سند الراك بطل : 
المجموع »507/١‏ الشرح الكبير /١‏ 415» فتاوى اللجنة الدائمة /١‏ 99» رسالة 
"فق المنسوحات "عن ابابا وبا + 3-9 والمشتهورعند المالكية جواذ 
المسح عليهما كما في الذخيرة »”"٠ /١‏ ومواهب الجليل :١9/١‏ ومال إليه 
شيخنا في الشرح الممتع »7501//١‏ ورجحه في مجموع فتاويه .175/1١‏ 

(8) فحديث المغيرة وارد في طهارة الغسل بالماء» فيقتصر عليه» ولا يصح قياس 
طهارة المسح عليه؛ لأنه قياس أدنى. 
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مجمع عليه بين عامة أهل العلم'''؛ لأنه لم يلبس الأخيرين وهو على 
طهارة غسل. 
الفصل السابيع 
مدة المسح على جميع الأشياء السابقة 


06- المدة التي يجوز للمقيم أن يمسح فيها على هذه الأشياء 
هي يوم وليلة» وهذا قول الجمهور'''؛ لما رواه مسلم عن علي قال: 
جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافرء 
نتوها وليلة للعقب"": ولما كيف عن أبي عفماة النيدي قال: 
حضرت سعداً وابن عمر يختصمان إلى عمر في المسح على الخفين 


فقال عمر: يمسح عليهما إلى مثل ساعته من يومه وليلته”*'. ولحديث 


)١(‏ فهو قول الحنفية والمالكية والحنابلة وعامة الشافعية» وحكى ابن قدامة في 
المغنيى "57/١‏ أنه لا خلاف في ذلك» وفي وجه ضعيف عند الشافعية يجوز 
المسح عليهما. ينظر: المراجع المذكورة في المسألة السابقة. 

(؟) سئن الترمذي 215١/١‏ الاستذكار 255١/١‏ التمهيد »١67/١١‏ المجموع 
»/١‏ مجموع الفتاوى ١5//ا9١»‏ ولم يخالف في هذه المسألة سوى 
المالكية في المشهور عندهمء حيث إنهم يرون أن له المسح ما دام لا بسا 
للخفين» ويعضد قولهم : أثر عمر السابق في المسألة (01/8)» والذي تأوله الإمام 
ابن تيمية على حال الضرورة. 

(؟) صحيح مسلم (2771, وله شاهد من حديث عوف بن مالك ومن حديث خزيمة» 
وسيأتي تخريجهما قريباً - إن شاء الله تعالى -. 

(5) رواه عبدالرزاق (8608) بسند صحيح» ورواه ابن المنذر (19 5) بسند فيه ضعف ؛ 
لأنه من رواية أبي بكر بن أبي الأسود عن أبي عوانة» وروايته عنه فيها ضعف. وله 
اوعدن فول رسعو رسع يق أي بوقامع يراب عباس» أما الأحاديث 


خ91المجلد الأول (في الجمعة ١١‏ ربيع الأول 575 ١ه)‏ 


باب: مسح الحائل لضن 


عوقنة وديف خويية ال 

57- والمدة التي للمسافر أن يمسح فيها ثلاثة أيام بلياليهن» 
وهذا قول الجمهور”''؛ لحديث علي السابق. 

7 - وعليه فإن المقيم له أن يمسح أربعاً وعشرين ساعة» 
وللمسافر أن يمسح اثنتين وسبعين ساعة”". 

- من مسح بعد انتهاء مدة المسح فوضوؤه باطل» وإن 
كان صلى بهذا الوضوء أعاد الصلوات التي صلاها به؛ لمفهوم 


والآثار التي استدل بها من لم يحد للمسح وقتاً. كما هو المشهور في مذهب 
مالك» فالمرفوع منها ضعيف» والموقوفات أكثرها ضعيف, وما صح منها فقد 
ثبت عن من رويت عنه التوقيت» وهي متأولة» ثم إن السنة المرفوعة صريحة في 
ذلك» فتقدم على ما خالفها » وسبق عند ذكر الشرط الأول من شروط المسح على 
الخف توجيه ابن تيمية لما ثبت عن عمر من إقراره من مسح أسبوعاً وهو مسافر بأنه 
في حال الاضطرار. وينظر: الاستذكار 257١/١‏ المجموع 2584/١‏ 485غ2 
التلخيص »)755١(‏ أحكام الطهارة: المسح على الحائل »)١١7/-51١5(‏ ما صح 
من آثار الصحابة في الفقه اا بك أضدة 

.)580( ينظر: المسألة‎ )١( 

(؟) ينظر: المراجع المذكورة عند بيان من قال بأن المقيم يمسح يوماً وليلة في المسألة 
السابقة. 

(*) قال شيخنا محمد بن عثيمين في مجموع فتاويه ورسائله ١15٠ /١١‏ : 'أما المدة: 
فإنها يوم وليلة وثلاثة أيام بلياليها للمسافر» ولا عبرة بعدد الصلوات بل العبرة 
بالزمن» فالرسول عليه الصلاة والسلام وقّتها يوماً وليلة للمقيم» وثلاثة أيام 
بلياليها للمسافر» واليوم والليلة أربع وعشرون ساعةء وثلاثة الأيام بلياليها أثنتان 
وسبعون ساعة'» وينظر: نفس المرجع 157/١١‏ 158. 
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أحافيث التوقيت17. 

4- ومن مسح مسافراً ثم أقام وهو لم يكمل بعد مسحه مدة 
يوم وليلة» أتم مسح مقيم» فإذا لبس الخف أو الجورب وهو مسافر 
لو فييح عليه اضيا اكور الى اكدم ولاك لعن اليم قبل العصن 
مثلاً.» فله المسح إلى غد قبل الظهرء وهذا قول عامة أهل العلم”"'؛ 
لأنه لما انتهى سفره وأصبح مقيماً أخذ أحكام المقيم» أما إن كان قد 
مسح في سفره يوماً وليلة أو أكثر» ثم قدم بلده» فإنه لا يمسح» بل 
يلزمه غسل القدمين عند الوضوء؛ لانتهاء مدة مسح المقيم. 


5- من لبس خفيه وهو مقيم» ثم سافر قبل أن يحدث» فإنه 


)١(‏ قال أبو داود فى مسائل أحمد ص ٠١‏ : ' سمعت أحمد سئل عن رجل كان يتدين 


بحديث عقبة بن عامر عن عمر- رضي الله عنه - في المسح» فكان يمسح أكثر من 
ثلاثة أيام ولياليهن» ثم ترك ذلك» فقال أحمد: يعيد ما كان صلى وقد مسح أكثر 
من ثلاثة أيام ولياليهن» قال له الرجل : احتياط ذلك يحتاط له» أوهوعليه واجب؟ 
فقال أحمد: لا يمسح على خف أكثر من ثلاثة أيام ولياليهن» أمر رسول الله أولى 
أن يتبع من قول عقبة بن عامر"» وينظر فتاوى اللجنة الدائمة 298/4 فتوى 
(0085). 

(؟) كما قال ابن المنذر في اللأوسط »5577/١‏ وكما قال ابن أبي عمر في الشرح الكبير 
.»0١‏ وقد نْقلَ في المجموع 540/١‏ عن المزني من الشافعية وصاحب 
المبهج من الحنابلة في ذلك خلاف وتفصيل» وهما قولان شاذان» قال في 
الإنصاف :50١/١‏ "قال في المبهج: أتم مسح مسافر إن كان مسح مسافراً فوق 
يوم وليلة. وشذذه الزركشي» قال ابن رجب في الطبقات : وهو غريب» ونقله في 
الإيضاح رواية» ولم أرها فيه"؛ ونقل النووي أن ابن سريج ذكر أن المزني 
محجوج بالإجماع قبله. 
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يمسح مسح مسافر» وهذا مجمع عليه'''؛ لأن اللبس لا يتعلق به حكم . 

١‏ - من لبس الخف ثم أحدث وهو مقيمء ثم سافر قبل 
المسحء أتم مسح مسافرء وهذا قول عامة أهل العلم'"؛ لأن 
المعتبر هو المسح» وليس الحدثء كما سبق قريبا. 

7- إذا لبس الخف ثم أحدث ثم مسح عليه وهو في الحضرء 
ثم سافرء فإن كان قد مر عليه يوم وليلة - أي انتهت مدة المسح في 
حقه لما كان مقيماً -» فإنه لا يصح المسحء بل يجب أن يخلع 
الخف ويغسل القدمء وهذا قول عامة أهل العله”" ؛ لأنه قد انتهت 
مدة المسح قبل سفره. 

77 - أما إن كان لم يمر عليه سوى أقل من يوم وليلة فإنه يمسح 


مسح مسافر» فيمسح ثلاثة أيام» تبدأ من مسحه عليها أول مرة في 


)000( بدائع الصنائع ١رى‏ فى المجموع 6/١‏ البحر الرائق .١18/ 7/١‏ 


هه حكاه في بدائع الصنائع /١‏ 869 إجماعاء وذكر في المغني "1/١ /١‏ أنه لا يعلم فيه 
خلافاء لكن ذكر في الإنصاف »5٠5 /١‏ 500 أنه نقل عن أحمد رواية بأنه يمسح 
مسح مقيم» ثم نقل عن صاحب الرعاية استغرابه لهاء وذكر في المجموع 48/١‏ 
أن جميع العلماء على أنه يمسح مسح مسافر» سوى أن بعضهم نقل عن المزني 
خلافاً» وتعقبه بأنه غلط» وأن مذهب المزني أنه يمسح مسح مسافر. 

(9) الأوسط /١‏ 555 455 » بدائع الصنائع 28/١‏ الشرح الكبير /١‏ 07 5» ولم ينقل 
في هذه المسألة خلاف عن أحد من أهل العلم» لكن المراد بعامة أهل العلم هنا 
وفي المسائل الأربع السابقة وكذلك ما ذكر في بعضها من إجماع المراد به من 
يرون التوقيت» وهم الجمهور. 
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الحضر'"''؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق : ليمسح 
المسافر ثلاثة أيام ولياليهن)”'". وهذا مسافرء فيأخذ حكم المسافر. 


4 - يجوز للعاصي بسفره أن يمسح مسح مسافر”"؛ لأنه 
يدخل في عموم النصوص الواردة في مشروعية المسحء» فجاز له 
الفنء #اليقيم المضر علي مغضية مق المساعنى. 

6- وتبدأ مدة المسح من أول مسح بعنة الا 0 
واففعيس سوه ترقت الئل اتيذا مر فيث اللي 
مسح فيه من يوم غدللمقي:”*"'»: وهذا قول لبعض أهل 


)١(‏ فهو مذهب الخنفية» ورواية عن أحمد نقلها عن أحمد أحد عشر نفساء ونقل عن 
الخلال أن أحمد رجع إلى هذا القول» وقد اختارها بعض الحنابلة. ينظر. بدائع 
الصنائع 4/١‏ الإنصاف 2407/١‏ 507. 

(؟) وقد استدل المخالفون في هذه المسألة بأن هذه العبادة قد وجد أحد طرفيها في 
الحضرء فيغلب حكمه» قياساً على الصلاة» فإنه إذا دخل وقتها وهو في الحضر 
ثم سافر لم يجز له القصر. ويجاب عن دليلهم هذا بأنه قياس في مقابل النص فيقدم 
عليه النص» وأيضاً قد ذهب بعض أهل العلم إلى أن المصلي في المسألة التي 
ذكروها له أنه يقصر الصلاة» فينعكس الدليل عليهم. 

(؟) هذا القول هو مذهب الحنفية» ورجحه إلإمام ابن تيمية وشيخنا عبدالعزيز بن باز. 
ينظر: تبيين الحقائق 5١7 27١180 /١‏ مجموع الفتاوى 15؟9/5١١.‏ 

(5) فمثلاً لو أنه لبس الخفين بعد وضوته للفجرء ثم أحدث بعد صلاة الفجر مباشرة 
بنوم أو غيره» ثم مسح عليهما وقت أذان الظهر» فله أن يمسح إلى قبل أذان الظهر 
من الغد إن كان مقيماً» وإلى قبل أذان الظهر بعد ثلاثة أيام إن كان مسافراً. 

(5) فمثلاً لو أنه لبس الخفين بعد وضوئه للعشاء» ثم أحدث بعد صلاة العشاء مباشرة» 
ثم مسح عليهما وقت أذان الفجرء فله أن يمسح عليهما إلى ما قبل وقت مسحه من 
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العلم'''؛ لما ثبت عن عوف بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن 
للمسافر وللمقيم يوم وليلة'"'» ولحديث خزيمة عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: «يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن» والمقيم 
يوماً وليلة»”"؛ فقد نص في هذين الحديثين على أن لابس الخف 
يمسح يوماً أو ثلاثة أيام» فدل ذلك على أن هذه المدة تبدأ من أول 


يوم غدء فله أن يمسح إلى وقت أذان الفجر من يوم غد إن كان مقيماً» ومثله 
المسافر» لكن بعد ثلاثة أيام. 

)١(‏ فقد قال به الأوزاعي وأبو ثورء وقال به أحمد في رواية عنه» قال أبو داود في 
مسائله ص :٠١‏ "سمعت أحمد سئل عن الخف؟ قال: يمسح من الوقت الذي 
مسح إلى مثلها من الغد. قلت: إنه يدخل فيه ست صلوات؟ قال: لا بأس بهء 
يمسح من الغد إلى الساعة التي مسح عليها " » ورجح هذه الرواية بعض الحنابلة» 
وهي من مفرداتهم» ورجح هذا القول ابن المنذرء وقال النووي في المجموع 
١‏ "وهو المختار الراجح دليلا ". وينظر: الإنصاف .40١/١‏ 

(؟) رواه أحمد (71995) وغيره. وسنده حسن» قال أحمد: هو أجود حديث في 
المسح على الخفين. ينظر: الشرح الكبير للمقدسي ."98/١‏ الإرواء (7١٠)غ»‏ 
أحكام الطهارة: المسح على الحائل »223١5(‏ التبيان (55). 

() رواه الإمام أحمد »)25185١1(‏ والترمذي (40)» وابن حبان (1779) وغيرهم من 
طريق أبي عبدالله الجدلي عن خزيمة. ولم يسمع منه كما قال البخاري. ينظر : 
الإمام ”/ »141-18٠‏ نصب الراية /١‏ 11717-178» التلخيص »)77١(‏ موسوعة 
أحكام المسح على الحائل (54)» وله شواهد كثيرة بنحو لفظه» منها: حديث 
عوف السابق» وحديث علي بن أبي طالب .رضي الله عنه عند أحمد (4505) وغيره 
يسند صحيح بلفظ : "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نمسح على 
الخفين يوماً وليلة وللمسافر ثلاثا ' » فهو بها صحيح. 
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مسح بعل االحويا 0 


5 - إذا انتهت مدة المسح» ثم عجز عن إزالة الخف ونحوه 
لمرض أو لالتصاقه بالجسم أو لغير ذلك» جاز له المسح عليه إلى أن 
يستطيع خلعه وغسل القدم؛ لأن ذلك حال ضرورة» وهو أولى من 


لبعد 


)١(‏ فدليل أصحابه أقوى من دليل المخالفين ؛ لأن فيه استدلا لا بنص الحديث» فيقدم 
على دليل المخالفين» قال ابن المنذر في الأوسط :4547/١‏ "من حجه من قال 
هذا القول: ظاهر قول رسول الله صلي الله عليه وسلم : (يمسح المسافر علي خفيه 
ثلاثه أيام ولياليهن والمقيم يوما وليله) فظاهر هذا الحديث يدل علي أن الوقت في 
ذلك وقت المسح لا وقت الحدث, ثم ليس للحدث ذكر في شيء من الأخبار فلا 
يجوز أن يعدل عن ظاهر قول رسول الله صلي الله عليه وسلم إلي غير قوله إلا بخبر 
عن الرسول أو إجماع يدل علي خصوص ". 

(1) قال الإمام ابن تيمية كما في الفتاوى الكبرى 27٠١ /١‏ ومجموع الفتاوى ١؟/‏ 
'إذا تعذر خلعه فالمسح عليه أولى من التيمم» وإن قدر أنه لا يمكن خلعه 
في الطهارة الكبرى فقد صار كالجبيرة» يمسح عليه كله. كما لو كان على رجله 
جبيرة يستوعبها. وأيضا فإن المسح على الخفين أولى من التيمم؛ لأنه طهارة 
بالماء فيما يغطي موضع الغسل ؛ وذاك مسح بالتراب في عضوين آخرين: فكان 
هذا البدل أقرب إلى الأصل من التيمم ؛ ولهذا لو كان جريحا وأمكنه مسح جراحه 
بالماء دون الغسل : فهل يمسح بالماء أو يتيمم؟ فيه قولان. هما روايتان عن 
أحمدء ومسحهما بالماء أصح ؛ لأنه إذا جاز مسح الجبيرة ومسح الخف وكان 
ذلك أولى من التيمم فلأن يكون مسح العضو بالماء أولى من التيمم بطريق 
الأولى " » وينظر: ما سبق نقله عن الإمام أيضاً عند الكلام على الشرط الأول من 
شروط الخف. 
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1- إذا مسح على الخف ثم شك في الوقت الذي مسح فيه 
عمل بالأحوط'''؛ لأن الأصل غسل الرجلين» فلا يجوز المسح إلا 
الفصل الثامن 
مبطلات طهارة المسح 


-١‏ يبطل طهارة المسح على الخفين وما في حكمهما: ما 
يبطل طهارة العّسلء وهذا مجمع عليه'''؛ لعموم النصوص الواردة 
في بيان هذه النواقض. 

4- 7- ولا يدخل في هذا المبطل: خروج النجاسة كالبول 
والغائط والمذي والودي والدم وغيرها من السبيلين في غير حال 
الصحة» كحال من به سلس البول أو استطلاق الغائط أو من استمر 
معه خروج المذي أو الودي وكالمستحاضة» ومثلهم : من يستمر معه 


244١ - 488/١ فهو مذهب الشافعية والحنابلة. ينظر: المهذب مع المجموع‎ )١( 
الشرح الكبير مع‎ 2791١ 27848 /7 المنثور في القواعد للزركشي الشافعي : الشك‎ 
والمشهور عند‎ »٠١*” /5 فتاوى اللجنة الدائمة‎ »505 .5٠7"/١ الإنصاف‎ 
المالكية عدم اعتبار التوقيت» ولم أعثر على قول للحنفية في المسألة» وقد رجح‎ 
شيخنا عبد العزيز بن باز عندما سألته عن ذلك» وشيخنا محمد بن عثيمين كما في‎ 
أنه يعمل بما تيقن من المسح» ولم أقف على قول لأحد‎ 176/١١ مجموع فتاويه‎ 
من المتقدمين يرجح ذلك» ولو وجدته لقلت به.‎ 

(؟) بداية المجتهد .55١/١‏ 
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خروج المني من القبل في حال المرضء فالأقرب أن هؤلاء جميعاً 
لا ينتقفض وضوؤهم. ولا تبطل طهارة المسح لديهم بخروج هذا 
الخارج النجس» بل طهارتهم بالمسح أو غيره باقية حتى يحصل 
ناقض آخر؛ لما سبق ذكره في باب قضاء الحاجة» ولما يأتي ذكره 


4. 


فى اقول القن الو قبر وباك لاسا ف 


- "9- ويبطل طهارة المسح : أن يجد الماء وهو على طهارة 
على الخف. 


-0١‏ إذا مسح على الخف ونحوه ثم انتهت مدة المسح فإن 

طهارته لا تبطل”"'؛ لأنه قد توضأ وضوءً شرعياً وارتفع حدثه. 
1 5 ام : : . رفوه 
وانتهاء المدة ليس من نواقض الوضوءء فهو باق على طهارته” . 


)١(‏ ينظر: المسائل (118, 174 الالاء 42110١‏ وفي المسألة قول آخرء قال في 
البحر الرائق :1848/١‏ 'وإلى هنا صار نواقض المسح أربعة» وزاد في السراج 
الوهاج خامساء وهو خروج الوقت في حق صاحب العذرء وقد قدمناه". 

(؟) قال بهذا القول: من قال بعدم انتقاض طهارته بخلع الخفين» كما سيأتي في 
المسألة الآتية - إن شاء الله تعلى - فقد جعلهما في المجموع 2077/١‏ 0717 مسألة 
واحدةء وينظر المحلى 295/١‏ مسألة (؟١5).‏ المغني 2355/١‏ لال 
اختيارات ابن تيمية العلمية للبعلي ص »١5‏ اختيارات ابن تيمية للدكتور عايض 
الحارثي 59/١‏ - 507. 

() قال شيخنا في الشرح الممتع /١‏ 0 عند كلامه على القول بالنقض بذلك: 
"ولا دليل على ذلك من كتاب الله تعالى» ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
ولا من إجماع أهل العلم...وعلى هذا فالراجح ما اختاره الإمام رحمه الله أنه 
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5- إذا توضاً ومسح على خفيه أو جوربيه ونحوهما ثم خلع 
ما مسح عليه من خف ونحوه بعد مسحه عليه فهو باق على 
طهارته'''؛ لأنه قد توضأ وضوءاً شرعياً وارتفع حدثه» وخلّع الخف 
ليس من نواقض الوضوءء, فهو باق على طهارته» كما لو حلق شعر 
وأسة الذي مسح عليه”". 


لا تتتقض الطهارة بانتهاء المدة» لعدم الدليل. وأي إنسان أتى بدليل فيجب علينا 
أن نتبع الدليل» وإذا لم يكن هناك دليل فلا يسوغ أن نلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله 
به لأن أهل العلم مسؤولون أمام الله» ومؤتمنون على الشريعة؛ ولهذا جاء في 
الحديث: أنهم ورثة الأنبياء ". 

)١(‏ قال بهذا القول: جماعة من التابعين وتابعيهم» ورجحه جمع من المحققين» 
كالإمام البخاري وابن المنذر وابن تيمية والنووي والشيخ عبدالرحمن السعدي 
وشيخنا محمد بن عثيمين. ينظر : مصنف ابن أبي شيبة (191/9- »)١9487‏ صحيح 
البخاري مع الفتح باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين 258١ 278٠ /١‏ 
الأوسط 255١ -561//١‏ تفسير القرطبي للآية ” من المائدة /1/ 777 مجموع 
الفتاوى لابن تيمية 25١8 218١ ١1/4/7١‏ الإرشاد ص ».١5‏ المختارات 
الجلية ص 27١‏ ١7ء‏ الشرح الممتع 2557/١‏ الاختيارت للدكتور عايض 
الحارثي /١‏ 115-179 

(؟) قال ابن المنذر في الأوسط 57١ /١‏ : "احتج بعض من لا يري عليه إعادة الوضوء 
ولا غسل قدم بأنه والخف عليه طاهر كامل الطهاره بالسنه الثابتة» ولا يجوز نقض 
ذلك إذا خلع خفه إلا بحجة من سنة أو إجماع » وليس مع من أوجب عليه أن يعيد 
الوضوء أو يغسل الرجلين حجة)؛ ويمكن أن يجاب عن قول المخالفين: "إن 
الطهارة لا تتجزأ" بأن هذا القول صحيحء» ولكنه في هذه الحالة لم يجزرّئ 
طهارتهء بل تطهر بوضوء تام متوال» وارتفع حدثهء ولا دليل على انتقاض 
الطهارة بمجرد نزع الخف» فقول المخالفين لا يعضده دليل صحيح نقلي أو 
عقلي ؛ وأيضاً ما روي عن الصحابة من القول بغسل القدمين لم يثبت. ينظر في هذه 
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الفصل التاسع 
موانع الاستمرار في المسح 

“541 - يمنئع الاستمرار في المسح أمورء أهيها: 

235226 - المانع الآول: انقضاء مدة المسحء وهي يوم وليلة 
للمقيم وثلاثة أيام للمسافرء فلا يصح المسح بعد ذلك على الخف 
وتحوه» إلا يعد أن يعرف ويغس تنعيةة وهذا فول الي 0 
لمفهوم أحاديث التوقيت. 

65 - المانع الثاني : خلع الخف ونحوهء فإذا خلع خفيه أو 
خلع ما يشبههما من جورب أو بسطار أوغيرها وقد مسح عليهاء لم 
يصح له أن يمسح عليها بعد ذلك حتى يتوضأ ويغسل قدميه: فلو 
أعاد لبسها قبل هذا الوضوء لم يصح أن يمسح عليهاء وهذا قول 

٠ 5 . 0‏ 5 0000 زههم 
عامة أهل العلم؛ لانه لم يلبسها في هذه المرة على طهارة غسل : 

الآثار: مصنف ابن أبي شيبة (1910)» سئن البيهقي 2717/57/١‏ 23589 أحكام 

الطهارة: المسح على الحائل (2115 2)١1717/‏ وقال النووي في المجموع ااه 
عند ذكره للأقوال في نزع الخف وانتهاء المدة: "الرابع لا شئ عليه لا غسل 

القدمين ولا غيره» بل طهارته صحيحة يصلى بها ما لم يحدث كما لو لم يخلع : 


وهذا المذهب حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وقتادة وسليمان بن حرب 
واختاره ابن المنذر وهو المختار الأقوى '. 
)١(‏ سبق عند ذكر توقيت المسح للمقيم والمسافر في المسألة (515) أنه لم يخالف في 
هذه المسألة سوى المالكية في المشهور عندهم » حيث أنهم لا يرون التوقيت أصلا. 
(1) قال شيخنا محمد بن عثيمين كما في مجموع فتاويه ,178/١١‏ 11/4: "إذا كان 
هذا الوضوء وضوءاً مسح فيه على شرابه» فإنه لا يجوز له إذا خلعها أن يلبسها 
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باب: مسح الحائل 6١‏ 


57 - أما إذا خلع الخفين أو شبههما قبل الحدث بعد وضوء 
غسل فيه رجليه» فإن طهارته كاملة ولا يلزمه إعادة الوضوءء ويجوز 
له أن يلبسهما قبل أن يحدث وأن يمسح عليهماء وهذا مجمع 
عليه'''؛ لأنه لم يحدث له ناقض من نواقض الوضوءء فكانت 
طهارته صحيحة» كما لو لم يلبس الخف وينزعه. 

17- المانع الثالث: خلع أحد الخفين» فمن لبس خفين وعند 
الوضوء نزع أحدهما فغسل رجله ومسح على الرجل الأخرىء لم 
يصح وضوؤهء وهذا قول عامة أهل العله””'؛ لما سبق ذكره في 
الشرط السادس من شروط المسح على الخف من اشتراط اتحاد حال 


ىه 


القامية ليسا ومسيحا. 
-المانع الرابع: حصول حدث أكبر» فإذا مسح خفيه أو 


ويمسح عليهاء لأنه لا بد أن يكون لبسهما على طهارة بالماء» وهذه طهارة 
بالمسح» هذا ما يعلم من كلام أهل العلم» ولكن إن كان أحد قال بأنه إذا أعادها 
على طهارة ولو طهارة المسح له أن يمسح ما دامت المدة باقية» فإن هذا قول 
قويء ولكنني لم أعلم أن أحداً قال به» فالذي يمنعني من القول به هو أنني لم 
أطَلع على أحد قال به» فإن كان قال به أحد من أهل العلم فهو الصواب عندي» 
لأن طهارة المسح طهارة كاملة» فينبغي أن يقال: إنه إذا كان يمسح على ما لبسه 
على طهارة غسل » فليمسح على ما لبسه على طهارة مسح., لكنني ما رأيت أحداً 
قال بهذا. والعلم عند الله". 

.0565 2550/١ المجموع‎ )١( 

(؟) حكاه في الإفصاح /١‏ 41 إجماعا - أي إجماع الأئمة الأربعة -» ولم يذكر في 
الأوسط .»45١/١‏ 2457 والمغني 758/١‏ مخالفاً سوى الزهري وأبي ثور 
وجماعة من أهل البصرة. 
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ما يشبههما ثم أحدث حدثاً أكبرء كأن تحصل له جنابة باحتلام أو 
جماع؛ فيجب حينئذ غسل القدم عند الغسل لهذه الجنابة؛ لما ثبت 
عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفراً أو مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة 
أيام ولياليهن إلا من جنابة» ولا ننزع من غائط ولا بول ولا نوم”'". 

48 - المانع الخامس: خروج القدم من الخف». فإذا مسح 
على خفيه أو على ما يشبههما من جورب أو غيره» ثم خرجت إحدى 
قدميه من الخف كاملة لم يصح له أن يمسح عليها إذا أعادها في 
الخف بعد ذلك» وهذا قول عامة أهل العلم'''؛ لأنه قد أدخل هذه 
الرجل في الخف في هذه المرة وهي غير طاهرة طهارة غسل. 

5 - أما إن كان قد خرج بعض القدمء فإن كان قد خرج 
أكثرهاء لم يصح المسح أيضاً ”" ؛ لأن للأكثر حكم الكل» كما هو 


)١(‏ سبق تخريجه في الشرط الثالث من شروط المسح على الخفين» في المسألة 


.)691( 

(0) ينظر: ما سبق قبل مسألة واحدة. 

(؟) قال في البحر الرائق :1417/١‏ "قوله (وخروج أكثر القدم نزع) وهو الصحيح»ء 
كذا في الهداية» وهو قول أبي يوسف. وعنه: بخروج نصفه» وعن محمد: إن 
كان الباقي قدر محل الفرض أعني ثلاثة أصابع اليد طولا لا ينتقضء» وإلا 
انتقض» وعليه أكثر المشايخ » كذا في الكافي والمعراج» وهو الصحيح» كذا في 
النصاب» وقال أبو حنيفة : إن خرج أكثر العقب يعني إذا أخرجه قاصدا إخراج 
الرجل بطل المسحء حتى لو بدا له إعادتها فأعادها لا يجوز المسح ٠"‏ وينظر: 
ما سبق عند الكلام على الخف المخرق في المسألة .)010١(‏ 
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مقرر في القواعد الفقهية. 

-١‏ وإن كان لم يخرج سوى نصفها أو أقل» فإنه يمسح 
عليها"''؛ لعدم الدليل على المنع من ذلك. 

7- إذا كان الخف أو الجورب واسعاًء فارتفعت قدم لابسها 
إلى ساق هذا الخف أو الجورب؛ صح المسح عليه" ؛ لعدم الدليل 
على المنع من ذلك. 

الفصل العاشر 
المسح على العمامة وشبهها 


*7- يجوز المسح على العمامة دون أن يمسح جزءً من 
الرأس» ولو لم تكن هناك حاجة تلجئ إلى المسح عليها"". وهذا 


)١(‏ ينظر: التعليق السابق» وعند الشافعية والحنابلة: أن ظهور بعض محل الفرض 
مانع من استمرار المسح. ينظر: المجموع »578/١‏ كشاف القناع 2319/١‏ 
أخصر المختصرات ص »١١7‏ وينظر : ما سبق عند الكلام على الشرط الثاني من 
شروط المسح على الخفين. 

(1) هذا القول هو قول الأوزاعى» وهو مذهب الحنفية» وهو المشهور عند الشافعية. 
وعد النالكية والتحابلة ويعطي الغافية انالك قن الخ ينظرة الأروسيط 
»45١ 476/١‏ المجموع .071/١‏ 2.058 البحر الرائق 2147/١‏ مواهب 
الجليل 2777/١‏ الإنصاف .4757/١‏ 

(©) وإنما لأجل الحاجة غالباء قال الحافظ ابن القيم في إعلام الموقعين /١‏ 710 عند 
ذكره لأمثلة من تناقض القياسيين: "تركتم محض القياس المؤيد بالسنة 
المستفيضة في مسح العمامة» وهي ملبوس معتاد ساتر لمحل الفرض ويشق نزعه 
على كثير من الناس إما لحنك أو لكلاب أو لبرد على المسح على الخفين» والسنة 
قد سوت بينهما في المسح» كما هما سواء في القياس» ويسقط فرضهما في 
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قول كثير من أهل العلو”''؛ لما روى البخاري عن عمرو بن أمية 

رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على 

عمامته وا 
التيمم ' » وقال شيخنا في الشرح الممتع :7787/١‏ "الحكمة من المسح على 
العمامة لا تتعين في مشقة النزع» بل قد تكون الحكمة أنه لو حركها ربما تنفل 
أكوارها. ولأنه لو نزع العمامة» فإن الغالب أن الرأس قد أصابه العرق والسخونة 
فإذا نزعها فقد يصاب بضرر بسبب الهواء؛ ولهذا رخص له المسح عليها ". 

)١(‏ فهو ثابت عن أبي بكر وعمر وأبي أمامة وأنس» وعن جماعة من السلف». وهو 
مذهب أهل الحديث» وقال به جميع فقهاء الحنابلة» قال الحافظ ابن القيم في 
تهذيب سنن أبي داود /١‏ 1777 : ' قال الجوزجاني : روى المسح على العمامة عن 
النبي صلى الله عليه وسلم سلمان الفارسي وثوبان وأبو أمامة وأنس بن مالك 
والمغيرة بن شعبه وأبو موسى» وفعله الخليفة الراشد أبو بكر الصديق رضي الله 
عدو ال عير يو الكطاب» من لروطي الببة على العاقة قل طهيه الله 
قال: والمسح على العمامة سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماضية مشهورة 
عند ذوي القناعة من أهل العلم في الأمصار» وحكاه عن ابن أبي شيبة وأبي خيثمة 
زهير بن حرب وسليمان بن داود الهاشمي مذهبا لهم» ورواه أيضا عمرو بن أمية 
الضمري وبلال"» وقال في الإنصاف :57١ 2519/١‏ "قوله: (ويجوز المسح 
على العمامة المحنكة إذا كانت ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه). 
وهذا المذهب بشرطه لا أعلم فيه خلافاء وهو من مفردات المذهب". 

(؟) صحيح البخاري »275١5(‏ وله شواهد كثيرة بعضها في الصحيح» قال الشوكاني 
في نيل الأوطار ١٠١7/١‏ بعدذكره الخلاف في المسح على العمامة: "والحاصل 
أنه قد ثبت المسح على الرأس فقط وعلى العمامة فقط وعلى الرأس والعمامة» 
والكل صحيح ثابت» فقصر الأجزاء على بعض ما ورد لغير موجب ليس من دأب 
المنصفين " » وقال الحافظ ابن القيم في إعلام الموقعين ؟/ 71": 'الوجه 
الحادي والثلاثون: أنكم رددتم السئن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في المسح على العمامة وقلتم إنها زائدة على نص الكتاب» فتكون ناسخة له 
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باب: مسح الحائل 26 


وإن مسحهما في حال اضطرار صح بإجماع أهل العله""". 


فلا تقبل» ثم ناقضتم فأخذتم بأحاديث المسح على الخفين وهي زائدة على 
القرآن» ولا فرق بينهماء واعتذرتم بالفرق بأن أحاديث المسح على الخفين 
متواترة بخلاف المسح على العمامة وهو اعتذار فاسد» فإن من له اطلاع على 
الحديث لا يشك في شهرة كل منها وتعدد طرقها واختلاف مخارجها وثبوتها عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا ' » وقال ابن المنذر في الأوسط 457/١‏ : 
' اختلفوا في المسح علي العمامة فأجازت طائفة المسح علي العمامة» فأجازت 
طائفة المسح علي العمامة» وممن فعل ذلك أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب 
وأنس بن مالك وأبو أمامة وروي ذلك عن سعد بن أبي وقاص وأبي الدرداء وعمر 
بن عبد العزيز ومكحول والحسن البصري وقتادة... وبه قال الأوزاعي وأحمد 
واسحاق وأبو ثور وقال أحمد المسح علي العمامة من خمس وجوه عن النبي صلى 
الله عليه وسلم» واحتجت هذه الفرقة بالأخبار الثابتة عن رسول الله صلي الله عليه 
وسلم وبفعل أبي بكر وعمر قالت: ولو لم يثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه 
وسلم فيه لوجب القول به ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين من بعدي 
أبي بكر وعمر ولقوله : إن يطع الناس أبا بكر وعمر فقد رشدواء ولقوله: عليكم 
بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين بعدي قالت : ولا يجوز أن يجهل مثل هؤلاء 
فرض مسح الراس وهو مذكور في كتاب الله فلولا بيان النبي صلى الله عليه وسلم لهم 
ذلك وإجازته ما تركوا ظاهر الكتاب والسنه " » وتنظر شواهد الحديث السابق 
المرفوعة والموقوفة أيضاً في مصنف ابن أبي شيبة (770- 2711» أحكام الطهارة : 
المسح على الحائل ».)١99 - ١55(‏ فتح الرحيم الودود .)١91(‏ 

)١(‏ ذكر الإمام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى »١75 /7١‏ وكما في الفتاوى الكبرى 
/١‏ 66 أن من مسح على ناصيته مع عمامته أجزأه مع العذر بلا نزاع » وعند الحنابلة 
يجوز المسح ولو لم يمسح جزء من الرأس» كما سبق قريباء ونص المالكية على 
جواز مسح العمامة وحدها عند الضرر كما في مواهب الجليل 235١8 27١ 1//١‏ 
وعند الشافعية والحنفية يجزي عند مسح الرأس مسح الناصية. 
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2 تسهيل الفقه 


6- وإذا مسحهما لم يجب عليه مسح الأذنين معهما وهذا 
مجمع عليه بين أهل العلم'''؛ لأن ذلك لم ينقل» ولأن الأذنين ليسا 
من الرأس إلا على وجه التبع. 

7- ولا يشترط في العمامة التي يمسح عليها أن يكون لها 
ذؤابة - أي طرف متدل من الخلف -, ولا يشترط في العمامة أيضاً 
أن تكون محنكة - أي ملفوفة تحت الحنك -» فيجوز المسح على 
العمامة الصماء التي ليس لها ذؤابة وهي غير محنكة”"'؛ لأنه لا دليل 
على اشتراط هلين العترطه”. 

/4” - إذا لبس عمامة فوق عمامة لحاجة؛ كبرد» صح المسح 


)١(‏ قال في المغني "87/١‏ بعد ذكره لا ستحباب مسح الناصية مع العمامة: "ولا 
خلاف في أن الأذنين لا يجب مسحهما ". 

(؟) عند أكثر الحنابلة يجوز المسح على العمامة غير المحنكة إذا كان لها ذؤابة» وعند 
عامة الحنابلة يجوز أيضا المسح على المحنكة التي لا ذؤابة لهاء وكذلك ذهب 
بعض الحنابلة إلى جواز المسح على الصماءء قال في الإنصاف /١‏ 2577 5757 : 
"وأما العمامة الصماء وهي التي لا حنك لها ولا ذؤابة فجزم المصنف هنا بأنه 
لا يجوز المسح عليهاء وهو المذهب. وعليه جمهور الأصحابء. وقطع به 
أكثرهم» وذكر ابن شهاب وجماعة أن فيها وجهين كذات الذؤابة» وقالوا: لم 
يفرق أحمدء قال ابن عقيل في المفردات : وهو مذهبه» واختار الشيخ تقي الدين 
وغيره جواز المسح وقال: هي القلانس". 

(*) وقد روي في النهي عن المسح على العمامة الصماء حديث وأثر عن عمر» لكن لم 
أقف على سند لهما. وينظر: تحفة الأحوذي /١‏ 5945» أحكام الطهارة: المسح 
على الحائل ص 206١‏ 5 اختيارات ابن تيمية للدكتور الحارثي /١‏ 1170 » 1 
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باب: مسح الحائل 27 


على العليا”"': قياساً على المسح على الجرموق. 
- يجوز المسح على العمامة ولو لم تلبس على طهارة"''؛ 


لعدم الدليل على اشتراط ذلك” ". 


)١(‏ ثبت المسح على القلنسوة عن أبي موسى عند ابن أبي شيبة 2»)75١(‏ وثبت المسح 
عليها عن أنس عند عبدالرزاق (55/)» وابن الجعد )5١0/(‏ من طريقين يشد 
أحدهما الآخرء وقد قال بالمسح على القلنسوة الإمام أحمد في رواية عنهء 
رجحها أكثر الحنابلة» وقد ذكر بعضهم أن القلنسوة غطاء للعمامة» وذكر بعض 
الحنابلة أنه يجوز المسح على العمامة التي فوق عمامة أخرى إذا كان لم يمسح 
على السفلى. ينظر: الإنصاف /١‏ 85اء 515» »41١68‏ أحكام الطهارة: المسح 
على الحائل ص”57 5 - 55 6. 

(؟) فقد قال به الإمام أحمد في رواية عنهء رجحها الإمام ابن تيمية. قال في نيل 
الأوطار :7١8/١‏ "اختلفوا هل يحتاج الماسح على العمامة إلى لبسها على 
طهارة أو لا يحتاج؟ فقال أبو ثور : لا يمسح على العمامة والخمار إلا من لبسهما 
على طهارة قياسا على الخفين ولم يشترط ذلك الباقون " » وينظر : الفروع 27١1/١‏ 
الإنصاف 2788/١‏ 784 اختيارات ابن تيمية للدكتور عائض الحارثي /١‏ 0/ال- 
فضنه 

(9) فلم يرد في حديث صحيح ولاضعيف ولا في أثر عن أحد من الصحابة اشتراط 
لبس العمامة على طهارة» أما قياس العمامة على الخف فهو قياس مع الفارق» 
فهو قياس أدنى؛ لأن الرأس إنما يجب فيه في الأصل المسح.ء بينما الرجل 
الواجب فيها في الأصل الغسل» فتطهير الرأس أخف من تطهير القدم» وأيضا 
العمامة يجب مسح كل مايغطي الرأس منهاء فهو مسح مستوعب» جعل بدلاً عن 
مسح مستوعب» بخلاف المسح على الخفين» فهو إنما يجب مسح أعلى الخف» 
فهو مسح غير مستوعب جعل بدلا عن غسل مستوعب » فيشترط فيه مالا يشترط في 
المسح على العمامة. وينظر: مجموع فتاوى ورسائل شيخنا محمد بن عثيمين 
5.0١‏ أحكام الطهارة: المسح على الحائل ص 081 - 009. 
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200 تسهيل الفقه 


84- لا يشترط في المسح على العمامة أن تكون شاملة للرأس 
كله بل إذا غطت جل الراس أجزا + لآن الحادة أنه يبقى شغ سير 
من الراس لا تغخطيه العفامة؟"". 

١‏ - يجوز المسح على العمامة بلا توقيت بل يمسح عليها 

5 (59)غع كك 5 1 
مادامت على الرأس""؟؛ لأنها طهارة على ممسوحء وطهارة 
وافض اه : 1 رف 

-١‏ من توضأً ومسح على عمامته» ثم خلعها لم تبطل 
طهارته”*'؛ لعدم الدليل على انتقاض الطهارة بذلك. 


- وينظر: ما يأتي نقله عن الشرح الممتع قريباً‎ 21894 /7١ مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
.- إن شاء الله تعالى‎ 

(؟) قال في نيل الأوطار 7٠١5 27١5 /١‏ عند كلامه على المسح على العمامة: 
'اختلفوا في التوقيت فقال أبو ثور أيضا : إن وقته كوقت المسح على الخفين» 
وروي مثل ذلك عن عمرهء والباقون لم يوقتوا "» وهو قول الظاهرية» ورجحه 
شيخنا محمد بن عثيمين. ينظر : المحلى ؟/ 255 مسألة (27501» الشرح الممتع 
»»4١8 0١‏ مجموع فتاوى شيخنا محمد بن عثيمين .١1١ /١١‏ 

(©) والحديث الوارد في التوقيت فيه ضعف في موضعين من سنلده. ينظر: المغني /١‏ 
ىل نيل الأوطار احى”3 لوطا الحكاء الطهارة: المسح على الحائل 
(1597). 

(4) فهو قول الحسن البصري» واختاره ابن حزم» ورجحه الإمام ابن تيمية» وهو 
قياس قول كل من لم ير انتقاض الطهارة بنزع الخف. ينظر: المحلى ؟/ 2٠١8‏ 
مسألة »)75١9(‏ الاختيارات الفقهية ص »١5‏ اختيارات ابن تيمية للدكتور عائض 
اللخاوقي 11-1741 
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باب: مسح الحائل 2 


الأصباغ التي لها جرم كالحناء والعسل والصمغ على الرأس؛ لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم لبّد رأسه في الحج» وكان يمسح عليه”"". 

“157- لا يشرع المسح على ما يلبس الآن فوق الرأس مما يسمى 
ب «الشماغ» أو «الغترة»» ومثلها «الطاقية» و«الطربوش»؛ لأنه لا يشق 
نزعها. 

4- أما ما يسمى «القبع» ويغطي الرأس» فإن كان أسفله 
ملفوفا على الرقبة ويشق نزعهء أو كان لابسه يخشى من ضرر برد 
ونحوه إن خلعه» فإنه يجوز المسح عليه”"': قياساً على العمامة. 

6- وإن كان لا يلف على الرقبة» وإنما يغطي الرأس فقطء 
وكان لا ضرر في خلعه. فإنه لا يشرع المسح عليه؛ لعدم المشقة 
أو الضرر في نزعه. 

57- يجوز للمرأة المسح على الحلي الذي يسمى «الهامة» ويشد 
على الرأس : قياساً على المسح على التلبيد والعمامة والخمارء 


)20 روى تلبيد النبي صلى الله عليه وسلم شعره في الحج : البخاري (5155١)غ؛‏ ومسلم 


(03185)» والتلبيد - كما في الفتح ”/ 5٠٠‏ - أن يجعل في شعر الرأس شيئ نحو 
الصمغ » ليجتمع ولا يتشتت في الإحرام أو يقع فيه القمل» وفي رواية أبي داود أنه 
صلى الله عليه وسلم لبد بالعسل» ومن المعلوم أن التلبيد بالصمغ والعسل 
ونحوهما يمنع وصول الماء إلى الشعرء وقال شيخنا في الشرح الممتع 779/١‏ 
عن التلبيد: " وهذا يدل على أن طهارة الرأس فيها شيء من التسهيل ". 

(؟) الشرح الممتع 2778/١‏ مجموع فتاوى شيخنا محمد بن عثيمين .١7١ /١١‏ 
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546 تسهيل الفقه 
نيد على الوضوء مع لجن لكات ولبفتة نع 
الفصل الحادي عشر 
صفة مسح العمامة وما في حكمها 


و أن البدل يأخذ حكم المبدل 0 


اا لأن تلكا كملة وخروجا هو كيالا ف من أرحة: 


48- ويمسح على العمامة كما يمسح على الرأس» فيبدأ بمقدم 
العمامة» فيمسحها إلى مؤخرهاء ثم يمسحها من مؤخرها إلى 


)١(‏ قال شيخنا في الشرح الممتع :14٠ /١‏ (لو شدت على رأسها حلياً وهو ما يسمى 
بالهامة جاز لها المسح عليه» لأننا إذا جوزنا المسح على الخمار» فهذا من باب 
أولى» وقد يقال: إن له أصلاً وهو الخاتم» فالرسول صلى الله عليه وسلم كان 
يلبس الخاتم» ومع ذلك فإنه قد لا يدخل الماء بين الخاتم والجلد). 

(1) فهو رواية عن أحمدء اختارها بعض الحنابلة. ينظر: الإنصاف 7/١‏ 2.477 فقه 
الممسوحات ص 157. 

(9) فكما أن الصحيح وجوب مسح كل الرأس» كما سبق في الوضوءء فكذلك يجب 
مسح كل ما غطى المفروض مسحه من العمامة. 

(5) قال شيخنا في الشرح الممتع 718/١‏ : "ولا يجب أن يمسح ما ظهر من الرأس» 
لكن قالوا: يسن أن يمسح معها ما ظهر من الرأس ؛ لأنه سيظهر قليل من الناصية 
ومن الخلف غالبا؛ فيجب المسح عليهاء ويستحب المسح على ما ظهر". 
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باب: مسح الحائل ١‏ 
ين لما سيق ذكره قبل جمالة واحدة. 
الفصل الثانى عشر 
المسح على الخمار ونحوه 
- يجوز للمرأة أن تمسح على الخمار - ويسمى الني يت 
- الذي تغطي به رأسها إذا كان مداراً تحت الحلق ويشق نزعه»ء أو 
كاتت المرأة الى كلبينة تشقن عن اشترر زرة وتحره إن خلس" فاته 
: 20 5 507 س 1 
يجوز المسح عليه ؛ لما روي عن أم سلمة رضي الله عنها أنها 


)١(‏ قال فى المغنى :”87/١‏ "فصل: واختلف فى وجوب استيعاب العمامة 
لسع روف عن اينف #اله ينسم على العنانة كما ونيد طلن راي 
فيحتمل أنه أراد التشبيه في صفة المسح دون الاستيعاب وأنه يجزئ مسح بعضها ؛ 
لأنه ممسوح على وجه الرخصة فأجزأ مسح بعضه كالخف» ويحتمل أنه أراد 
التشبيه في الاستيعاب ". 

(5) قال في لسان العرب: مادة (نصف): "النصيف الخمار»ء وقد نصفت المرأة 
رأسها بالخمار وانتصفت الجارية وتنصفت أي اختمرت» ونصفتها أنا تنصيفاء 
ومنه الحديث في صفة الحور العين : ولنصيف إحداهن على رأسها خير من الدنيا 
وما فيها. هو الخمار»ء وقيل: المعجر» ومنه قول النابغة يصف امرأة: 
سقط النصيف ولم ترد إسقاطه 

فتناولته واتقتنا باليل" 

(*) إما لصعوبة النزع» أو لشدة البرد» أو لغير ذلك» قال شيخنا في الشرح الممتع /١‏ 
4 بعد ذكره للخلاف في جواز المسح على الحناء : (وعلى كل حال إذا كان 
هناك مشقة إما لبرودة الجوء أو لمشقة النزع واللف مرة أخرى, فالتسامح في مثل 
هذا لابأس بهء وإلا فالأولى ألا تمسح» ولم ترد نصوص صحيحة في هذا الباب. 

(5) فهو قول الحسن وأبي ثورء وهو المشهور عند الحنابلة. ينظر : شرح مغلطاي لسنن 
ابن ماجه .5178/١‏ الروض المربع .777/١‏ 
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دق تسهيل الفقه 


كانت تمسح على الخمار”''» وقياسا على المسح على العمامة وعلى 
التلبيد» والأحوط أن تمسح مع الخمار بعض الرأس”". 

1- لا يجوز المسح على الخمار الذي لا يشق نزعه ولا ضرر 
يخشى منه عند خلعه ‏ وهذا هو حال غالب خمر النساء اليوم ؛ لأنه 
لا يشبه الخمار الذي ورد المسح عليه» ولأنه لا مشقة ولا ضررفي 
نزعه غالباء فإن خشي في حال معينة ضرر جاز المسح عليه. 

7 - يعطى الخمار الذي يجوز المسح عليه حكم العمامة في 
بقية الأحكام المتعلقة به في المسح» كوجوب مسح جميع ما يغطي 


)١(‏ رواه ابن أبى شيبة فى باب العمامة (75115)» ومن طريقه ابن المنذر فى الاأوسط 


(79) عن ابن نمير عن سفيان عن سماك عن الحسن عن أمه عن أم سلمة. ورجال 
إسناده ممن يحتج بهم » ورواه يحي بن معين في جزئه /١‏ 2151 وابن أبي شيبة في 
باب المرأة تمسح على الخمار )١90١(‏ عن ابن نمير به دون ذكر أم الحسن» 
والحسن لم يسمع من أم سلمة» وهذه الرواية أقوى من التي قبلها؛ لعدم 
الاختلاف على ابن معين» وروى يحي بن معين في جزئه ١607 /١‏ عن عبيدالله بن 
بر عن اليو بو صا غن ماله عدا برجل عن الحين عن امدعن ام 
سلمه. فتبين بهذا أن سماكا لم يسمعه من الحسن» فالسند ضعيف. وينظر: 
موسوعة أحكام الطهارة: المسح على الحائل .)١51(‏ 
قال الإمام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى 187/7١‏ : "وقد كانت أم سلمة زوج 
النبي صلى الله عليه وسلم تمسح على خمارهاء فهل تفعل هذا بغير إذنه؟ ' 
(؟) قال الإمام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى :7١48/75١‏ 'إن خافت المرأة من 
البرد ونحوه مسحت على خمارهاء فإن أم سلمة كانت تمسح خمارهاء وينبغي أن 
تمسح مع هذا بعض شعرهاء وأما إذا لم يكن بها حاجة إلى ذلك ففيه نزاع بين 
العلماء". 
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باب: مسح الحائل ردق 


الرأس منهء وعدم اشتراط تقدم الطهارة» وعدم انتقاض الطهارة 


الفصل الثالث عشر 
حكم المسح على النعلين 


*1- يجوز المسح على النعل سواء كان تحته جورب أو لاء 
وكذلك يجوز المسح على الرجل بلا نعل إذا كان ذلك كله في طهارة 
تجديد'" ؛ لما ثبت عن النزال بن سبرة» قال: رأيت علياً له صلى 
الفليرة فم قة الحواع الماننري» قلها حضرت العضة اتن بتو من طاءة 
فأخذ منه كفاً فمسح به وجهه وذراعيه ورأسه ورجليه. ثم أخذ فضله 
فشرى ثاتيا #بوقال إذ نابا يكرهر نا هذا وقه رابك رسول الله علي 
الله عليه وسلم يفعلهء وهذا وضوء من لم يحدث”"'» أما ما جاء عن 


)١(‏ وقد حمل البزار فعل ابن عمر الآتي على هذاء فقال بعد روايته له مسنده البحر 
الزخار (؟١/5١75):‏ "هذا الحديث لا نعلم رواه عن نافع إلا ابن أبي ذئب» ولا 
نعلم رواه عنه إلا روح » وإنما كان يمسح عليهما لأنه توضأ من غير حدث» وكان 
يتوضأ لكل صلاة من غير حدث فهذا معناه عندنا ". 

(؟) سبق تخريجه في أواخر الوضوء عند الكلام على صفة وضوء التجديد وأنه لا يجب 
إكماله في المسألة (41/9)» وتحمل الروايات المطلقة التي جاءت عن علي رضي 
الله عنه وفيها المسح على القدم أو المسح على النعل على هذا الوضوء» وبعضها 
يحمل على غسل الرجلين في النعلين» وبعضها يحمل على المسح على الخفين 
فوق القدمين وأن بعض الرواة اختصر الرواية» كما قال البيهقي في سئنه /١‏ 1/4 - 
5 وما كان منها يحتمل المسح على النعل فهو ضعيف» ومن ذلك حديثه عند 
أبي داود )١١1(‏ فهو حديث منكرء وكذلك حديثه الآخر عند أبي داود أيضا 
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65 تسهيل الفقه 


ابن عمر أنه كان يتوضأ ونعلاه في رجليه ويمسح عليهما ويقول: كذلك 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل» فهو لا يثبت”'". 

64 - أما في طهارة الحدث فلا يصح فيه المسح على النعلين» 
وهذا قول عامة أهل العلم'"'؛ لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله 


(10) فهو حديث شاذء وقد بين الأئمة كالبخاري وغيره ضعفهماء وبعضهمء 
كالبزار وغيره حملوها أو حملوا بعضها على وضوء التجديد. ينظر: معالم السنن 
مع مختصر السنن وتهذيب ابن القيم /١‏ 98 - /917. 117» مستدرك التعليل (8)» 
فضل الرحيم الودود .1١1(‏ /171). 

)١(‏ رواه البزار في مسنده البحر الزخار (09414): حدثنا إبراهيم بن سعيد» حدثنا 
روح بن عبادة عن ابن أبي ذئب عن نافع أن ابن عمر. وسبق قريباً ذكر كلامه بعد 
روايته له. ورجاله ثقات». لكن تفرد البزار به» وقد ذكر الدارقطني وغيره كما في 
ميزان الاعتدال ١//ا”27‏ وسير أعلام النبلاء /١7‏ 064 - 0617 أنه يخطوع أحياناً 
في الإسناد والمتن» وكذلك تفرد شيخه رغم كثرة تلاميذ روح » وكذلك تفرد روح 
وهو عراقي بحديث أهل المدينة» رغم كثرة تلاميذ ابن أبي ذئب» كل ذلك مع مع 
ما فى متنه من النكارة يجعل الحديث فرداً غريباء ورواه البخاري :)١57(‏ حدثنا 
غيد اله بن يوسف قال+ آخبرتا مالك عن سعيد المقيري عن عبيد ين جريع خن عيد 
الله بن عمرء بلفظ "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل التي ليس 
فيها شعر ويتوضاً فيها ' » وترجم عليه بقوله : (باب غسل الرجلين في النعلين ولا 
يمسح على النعلين) إشارة منه إلى ضعف رواية المسح» ورجال هذه الرواية أقوى 
من رجال رواية البزار» وقال مغلطاي في شرح ابن ماجه (ص 559) عن رواية 
اواو "حريف مكر الأسكاة والشر سعد" 

(1) هذا القول هو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة» وحكى الإمام 
الطحاوي في شرح معاني الآثار /١‏ /91 أن قوماً قالوا بجواز المسح على النعلين» 
ورجح ذلك الإمام بن تيمية إذا كان يشق نزع النعلين» قال: فيمسحهما مع 
القدمين. ينظر : مجموع الفتاوى »178/7١‏ الاختيارات العلمية للبعلي ص ١7‏ 
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باب: 


عليه 


مسح الحائل دلق 


وسلم أى فخ أحد هق أضبهان» 77 
الفصل الرابع عشر 
المسح على الجبيرة والجرح ونحوهما 
6- يجوز المسح على الجبيرة - وهي ما يوضع على الكسر 


من أغواذ ونحوها ليتماسك العظم ويلتعه”"؟ -. وهذا مجمع عليه في 
الجيلة":.والدليل على.ذلك: التياس على الممع على عصضاتت 


شرح الزركشي ,"97/١‏ 91" الفروع /١‏ 21917 اختيارات ابن تيمية الفقهية 
للدكتور عائض الحارثي 47١ /١‏ -559. 

جميع الأحاديث والآثار الواردة في ذلك لا تثبت» وأقواها سنداً حديث ابن عمر 
السابق» وقد سبق حمل البزار له على وضوء التجديد» وإن لم يحمل على ذلك» 
فيقال: إن ابن أبي ذئب لم يذكرمن ثقات أصحاب نافع » فعدم رواية جميع ثقات 
أصحاب نافع لهء وتفرد راو من غير تلاميذه الملازمين له بهذه الرواية التي 
استقلت بهذا الحكم الذي تمس حاجة الأمة إلى معرفته يقدح في هذه الرواية» 
ويجعلها شاذة. وينظر في هذه الأحاديث والآثار: شرح معاني الآثار باب غسل 
الرجلين في وضوء الصلاة /١‏ 79 معالم السئن »2٠١5(‏ نصب الراية 188/١‏ 
84 شرح الزركشي مع تعليق شيخنا عبدالله بن عبدالرحمن بن جبرين عليه /١‏ 
4" - 95ا, أحكام الطهارة: المسح على الحائل "١(‏ - /77)» فضل الرحيم 
الودود .)١15١ 2)١69(‏ 


6 ينظر : المصباح» مادة (جبر) المطلع ص .7١‏ 
(9) حكى النووي في المجموع في أول باب المسح على الخفين 7/١‏ 25175 والقرافي 


في الذخيرة /١‏ 58” الإجماع على ذلك» وحكى الزركشي في مختصر الخرقي 
0١‏ للإجماع على ذلك في الجملة» وذكر ابن المنذر في الأوسط 7/ 70 أنه 
لا يحفظ المنع من المسح على الجبائر عن أحد» وأنه كالإجماع من أهل العلم في 
المسح عليها إلا ما روي عن ابن سيرين أنه سئل عن دواء وضع على جرح فكأنه لم 
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010 


هة 


ك2 تسهيل الفقه 


الجروح”''. والقياس على الخفين والعمامة والتيمه”" . 


يعرف إلا الوضوء»ء وقال: ما نرى إلا الوضوء»ء وأن الشافعي في أحد قوليه بمصر 
ذهب إلى أنه تجب إعادة ما صلاه بالمسح عليها » وينظر: الآم باب علة من يجب 
عليه الغسل والوضوء 47/١‏ » 45» وما ذكر عن ابن سيرين لم أجده مسندا » وقد 
ذكره ابن المنذر بصيغة التمريض» وهو قول شاذ؛ لأن أمر من به جرح بالوضوء 
على الجرح قد يؤدي إلى هلاكه» ففي ثبوته عنه نظرء وما نقل من أحد قولي 
الشافعي بمصر إنما هو في إعادة الصلاة» وهو قول عند الشافعية كما في المجموع 
7 * والمشهور عند الشافعية أيضاً كما في المجموع 771/7 وجوب التيمم 
مع المسح» أما صحة المسح على الجبيرة فليس فيه خلاف عندهم» ولهذا حكى 
النووي الإجماع عليه كما سبق» وكذلك يجب التيمم مع المسح في رواية عند 
أحمد رجحها بعض الحنابلة كما في شرح الزركشي »”1١/١‏ ولعله من أجل هذا 
قيد الزركشي هذا الإجماع بقوله " في الجملة". 

ستأتي ثلاثة آثار عن ابن عمر من قوله وفعله في المسح عليها قريبا - إن شاء الله 
تعالى -. 

أقرى هذه الأدلة هو القياس على عصابة الجرح؛ لثبوته عن ابن عمرء ولأن 
العصابة تكون في جميع أجزاء الجسم» وتتخذ للحاجة إليها لوقاية الجسم من 
زيادة المرضص» وهذا كله موجود فى الجبيرة. 

اها ألقياس على العف لساب دفي دمن لقف لأن المسح فيهما يختص 
بالرأس والرجل» وسيأتي عند الكلام على عدم المسح على المناكير بيان هذه 
المسألة - إن شاء الله تعالى -» وكذلك المسح في التيمم خاص بالوجه واليدين» 
وقد يقوي قياس المسح على هذه الأشياء في الوضوء : أن هذه الأشياء الثلاثة - 
وهي الخف والعمامة والتيمم - قد استوعبت جميع أعضاء الوضوء» وهي الوجه 
واليدان والرأس والقدمان» وبعض الأصوليين يجعل إلحاق الجبيرة بهذه الأشياء 
من باب مفهوم الموافقة. ينظر : مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص ١/ا".‏ 

أما الأحاديث والآثار المروية في المسح على الجبائر فكلها شديدة الضعف»ء 
وكذا حديث صاحب الشجة ضعيف» ولم يصح في المسح على عصائب الجروح 
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5 - يجوز المسح على ما جد في هذا العصر مما يسمى 
(الحيس) + لآنه في كم الصيرةة”. 

117"- إذا لف على الجرح لفافة أو عصابة جاز المسح عليها ؛ 
لما ثبت عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال: «إذا كان عليه 
عصاب مسحه؛ وإن لم يكن عليه عصاب غسل ما حوله؛ ولم يمسه 
الماء”"'» ولما ثبت عنه أيضاً من أنه توضأ وكفه معصوبة» فمسح 
غلن العضاقهة وقبل ماسوض ذلك 


- وهذا الحكم عام سواء أكثرت الجراح وكانت مستوعبة 
لأكثر أعضاء الوضوء أو مستوعبة لأكثر الجسدء أم كانت قليلة؛ لأنه 


يستطيع المسح» وهو أولى من التيمم؛ لأن المسح يكون بالماء الذي 


شيئ من الآثار - فيما أعلم - سوى ما ورد عن ابن عمر» وسيأتي عند الكلام على 
مسح الجرح - إن شاء الله تعالى -. وينظر في الأحاديث والآثار في هذه المسألة : 
سئن البيهقي »35١94 .708/١‏ الإرواء »2٠١5(‏ موسوعة أحكام الطهارة: المسح 
على الحائل ١7/١(‏ - 17/8)» فضل الرحيم الودود (7”9701). 

.١77 231١/1/١١ ينظر: مجموع فتاوى شيخنا محمد بن عثيمين‎ )١( 

(؟) رواه ابن المنذر (2076» والبيهقي 718/١‏ من طريقين صحيحين عن الوليد بن 
مسلم عن هشام بن الغاز عن نافع عن ابن عمر. وسنده صحيح » ورواه ابن أبي شيبة 
(210). عن شبابة عن هشام به بلفظ : "من كان به جرح معصوب فخشي عليه 
العنت فليمسح ما حوله ولا يغسله ' » ويظهر أن رواية ابن المنذر والبيهقي أقوى ؛ 
لأن الوليد شامي » فروايته عن هشام - وهو شامي أيضاً - أقوى من رواية شبابة ؛ لأنه 
من غير أهل بلد هشام» ورواه عبدالرزاق (515) بلفظ مختلف. لكن سنده واه. 

(*) رواه البيهقي 118/١‏ بسند حسن» وصححه. 
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لق تسهيل الفقه 


يقوف بدن الأصضل + ولاة المص يكرة على ننس العطي 17 
ولظاهر قول ابن عمر السابق» فهو عام يشمل حال كثرة الجراح”". 
84- إذا وضع على الجرح لصوق لعلاجه جاز المسح عليه 
وهذا لا يعرف فيه خلاف”" ؛ لما ثبت عن ابن عمر - رضي الله عنهما 
- من أن إبهام رجله جرحتء فألبسها مرارة» وكان يتوضأ عليها””". 
- إذا وضع على الجرح ما جد في هذا العصر من لصقات 
تلصق بالجرح لحمايته من الغبار وغيره جاز المسح عليها””'» قياساً 


)١(‏ ينظر: ما سبق نقله عن الإمام ابن تيمية في بيان تقديم المسح على التيمم في 
المسألة (575). 

(؟) وعند المالكية أنه يجب التيمم إذا كانت الجراح في الجسد أكثر من السليم» وقد 
استدلوا بأمر المريض بالتيمم في الآية (51) من النساء والآية (5) من المائدة. 
ينظر: الكافي ص 77» مواهب الجليل مع جواهر الإكليل /١‏ 557لا "ال 
ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن المراد حال عدم القدرة على استعمال الماء ولو في 
بعض جسدهء قال الإمام الشوكاني في تفسير آية النساء /١‏ 559 : 'والمراد هنا : 
أن يخاف على نفسه التلف أو الضرر باستعمال الماء أو كان ضعيفا في بدنه لا يقدر 
على الوصول إلى موضع الماء" » وينظر: تفسير الطبري لآية النساء 4/ 58/8. 

(*) قال في الإنصاف :799/١‏ "اللصوق حيث تضرر بقلعه يمسح عليه إلى حله 
كالجبيرة» وينبغي أن لا يكون فيه خلاف". 

(54) رواه الحربي في غريب الحديث »8١/١‏ وابن المنذر (20155» والبيهقي 75/7/1١‏ 
بسند حسن. وينظر: التحجيل ص 55. 
ويظهر أن الغرض الأصلي من وضع المرارة على الجرح هو علاجه؛ لأن الأطباء قديماً 
كانوا يعالجون بذلك؛ لأنهم يرون أنها تشتمل على علاج للجروح وغيرها. ينظر: 
مجموع فتاوى ابن تيمية 785 / 0776 2777 الحاوي في الطب 2779/9 .4١‏ 

(0) ينظر: مجموع فتاوى شيخنا محمد بن عثيمين .١77 21١/١ /١١‏ 
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باب: مسح الحائل إحرق 


على المسح على لفافة الجرح. 

-١‏ إذا وضع على الظهر لصقة لعلاجه”'': أجزأ مسحها أو 
إمرار الماء عليها ؛ لآثر ابن عمر السابق في وضوئه على المرارة. 

5 - إذا وضع على أي عضو آخر من الجسم لصقة طبية 
تحتوي على علاج لهذا العضو أو تحتوي على علاج لغيره من أعضاء 
الجسم'”"'؛ جاز مسحها أو إمرار الماء عليها؛ لما ذكر في المسألة 
السايقة. 

17- يجوز المسح على اللواصق الطبية التي توضع على بعض 
جسد المرأة لمنع الحمل”"؛ لأنها وضعت لحاجة تنظيم النسل وعدم 
تضرر المرأة أو أطفالها بكثرة الحمل في فترة قصيرة. 

4- يجوز المسح على اللواصق الطبية التي توضع لعلاج 
إدمان التدخين أو المخدرات؛ لأنها وضعت للحاجة إليها لعلاج هذا 
الإدمان الذي يضر بصاحبه. 


6- إذا وضع على شيء من أجزاء الجسم لواصق طبية لعلاج 


.١97 .109/1/١١ ينظر: مجموع فتاوى شيخنا محمد بن عثيمين‎ )١( 

(؟) سيأتي تفصيل هذه المسألة بعد مسألتين. 

(*) المراد هنا : اللواصق التي يجوز للمرأة استعمالها لمنع الحمل» وذلك بأن تكون 
هذه اللواصق لاضرر فيها » وأن تكون هناك حاجة لاستعمالهاء وأن تكون برضا 
الزوج» وتكون لتنظيم الحمل لا لمنعه كلية ويستثنى من ذلك كله حال الإضطرار 
لإيقاف الحمل لوجود ضرر كبير على المرأة» كخوف الهلاك» أو خوف تلف 
بعض أجزاء جسمهاء أو نحو ذلك. 
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جزء آخر من الجسم» فإن أمكن وضعها على عضو لا يجب غسله في 
الوضوء لم يصح وضعها على عضو من أعضاء الوضوء والمسح 
عليها ؛ لعدم الحاجة إلى ذلك. 

7- إذا وجد علاج آخر يغني عن لصقات الظهر أو لصقات 
منع الحمل ونحوها أو يغني عن اللواصق الطبية العلاجية» وأمكن 
استعناله ذون مشقة تزيد على مشقة هذه اللواضصق: ولم يكن 
لاستعمال هذه اللواصق أي مزية تزيد على استعمال العلاج الآخرء 
لم يجز المسح عليها عند الوضوء أو الغسل ؛ لعدم الحاجة الملجئة 
إليها مع وجود هذا العلاج البديل. 

/41- إذا وضع في اللاصق الطبي كحول يمتصه الجسه”"'» أو 
شيء آخر يحرم استعماله لم يجز التداوي به ولا المسح عليه ولا إمرار 
الماء عليه عند الوضوء أو الغسل ؛ لأن الله تعالى لم يجعل شفاء هذه 
الأمة فيما حرم عليها”". 

44 وسكي من ذلف: ما إذا كان الكحول قد اسعيلكه فى 
العلاج الذي خلط به - وهذا هو حال الكحول الذي يوضع في 


)١(‏ أما الذي لا يمتصه الجسم فإنه لا حرج في استعماله؛ لأن الصحيح أن الخمر 
طاهرة العين ؛ لعدم الدليل على نجاستهاء ولهذا فإنه يجوز التعطر بعطر الكولونيا 
المشتمل على الكحولء لطهارته؛ ولأن الكحول يتبخر عند رشه؛ لكن لا يجوز 
شرب هذا العطر؛ لاشتماله على الكحول المسكرء ولضرره على الجسم. 

(؟) سيأتي في باب النجاسات - إن شاء الله تعالى - في المسألة )١١١7(‏ التوسع في 
هذه المسألة. 
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اللواصق الطبية المعاصرة التي تتخذ للعلاج» حيث يخلط بدواء مباح 
5 37 ع 2 00 ع )2320غ2 24 
حتى لا يبقى لهذا الكحول أي أثر من لون أو طعم أو ريح ' - ففي 


8 


هذه الحال يجوز استعمال هذه اللواصق والمسح عليه عند الطهارة؛ 
لأن الكحول لما استهلك أصبح في حكم المعدوم”". 


)١(‏ وهذا هو أيضاً حال جميع أنواع العلاج التي يوضع فيها كحول ليكون مذيباً للدواء 
وحانفظاً له وليوصله إلى الدم» أما الكحول الذي يوضع مع العلاج ليكون له نكهة 
معينة» فهو محرم؛ لظهور أثر الكحول فيه. ينظر: في بيان هذين النوعين من 
العلاج وفي بيان تركيبه وخصائص اللواصق التي يستهلك فيها الكحول: رسالة 
' أحكام اللواصق الطبية في الفقه الإسلامي " للدكتور سليمان الشعباني الطبيب 
بمجمع الملك سعود الطبي بالرياض. 

(7) قال الإمام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى /7١‏ 907: "الله تعالى حرم الميتة 
والدم ولحم الخنزير» فإذا ظهر في الماء طعم الدم أو الميتة أو لحم الخنزير كان 
المستعمل لذلك مستعملا لهذه الخبائث ولو كان القياس عنده التحريم مطلقا لم 
يخص صورة التحريم باستعمال النجاسة. وفي الجملة فهذا القول هو الصواب» 
وذلك أن الله حرم الخبائث التي هي الدم والميتة ولحم الخنزير ونحو ذلك» فإذا 
وقعت هذه في الماء أو غيره واستهلكت لم يبق هناك دم ولا ميتة ولا لحم 
خنزيرأصلا. كما أن الخمر إذا استهلكت في المائع لم يكن الشارب لها شاربا 
للخمر» والخمرة إذا استحالت بنفسها وصارت خلا كانت طاهرة باتفاق العلماء» 
وهذا على قول من يقول : إن النجاسة إذا استحالت طهرت أقوى» كما هو مذهب 
أبي حنيفة وأهل الظاهر وأحد القولين في مذهب مالك وأحمدء فإن انقلاب 
النجاسة ملحاً ورماداً ونحو ذلك هو كانقلابها ماء» فلا فرق بين أن تستحيل رمادا 
أو ملحا أو ترابا أو ماء أو هواء ونحو ذلكء والله تعالى قد أباح لنا الطيبات. وهذه 
الأدهان والألبان والأشربة الحلوة والحامضة وغيرها من الطيبات» والخبيثة قد 
استهلكت واستحالت فيهاء فكيف يحرم الطيب الذي أباحه الله تعالى ومن الذي 
قال : إنه إذا خالطه الخبيث واستهلك فيه واستحال قد حرم؟ وليس على ذلك دليل 
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848- لا يجوز استعمال اللواصق الطبية المعاصرة التي يوضع 
غيره» ولو قال الأطباء: إنه لا علاج له من هذا المرض العضال 
سوى ذلك؛ لأن الله تعالى لم يجعل شفاء الأمة فيما حرم عليهاء 
ولأنه لا ضرورة في علاج""' » فإن استعملها أحد لم يجز له المسح 
علبي ؟ لآند لا دانية لوشعياء فيى لببيك بدواء: وقياساً على المنع 

0 زفق 
من المسح على الخف النجس" ”. 

5- أما إن كان هذا العلاج لا يمتصه الجسم فإنه يجوز 
استعماله في غير وقت الصلاة» لكن لا يجوز المسح عليه» لها سيق 
في الشرط الأول من شروط المسح على الخف من أنه لا يجوز 
المسح على الخف النجس إجماعاء أما وقت الصلاة فلا يجوز 
اتغهاله؟ لأنه لا ضرورة في علاج كما سبق . 


-0١‏ هذا وإذا استحال الدواء النجس إلى شيء طاهر - وهذا 


لا من كتاب ولا من سنة ولا إجماع ولا قياس ؛ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في 
حديث بئر بضاعة لما ذكر له أنها يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال : 
' الماء طهور لا ينجسه شيء" وقال في حديث القلتين: "إذا بلغ الماء قلتين لم 
يحمل الخبث " وفي اللفظ الآخر: "لم ينجسه شيء ' رواه أبو داود وغيره. فقوله : 
"لم يحمل الخبث " بين أن تنجيسه بأن يحمل الخبث أي بأن يكون الخبث فيه 
محمولا وذلك يبين أنه مع استحالة الخبث لا ينجس الماء". 

)١(‏ سيأتي الكلام على هذه المسألة في باب النجاسة في المسألة )1١١7(‏ - إن شاء 
الله تعالى -. 

(0) ينظر ما سبق عند الكلام على الشرط الأول من شروط المسح على الخف. 
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واقع غالب الأدوية التي توضع في اللواصق الطبية الحديثة"'' - فإنه 
والصلاة به» لأنه أصبح طاهر )”© 

7- هذا وإذا كان بعض الجبيرة أو اللاصق ونحوهما على 
عضو من أعضاء الوضوء وبعضها على غيره مسح جميع ما يغطي 
عضو الوضوء» وترك 7 أن المسح بدل عن الغسل» فلا" 

1- ويجوز له أن يمسح على الجبيرة إلى أن يحلهاء فلا توقيت 
لمدة المسح عليهاء وهذا لا خلاف فيه”*'؛ لأن الجبيرة وضعت 
للضرورة أو الحاجة» فتقدر الحاجة أو الضرورة بقدرهاء فيجوز له 
الجبيرة: فإذا كان مثلاً على القدم جبيرة وجب مسح كل ما يغطي 
القدم منها من جميع الجوانب» وإذا كان على الكف والساعد جبيرة 
وجب مسح ما يغطيهما من هذه الجبيرة من جميع الجوانب» 
)١(‏ ينظر: رسالة "أحكام اللواصق الطبية في الفقه الإسلامي " للدكتور سليمان 
(؟) ينظر: ما يأتي في باب النجاسة في مسألة استحالة النجاسة في المسألة )1١١19(‏ - 

إن شاء الله تعالى -. 


(9) قال في الشرح الكبير /١‏ 575: "نص عليه أحمد". 
(5) كما قال المرداوي في الإنصاف ."99/١‏ 
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وهكذاء وهذا قول جمهور أهل العلم'''؛ لأن المسح بدل عن 
الغسل فيأخذ حكمه وصفته» فكما أن الغسل يعم العضوء. فكذلك 
المسح يجب أن يعم جميع ما على العضو من الجبيرة. 

054- إذا خلع الجبيرة أو سقطت لم تبطل طهارته» سواء كان 
خلعها أو سقوطها قبل البرء ين لعدم الدليل على الانتقاض» 
فهو كما لو انكشطت جلدة من الإنسان وكما لو حلق شعره أو قلم 
أظفاره بعد الوضوء أو الغسل. 

5- إذا برئ الجرح لم تنتقض الطهارة””*؛ لعدم الدليل على 
انتقاضها بذلك. 

1- إذا برئ الجرح لم يجزئ المسح على ما عليه من جبيرة أو 
لاصق أو لفافة أو غيرها””'؛ لعدم الحاجة إلى المسح عليها. 


)١(‏ فهو مذهب المالكية والمشهور عند الحنفية والحنابلة وهو وجه عند الشافعية. 


ينظر: المجموع 2757/7 تبيين الحقائق /١‏ 8», مواهب الجليل 2757/١‏ 
الشرح الكبير والإنصاف /١‏ 575. 58. 

(؟) رجح هذا القول الظاهرية والإمام ابن تيمية وشيخنا محمد بن عثيمين» وهو قياس 
قول كل من قال بعدم انتقاض الطهارة بخلع الخفء. بل قال في الإنصاف /١‏ 
: "لو زالت الجبيرة فهي كالخف مطلقا على ما تقدم خلافا ومذهباء وقيل : 
طهارته باقية قبل البرء واختار الشيخ تقي الدين بقاءها قبل البرء وبعده كإزالة 
الشعر ' » وعند الحنفية أن الطهارة باقية قبل البرء. وينظر : بدائع الصنائع 2١6 /١‏ 
اختيارات ابن تيمية الفقهية للدكتور عائض الحارثي 455/١‏ -459. 

2 الشرح الممتع لا" ؟. 

(4) كشاف القناع /١‏ ٠58”ء‏ وينظر: التعليق الآتي. 
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848- ووسنكيى مم ذلك: ما إذا كان خلع هذه الحوائل يضر 
بالجرح أو بالجسدء فإنه يجوز المسح عليها إلى أن يتمكن من نزعها 
دون .حتضول قنر زر عبد تعي""*؛ للخاحة إلى ذلك 

84- ومن برئ جرحه وهو لا يعلم فمسح على الجبيرة أو لفافة 
الجرح ونحوهما فصلى بتلك الطهارة صلاة أو أكثر وجب فضاء 
جميع ما صلى بذلك الطهورء وهذا مجمع عليه'"'؛ لأنه قد صلى 
تلك الصلوات بوضوء أو غسل باطل» فهو كما لو صلى بغير طهارة. 

إذا كان في أعضاء الوضوء مرض أو جرح ولم يكن عليه 
لفافة ولا غيرهاء فإن أمكن مسحه بالماء وجب ذلكء» وهذا قول 
جمهور أهل العلم”*: قياساً على مسح عصابة الجرح والخف 
والعواية ولحي 


)١(‏ قال في البحر الرائق :١148/١‏ "لم يتعرض المصنف لما إذا برئ موضع الجبيرة 


ولم تسقطء قال الزاهدي : ولم يذكر في عامة كتب الفقه إذا برىء موضع الجبائر 
ولم تسقط وذكر في الصلاة للتقي الكرابيسي أنه بطل المسح انتهى » وينبغي أن 
يقال: هذا إذا كان مع ذلك لا يضره إزالتها أما إذا كان يضره لشدة لصوقها به 
ونحوه فلا. والله سبحانه أعلم ". 

(؟) قال في المجموع 777/7: ' ولو اندمل ما تحت الجبيرة وبرأ وهو لا يعلم فصلي 
بعده صلوات وجب قضاؤهن بلا خلاف» كذا نقل الاتفاق فيه صاحب التتمة وغيره". 

() فهو مذهب المالكية والحنفية وقول عند الحنابلة. ينظر: مختصر خليل مع شرحه 
للخرشي »35٠١ /١‏ فتح القدير ١//ا19ء‏ شرح الزركشي ."01//١‏ 

(5) ويحمل ما ورد عن ابن عمر من قوله " وإن لم يكن عليه عصاب مسحه " على حال 
ما إذا كان المسح يضر به. قال الإمام ابن تيمية كما في الفتاوى الكبرى 271٠١ /١‏ 
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١‏ وإن لم يستطع مسح الجرح أو لم يستطع مسح العضر 
لمرضه سواء كان عليه لفافة ونحوها أو لم يكن عليه شيء؛ وجب 
عليه غسل أعضائه السليمة ومسح ما يستطيع مسحه من أعضائه التي 
لم يستطع غسلهاء وسقط عنه غسل ما لم يستطع غسله ولا مسحه""'؛ 
لما ثبت عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال (إذا كان عليه 
عصاب مسحه. وإن لم يكن عليه عصاب غسل ما حوله» ولم يمسه 
العاءاه ولما فق عله أرضا مخ أن توض] وكله معصوية» فمسح على 
العصائب ومسح ما سوى ذلك”'"'» وإن تيمم بعد انتهائه من هذا 
الوضوء فهو أحوط: خروجاً من خلاف من أوجبه؛ وبالأخص أنه 
احفياظ اضصحة الضلاة ولا مشقة وي , 


ومجموع الفتاوى 2: ' المسح على الخفين أولى من التيمم ؛ لأنه طهارة 


بالماء فيما يغطي موضع الغسل ؛ وذاك مسح بالتراب في عضوين آخرين» فكان 
هذا البدل أقرب إلى الأصل من التيمم ؛ ولهذا لو كان جريحا وأمكنه مسح جراحه 
بالماء دون الغسل : فهل يمسح بالماء أو يتيمم؟ فيه قولان. هما روايتان عن 
أحمد» ومسحهما بالماء أصح ؛ لأنه إذا جاز مسح الجبيرة ومسح الخف وكان 
ذلك أولى من التيمم فلأن يكون مسح العضو بالماء أولى من التيمم بطريق 
الأولى "2 وينظر أيضا: مجموع الفتاوى 218١/5١‏ ”2157 14 ,. 

)١(‏ هذا القول هو قول ابن عمرء كما سيأتي - إن شاء الله تعالى -» وهو قول في مذهب 
المالكية» وهو مذهب الحنفية فيمن به جرح لا يستطيع غسله وكان السليم في 
أعضاء الوضوء أكثر من المجروح. ينظر : تبيين الحقائق : آخر باب التيمم /١‏ 244 
شرح الخرشي فصل في الجبيرة /١‏ 707. 

(؟) سبق تخريج هذين الأثرين قريبا. 


(؟) فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب عليه أن يغسل السليم ويتيمم لما لم 
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وضع شيء عليه» ليمسح عليه؛ كلفافة أو لصقة من غير ضرر عليه 
وجب عليه ذلك”''؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» 
خير المتوضئ بين المسح عليه؛ لأنه في حكم الجبيرة» وهي إنما 
ييجب ونين إمزان الما عن "الما كف صن ابن عهر من 
أن إيهام رجله جرحت » فأليسها مرارة» وكان يتوضا ل ولأن 


يغسله» كما هو المشهور عند الشافعية والحنابلة كما في المجموع 581/7 - 
8» وشرح الزركشي 2704/١‏ ورجحه شيخنا في الشرح الممتع 2541/١‏ 
وفي فتاويه 5/ 2107 وهذا فيه نظر لثلاثة أمور: الأول: أن الجراحة في الجهاد 
كانت تكثر في الصحابة» ولم يرد في حديث واحد أمرهم بالتيمم لما لم يغسل» 
فلما لم ينقل مع توافر الدواعي على نقله علم عدم مشروعيته. الثاني : أنه لا يعرف 
في الشرع عبادة يجمع فيها بين العزيمة والرخصة ولا بين البدل والمبدل منه» قال 
الزيلعي قي تبيين الحقائق /١‏ 50: "ولا يجمع بينهماء أي بين التيمم والغسل ؛ 
لما فيه من الجمع بين البدل والمبدل» ولا نظير له في الشرع "» الثالث : أن هذا 
مخالف لما ثبت عن الصحابي الجليل عبدالله بن عمر من قوله وفعله» كما سبق» 
ومع ذلك فالأحوط للمسلم التيمم» كما سبق. 

.5١١ 25٠١/١ المجموع ”2788/7 2589 شرح الخرشي‎ )١( 

(؟) رجح هذا شيخنا محمد بن عثيمين كما في اللقاء الشهري (2»)58 وذكر أنه قول 
لبعض أهل العلم. 

(*) رواه الحربي في غريب الحديث »8١/١‏ وابن المنذر (2077» والبيهقي 7787/١‏ 
بسند حسن. وينظر: التحجيل ص 75. 
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رق تسهيل الفقه 


الغسل أبلغ من المسح. 

- إذا كان الجرح يتضرر بالماء وجب إيصال الماء إلى 
هذا السليه”2؛ لأن المشقة تجلب التيسير» ولعدم الدليل على وجوب 
غسل هذا السليم حيدئذ» ولأن في القول بوجوب غسله بخرقة أو 

ف" ؛ : : ل 

6 لا يشرع المسح على الجبيرة ونحوها أكثر من مرة واحدة» 
ولو كانت على عضو يستحب غسله ثلاثاً؛ لأنه مسح» والمسح شأنه 
التخفيف» فلم يشرع له التكرارء كمسح الرأس والخف والعمامة"" . 

شروط المسح على الجبيرة والجرح ونحوهما 

الشرط الأول: أن يكون من وضعت عليه الجبيرة ونحوها 
كالعصابة واللاصق محتاجاً إليهاء إما لالتئام الكسر أو لعلاج مرض 
أو لتغطية جرح يضر كشفهء أو لأن عدمها يؤخر برء المرض أو يزيده 
أو يؤدي إلى حدوث شين فاحش على عضو ظاهر”*'؛ لأن ذلك كله 
)١(‏ ينظرما سبق في الوضوء في المسألة (579)» وما يأتي في باب صلاة المريض في 

المسألة (701/9”) - إن شاء الله تعالى -. 

(1) كما قال في المجموع 7/ 78. 189. (7) مواهب الجليل /١‏ 51". 
(5) ذكر في المجموع في باب المسح على الخفين 770/7 أن خوف الضرر الذي 
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باب: مسح الحائل مرق 
من الحاجة الموجبة للتخفيف » كالمسح على الخف والعمامة. 


بادك العيرل الفاتي :أن تكوة الجبيرة :ونضوها طاف 32 
فلا يجوز المسح على الجبيرة ولفافة الجرح إذا كانت نجسة ؛ لما سبق 
ذكره عند الكلام على الخف النجس"". 

4- لكن إن اضطر إلى وضع جبيرة أو لفافة نجسة» كأن لم 
يجد غيرهما صح المسح عليهما؛ للاضطرار إلى ذلك في غير 
علاج؛ لأن الجبيرة ليست علاجاً مباشراً» وإنما تمسك العظم ليلتثم 

0 0 ك0‎ . 3 ٠. 

من الغبار والجراثيم وغيرهماء ولآن المسح أولى من التيمم 2( 

وكذا إذا تنجست الجبيرة بالدم أو غيره جاز المسح عليها ؛ لمشقة 
نزعها غالباء ولأن كثرة نزعها يضر الكسر أو الجرح عادة. 

4 الشرط الثالث: ألا يتجاوز بالجبيرة موضع الحاجة - 


يجوز معه المسح على الجبيرة هو ما سبق في المرض المجوز للتيمم» وأطال في 
باب التيمم ؟/ 785» 5865 في ذكر الأمراض التي يجوز التيمم من أجلها. 
)١(‏ قال في الإقناع في فقه الإمام أحمد :)75/١(‏ "يحرم الجبر بجبيرة نجسة كجلد 
الميتة والخرقة النجسة وبمغصوب والمسح على ذلك باطل ". 
(5) ينظر: ما سبق عند ذكر الشرط الأول من شروط المسح على الخف في المسألة (01/1). 
(*) ينظر: ما سبق بعد ذكر الشرط الأول من شروط المسح على الخف في المسألة 
(/2)01 وينظر: ما يأتي في باب النجاسات عند الكلام على تحريم ملابسة 
الجسد للنجاسة الجافة في المسألة )1٠١85(‏ - إن شاء الله تعالى -. 
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6 تسهيل الفقه 


زيادة في طول الجبيرة على موضع الكسر من أجل الربط ونحوه - 
فإن كانت الجبيرة قد زيد طولها عن موضع الحاجة لم يجز المسح 
عليهاء بل يجب خلعهاء وجعلها بقدر الحاجة؛ لأن الزائد من 
الجبيرة قد غطى جزءاً من العضو من غير حاجة وهو مما يجب 

٠‏ - فإن تركها من غير عذر لم يصح وضوؤه؛ لتعمده ترك 
غسل بعض ما يجب غسله. 

-١‏ أما إن شق عليه نزع الزائد من الجبيرة» بأن كان ذلك 
ضير أوانلبيه أو كياق كلقا ع تلذديعي تزعينا جيل وهذا مجمع 
غليه"4"1 وإنما يغمل السليي» ويفسع على كل ها لوييمكن قسلةة 
ومنه القدر الزائد على الحاجة إذا لم يمكن نزعه”"' ؛ لأنه لما شقّ 
نزعه أصبح في حكم ما يحتاج إليهء ولأن المسح أولى من التيمم؛ 
لما سبق ذكره قريبا. 

لاصولا بنبشى أن يشددقى تقديور الحايية"") لانداميا نوالا 


ينضبط » لكن إذا اتضح وجود زيادة كبيرة في الجبيرة ولا مشقة ولا ضرر 


.477/١ الإنصاف‎ 217 /١ بدائع الصنائع‎ )١( 
الشرعية» لأثنا نقول: يجب تطهير هذا العضو إما بكذا وإما بكذا “ انتهى مختضرا.‎ 
بل قد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يلزم جعلها على قدر الحاجة» قال في‎ )*( 
عند كلامه على هذه المسألة: "وقد روي عن أحمد أنه‎ 575 /١ الشرح الكبير‎ 
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باب: مسح الحائل ١‏ 


في نزعها وجب نزعهاء وجعلها بقدر الحاجة؛ لما سبق ذكره. 


7- لا يشترط للمسح على الجبيرة ونحوها تقدم الطهارة» 
وهذا قول الجمهور'''؛ لعدم الدليل على ذلك. 


15- ولا يشترط لجواز المسح على الجبيرة أن يشق نزعها أو 
يخاف ضرراً من نزعهاء فيصح المسح عليها مع عدم خوف الضرر 
ومع عدم مشقة النزع» وهذا قول الجمهور”''؛ لأن رخصة المسح 
تحصل لمن لبسها محتاجاً إليهاء ولا دليل على اشتراط مشقة النزع 


سهل في ذلك في مسألة الميموني والمروذي؛ لأن هذا مما لا ينضبط » وهو شديد 
جدا. فعلى هذا لا بأس بالمسح على العصائب كيف شدها ". 

)١(‏ كما قال شيخ لاسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى .١1/9/7١‏ 21875 فهو 
قول الحنفية» والمالكية» وقول عند الشافعية وقول عند الحنابلة» والمشهور عند 
الشافعية وعند الحنابلة اشتراط ذلك» فإن وضعها على غير طهارة لزمه عند هم 
نزعهاء فإن خاف ضررا تيمم فقط على الصحيح عند الحنابلة» وعند الشافعية في 
المشهور تجب إعادة الصلاة إذا برئ وغسل ما تحتهاء وقد استدل الشافعية 
والحنابلة على هذا الشرط بالقياس على الخف, ولكنه قياس مع الفارق؛ لأن 
الكسر والجرح يأتي فجأة» وكثيراً ما يكون الشخص على غير طهارة» ويشق أو 
يضر الوضوء قبل وضع الجبيرة أو غيرهاء بخلاف الخف. فإنه يلبسه مختاراء 
ولبس الخف ترفه أوحاجة غير ماسة» بينما لبس الجبيرة ونحوها لضرورة 
ومرضء فافترقا. ينظر: المجموع 7/7 359» تبيين الحقائق /١‏ 57؛ كشاف القناع 
0١‏ الإنصاف .”95/١‏ 9#" الخرشى .5١١/١‏ 

(؟) قال في المجموع 7/ 76": الال امسحا يا 1 اجنام إلى برقو لعزا شعي 
فإن كان لا يخاف ضررا من نزعها وجب نزعها وغسل ما تحتها إن لم يخف ضررا 
من غسله» قال العبدري : وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد وداود: لا يلزمه نزعها 
وإن لم يخف ضررا". 
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زفق تسهيل الفقه 
أو خوف الضرر. 

6- يعطى للصقة الجرح واللاصق الطبي ولفافة الجرح حكم 
الجبيرة في جل المسائل السابقة المذكورة في هذا الفصل وفي 
الفصل السابق؛ لأنها في حكمها. 

الفصل السادس عشر 
مسائل متفرقة تتعلق بالمسح 

57 لا يجوز المسح على أي وقاية لأعضاء الجسو”''؛ كما لا 
يجوز المسح على أي لباس آخر سوى ما سبق ذكره» وهي الخف 
والعمامة والخمار والجبيرة وما في حكمها مما سبقت الإشارة إليه» 
وهذا مجمع عليه'''؛ لعدم الدليل على المسح عليهاء ولأنها ليست على 
عضو من الأعضاء التي وردت الرخصة بمسح الحوائل التي عليها" " . 

-1١/‏ وعليه فلا يجوز المسح على ما تضعه النساء في هذا 
العصر على أظفارهن مما يسمى (المناكير) للتجمل به”". 


(0) وهي كل ما يقي شيعا آخرء ومئها الوقاية في كسوة الساءء سميت بذلك لأنها تفي 


الخمار ونحوه. ينظر: المغرب: مادة (وقي). 

(؟) ذكر في المغني /١‏ 86 وعمدة القاري آخر باب المسح على الخفين ٠١١/7‏ 
أنهما لا يعلمان خلافاً في المنع من المسح على الوقاية» وحكى في المجموع 
0١‏ الإجماع على المنع من المسح على البرقع والقفازين. 

(9) ينظر: التعليق الآتي. 

(5) قال شيخنا في الشرح الممتع :70٠ /١‏ "ومن الفروق أيضا بين الجبيرة وبقية 
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باب: مسح الحائل ررق 


دالت ]ذا كان عضو الورضوء» #اليذ أو الرجل مقطرغا تركب له 
عضو صناعي لم يجب المسح عليه عند الوضوء''"» إلا إن كان ساتراً 
لشيء يجب غسله» فإنه يمسح على ما فوق هذا الشيء الذي يجب 
غسله من هذا العضو الصناعيء, قياساً على المسح على الجبيرة 
وعلى المسح على الخفين. 

49 الرجل والمرأة في جواز المسح على الخفين والجوارب 
والجراميق والجرح والجبيرة ونحوها سواءء والدليل على ذلك : 
القاعدة الشرعية : أن كل حكم شرعي فالرجال والنساء فيه سواءء إلا 
ما دل الدليل على أنه خاص بالرجالء» أو أنه خاص بالنساءء فما كان 
من خصائص النساء أو الرجال؛ لم يجز للجنس الآخر فعله؛ لقول 
ابن عباس رضي الله عنهما؛ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
المعقتيهين فز الرسالهبالضيانع والبقييا شمن العناء ايهال 


الممسوحات: أن الجبيرة لا تختص بعضو معين» والخف يختص بالرجل» 
والعمامة والخمار يختصان بالرأس. وبهذا نعرف خطأ من أفتى أن المرأة يجوز لها 
وضع 'المناكير " لمدة يوم وليلة؛ لأن المسح إنما ورد فيما يلبس على الرأس 
والرجل فقطء ولهذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك عليه جبة شامية 
وأراد أن يخرج ذراعيه من أكمامه ليتوضاً» فلم يستطع لضيق أكمامه» فأخرج يده 
من تحت الجبة» وألقى الجبة على منكبيه» حتى صب عليه المغيرة رضي الله عنه» 
ولو كان المسح جائزا على غير القدم والرأس» لمسح النبي صلى الله عليه وسلم 
فى مثل هذا الحال على كميه '. 
(1/مجدوة قارع قافنا مدو رن موي 111 
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فر تسهيل الفقه 


رواه البقار 


5- لا يصح أن تمسح المرأة على العمامة» فلو لبست عمامة 
بمسح المرأة على العمامة"''» ولبسها لها محرمء لأنه تشبةٌ بالرجال» 
والتشبه بهم محرم كما سبق بيانه في المسألة الماضية. 


-0١‏ كما لا يصح للرجل أن يمسح على الخمار الذي يشبه 
خمار المرأة”'"» ولبسه له محرم؛ لما مر في المسألتين السابقتين. 


)١(‏ صحيح البخاري : اللباس (208805» وينظر الإحكام لابن حزم: الباب الثاني 
عشر: الأوامر "/ 8١‏ - 2485 روضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر: العموم 
.16١- 18/١‏ 

(0) أما الاستدلال على المنع من ذلك بأن الرخص لا تستباح بالمحرم ففيه نظر» كما 
سبق بيانه عند الكلام على الخف المحرم في المسألة .)08٠5(‏ 

(*) أما الخمار الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح عليه فالمراد به العمامة» 
كما ورد ذلك مفسراً في رواية أحمد (7318941)» وينظر: إكمال المعلم ؟/ 97. 
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باب: نواقض الوضوء نارق 


باب نواقض الوضوء 
الفصل الأول 
محتوى الباب ومناسبته 


5- سأتكلم في هذا الباب عن تعريف نواقض الوضوء 
وبيانهاء وبيان مسائل متفرقة تتعلق بهاء. وبيان ما يحرم على من 
حصل له أحد هذه النواقض. 

7 - ومناسبة ذكر هذا الباب في هذا الموضع أنني لما ذكرت 
ما يصح به الوضوء ويكمل من فروضه وصفته وسئنه والمسح على 
الحوائل التي توضع على بعض أعضائه ناسب ذكر نواقضه؛ لأن 
المكلف إذا عرف ما يصح به الوضوء ويكمل» كان لا بد له من 
معرفة نواقضه ليجتنبها إذا أراد الاستمرار في طهارة وضوئه السابق» 
وليجتنب ما تجب له الطهارة عند حصول أحد تلك النواقضء وليعيد 
الوضوء بعد حصول الناقض إذا أراد فعل ماتجب له الطهارة» فلما 
ذكرت ما به يصح الوضوء ويكمل ناسب أن أذكر ما به ينقض 


١ 5 


)21 وينظر: بحث ' التبويب وفقه المناسبة فى كتاب الطهارة فى مؤلفات الحنابلة " 


والدراسات الإسلامية» عدد 0٠‏ ص .)١697”‏ 
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الفصل الثاني 
تعريف نواقض الوضوء وبيان أثرها 
4- النواقض في اللغة: جمع ناقض» وهو ما يبطل الشيئ 
07 
وفي الاصطلاح : الأمور التي إذا طرأت على الوضوء أفسلته. 
606- من حصل له ناقض من النواقض التي توجب الوضوء 
وللاترجي الغو قير دوف هد مدن 
57- ومن حصل له ناقض من نواقض الوضوء التي توجب 
الفسل كيو حك دنا أكن: 
الفصل الثالث 
بيان نواقض الوضوء 


17 - تواقضن الوضوء ستة عشر: 

القبل والدبر» وهذا مجمع عليه'"'. لقوله تعالى : أو جاه أعد يدم 

)١(‏ المصباح : مادة (نقض). 

(؟) حكى في الإجماع ص17١2‏ والمحلى .777/١‏ (المسألة: »)١59‏ وبداية 
المجتهد »953١1/ 7/١‏ والمجموع ؟/ 5» »١18‏ والمغني /١‏ 53775» والبناية /١‏ 2196 
الأفهام ص 245 ورحمة الأمة ص ١١‏ الإجماع على النقض بخروجهما من 
السبيلين» وقيد ذلك فى بداية المجتهد والقوانبن بما إذا كان فى حال الصحة» 
وسيأتي ذكر خلاف المالكية فيما إذا كان ذلك في حال المرض كالسلس 
والابعداضة وتسرفيا قري د ا شاء ال ان د 
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باب: نواقض الوضوء 2 


من النايطٍ »* [المائدة: 5] ولحديث صفوان بن عسال السابق في المسح 
.. 0 
لالخف 

4- وإذا وضع مخرج للبول أو الغائط غير القبل والدبر في 
ضفله المعقادة ذإن ضر وحهها أو خروج أحدهما ينقض الوضوء؛ 
لأنه خروج لهما من الجسدء فكان ناقضا للوضوء كخروجهما من 
القبل والدبر. 

4- وإن كان خروجهما أو خروج أحدهما من هذا المخرج 
مسثمراً فحكده حك هن به سلس البول: يعوفياً لكل صلاة كما 
وان رياه ]نام الله ال حم 

لالأت الفاتى : ختروج المذي والودي'"" مع :القبل فى حال 
الصحة؛ وهذا مجمع عليه”"'؛ لحديث علي - رضي الله عنه - في 
الولف" ونوقياسا على .البول والعاتط. 


-١‏ أما خروج النجاسة كالبول والغائط والمذي والودي 


.)096( في المسألة‎ )١( 

(؟) سيأتي تعريفهما والدليل على نجاستهما في باب النجاسة في المسألة 2419١(‏ 
44)) - إن شاء الله تعالى -. 

(9) الأوسط 2١54/١‏ الاستذكار باب وضوء النائم »181//١‏ التمهيد ١؟5/15١2353‏ 
بداية المجتهد .9١48/١‏ المجموع 4/7: 18» المغني 2777/١‏ مغني 
ذوي الأفهام ص 40. 

(4) سيأتي ذكر لفظه وتخريجه في باب النجاسة في المسألة (441) - إن شاء الله تعالى -. 
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رق تسهيل الفقه 


والدم وغيرها من السبيلين في غير حال الصحة» كحال من به سلس 
البول أو استطلاق الغائط أو من استمر معه خروج المذي أو الودي 
وكالمستحاضة» ومثلهم : من يستمر معه خروج الريح من الدبر في 
حال استطلاق الريح ومن يستمر معه خروج المني من القبل في حال 
المرضء فالأقرب أن هؤلاء جميعاً لا ينتتقض وضوؤهم بخروج هذا 
الخارج النجس» بل لهم أن يصلوا بهذا الطهور ما لم يحصل ناقض 
آخر غير استمرار خروج هذا النجس"") 
منها دم أثناء الوضوء وبعده قبل الصلاة وأثناء أدائها لهاء فإذا كان 
هذا لا ينقض - وهذا مجمع عليه كما سيأتي - فكذلك ما بعد 


؛ لأن المستحاضة سيخرج 


الصلاة» ولأنهم لا يستفيدون من تجديد الوضوء قي + لآن الحدة 
معد عع ويجب على كل من حدثه دائم أن يغسل عنه 


)١(‏ هذا القول قال به جمع من التابعين» وهو مذهب المالكية» ورجحه ابن تيمية 
وشيخنا ابن عثيمين. ينظر : الأوسط /١‏ 155. التمهيد 2.948-95/١5‏ و”؟/88 
- 99 بداية المجتهد »737١7/١‏ مجموع الفتاوى 277١/5١‏ القوانين الفقهية 
ص »75١‏ شرح ابن رجب باب الاستحاضة »40١ »46٠ /١‏ ولهذا فإن ما حكاه 
الكاساني في بدائع الصنائع 9/١‏ من الإجماع على النقض بدم الاستحاضة فيه 
نظرء ولعله أراد الإجماع المذهبي. 

(؟) وما رواه الدارمى (/ا١8)»‏ وابن أبى شيبة .)١75٠ »١709(‏ وعبد الرزاق 
1ه لفتحا رفن القترية ملع وان المتني 81ة) باباف هيت 
عن عائشة في شأن المستحاضة: أنها تتوضأ لكل صلاة» وكذلك ما رواه الدارمي 
(815)» وابن المنذر (01) من طريق عمار بن أبي عمار عن ابن عباس بسند حسن 
بنحو قول عائشة» فهو اجتهاد منهماء يقدم عليه ظاهر السنة» وأيضا ثبت عن ابن 
عباس أنه كان يشدد عليها» ويأمرها بالغسل لكل صلاة» وروى الدارمي (815) 
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باب: نواقض الوضوء ارق 


النجاسة وأن يعمل على عدم تلويث النجاسة لجسده بوضع قطن أو 
حفائظ أو غيرهاء ويحرم عليه تلويث المسجدء على تفصيل في ذلك 
كله سبق في باب قضاء الحاجة"'': وسيأتي له مزيد في باب 
الاستحاضة - إن شاء الله تعالى'''» وإن توضأ من حدثه دائم في 
وقت كل صلاة كان ذلك أفضل ؛ لما في ذلك من تجديد الوضوءء 


وخروجاً من خلاف من أوجب ذلك. 


7 - وقد أجمع أهل العلم على أنه يجوز لكل من حدثه دائم 
ممن سبق ذكرهم في المسألة السابقة أن يصلي الصلاة التي تطهر لها 


بسند صحيح عن عمار بن أبي عمارء قال : كان ابن عباس من أشد الناس قولاً في 
المستحاضة» ثم رخص بعد .. . » فقد يكون رجع من الغسل إلى الوضوء» وقد 
يكون رجع إلى القول بعدم انتقاض طهارته إلا بناقض آخر. 
أما جميع الأحاديث المرفوعة في إيجاب الوضوء على المستحاضة لكل صلاة» 
وكذلك أثر علي في ذلك» فهي كلها ضعيفة» ينظر: التمهيد 757/ 299-88 و5١/‏ 
4 - 5غ العلل لابن أبي حاتم »)١15١ »1١9(‏ شرح ابن رجب ١/١46غ‏ 
١‏ الإمام "/ ٠8-787‏ خلاصة الأحكام ,.779/١‏ شرح النووي 277/5 
الفتح باب غسل الدم /١‏ 7» وباب الاستحاضة »509/١‏ تهذيب السئن /١‏ 
80-0١‏ 1.» التلخيص (7375), الإرواء »)٠١961٠١١(‏ الحيض والنفاس /١‏ 
-55١١1ء‏ فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود (71/6 - لالالاء 
امل لامك ٠٠+‏ 07 00305 وينظر: ما يأتي في باب الاستحاضة في 
المسألة .)١5١1١(‏ 

.)١73397 3175( ينظر: المسألتان‎ )١( 

(؟) ينظر: المسألة .)١75١١(‏ 
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شق تسهيل الفقه 


بعد دخول وقتهاء ولا يضره ما خرج منه في وقت الصلاة"''؛ لما 
روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: اعتكفت مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه مستحاضة» فكانت ترى 
5 ا 2 5 5 3 020 
الحمرة والصفرة» فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي 9 

7 - وما ذكر في المسالتين السابقتين هو في حق من سلسه 
مستمر أو ينقطع أحيانا لكن لا ينضبط انقطاعه ولا يدري متى ينقطع, 
أما إن كان ينقطع في أوقات معلومة» فإن كان يشق عليه انتظار 
انقطاعه مشقة كبيرة كحال من يستمر خروج النجاسة منه ساعة أو ما 
دورات مياه خالية يتوضأ فيها بعد انقطاع الخارج ونحو ذلك» فإنه 
بلق سيم ذكر فى السنا نين الساقية» لان المققة نجلب التسير» 
كما هو مقرر فى القواعد الفقهية» وإن كان لا يشق عليه الانتظار 


4 


مشقة كبيرة وجب عليه أن ينتظر حتى يتوضاً ما لم يخش خروج 


)١(‏ قال الإمام ابن عبد البر في الاستذكار /١(‏ 75454) عند كلامه على من به سلس بول 
أو مذي : 'أجمع العلماء على أنه لا يسقط ذلك عنه فرض الصلاة وأن عليه أن 
يصليها في وقتها على حالته تلك إذ لا يستطيع غيرها " » وقال الإمام ابن تيمية كما 
في مجموع الفتاوى :731١/7١‏ "وأما ما يخرج في الصلاة دائما فهذا لا ينقض 
الوضوء باتفاق العلماء. وقد ثبت في الصحيح : أن بعض أزواج النبي كانت تصلي 
والدم يقطر منها ؛ فيوضع لها طست يقطر فيه الدم. وثبت في الصحيح أن عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - صلى وجرحه يثعب دما. وما زال المسلمون على عهد 
النبي يصلون في جراحاتهم ' » وينظر أيضا مجموع الفتاوى 5؟7/ 715. 

(0) صحيح البخاري 2»071١(‏ وينظر التعليق السابق. 
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باب: نواقض الوضوء ع5 


الوقت» فإن خشي خروج الوقت صلى بحسب حاله» ويجب عليه في 
الأصل أن يبادر قبل ضيق الوقت إلى قضاء الحاجة؛ لأن ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب. 

4 - الثالث: خروج شيئ نجس غير البول والغائط والمذي 
والودي من أحد السبيلين ولو كان غير معتاد وفي غير حال المرض» 
وغذا فول التحييى "7 : قاسا على الول القائط: 

0”- الرابع : خروج الريح من الدبر في حال الصحة.ء وهذا 
مجمع عليه”''؛ لما روى البخاري ومسلم عن عبدالله بن زيد قال: 


)١(‏ حكى ابن عبد الهادي في مغني ذوي الأفهام ص 55 الإجماع على النقض 


بالخارج النجس من السبيلين» وذكر النووي في المجموع 58/7 أن القول بالنقض 
بخروج الدم قول الجمهورء وقد ذهب بعض التابعبن إلى أن خروج الدم لاينقض 
الوضوءء وهو مذهب مالك وجل أصحابه. ينظر : التمهيد 48/8/١5‏ -49غ» و؟؟/ 
8 بداية المجتهد ١/١؟7"7.‏ 

(؟) حكى في مراتب الإجماع ص 15. المحلى 2777/١‏ مسألة »)١5(‏ بداية 
المجتهد 27١8/١‏ والمجموع ؟/لاء والبناية »198/١‏ والمغني 2579/١‏ 
ومغني ذوي الأفهام ص 55» والقوانين الفقهية ص »5١‏ الإجماع على ذلك وقيده 
في بداية المجتهد والقوانين الفقهية بحال الصحة» وسيأتي بعد ثلاث مسائل - إن 
شاء الله تعالى - ذكر خلاف المالكية في حال المرض » وقد ذكر العمراني في البيان 
0١‏ أن عمر شم ريحاًء فقال عزمت على من خرج منه هذا أن يقوم ويتوضاًء 
فقال العباس : كلنا نقوم ونتوضاًء فقاموا وتوضوا. ثم قال: "فدل على أنهم 
مجمعون على ذلك " وهذا الأثر رواه ابن سعد في الجزء المتمم 7/ 775 » ومسدد 
كما في إتحاف الخيره (089) بسند صحيح عن الشعبي مرسلاء ورواه الطبراني 
)5١118 »5(‏ من طريق مجالد عن الشعبي عن جرير. والطريق الأول أصحء 
ووواهعبدالرؤاق (0#9) هوه عن متجاعل مرسلا مرفوعا. 
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3 تسهيل الفقه 


شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد 
الشيء في الصلاة» فقال: «لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد 
0 

5 ومن تيقن خروج الريح من دبره فقد انتقضت طهارته» ولو 
لم يسمع صوتاً ولم يجد ريحاء وهذا مجمع عليه'"'؛ لحديث: ١لا‏ 
يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضا "متفق عليه" ". 


ان نم بلذة أو يسيل لغير مرض» وهذا مجمع عليه””'؛ للأأحاديث 
الدالة على وجوب الاغتسال لإنزاله» وقياساً على خروج الريح. 


)١(‏ صحيح البخاري »)١117(‏ وصحيح مسلم (2751» وله شاهد من حديث أبي هريرة 
عند البخاري »)١10(‏ ومسلم (2)757 وفيه أن أبا هريرة فسر الحدث بالفساء 
والضراط. 

(؟) حكى الإجماع على ذلك: النووي في شرح مسلم 44/5» وابن الملقن في 
الإعلام .557/١‏ 

() صحيح البخاري .١170(‏ 2»)5405 وصحيح مسلم (2427575 فهذا الحديث في 
الحدث المتيقن منه» وحديث عبدالله بن زيد السابق في حال الشك. وينظر: شرح 
مطل للتروري 43/6 

(5) حكى ابن المنذر في الإجماع ص 7”7» وابن قدامة في المغني 2770/١‏ وابن 
جزي في القوانين الفقهية ص 7١‏ الإجماع على ذلك» وعند الشافعية كما في 
المجموع /١‏ 5 أن إنزال المني بالنظر يوجب الجنابة دون الوضوءء ويظهر أن هذا 
الخلاف من بعض الشافعية متأخر» ولهذا حكى ابن المنذر - وهو شافعي - كما 
سبق الإجماع على إيجاب خروج المني للوضوء» ويؤيده ما ذكره في المجموع من 
أن كثيرا من الشافعية أطلقوا النقض للوضوء بخروج الطاهر من أحد السبيلين. 
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باب: نواقض الوضوء رقف 


والمني» كالحصى والشعر والدود ونحوها» وهذا قول المي 5 
قياساً على الريح وال 


4- جميع ما ينقض الطهارة مما يخرج من السبيلين ينقض قليله 
1 . 0 00 1 
وكثيره» وهذا مجمع عليه ؛ لعموم النصوص الواردة في المسالة. 


- خروج النجاسات من غير السبيلين كالدم» وكالقيح والقيئ‎ -٠ 
17 عتدمع بول رمعا بين لا يهف الوغنوع »وهل قول الس‎ 
لأن الإنسان إذا توضاً فهو متطهر بالنص والإجماع, ولا ينتقض وضوؤه‎ 
إلا بنص صريح أو إجماع صحيح» ولا يوجد شيء من ذلك”'» فهو‎ 


.19"/١ الأوسط‎ )١( 

(0) وعلل كثير من أهل العلم لذلك بأنه يخرج معها بلة من النجاسة ملتصقة بهاء وذكر 
ابن المنذر في الأوسط 1917/١‏ أنه لولا خروج هذه البلة لكان الراجح عدم النقض 
بهاء لضعف القياس. 

(*) الأوسط .188/١‏ التمهيد 7١؟779/5.‏ 

(5) سيأتي الكلام على حكمهما من حيث النجاسة أو عدمها في باب النجاسات - إن 
شاء الله تعالى -. 

(5) فهو قول المالكية والشافعية» وقول عند الحنابلة» اختاره الإمام ابن تيمية وشيخنا 
محمد بن عثيمين. ينظر: الأوسط ١/5/!ا١» 2١18‏ تنوير المقالة ١/86”ء‏ 
المجموع 7/ 554» الإنصاف 7/ 1» الشرح الممتع .7417/١‏ 

(5) أما ما روي عن ثوبان وأبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضاً فهو 
بهذا اللفظ في بعض نسخ الترمذي » وفي بعضها ' قاء فأفطر فتوضاً ' وفي بعضها : 
"قاء فأفطر ' كما بينه العلامة أحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي» والترمذي 
أخرجه (41) من طريق حسين المعلم» عن يحيى ابن أبي كثيرء عن الأوزاعي» 
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باق على طهارته”'". 
-0١‏ وعليه فإن الأقرب أن خروج دم المتوضئ للتحليل» أو 
للتبرع به 2 أ لغسييل الكلى ؛ أولرهاف» أو لخلع سنأو لحجامة» 


عن يعيش بن الوليد» عن معدان بن أبي طلحة به كما سبق. ورواه أحمد 5/ 2557 
وابن خزيمة »)١987(‏ وابن حبان (/91 22٠1١‏ والحاكم 247/١‏ وغيرهم من 
طريق حسين المعلم بهء بلفظ "قاء فأفطر " ورجاله ثقات» وبعضهم يقول: "عن 
يعيش عن أبيه عن معدان ". وفي إسناد الحديث اضطراب غير ما سبق» ولهذا قال 
البيهقي في معرفة السنن 558/١‏ 'إسناد هذا الحديث مضطرب". وينظر: 
التلخيص (886)» موسوعة أحكام الطهارة: الوضوء 2)2٠١١5(‏ ولو صح 
الحديث فهو في الفطر لمن استقاء» ولو صح اللفظ الذي استدلوا به هنا مع أنه غير 
صحيح قطعاً فهو ليس بصريح في أن الوضوء من أجل القيء» ثم هو مجرد فعل لا 
يدل على النقض لو كان صريحاً في ذلك؛» إذ يحتمل أن يكون لتجديد الوضوءء 
ويحتمل غيره. 

)١(‏ وأيضاً لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالوضوء من شيء من ذلك مع 
أن الصحابة كانوا يحتجمون ويتقيئون ويخرجون في الجهاد وتصيبهم الجراح 
ويأتيهم الرعاف» فلو كان واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة بياناً عامأء 
فإن هذه الأمور مما تعم بها البلوى» فلما لم يرد علم عدم النقض بهذه الأشياءء 
وأيضا وردت آثار كثيرة عن الصحابة في عدم النقض من الحجامة وفي عدم النقض 
بقليل الدم والقيح والصديدء وهي في حقيقتها تدل على عدم النقض بالقليل 
والكثير منهاء لأن جميع ما ينقض الطهارة مما يخرج من السبيلين ينقض قليله 
وكثيره بالإجماع كما في الأوسط »١188/١‏ والتمهيد 717/77» فلو كانت هذه 
من النواقض لما اختلف الحكم بين القليل منها والكثير كما قال ابن المنذر. وينظر 
أيضاً: صحيح البخاري مع الفتح وعمدة القاري باب من لم ير الوضوء إلا من 
المخرجين» الطهور لأبي عبيد ص271/7-555 مجموع الفتاوى ١؟7/‏ 27717 
,*١‏ 547ء وه"/08"”ء اختيارات ابن تيمية لابن القيم .)5١(‏ 
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باب: نواقض الوضوء ع3 


او لقي ذلك ا يتفي لوقيو 

5 - خروج الجشاء”'' من الفم لا ينقض الوضوءء وهذا 
مجمع عليه" ؛ لأنه لا دليل على النقض به. 

74 - السابع: زوال العقل بغير النوم» وهو: غياب الإحساس 
والإدراك» وذلك بمفارقة العقل للجسد أو تغطيته بإغماء أو سكر أو 


جنون أو غيرها””'» وهذا مجمع عليه”*'؛ لأن زائل العقل لا يدري 


.١1١17 /١9 مجموع فتاوى شيخنا محمد بن عثيمين‎ )١( 

(؟) وهو هواء يخرج من الفم عند الشبع غالباء ويكون معه صوت. ينظر: المصباح : 
مادة (تجشأ). 

(") الاستذكار »161//١‏ وقال في المغني :10٠ /١‏ "لا نعلم فيه خلافا ". 

(5) ينظر الدر النقي /١‏ 40-97, المطلع ص5 7. 

(4) حكى في الإجماع ص9١.»‏ والأوسط »١108/١‏ والمجموع ؟/لاء 18 الإجماع 
على أن زوال العقل بجنون أو إغماء من نواقض الوضوءء وحكى في مراتب 
الإجماع ص 5 7» وتفسير القرطبي 5/ 750 وتحفة المحتاج /١‏ 77 الإجماع على 
أن ذهاب العقل بإغماء أو سكر أو جنون ناقض للوضوءء وحكى في شرح المنتهى 
0١‏ الإجماع على نقض الوضوء بزوال العقل بجنون أو برسام» ونقل في طرح 
التثريب ؟/ 57١‏ عن ابن بطال أنه حكى الإجماع على نقض الوضوء بزوال العقل 
على أي وجه زالء وقال النووي في شرح مسلم 5/ 15: "اتفقوا على أن زوال 
العقل بالجنون والإغماء والسكر بالخمر أو النبيذ أو البنج أو الدواء ينقض 
الوضوءء سواء قل أو كثر"» وقال في المغني /١‏ 775: "وزوال العقل على 
ضربين : نوم وغيره» فأما غير النوم» وهو الجنون والإغماء والسكر وما أشبهه من 
الأدوية المزيلة للعقل فينقض الوضوء يسيره وكثيره ' » وينظر: التعليق الآتي. هذا 
وقد تناقض ابن حزم فادعى في المحلى 777/١‏ أن دعوى الإجماع غير صحيحة» 
ولم يذكر مخالفاء وذكر أن الصحيح عدم النقض بزوال العقل» لكن يظهر أن 
الإجماع سابق له فقد حكاه قبله ابن المنذر كما سبق. 
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6ط تسهيل الفقه 


ما يخرج منه» ولا يتحكم في خروج الريح منه» فيحكم بانتقاض 
طهارته» كالنائم المضطجع. 

414 - الثامن: زوال العقل بالنوم إذا كان النائم مضطجعاً أو 
مستلقياً أو منبطحا أو راكعاً أو ساجداً أو قائماً متكئاً على شيء'". 


وهذا قول عامة أهل العلم""'؛ لما ثبت عن صفوان بن عسال 


)١(‏ أما ما ثبت عن أبي هريرة أنه قال: "ليس على المحتبي النائم» ولا على القائم 


النائم» ولا على الساجد النائم وضوء» حتى يضطجع» فإذا اضطجع توضاً " عند 
ابن المنذر في الأوسط (57)» والبيهقي في السئن 2177/١‏ 2177 وفي معرفة 
السنن 2751/١‏ رقم (441) بسند حسن فهو قول مرجوح» وقد رجحه بعض 
السلف. وهو المشهور عند الحنفية وقول عند الشافعية» وبعضهم يقيده بحال 
الصلاة» وعند أحمد في رواية أن نوم الراكع والساجد لاينقض إذا كان يسيراء 
اختارها جمهور أصحابه» وفي رواية أخرى عنه أن نوم الراكع لا ينقض مطلقا. 
ينظر: الأوسط ١58/١‏ - 167#ء المجموع .١15/7‏ البحر الرائق ,”9/١‏ 
الإنصاف ؟/ »5١ .7١‏ التلخيص »)١77(‏ السلسلة الضعيفة (4054)» موسوعة 
أحكام الطهارة: الوضوء .)٠١54(‏ 

(؟) قال ابن قدامة في الشرح الكبير ؟/ :1١ 07١‏ 'زوال العقل على ضربين: نوم 
وغيره» فأما غير النوم وهو الجنون والاغماء والسكر ونحوه مما يزيل العقل 
فينقض الوضوء يسيره وكثيره إجماعاء ولأن في إيجاب الوضوء على النائم تنبيهاً 
على وجوبه بما هو آكد منه (الضرب الثاني) : النوم وهو ناقض للوضوء في الجملة 
في قول عامة أهل العلم إلا ما حكي عن أبي موسى الأشعري وأبي مجلز أنه لا 
ينقض » وعن سعيد بن المسيب أنه كان ينام مرارا مضطجعا ينتظر الصلاة ثم يصلي 
ولا يعيد الوضوء ... إذا ثبت هذا فالنوم ينقسم ثلاثة أقسام: (أحدها) نوم 
المضطجع فينقض يسيره وكثيره عند جميع القائلين بنقض الوضوء بالنوم ' » وقد 
حكى في الطهور ص777» وفي بدائع الصنائع ١/١‏ الإجماع على النقض بالنوم 
وافونظ جع : وحكى في التمهيد 771//18. 740 الإجماع على أن المضطجع 
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باب: نواقض الوضوء /'ء2 


رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا 
سفراً أو مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من 
جنابة» ولا ننزع من غائط ولا بول ولا نوم”" » ولأن النوم على هذه 
الهيئات مظنة خروج الحدث عادة» فكان ناقضاً للوضوءء كزوال 
العقل بالإغماء”". 

5 - أما إن كان النائم جالساً أو قائماً غير متكئ على شيء 
فإن نومه لا ينقض وضوءه. ولو كثر"" ؛ لما روى البخاري ومسلم 


عن عبدالله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عن 


المستثقل نوماً يجب عليه الوضوءء قال: "إلا شيء روي عن أبي موسى وعّبيدة 
محتمل للتأويل " » ورجح الإمام ابن تيمية كما في الاختيارات ص ١5‏ أن النوم لا 
يفن مطلقاً إن ظَن بقاء طهارته » وينظر: البحر الرائق .84/١‏ 

)١(‏ سبق تخريجه في باب المسح على الحائل في المسألة (0965) وسنده صحيح. 

)١(‏ قال في المجموع (7/ )3١‏ عند كلامه على نوم الراكع والساجد والقائم : "أنه نام 
غير ممكن مقعده من الارض فاشبه المضطجع ولأنا اتفقنا نحن وهم على أن النوم 
ليس حدثا في عينه وإنما هو دليل للخارج فضبطناه نحن بضابط صحيح جاءت به 
السنة ومناسبته ظاهرة» وضبطوه بما لا أصل له ولا معنى يقتضيه» فإن الساجد 
والراكع كالمضطجع ولا فرق بينهما في خروج الخارج " » وقد أطال رحمه الله - 
في بيان ضعف الأحاديث التي احتج بها المخالفون في هذه المسألة. 

(9) فقد ذهب بعض السلف وهو مذهب الحنفية إلى أن نوم الجالس والقائم لا ينقض 
الوضوءء وذهب أحمد في رواية عنه اختارها بعض الحنابلة إلى أن نوم الجالس 
لا ينقض الوضوء»ء ورجحها الإمام ابن تيمية» والصحيح عند الشافعية : أن من نام 
ممكناً مقعدته من الأرض لاينتقض وضوؤهء وفي قول آخر عند الشافعية أن نوم 
القائم لا ينقض الوضوء. ينظر: الأوسط 2158/١‏ المجموع »١15/”‏ البحر 
الرائق 279/١‏ الإنصاف ؟”/ .5١ 27١‏ 
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121 تسهيل الفقه 


صلاة العشاء ليلة» قال: فأخرها حتى رقدنا في المسجدء ثم 

استيقظناء ثم رقدناء ثم استيقظناء ثم خرج عليناء فقال: «ليس أحد 
ع ك5 . 3 5 قي + 220 2 

من أهل الآرض الليلة ينتظر الصلاة غيركم) + ولما تبث عن 


جماعة من الصحابة من أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء"”". 


)١(‏ صحيح البخاري (010)» وصحيح مسلم (579): ورواه أبوداود )١99(‏ بإسناد 
صحيح على شرط الشيخين» وزاد: "ثم رقدنا". وله شاهد من حديث ابن عباس 
عند البخاري »)01/١(‏ ومسلم (557) دون قوله: "ليس..' » وله شاهد آخر من 
حديث عائشة عند مسلم (578) بلفظ : "حتى ذهب عامة الليل» وحتى نام أهل 
المسجد" » وله شاهد ثالث من حديث أنس عند البخاري (01/7)» ومسلم )514٠0(‏ 
بلفظ: 'حتى كان قريب من نصف الليل» ثم جاء فصلى". 

(؟) روى ابن أبي شيبة )١509(‏ بإسناد حسن عن ابن عباس قال : "من نام وهو جالس 
فلا وضوء عليه» وإن اضطجع فعليه الوضوء"» وروى ابن أبي شيبة )١5١15(‏ 
بإسناد صحيح عن ابن عمر : أنه كان لا يرى على من نام قاعداً وضوءاً» وروى 
عبدالرزاق (585)» وابن المنذر )5١(‏ عن نافع أن ابن عمر كان إذا نام قاعدا لم 
يتوضأ» وإذا اضطجع فنام يتوضاً. وسند ابن المنذر حسن» وينظر أثر أبي هريرة 
في المسالة الآتية. 
ومما يقوي هذا القول: أن النوم عند جماهير أهل العلم - ومنهم الأئمة الأربعة - 
ليس حدثا في ذاته» وإنما هو مظنة للحدث بخروج الريح» فإذا نام على حال 
تخرج فيها الريح عادة» وهو النوم الذي يختاره الإنسان عادة» وهو الاضطجاع 
حكم بأنه محدث» وهذا هو الصحيح» لما روى البخاري (598)» ومسلم (017517) 
عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فصلى ثلاث عشرة» ثم 
نام حتى نفخ » ثم أتاه المؤذن» فخرج فصلى» ولم يتوضاً ". قال الإمام ابن تيمية 
كما في مجموع الفتاوى 57 59 بعد ذكره لهذا الحديث : ' لأنه كان تنام 
غيناه ولا ينام قلبه» فكان يقظان» فلو خرج منه شيء لشعر يه» وهذا ييين أن النوم 
ليس بحدث في نفسه» إذا لو كان حدثا لم يكن فيه فرق بين النبي صلى الله عليه 
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5 التاسع من نواقض الوضوء؛ لمس الرجل ذكره بيده» 
وهذا قول جمهور أهل العله”"'؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : من 
مس ذكره فورض 


وسلم وغيره» كما في البول والغائط وغيرهما من الأحداث"» ويؤيد أنه ليس 
بحدث في نفسه : ما رواه ابن أبي شيبة »)١577(‏ وابن المنذر (47) عن قيس بن 
عباد قال: رأيت أبا موسى صلى الظهر ثم استلقى على قفاه» فنام حتى سمعنا 
غطيطه» فلما حضرت الصلاة قام» فقال: هل وجدتم ريحاً أو سمعتم صوتاً؟ 
قالوا: لاء فصلى العصر ولم يتوضاً. وسند ابن المنذر صحيح. وينظر في هذه 
المسألة أيضاً: مشكل الآثار 9/ 8ه-الاء المطالب العالية (141 -/419)؛ 
الأوسط »150-١57/١‏ التمهيد 8١/75594-١755ء‏ أما حديث 'العين وكاء 
السه" فهو ضعيف. ينظر: البلوغ مع التبيان »)8١ »8٠(‏ موسوعة أحكام 
الطهارة: الوضوء .)٠١575(‏ 

)١(‏ فقد قال بذلك أحمد فى رواية اختارها أكثر الحنابلة» وهو مذهب الشافعية» وهو 
قول أكثر المالكية» له مدن اهل العلم أنافيه غير تاقفى' مطلقا » وريه 
الإمام ابن تيمية. ينظر : المجموع 7/ ا مجموع فتاوى ابن تيمية 254١/5١‏ 
الإنصاف 77/7» مختصر خليل مع مواهب الجليل .5994/١‏ 

(؟) رواه مالك /١(‏ 57)» والشافعي في الأم »19/١‏ وأحمد(777917)» وغيرهم من 
حديث بسرة. وإسناده صحيح» وقد صححه الإمام أحمد وابن معين والترمذي 
والدارقطني» وغيرهم» وقال البيهقي: 'هو على شرط البخاري ". وله شواهد 
كثيرة جداً بعضها صحيح بمفرده» وسيأتي بعضها قريبا - إن شاء الله تعالى -. أما 
حديث طلق بن علي فهو حديث ضعيف, وقد ضعفه جمع من الحفاظ» ينظر في 
هذا الحديث والأحاديث السابقة وشواهدها: جامع الأصول /97/ /ا 271١-7١‏ 
مجمع الزوائد 2741/١‏ 2554 المطالب العالية »)١55-١175(‏ سنن البيهقي /١‏ 
1777-4 » الإمام 775-7597 نصب الراية /١‏ 215-04 التلخيص -١50(‏ 
6849» أحكام الطهارة: الوضوء (ا6١٠‏ - »2٠١55‏ فضل الرحيم الودود 
(1817)» اختيارات ابن تيمية الفقهية للدكتور عائض الحارثي 488/١‏ - 008. 
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26 تسهيل الفقه 


الالالات العاكيرة مين المرأة قبلها بيده" وعدا "قزل أكثبر اهل 
العلم'"؛ لما ثبت عن عبدالله بن عمرو مرفوعاً: «أيما رجل مس 
فرجه فليتوضاً» وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ»"" . 

4- واليد التي ينقض الوضوء مسها للذكر هي الكف - باطنه 
وظاهره -”*؛ لأن الحكم المعلق على مطلق اليد في الشرع لا 
يتجاوز الكوع بدليل قطع السارق وغسل اليد من نوم الليل والمسح 
في التيمم ولأن غير اليد ليس بآلة للمس”". 


)١(‏ ويدخل في فرج المرأة شفراها على الصحيح؛ لأنهما جوانب الفرج. قال في 
المجموع ؟/ :5٠‏ "قال أصحابنا لا ينقض مس الانثيين وشعر العانة من الرجل 
والمرأة ولا موضع الشعر ولا مابين القبل والدبر ولا مابين الأليتين» وإنما ينقض 
نفس الذكر وحلقة الدبر وملتقى شفري المرأة فان مست ما وراء الشفر لم ينقض 
بلا خلاف صرح به إمام الحرمين والبغوى وآخرون". 

(؟) فهو قول الشافعية وأكثر المالكية وكثير من الحنابلة. ينظر : الكافي لابن عبد البر 
ص ١؟1١»‏ المجموع 7//”. الشرح الكبير لابن قدامه ؟/ 9". ْ 

(*) رواه ابن الجارود »)١9(‏ والحازمي في الاعتبار ص 270 ”. وإسناده صحيح. 
وقد صححه البخاري والحازمي. 

(4) فهو قول أكثر الحنابلة» وهو المذهب عندهم» وهو من مفردات مذهبهم» وعند 
المالكية والشافعية ينقض اللمس بباطن الكف فقط. ينظر: الكافي لابن عبدالبر 
ص 213١5١‏ المجموع ؟/١4»‏ الإنصاف ؟7/١".‏ 

(6) قال في المغني /١‏ 757: "'احتج أحمد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم : [إذا 
أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس بينهما سترة فليتوضاً]ء وظاهر كفه من يده 
والافضاء اللمس من غير حائل» ولأنه جزء من يده تتعلق به الأحكام المعلقة على 
مطلق اليد فأشبه باطن الكف". 
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باب: نواقض الوضوء 6١‏ 


48 - ويدخل فى الكف التى ينقض مس القبل بها : الظف ”© ؛ 
لأن الظفر جزء من اليدء فيدخل في عموم النصوص السابقة. 

6م أما غير الكف من بدن الإنسان فإن مسه للقبل لا ينقض 
الوضوءء وهذا قول عامة أهل العله”"؛ لأن النص إنما ورد في 
النقض بالمس باليد. 

-0١‏ وإذا مس الرجل قبله أو مست المرأة قبلها من وراء 
حائل» كثوب أو سراويل أو نحوهاء لم ينتقض الوضوء بذلك» وهذا 
قول الجمهور' "؛ لما ثبت عن أبي هريرة مرفوعا: «إذا أفضى أحدكم 
بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه الوضوء»””". 


.70 فقد قال به بعض الحنابلة. ينظر: الإنصاف ؟/‎ )١( 

(؟) حكى ابن قدامة في المغني 757/١‏ الإجماع على أن مس الذكر بالعضد لا ينقض 
الوضوء»ء ونقل عن أحمد رواية أن مس الذراع ينقض الوضوءء قال: "وهو قول 
عطاء والأوزاعي ' » وحكى ابن هبيرة في الإفصاح 6١٠ /١‏ الإجماع - أي إجماع 
الآئمة الأربعة - على أن مس الفرج بغير اليد لا ينقض الوضوءء وينظر: الأوسط 
اا" 

() فهو المشهور عند المالكية وأكثر الحنابلة» وهو قياس قول الشافعية في مس بشرة 
الأجنبي لأجنبية. ينظر: المجموع ”/ .”٠‏ 5اء مواهب الجليل 2599/١‏ 
الإنصاف 2.70/9 758. 

(5) رواه الإمام الشافعي في مسنده (08)» والإمام أحمد(5 »)84٠‏ وغيرهما من طرق 
عن يزيد بن عبدالملك الهاشمي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة 
مرفوعا. ويزيد ضعيف. 
ورواه ابن حبان )١١١48(‏ والطبراني في الصغير 2.47/١‏ والحاكم ١/8"ا2‏ 
واليعمري في النفح الشذي 716/١‏ من طريق أصبغ عن عبدالرحمن بن القاسم 
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فرج الغير فلم يثبت في النقض به حديث صحيح 


26 تسهيل الفقه 


7- ولهذا فإن مس القبل باليد وعليها قفاز"'' بلاستيكي رقيق 
شفاف - كالذي يستخدمه الأطباء في هذا العصر كثيراً -» لا ينقض 
الوضوء . 

#الالاض ولا يعققن الرفوء يمس قبل القين سواء كان 
العمسوس رعذ أو افر أة أو طتلذ أو طين؟"؟: لذن التصى إثما بوره 
في نقض الوضوء بمس الرجل لذكره وبمس المرأة لفرجهاء أما مس 


برذ 


عن يزيد بن عبدالملك ونافع بن أبي نعيم عن سعيد به. وسنده صحيح» ورواه 
سحنون كما في التمهيد /١9‏ 96١ء‏ 95١ء‏ ويحي بن بكير عند البيهقي في 
الخلافيات (2077)» كلاهما عن ابن القاسم عن يزيد وحده» ورواية أصبغ أقوى 
من روايتهما ؛ لأن في حفظهما شيئا. ينظر : ذيل الميزان (514)» تهذيب التهذيب 
١‏ 57878. وقد رجح الدارقطني في العلل )١5505(‏ وقفه.» وصححه 
مرفوعا: ابن السكن وابن عبدالبر. وينظر: التمهيد /ا١/ ١95‏ - 2550 تهذيب 
السئن 17/١‏ - 2176 موسوعة أحكام الطهارة: الوضوء »)2٠١70(‏ فضل 
الرحيم الودود (187). 

)١(‏ وهو ما يسمى عند العامة: الدس. 

(؟) فقد قال به أحمد في رواية اختارها بعض الحنابلة» وهو المشهور عند المالكية. 
ينظر: مختصر خليل مع مواهب الجليل 2599/١‏ المجموع ؟/ /الا الإنصاف 
0 . 

() أما رواية "يُتوضأ من مس الذكر" في حديث بسرة عند عبدالله في زيادات المسند 
(237595). والنسائي )١55(‏ وغيرهماء فهي إنما جاءت في بعض روايات 
الزهري لهذا الحديث» وجل روايات هذا الحديث عن الزهري وعن جمع من 
الرواة ممن روى هذا الحديث هي بلفظ "من مس ذكره' » فيظهر أن رواية الزهري 
هذه رويت عنه بالمعنى. 
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4- وكذلك لا ينتقض وضوء المهفسوسن قبله» وهذا قول 
الحيون "1 لاقي اح الله لهرس ذا سوير لضن انمره 
في اللامس. 


06 ح- مس الدبر لا ينقض الوضوء» سواء مس دير نفسه أو دير 
غيره”'"؛ لأن المراد بالفرج في الشرع: القبل”"» والحقيقة الشرعية 


)١(‏ فهو قول عامة الحنابلة» وهو الصحيح عند الشافعية» وهو قول الحنفية حيث إنهم 
يرون أنه لا ينقض مس الذكر أصلاء وقال المجد بن تيمية : "لا أعلم فيه خلافا ' » 
وهذا فيه نظر؛ لأن المالكية وبعض الحنابلة يرون النقض بذلك. ينظر : المجموع 
؟/١4»‏ بدائع الصنائع 2.٠ /١‏ الإنصاف .0١/7‏ 07. 

(1) فهو مذهب المالكية» وهو قول عند الشافعية» وهو المشهور عن أحمدء واختاره 
بعض الحنابلة» قال الخلال: "العمل والأشيع في قوله: أنه لا يتوضأ من مس 
الدبر ". ينظر : مختصر خليل (مطبوع مع مواهب الجليل 23701١ /١‏ 27037» المقنع 
مع الشرح الكبير والإنصاف 797/7؛ »4٠‏ المجموع ؟/5". 

(؟) فقد تكاثر في الشرع إطلاق الفرج على القبل. قال الله عز وجل : «إرَحْمَطوأ 


د 
وو لوج 


فوْجَهُمْ» «رشرر : .ع1 وقال جل من قائل : اوفظن فوْجَهُنَ4 ارشرر : ١سم]ء‏ وقال 
تعالى «الَحْصنَتَ متها رلانيت.: ١و»‏ وقال سبحانه «وَآلدِينَ هم روجهم 
َلفِظُونَ )© [المؤمنون: ه]» وورد ذلك في أحاديث كثيرة جداء ينظر على سبيل 
المثال: صحيح البخاري (/51. 085. 1908. 0757117 057847 صحيح 
مسلم (15917 67099 0078», وغيرها كثير» ولم أقف على نص شرعي واحد 
أطلق فيه الفرج على الدبر » وقال ابن بطال في شرح البخاري /١‏ 785: (الفرج في 
اللغة: الشق بين الجبلين» فحقيقة الفرج إنما تقع على موضع مخرج البول 
والمذي فقط)ء وقال في إحكام الأحكام )1١١7/١(‏ في شرح حديث "توضاً 
وانضح فرجك ' في باب في المذي وغيره: "الفرج هنا هو الذكرء والصيغة لها 
وضعان: لغوي. وعرفي» فأما اللغوي : فهو مأخوذ. من الانفراج» فعلى هذا : 
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إذا خالفت الحقيقة اللغوية فإنه يجب تقديم الشرعية على اللغوية» 
2-0 1 10 


بين الأئمة""'؛ لعدم الدليل على نقضه للوضوء. 


لاهلا- مس الأنثيين لا ينقض الوضوءء وهذا قول عامة أهل 
الحله؟" 4 لأن التضن ]نما ورد في القرس»: والاقيان لببشا رمن" 

- مس الإنسان لأي جزء من جسمه غير القبل» كالإبط 
والأرفاغ - وهي بواطن الأفخاذ عند الحوالب ومعاطف الجلد'*؛ - 
لا ينقض الوضوء»ء وهذا قول عامة أهل العلم"'؛ لعدم الدليل على 


يدخل فيه الدبرء ويلزم منه انتقاض الطهارة بمسه. لدخوله تحت قوله: (من مس 
فرجه فليتوضأ). وأما العرفي : فالغالب استعماله في القبل من الرجل والمرأة". 

)١(‏ ينظر: روضة الناظر 50١/١‏ -"007» شرح الكوكب المنير »١19405 /١‏ الفروق: 
الفرق الثانى /١‏ 45. 

(؟) مجموع الفتاري ضة خرف 

(*) الأوسط 0١‏ المغني 2557/١‏ الإفصاح 28١/١‏ حاشية الروض المربع 
0١‏ :؛ وقد روى عبدالرزاق (550) بسند صحيح عن عروة قال: "من مس 

(5) والأحاديث الواؤدة فى ذلك لا تثبت. ينظر: سنن الدارقطنى (075)» سنن 
الببهقي 00 ْ 

(0) ينظر: اللسان: مادة (غبن). 

(5) المغني »5477/١‏ وما ورد عن عمر وابنه في الرفغ عند الدارقطني )08١ :04١1(‏ 
لا يثبت عنهماء كما فى الأوسط 7/١‏ - 7780. وكذلك ما ورد فى رواية من 
حديث سرة علد الذارتطتي [3186) درج كما فال «الدازقطي» وقد ذكر .في 
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النتقض بذلك. 
48 - الحادي عشر من نواقض الوضوء: إيلاج حشفة الذكر في 

فرج المرأة: فهو ينقض الوضوء ويوجب الغسل أيضاًء وهذا مجمع 

عليه”''؛ لأنه يوجب الغسل”''» فيوجب الوضوء من باب أولى. 

7 الصحيح من أقوال أهل العلم أن مس أي جزء من جسم 
المرأة لا ينقض الوضوء سواء كان بحائل أو بغير حائل» وسواء كان 
٠. 00 8 8 0 2‏ وو اه 1 
بشهوة أو بغير شهوة' "' ؛ لما روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله 


قبلته؛ فإذا سجد غمزني» فقبضت رجليء وإذا قام بسطتهما””". 


الأوسط أن عروة قال بالوضوء من مس الرفغين» وذكر في المغني أن عكرمة قال 
بالوضوء من مس ما بين الفرجين. 

)١(‏ حكى الإجماع على ذلك ابن حزم في مراتب الإجماع ص 75» وابن بطال كما في 
طرح التثريب ؟/ »77١‏ وحكى ابن المنذر في الإجماع ص ؟” الإجماع على أنه 
ينقض الطهارة. 

(؟) سيأتي في باب الغسل الأدلة على إيجابه للغسل - إن شاء الله تعالى -. 

(*) فهذا القول هو المشهور عند الحنفية» وهو رواية عن أحمد اختارها بعض 
الحنابلة» ورجحها الإمام ابن تيمية. ينظر : بدائع الصنائع /١‏ 2378 الإنصاف ؟/ 
5 اختيارات ابن تيمية الفقهية للدكتور عائض الحارئي 008/١‏ -077. 

() صحيح البخاري (0987). وصحيح مسلم (011). وفي رواية للنسائي بإسناد 
صحيح : 'حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله " » وصححها الحافظ في التلخيص 
(1778)» أما قول الباري جل وعلا : «#أوٌ لْمَسَمْ النْسَآه4* وريت..: مع» فقد ثبت 
عن ترجمان القرآن ابن عباس كما عند الطبري وغيره أن المراد بالملامسة في هذه 
الآية الجماع» وثبت عنده أيضاً وعند غيره عن ابن مسعود وابن عمر أنها ما دون 
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-١‏ وكذلك النظر إلى المرأة لا ينقض الوضوءء ولو كان 
بشهوة» وهذا مجمع عليه'''؛ لعدم الدليل على النقض به. 
المنرأة لأهراة أخرفق» ولا سمى الربغل أو الاقن ايفن دولا مس 
الرجل أو المرأة لبهيمة» وهذا كله لا يعرف فيه خلاف بين أهل 
آفة تن 
العلم ' ؛ لعدم الدليل على النقض بذلك . 
77 الثاني عشر من نواقض الوضوء: الردة عن الإسلام» 
والردة هي الكفر بعد الإسلام» فإذا وقع المسلم في الكفر - والعياذ 


الجماع » وتفسير ابن عباس يقدم على تفسير غيره» أو تتقابل تفاسيرهم» فيرجع 
إلى غيرهاء وليس هناك نص آخر في القرآن أو السنة يوجب الوضوء من مجرد 
ملامسة بشرة المراة» بل ثبت ضد ذلك كما سبق» وفي المسألة أحاديث أخرى 
لكن فيها ضعف. تنظر في موسوعة الطهارة: الوضوء (لا/ا 242٠١81 - ٠١‏ وهي 
تؤيد الحديث السابق » وروي عن عمر بن الخطاب عند عبدالرزاق (608» )0١7‏ 
أنه قبلته زوجته ثم صلى ولم يتوضاً. ولو كان مجرد الملامسة أو القبلة ناقضاً 
للوضوء لبينه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة بياناً عاماً صريحاً » ولم يخف على 
الصحابة» فهو مما تعم به البلوى. 

)١(‏ حكى الإجماع على ذلك المروزي كما في التميهد 218١/7١‏ وتفسير القرطبي 
5 75"”» وابن عبدالبر في الاستذكار /١‏ 109. وقد ذهب بعض العلماء كما في 
مواهب الجليل 7595/١‏ إلى "أن اللذة بالنظر تنقض الوضوء"» لكن لم يعين 
الحطاب من هم المخالفون» ويظهر أنهم من علماء المالكية المتأخرين» فيكون 
الإجماع سابقا لخلافهم. 

(0) ذكر في المغني »551١/١‏ أنه لا يعلم في ذلك خلافا. 
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بالله - وكان متوضئاً بطل وضوؤه'"' ؛ لقوله تعالى : لين أَدْرَءَ 
ل يحبِطن عَلكَ * [الرُمّر: 56]ء 
مد غير الردة من الكلام الخبيث لا ينقض الوضوءء وهذا 
مجمع عليه بين فقهاء الأمصار”''؛ لعدم الدليل على النقض بذلك. 
6 الثالث عشر : أكل لحم الإبل» وهذا قول عامة الصحابة”". 


غافة اها المعديف وي كقر عم التق و ليا : 
و ب وصير من روى عن 


)١(‏ فهو قول عند المالكية والحنابلة» ووجه عند الشافعية. ينظر: مختصر خليل مع 
شرحه للخرشي »191//١‏ المجموع ؟/ 5» الإنصاف ؟/ ؟17. 

(؟) وقد كان فيه خلاف عن بعض السلف. ينظر : الأوسط 71٠/١‏ -777., المجموع 
”/ 57» بدائع الصنائع /١‏ ”. 

(9) لم أقف على أثر ثابت عن أحد من الصحابة خاص في هذه المسألة يدل على عدم 
النقض» والأثر عن عمر عند ابن أبي شيبة )01١(‏ منقطع » وفي سنده أيضا جابر 
الجعفي » وهو رافضي ضعيف, وكذلك أثر علي عنده (277) فيه جابر المذكورء 
وفيه شريك النخعي. وهو ضعيف أيضاً» والظاهر أنه منقطع» وقد ورد أثر يدل 
على أن الصحابة يعدونه ناقضاً» فقد روى ابن أبي شيبة (911) بإسناد حسن» 
رجاله رجال مسلم عن جابر بن سمرة قال: كنا نتوضاً من لحوم الإبل» ولا نتوضاً 
من لحوم الغنم. ورَوَى أيضاً (017) بإسناد صحيح عن أبي موسى أنه أنكر على 
أصحابه لما أكلوا لحم جزور ولم يتوضئواء وينظر: سئن البيهقي .١109 21898 /١‏ 

(5) قال الخطابي في معالم السئن :١757/١‏ 'ذهب عامة أصحاب الحديث إلى 
إيجاب الوضوء من أكل لحوم الإبل". 

(0) فقد قال به عامة الحنابلة» وهو قول عند الشافعية» ورجحه ابن المنذر والبيهقي 
والنووي. ينظر : اللأوسط »157-١78/1١‏ المهذب (مطبوع مع المجموع 2)07/7 
الشرح الكبير مع الإنصاف 017/5 455 اختيارات ابن تيمية للدكتور عائض 
الحارثي /١‏ 570 -/017., وقال النووي في المجموع ؟//01: 'وفى لحم الجزور 
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جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلمء قيل له: أنتوضاً مخ 
لحوم الإبل ؟ قال: «نعم توضئوا منها» قيل: أفنتوضاً من لحوم 
الغنم ؟ قال: «إن شئت فتوضأًء وإن شئت فلا تتوضاً»”"". 


بفتح الجيم وهو لحم الابل قولان: الجديد المشهور لا ينتقض وهو الصحيح عند 
الأصحاب والقديم أنه ينتقض » وهو ضعيف عند الأصحاب, ولكنه هو القوى أو 
الصحيح من حيث الدليل» وهو الذى أعتقد رجحانه» وقد أشار البيهقى إلى 
ترجيحه واختياره والذب عنه". 

)١(‏ صحيح مسلم (250» وله شاهد من حديث البراء» رواه أحمد وأبو 
داود »)١85(‏ والترمذي »)8١(‏ وابن خزيمة (55)» وابن حبان )١١11(‏ بإسناد 
حسن. وصححه الإمام أحمد وإسحاق وابن المنذر» والنووي» وغيرهم» بل قال 
ابن خزيمة: "لم أرَ خلافاً بين أهل الحديث أن هذا الخبر صحيح". وقال 
البيهقي: "قد صح فيه حديثان عند أكثر أهل العلم» حديث جابر بن سمرة 
وحديث البراء". وله شواهد أخرى كثيرة» قال النووي الشافعي في شرح مسلم 
5 'هذا المذهب أقوى دليلاً: وإن كان الجمهور على خلافه". 
أما معارضة هذين الحديثين وشواهدهما بأحاديث ترك الوضوء مما مست النار» 
وحديث جابر: "كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار " ففيه نظر؛ لأن 
هذه الأحاديث عامة» وأحاديث الوضوء من لحم الإبل خاصة» والخاص مقدم 
على العام كما قال النووي في شرح مسلم 59/5 وغيره» وأيضا حديث جابر قال 
أبوحاتم وأبوداود وابن حبان: إنما هو اختصار لحادثة معينة يأتي ذكرها عند ذكر 
عدم الوضوء مما مست النار قريبا - إن شاء الله تعالى -» وأعل أيضاً بأن في سنده 
انقطاعاً» وذكر الخطابي في معالم السئن 185/١‏ أن جمهور الفقهاء حملوا الأمر 
بالوضوء من لحم الإبل على غسل اليدين» ويجاب عن هذا بأن الأصل حمل 
اللفظ على المتبادر منه» وأيضا الآثار السابقة عن الصحابة تفسر المراد بالوضوء 
في هذين الحديثين» قال النووي في المجموع 58/7: "والجواب عن أحاديثهم 
أنها منسوخة» هكذا أجاب الشافعي وأصحابه وغيرهم من العلماء» ومنهم من 
حمل الوضوء فيها على المضمضة» وهو ضعيف ". 
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باب: نواقض الوضوء 26 


5- ويدخل في لحوم الإبل التي تنقض الوضوء: الكبد 
والطحال والسنام والكرش والشحم والأمعاء» فينقض الوضوء أكل 
هذه الأشياء'''؛ لأن بعض هذه الأشياء من اللحم'"'. ولأن لحم 
الحيوان يعبر به في الشرع عن سائر الحيوان» فتقدم الحقيقة الشرعية 
على الحقيقة اللغوية". وعليه فإن هذه الأشياء تدخل في عموم لفظ 
الحديث السابق» وعلى فرض أن هذه الأشياء لا تدخل في مسمى 
اللحم شرعاء فإنها ملحقة باللحم في الأحكام الشرعية الأخرى, 
كما في لحم الخنزيرء فكذلك هنا””". 


.5١ 25١ فهو قول لبعض الحنابلة. ينظر: المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ؟/‎ )١( 

إههة وهذا ظاهر في الكرش والأمعاء» أما الكبد والطحال فهما من الدم» وكذا الشحم 
ليس من اللحم لغة. 

(*) فقد أطلق اللحم على جميع الحيوان في قوله تعالى: "ولحم الخنزير' » وفي 
حديث جابر قال: "أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل» ونهانا 
عن لحوم الحمر ' عند البخاري »)57١19(‏ ومسلم »)١951(‏ وفي حديث علي : 
' بعثني النبي صلى الله عليه وسلم» فقمت على البدن» فأمرني فقسمت لحومها ' 
عند البخاري 2)١7/1١5(‏ ومسلم »2١11(‏ وفي حديث جابر قال: "كنا نتزود 
لحوم الأضاحي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المديئة" عند البخاري 
(2980). وفي حديث بريدة مرفوعا : ' نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث» 
فأمسكوا ما بدا لكم " عند مسلم (91/1)» وبنحوه حديث علي بن أبي طالب عند 
البخاري (001)» وينظر : ما سبق في المسألة (0/68. 

(5) قال ابن قدامة في الشرح الكبير (؟/ 055 :)5١‏ '(وإن أكل من كبدها أو طحالها 
فعلى وجهين : أحدهما : لا ينقض ؛ لأن النص لم يتناوله» والثاني : ينقض ؛ لأنه 
من جملة الجزورء واللحم يعبر به عن جملة الحيوان فإن تحريم لحم الخنزير 
يتناول جملته كذلك ههناء وحكم سائر أجزائه غير اللحم كالسنام والكرش 
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17 - أما لبن الإبل والدهن المستخرج منه ومرقها فهي لا تنقض 
الوضوء”'"؛ لأن النص لم يتناولهاء لأن اسم اللحم لا يتناولها”". 


4- أكل اللحم الخبيث» كلحم الخنزير والميتة لا ينقض الوضوء : 
وهذا قول عامة أهل العلم' "؛ لعدم الدليل القوي على النقض به. 


والدهن والمرق والمصران والجلد حكم الكبد والطحال"» وقال شيخنا في 
الشرح الممتع :07"٠١ 2799/١(‏ "الصحيح: أنه لا فرق بين الهبر وبقية 
الأجزاء» والدليل على ذلك: ١‏ - أن اللحم في لغة الشرع يشمل جميع الأجزاء. 
بدليل قوله تعالى : حرمت ع لعجن لدم وَكَمِ ألخززير 6 [المائدة: ]2 فلحم 
الخنزير يشمل كل ما في جلده؛ بل حتى الجلد» وإذا جعلنا التحريم في لحم 
الخنزير - وهو منع - شاملا جميع الأجزاء فكذلك نجعل الوضوء من لحم الجزور 
- وهو أمر - شاملا جميع الأجزاء» بمعنى أنك إذا أكلت أي جزء من الإبل» فإنه 
ينتقض وضوءك. ؟ - أن في الإبل أجزاء كثيرة قد تقارب الهبر»ء ولو كانت غير 
داخلة لبين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لعلمه أن الناس يأكلون الهبر وغيره. 
٠"‏ - أنه ليس في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حيوان تتبعض أجزاؤه حلا 
وحرمةء وطهارة ونجاسة» وسلبا وإيجاباء وإذا كان كذلك فلتكن أجزاء الإبل 
كلها واحدة. 4 - أن النص يتناول بقية الأجزاء بالعموم المعنوي» على فرض أنه لا 
يتناولها بالعموم اللفظي ؛ إذ لا فرق بين الهبر وهذه الأجزاء. لأن الكل يتغذى يدم 
واحدء وطعام واحدء وشراب واحد. 0 - أنه إذا قلنا بوجوب الوضوء وتوضأنا 
وصليناء فالصلاة صحيحة قولا واحداء وإن قلنا بعدم الوجوب وصلينا بعد أكل 
شيء من هذه الأجزاء بلا وضوءء فالصلاة فيها خلاف". 

.5١ 7/75 فهو قول أكثر الحنابلة. الإنصاف‎ )١( 

(؟) وجميع الأحاديث الواردة في النقض بشرب ألبان الإبل ضعيفة. ينظر: ضعيف 
سنن ابن ماجه (591)» موسوعة أحكام الطهارة: الوضوء .)١١١8-1١١8(‏ 

(*) تنظر: المسألة الآتية» وينظر: اختيارات ابن تيمية للد كتور عائض الحارثي /١‏ 
/الاة - 6050. 
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باب: نواقض الوضوء لك 


86 مامست الثار من اللحم غير لحم الإبل لا ينقضن الوضوءء 
وهذا قول عامة أهل العلم'''. بل أجمع أهل العلم عليه بعد وجود 
خلاف عن أفراد من السلف”''؛ لما روى البخاري ومسلم عن عبد 
الله بن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم 
على فلم كر 

"٠‏ - الرابع عشر من نواقض الوضوء : انقطاع حدث من حدثه 
دائمء كسلس البول وسلس المذي والمستحاضة» ونحوهمء وهذا 
مجمع عليه'*'؛ لأن الحدث الخارج من كل منهم مبطل للطهارة عفي 


.7171 /١ "ا» سبل السلام‎ /١ بدائع الصنائع‎ ء»١1١9‎ /١ سئن الترمذي‎ )١( 

(؟) ذكر في بدائع الصنائع /١‏ 7" أنه قول عامة العلماء» وذكر ابن المنذر في الأوسط 
١‏ 5ه» والموفق في المغني /١‏ 508» وابن أبي عمر في الشرح الكبير ؟/ 5١‏ 
الإجماع على ذلك بعد خلاف بعض السلف. وينظر: اختيارات ابن تيمية 
للحارثى .00١- 855٠ /١‏ 
أمية عند البخاري »)7١8(‏ ومسلم (000» وشاهد آخر من حديث ميمونة عند 
البخاري »)75١١(‏ ومسلم (07”)» وشاهد ثالث من حديث أبي رافع عند مسلم 
(701), وهذه الأحاديث ناسخة لأحاديث زيد وعائشة وأبي هريرة عند مسلم 
(51” - 20707 ولفظ حديث عائشة وأبي هريرة: "توضوا مما مست النار" » 
ووظرة سيق الوا عد نو رساي 1 “هانق اح الادريه كرك الرقو هما سه 
الان" : 

(5) المجموع : أول باب الأحداث التي تنقض الوضوء 7/ 25 وينظر: الشرح الكبير 
مع الإنصاف باب الحيض 5/ 577» المجموع باب الحيض 078/5 - 051. 
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عنه للعذرء فإذا زال العذر ظهر حكم الحدثء كالمتيمم يجد الماء”'". 


١ى”‏ - الخامس عشر: قدرة المتيمم على استعمال الماءء فإذا 
قدر المتيمم على استعمال الماء سواء كان ذلك لبرئه من المرض 
الذى منعه من استعمال الماع» أو لوجوة الماء» أو لقدر نه على تدفئة 
الماء فى البرد الشديد بعد أن كان عاجزاً عن ذلك: أو لغير ذلك: 
انتقض وضوؤه.ء وهذا قول عامة أهل العلم'"' ؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم : «إن الصعيد الطسيت طهور المسلمء وإن لم يجد الماء عشر 
سكين 4 قإذا ود الماء فلبمسه بشرقة» :فإ ذلك حي +0 
)١(‏ الشرح الكبير لابن قدامة باب الحيض 2577/١5‏ وينظر: ما سبق عند ذكر الناقاض 
الثاني. 
49 وذكر ابن المنذر في الأوسط 598/7 أنه أجمع عليه عوام أهل العلم إلا 
حرف روي عن أبي سلمة» قال: فإنه فيما بلغني عنه أنه قال في الجنب : لا يغتسل. 
وذكر نحوه ابن عبدالبر في الاستذكار ؟/ 2١5‏ وفي التمهيد 259١/١9‏ والقرطبي 
في تفسيره 5/ 2775 وذكر الجصاص في أحكام القرآن 5/ 71 أن قول أبي سلمة 
الصعيد الطيب 7/ 55: (وقد طرد أبو سلمة بن عبد الرحمن قوله في أنه يرفع 
الحدث.» فقال: يصلى به وإن وجد الماء قبل الصلاة» ولا ينتقض تيممه إلا 
بحدث جديد. وكذا قال في الجنب إذا تيمم ثم وجد الماء: لا غسل عليه. وهذا 
شذود عن العلماء» ويرده قوله : " فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك " » ومن 
العجب أن أبا سلمة ممن يقول: أن من صلى بالتيمم ثم وجد الماء في الوقت أنه 
يعيد الصلاة» وهذا تناقض فاحش. 
() رواه أبو داود(7737)» والترمذي »)١15(‏ والنسائي :»)775١1(‏ وابن حبان(1١111-‏ 
١1315‏ ) من حديث أبي ذر. ورواته ثثقات» عدا عمرو بن بجدان» ففيه جهالة يسيرة. 
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المرأة» وهذا مجمع عليه'''؛ لقوله تعالى : كنك عِنِ الْمَحِيضِ 
عُلّْ هو أذى فَاعَرْلوا اسه المحيض ولا كتَرَوهق ع يلهُرن كَإذا ورم 
وهر مِنْ حَنَتُ مره الَدُ ِنَّ أله بحب التَوّبِينَ وَيحبٌ المتطويت ((0)* 
[البَقَرَة: 777]: 

*"/ا/ا - خروج الوقت لا ينقض الوضوءء فإذا توضأ المسلم فإنه 
يبقى على طهارته ما لم تنتقضء. فله أن يصلي بهذا الوضوء ما شاء 
من صلوات حتى يوجد ناقض من نواقض الوضوءء وهذا مجمع عليه 


ا ماع ا لام 6 
في حق من حدثه غير دائم ؛ لما روى مسلم عن بريدة أن النبي 


وله شاهد من حديث أبي هريرة بنحوه عند البزار كما في كشف الأستار )9"1١(‏ 
ورجح الدارقطني إرساله» فهو مرسل صحيح. فحديث أبي ذر حسن لغيره بهذا 
الشاهد. وقد صححه أبوحاتم والترمذي والنووي في المجموع 7/ 55 7» وله شاهد 
آخر من حديث عمران في قصة الرجل الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتيمم 
لما عدم الماء» فلما وجد الماء أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغتسل. رواه 
البخاري (58 7). وينظر في هذا الحديث أيضاً : الإمام 7/ 1694-1721 » نصب الراية 
70١‏ - ١15ء‏ التلخيص »)35١١(‏ شرح ابن رجب للبخاري ؟/ 2507 "2351 
الإرواء .)١87(‏ 

)١(‏ حكى في الإفصاح /١‏ 40. 94 إجماع الأئمة الأربعة على أن الحيض والنفاس 
من أحداث النساءء» وحكى في الأوسط »1١١7/١‏ ومراتب الإجماع ص 2550 
والمجموع ».١158/7‏ وبدائع الصنائع ."8/١‏ والمغني /١‏ /71؟, والمبدع ١80 /١‏ 
الإجماع على أنه يوجب الغسل. 

(؟) سبق في آخر الوضوء ذكر مراجع هذا الإجماع في المسألة (487)» وسبق عند 
الكلام على الشرط الثاني أن الأقرب أن من حدثه دائم لا ينتقض وضوؤه حتى 
يحصل ناقض آخر. 
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6 تسهيل الفقه 


على مقرو قال لاسن 4 لكل سيك اقرع قينا الى 24 اتصيفية قال 


«عمدا صنعته يا ند 


14- لا ينتقض الوضوء بغسل الميت» وهذا قول أكثر أهل 
العلا" كما لا ينتقض بالحجامة» وهذا مجمع لكاير لعدم 
5 1 امه . (6) 
الدليل القوي على كونهما من نواقض الوضوء©». 
6 القهقهة لا تبطل الوضوء إذا كانت خارج الصلاة بإجماع 
ع )ره وى 
أهل العلم” '؛ لعدم الدليل على ذلك. 
5 القهقهة لاتبطل الوضوء إذا كانت فى الصلاة» وهذا قول 
جمهور أهل العلو'''؛ لعدم الدليل على إبطالها لهء ولما ثبت عن 


.)7107( صحيح مسلم‎ )1١( 

(؟) أكثر الحنابلة على القول بالنقض به» وهو المذهب عندهم» وهو من مفرداتهم. 
ينظر : الشرح الكبير مع الإنصاف 7/ 257 وذكر في بدائع الصنائع /١‏ 77 أن عامة 
العلماء على القول بعدم النقض بذلك ولا بحمل الميت. 

(؟) حكى هذا الإجماع ابن الملقن في البدر المنير 2018/7 ونقل حكايته عن ابن 
الجوزي أيضا. 

(4) وجميع الأحاديث الوادة في أنه ينقض الوضوء لا تثبت. ينظر: المحلى /١‏ 27715 
موسوعة أحكام الطهارة: الوضوء 2»)١١75١ - ١١١9(‏ اختيارات ابن تيمية 
للدكتور عائض الحارثي ١‏ لاله - هله 

(4) حكى الإجماع على ذلك ابن المنذر في الأوسط 2777/١‏ وابن حزم في المحلى 
0١‏ والنووي في المجموع ؟7/١5»‏ والماوردي في الحاوي ١/١5ء‏ 
والخرشى فى مختصر خليل .١60/8/١‏ 

(4) افولا يعض فى نهل "الحا عن الها لكية تو قافو اسابل نر الحاوي 
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جابر قال: إذا ضحك الرجل في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد 
لوقيو 

لالاا- التبسم لا ينقض الوضوءء ولو كان في الصلاة» وهذا 
مجمع عليه”''؛ لعدم الدليل على ذلك. 

- حلق الشارب أوشعر الرأس أوشعر الوجه أو قصها وتقليم 
الأظافر لا ينقض شيئ من ذلك الوضوءء وهذا قول جماهير أهل 
العلم”''؛ لعدم الدليل على النقض بذلك. 


0 الفواكه الدواني */ 2.١7‏ المغني 2779/١‏ وعند الحنفية ينقض 
الوضوء إذا كان في صلاة ذات ركوع وسجودهء ولا ينقض فيما عدا ذلك» 
واختلفوا هل هي حدث بذاتها أم أن وجوب الوضوء بسببها من باب العقوبة 
والزجر. ينظر: البحر الرائق /١‏ 25 55» العناية /١‏ 07/". 

)١(‏ رواه ابن أبي شيبة (2)07954 والدارقطني 558 - /ا16) بسند صحيح» رجاله 
رجال الصحيحين. أما الأحاديث الواردة في النقض بالقهقهة فكلها ضعيفة. ينظر : 
سنن الدارقطني مع التعليق المغني باب أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها 1١(‏ 55 
- /2551)» موسوعة أحكام الطهارة: الوضوء .)١١١75-1١١١9(‏ 

0( المجموع ”/١ل»‏ الحاوي ا 

(9) ذكر في الأوسط -778/١‏ 110 أن جماعة من السلف خالفوا في ذلك» وأنه لا 
يعلم اليوم به قائلاء وذكر في بدائع الصنائع 7/١‏ أن عامة العلماء على القول 
بعدم النقض» وأن إبراهيم النخعي خالف في ذلكء» والقول بوجوب الوضوء 
لذلك هو أيضا قول غير مشهور عند كل من المالكية والحنابلة. ينظر : مواهب 
الجليل »5١6 /١‏ الإنصاف ؟57/7. 
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لوق تسهيل الفقه 


الفصل الرابع 
مسائل متفرقة تتعلق بنواقض الوضوء 

4 - وإذا اجتمعت أحداث متعددة كبول ونوم وأكل لحم 
جزور فإنها تتداخل» ويكفي لرفع الحدث الحاصل يسببها وضوء 
واحدء وهذا مجمع عليه" ؛ لأنها موجبات لشيء واحدء فتتداخل» 
كالغي""" والحدوة. 

- من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو على ما تيقن» 
وهو الطهارة» وهذا قول جماهير أهل العلم'””؛ لما روى عبدالله بن 
زيد قال: شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه 
أنه يجد الشيء في الصلاة» قال: لا ينصرف حتى يسمع صو 
يجد ريحاً». متفق عليه””'» فهذا الحديث صريح في أن من تيقن 
الطهارة وشك في الحدث فهو باق على طهارته. 

١‏ من تيقن الحدث وشك في الطهارة فيطرح الشك» ويبقى 
على ما تيقنه» وهو الحدث» وهذا مجمع عليه”” : قياساً على من 


١ 


أو 


.517 /١ المجموع‎ )١( 

(؟) روى مسلم (7509) عن أنس أن النبى - صلى الله عليه وسلم - كان يطوف على نسائه 
بغسل واحد. 

(") ذكرالنووي في شرح مسلم 550/5 أنه قول جماهير أهل العلم من السلف 
والخلف, ثم ذكر خلافاً عن أفراد من أهل العلم» وينظر: المجموع 7/ 54. 

(5) صحيح البخاري »)١17217(‏ وصحيح مسلم (2751» وله شاهد من حديث أبي هريرة 
عند البخاري (11/5): ومسلم (57). 

(4) حكى الإجماع على ذلك ابن حزم في مراتب الإجماع ص77» وابن عبدالبر في 
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باب: نواقض الوضوء /اك2 


تيقن الطهارة وشك في الحدث. 

7- من تيقن أنه مر عليه طهارة وحدث» وجهل السابق 
منوما» الكنه كان فنيتا ودالة ليما قير يفيد حالة قليماء فإن كان 
قبلهما متطهرا فهو الآن محدث. وإن كان قبلهما محدثا فهو الآن 
ين لأنه قد تيقن زوال تلك الحال إلى ضدهاء وشك في بقاء 
هذا الضدء والأصل بقاؤه ما لم يتيقن أنه انتقل عنه. 

77- أما إن جهل حاله قبلهما فقد قال بعض أهل العلم: يلزمه 
العطير؟"؟؟ لأنة ليس هناك سال معبثة يشال .علبيا» وهذا القول 
أحوط ؛ ليخرج من العهدة بيقين” ". 

4- حكى بعض أهل العلم إجماع الأئمة على أن نواقض 
الرضوة غك روزن لاتبااظم معقولة البع» 


التمهيد ه/ /ا١27‏ وفي الاستذكار ٠ه‏ والنووي في شرح مسلم 5/ 205٠‏ وفي 
المجموع 257/7 وابن أبي عمر في الشرح الكبير 51//7. 

."01//١ المجموع 7/ 55». 15» زاد المستقنع مع الروض المربع‎ )١( 

هرم المجموع 5” 6ك الروض المربع لاه" 

."١5 2717 /١ الشرح الممتع‎ )9( 

(5) قال في المجموع عند كلامه على نقض الوضوء بلمس جسد المرأة ؟/ ؟3": 
' وذكر أصحابنا أقيسة كثيرة» منها : أنه لمس يوجب الفدية على المحرم» فنقض»ء 
كالجماع» قال إمام الحرمين في الاساليب: الوجه أن يقال: ما ينقض الوضوء 
لا يعلل وفاقاء قال: وقد اتفق الأئمة على أن اقتضاء الأحداث الوضوء ليس 
مما يعلل» وإذا كان كذلك فلا مجال للقياس» وليس لمس الرجل الرجل في معنى 
لمسه المرأة؛ فإن لمسها يتعلق به وجوب الفدية وتحريم المصاهرة وغير ذلك 
فلا مطمع لهم في القياس على الرجل ". 
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ما يحرم عند حصول الحدث الأصغر 


6- يحرم على المحدث سواء كان حدثه أكبر أو أصغر”© 
أداء الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة وهذا مسجمع علي ؟؛ 
لحديث : ١لاتقبل‏ صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)» متفق عليه" ". 


57- ويدخل في الصلاة التي يجب التطهر من الحدثين عند 
أدائها : صلاة الجنازة» وهذا قول عامة أهل العلم””*'؛ لما ثبت عن 
ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال؛ لا يصلي الرجل على الجنازة 
إلا وهو طاهر””» ولأنها صلاة فتدخل في عموم النصوص التي 
توجب الطهارة للصلاة. 


/81 - يجوز أداء سجود الشكر وسجود التلاوة ولو كان الإنسان 
مجذنا جدنا أكر أو اصعر؛ لآ هنين السعردية لس يعياة ف لكن 


)١(‏ سبق بيان المراد بالحدث الأكبر والحدث الأصغر في أول كتاب الطهارة. 

(؟) سبق ذكر مراجع هذا الإجماع في أول كتاب الطهارة في المسألة الثانية. 

() صحيح البخاري .,)١70(‏ صحيح مسلم (575). 

(5) حكى الإجماع على ذلك : ابن عبدالبر في الاستذكار 7/ :45١‏ وصاحب النكت» 
كما في الإقناع في مسائل الإجماع 7/ 594٠‏ 041» والنووي في شرح مسلم "/ 
٠7‏ ,. ولم يذكروا مخالفاً سوى الشعبي وابن علية» والطبري. 

(5) رواه مالك باب جامع الصلاة على الجنائز 712١ /١‏ عن نافع عن ابن عمر. وسنده 
صحيح على شرط الشيخين. 
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يستحب التطهر لهماء وهذا قول لبعض أهل العلم”2؛ لأن كلاً منهما 
عادة مفييرة» فانضحي لها الوضوءة الل 3 


- يجوز للمحدث حدثاً أصغر فعل الطواف”". لأنه لم يرد 


في إيجاب الطهارة له دليل صريح”". 


)١(‏ فهو قول كثير من السلف» واختاره بعض المالكية وكثير من المحققين. وقد 
توسعت في ذكر من قال بذلك وفي ذكر مراجع هذه الأقوال في رسالة " سجود 
الشكر ' (مطبوعة ضمن مجموع الرسائل الفقهية ص 7١1‏ - 7737). 

(؟) ومن الأدلة على ذلك أيضاً : أن كثيراً من أهل العلم قالوا بوجوبه لهماء ولهم أدلة 
لها وجه من النظرء وإن كان الأقرب عدم وجوبه لهماء لكن الخروج من الخلاف 
المحترم مستحب, كما هو مقرر في القواعد الفقهية. وقد بينت ذلك كله في 
الرسالة السابقة. 

() فهو مذهب حماد بن أبي سليمان ومنصور بن المعتمر من التابعين» ورجحه بعض 
الحنفية وبعض المالكية والإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وشيخنا ابن عثيمين - 
رحمهم الله -» فالصحيح أن الطهارة للطواف مستحبة لا واجبة. ينظر: بدائع 
الصنائع /١‏ 5» اختيارات ابن تيمية للدكتور صالح الجربوع 57/8 - الاء 
وتنظر: المراجع الاتية بعد تعليق واحد. 

(5) وحديث "الطواف بالبيت صلاة" رجح جمع من الأئمة وقفه» وليس بصريح في 
وجوبهاء ولو كانت واجبة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم بياناً واضحاً في عمره 
المتقدمة وفي حجته» وإنما منعت الحائض من الطواف لمانع الحيض» كما منع 
الجنب من قراءة القرآن . كما هو مذهب الجمهور .» وعليه: لو طافت الحائض 
من غير ضرورة ملجئة لم يصح طوافهاء للنهي عنه. وينظر أيضاً: طرح 
التثريب 275١0//١‏ وه/١١1ء‏ مجموع الفتاى 17/55-/111. 5410-1١05‏ 
إعلام الموقعين : تغير الفتوى ”/ 270-١5‏ المبسوط 41-78/5» أضواء البيان 
3008-0 الشرح الممتع -"794/١‏ الالا, و595/1 - 27٠٠‏ موسوعة 
أحكام الطهارة: الحيض والنفاس ؟/ 0740-"791. 
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8- يحرم على المحدث حدثاً أصغر - ومثله من حدثه أكبر - 
مس المصحف من غير حائل» وهذا قول عامة أهل العلم'''؛ لقوله 
صلى الله عليه وسلم : «لا يمس القرآن إلا طاهر)”". 

- والذي يحرم على المحدث مسه من المصحف 


ع 


هو الموضع المكتوبء. وهذا قول لبعض أهل العله'"؛ لأن 


20595 /1١١/ فلم يخالف في ذلك سوى بعض السلف» والظاهرية. ينظر : التمهيد‎ )١( 
نيل الأوطار‎ » ١1 الا» رحمة الأمة ص‎ /١ المجموع : آخر باب نواقض الوضوء‎ 
وبعضهم حكاه‎ 2غ١155‎ - ١١١ المتحف في أحكام المصحف ص‎ 70١ 
إجماعاً» ولم يستئن سوى الظاهرية.‎ 

(؟) رواه الدارقطنى (/571)» والطبرانى )١1775171/(‏ من حديث ابن عمرء وإسناده 
حسن» أو قريب منه» وقال الحافظ في التلخيص : 'إسناده لا بأس به» ذكر الأثرم 
أن أحمد احتج به ". وله شاهد روي متصلا ومرسلا» وهو كتاب كتبه النبي صلى الله 
عليه وسلم إلى أهل اليمن وبعث به مع عمرو بن حزم» وقد رواه مالك ١//رشس”2,‏ 
(669ه5) وغيرهم. وقد جزم بثبوته عدد من الأكمة وله شواهد أخرى كثيرة 
مرفوعة وموقوفة» فهو بها صحيح. والأصل حمل لفظه على عمومه» فيدخل فيه 
المحدث والكافر. ينظر: نصب الراية : الحيض ,.1494-195757/١‏ وفصل فيما دون 
النفس 75194/4. خلاصة الأحكام .708/١‏ 25504. التلخيص: الأحداث 
(2115» وما يجب به القصاص (214174» البلوغ مع سبل السلام »29١(‏ الإرواء 
(؟1١)»‏ موسوعة أحكام الطهارة: الحيض والنفاس ؟/ 2117-0784 أنيس 
مس المصحف على المحدث حدثا أكبر» وذكر أنه لم يخالف سوى داود. 

() فقد قال به بعض الحنفية» وبعض الحنابلة» وهو وجه عند الشافعية» ينظر : بدائع 
الصنائع ”3 المجموع ا الإنصاف / كلل حاشية قليوبى 1/ده”, 
المتحف ص 56١١ء‏ قال في البحر الرائق :7١١/١‏ 'وهذا أقرب إلى القياس» 


والمنع أقرب إلى التعظيم ". 
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من مسه فقد مس القرآن. 

-0١‏ أما هوامش المصحف وجلده وأطراف أوراقه التي 
لا كتابة فيها وما بين الأسطر فلا يحرم مسها؛ لأن من مسها لم يمس 
القرآن» والنهي إنما ورد في مس القرآن» وإن اجتنب المحدث مس 
عله الأشياء فيو أولى اخروجا ب خخلاف الجبهور الذيق ذهيوا إلى 
المنع من ذلك» ولهم في ذلك أدلة لها حظ من النظرء وإن كانت 
يل 

- يحرم على المحدث مس أية أو آيات مكتوبة في ورقة من 
أوراق القرآن منفصلة عنه؛ لأن من مسها فقد مس القرآن. 

1- كما يحرم مس آية أو آيات كتبت في كتاب أو في ورقة من 
غير أوراق القرآن أو على لوحة أو جدار أو على الأرض أو غير 
ذلك ؛ لآن ذللك مسن للقرآن”". 


)١(‏ جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية (/5/ /ا): " ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية 


والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يمتنع على غير المتطهر مس جلد المصحف 
المتصل» والحواشي التي لا كتابة فيها من أوراق المصحف. والبياض بين 
السطورء وكذا ما فيه من صحائف خالية من الكتابة بالكلية» وذلك لأنها تابعة 
للمكتوب وحريم له» وحريم الشيء تبع له ويأخذ حكمه. وذهب بعض الحنفية 
والشافعية إلى جواز ذلك "» وينظر : المبدع 2141/١‏ الفتاوى الهندية 278/١‏ 
خرة 

(0) أما ما روى البخاري (7)» ومسلم )١1707/7(‏ في حديث أبي سفيان من أن النبي ذكر 
صلى الله عليه وسلم ذكر في ضمن كتابه إلى هرقل عظيم الروم آية (55) من آل 
عمران كاملة» ومعلوم أن الكفار سيمسون كتابة هذه الآية» فإن هذا إنما هو 
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5-5 


للسلي ”39 الما سيق بذكرة فى المسآلة السابقة. 


606- يحرم مس آية أو بعض آية مكتوبة على سبورة العا 
لآق هن مها تدس الثران. 

5- يجوز مس كتاب كتب فيه آية أو آيات» ولو كان كتاب 
تفسير فسر فيه القرآن كاملاً» وهذا قول الجمهور"". لكن لا يجوز 
انايسين ابانك القران المكتوية فع*؟ 4 لما شوق ذكره: 

17- يحرم على المحدث مس آية من القرآن أو جزء منها كتب 
على ثوب أو خاتم أو نقود'”'؛ لأن من مس ذلك فقد مس القرآن. 


للحاجة لدعوة الكفار إلى الإسلام. ينظر شرح ابن رجب للبخاري باب تقضي 
الحائض المناسك .57٠ /١‏ 

/١ فهو مذهب المالكية وقول أكثر الشافعية ووجه عند الحنابلة ينظر: المجموع‎ )١( 
الشرح الكبير 7/ 1/0 ويستثنى من هذا ما يتعلق‎ 707 /١ مواهب الجليل‎ ءال٠‎ 
.- بالصغير» وسيأتي الكلام على ذلك قريباً - إن شاء الله تعالى‎ 

(؟) توقف شيخنا محمد بن عثيمين - رحمه الله - كما في مجموع فتاويه 7١5/١1١‏ في 
مس آيات مكتوبة على السبورة» هل تلحق باللوح أم لا؟. 

(") الهداية مع فتح القدير »١159 /١‏ التبيان في آداب حملة القرآن ص »١59‏ الشرح 
الكبير والإنصاف ”/ 1/0ء الخرشي .»151١ 217٠ /١‏ حاشية الطحطاوي ص 45. 

(5) ينظر: حاشية الطحطاوي ص 66. 

(0) فهو مذهب الشافعية» ووجه عند الخنابلة. ينظر : المجموع 258/١‏ 19» الشرح 
الكبير والإنصاف ؟/ 7/5 - 76. 
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وهذا قول عامة أهل العلم"''» لأنه مس للقرآن”". 

848- يجوز للمحدث مس ترجمة معاني القرآن» فإذا ترجمت 
معاني القرآن إلى غير العربية من اللغات الأخري كالأردية والفارسية 
والتركية والإنجليزية وغيرها جاز للمحدث مس هذه الترجمات ؛ لأنه 
إلعامين اللفسبير""" #الترسة لست قرانا باجماع المستلفين”. 

- يحرم على المحدث مس آية نسخ حكمها وبقيت تلاوتها 
وهذا قول عامة أهل العلم””'؛ لأنها جزء من القرآن المتعبد بتلاوته. 
الحييور!"*؛ لآن لنظيا عد سخيا لمناهق القران المقلى» ولبتن 


)١(‏ حكى في البحر الرائق ١١5/١‏ الإجماع على تحريم مس الجنب والحائض لهء 
وقد يكون يريد إجماع الحنفية» ولكن هذا القول هو قياس قول كل من قال بتحريم 
مس المحدث المصحف الذي كتب بالعربية» وهم عامة أهل العلم» كما سبق. 

(؟) قال في مواهب الجليل :7١5 /١‏ "قال في المسائل الملقوطة: مسألة: لا يكره 
مس التوراة والإنجيل والزبور للمحدث ؛ لأن النص إنما ورد في القرآن» وما كان 
من غير لغة العربية لا يسمى قرآناء بل لو كتب القرآن بالقلم الأعجمي جاز 
للمحدث مسه؛ لأنه ليس بقرآن بل تفسير للقرآن» مع أن هذه بدلت» فلا نعلم أنها 
هي أو غيرها. انتهى» ونقله التلمساني في شرح الجلاب " » ولعله أراد بكتابة 
القرآن بالأعجمية : كتابة تفسيره؛ بدليل ما علل به. 

(9) ينظر: التعليق السابق. 

(5) المجموع ؟/ ."8٠١‏ 

(5) ذكر في مواهب الجليل "١5 /١‏ أن حكمها حكم ما لم ينسخ بإجماع. 

(0) فهو قول جمهور الشافعية» وهو الصحيح عند الحنابلة» وقول أكثر المالكية. 
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من المصحفء وإن اجتنب المحدث مسها : خروجاً من خلاف من 
منع من ذلك فهو أولى ؛ لأن لهم أدلة لها حظ من النظر» وإن كانت 


4. 


كر 


5-5 


ية أوآيات من القرآن 
إذا كان يكتبها بقلم ونحوه بحيث لا يمس حروف القرآن بيده'''؛ لأنه 
حينئذ لم يمس القرآن بشيئ من جسده. ولأن الكتابة إذا لم يمس 
المكتوب في حكم القراءة. 

0 - أما إذا كان سيمس حروف القرآن حال كتابته لها بيده أو 
بغيرها من جسده؛ فإن ذلك محرمء وهذا قول لبعض أهل العله”"'؛ 
لأنه سيمس القرآن وهو محدث. 


5-2 


4 - يحرم على المحدث كتابة آية أو بعض آية بصف الحجارة 
أونحوها على جبل أو غيره إذا كان سيمس هذه الحجارة حال صفه 
لها دون حائل؛ لأن ذلك مس لحروف القرآن. 


ينظر : المجموع 5 مواهب الجليل ,ل الإنصاف 54 كلل 


."١5 /١ كشاف القناع‎ 

)١(‏ فهو مذهب أكثر الحنفية» وهو الصحيح عند الشافعية» وقول عند الحنابلة» وهو 
قول لبعض المالكية في حق من ينسخ القرآن. بنظر: فتح القدير 2159/١‏ 
المجموع ”/ 27١‏ البناية 2544/١‏ مواهب الجليل 7500/١‏ الشرح الكبير 
والإنصاف /١‏ 4لاء لالاء» وقد ذكر في مواهب الجليل "١7 /١‏ أن الإمام مالكاً 
استخف بمن يكتب الاية من القران في الكتاب وهو على غير وضوء. 

(؟) تنظر: المراجع السابقة. 
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6 - يحرم على المحدث مس الحروف عند طباعة المصحف 
أو آية منه في مطبعة ونحوها إذاكان سيمس نفس حروف القرآن بيده؛ 
لآنه فيفل يكون قد سين القران. 

5 - يجوز للمحدث كتابة آية أو أكثر من القرآن بالآلة الكاتبة 
والحاسب الآلي؛ لأن من يكتب بهما لا يمس حروف القرآن» فهو 
كمن يكتب بالقلم. 

7 - يجوز للمحدث مس جلد المصحف الخارجي"''؛ لأنه 
لم يمس حروف القرآن» والنهي إنما ورد في شأن مس القرآن» ولم 
يرد نهي عن مس المحدث المصحف. 

- ومنع المحدث من مس القرآن يشمل اليد وغيرها من 
الأعضاء'”"'؛ لأن النص عام في النهي عن المس» فيشمل اليد 
وغيرها من الجسد. 

8 - ويستثنى من ذلك: إذا كان على يده أو شيئع من جسده 
حائل» فإنه يجوز له حينئذ مس القرآن وكتابة آياته'"؛ لأنه لم يمس 
القران عل يشي عن سسيدة: 


215١ /١ شرح الخرشي‎ ء7١7‎ 271١/١ البحر الرائق‎ .١58 ينظر: التبيان ص‎ )١( 
.49١ الإنصاف ؟/ الاء المتحف ص‎ 

(1) ينظر: الشرح الكبير 7/ الاء الخرشي »٠16١ /١‏ قال في كشاف القناع :١85 /١‏ 
"ولا يختص المس باليد» بل كل شيئ لاقى شيئاً فقد مسه". 

(9) فهو قول أكثر الحنفية وأكثرالحنابلة. ينظر: الشرح الكبير والإنصاف ؟/ 4 
البحر الرائق .73١7 271١/١‏ 
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من أعضائه بعد غسله له وقبل إنهاء الوضوء»ء وهذا قول جمهور أهل 
العلم'''؛ لأن الحدث لا يرتفع ويكون الإنسان متطهراً إلا بإتمام 
الوضوء. 

-١‏ يجوز مس ثوب المصحف - وهو الغلاف أو الكيس 
الذي يصنع لحفظ المصحف وحمله -. سواء كان المصحف بداخله 
أو لاء وهذا قول الجمهور"''؛ لأنه ليس جزء من القرآن» وإنما صنع 

7 - يجوز للمحدث حمل صندوق أو حقيبة أو نحوهما وفى 
داخلها مصحف» وهذا قول الجمهور”"؛ لأن الحامل له على هذه 
الحال لم يمس القرآن. 
للتعلى» وهذا قول أكقى اهل لعل *43 لآناذلك يدق على الولي 
)١(‏ فهذا هو مذهب المالكية» وهو الصحيح عند الحنابلة» وهو وجه عند الشافعية» 

وقد حكاه في عارضة الأحوذي باب الوضوء بعد الغسل .١55 /١‏ وينظر: التبيان 

ص 2158 الشرح الكبير والإنصاف : آخر نواقض الوضوء ”/ ١لاء‏ /الا. 
ههرم التبيان ص »١158‏ المجموع 18/7» البحر الرائق باب الحيض 25١١/١‏ ”23 

الفروع ,2”2/١‏ الشرح الكبير والإنصاف وضةة 32 المتحف ص 587. 
(*) تنظر: أكثر مراجع المسألة السابقة. 

(5) فقد قال به الإمام مالك» وهو الصحيح عند الحنفية» ورواية عن أحمد. رجحها 
بعض الحنابلة» وهو وجه عند الشافعية» إلا أن الشافعية منعوا غير المميز» ونقل 
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وربما يؤدي إلى عدم تعلم وحفظ الصغير للقرآن» والتطهر لمسه 
لا يجب في الأصل على الصغير لعدم تكليفه'''. ولأن كثيراً من 
الواجبات الشرعية التي تلزم الكبير لا يؤمر الولي بإلزام الصغير بهاء 
كالصلاة قبل بلوغه عشر سنين والصوم والحج وغيرهاء فكذلك 
وجوب التطهر لمس المصحف”'". 

4 - يجوز قراءة القرآن حال الحدث الأصغر إذا لم يمسه 
نيذه + وهذا مجمع عليه "2 لماروئ مسلم عن عائقة قالك: كان 
النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه”*'» ولما ثبت عن 
أبي الغريف الهمداني قال: شهدت علي بن أبي طالب بال ثم قال: 


الخرشي ١5١/١‏ عن ابن بشير حكاية الاتفاق على جواز مس الصغير المتعلم 
المصحف الكامل» ولعله أراد اتفاق المالكية. ينظر : الهداية مع فتح القدير /١‏ 
689 المجموع 19/7» مواهب الجليل .”05/١‏ 23506 الإنصاف /١‏ الاء 
“الا المتحف ص 505. 

."737/١ الشرح الممتع‎ 2159/١ الهداية‎ )١( 

(؟) قال القرطبي في تفسير الآية (9/) من سورة الواقعة ١٠547/7؟7:‏ 'وفي مس 
الصبيان إياه على وجهين : أحدهما المنع اعتبارا بالبالغ. والثاني الجوازء لأنه لو 
منع لم يحفظ القرآن» لأن تعلمه حال الصغرء ولأن الصبي وإن كانت له طهارة إلا 
أنها ليست بكاملة» لأن النية لا تصح منهء فإذا جاز أن يحمله على غير طهارة 
كاملة جاز أن يحمله محدثا ' » وينظر: الشرح الكبير ؟/ 7/6. 

(*) الاستذكار ؟/ ”/ا5» المجموع 259/7 1517. 

(5) صحيح مسلم (/07: ورواه البخاري تعليقاً في باب هل يتابع المؤذن فاه» وباب 
تقضي الحائض المناسك. ويدخل في ذكر الله : قراءة القرآن. ينظر: سبل السلام 
0/١‏ ؟. 
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اقرؤوا القرآن ما لم يكن أحدكم جنباء فإذا كان جنباً فلا ولا حرفاً 


إن 


6 - يجوز للمحدث مس التوراة والإنجيل والزبور وصحف 
إبراهيم » وهذا قول اللحمو 7 لأنها مبدلة منسوخة» ولأن المنع 
إنما ورد فى شأن القرآن. 

5ح- يجوز للمحدث أن يمس الأحاديف القدسية الى يرويها 
نبينا صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلاء وهذا قول جمهور أهل 
العله""؟ لآنها ليست قرآنا: 
يسمى (الجوال) أو (النقال) والذي بداخله برنامج القرآن الكريم؛ 
لأنه بذلك لا يمس حروف القرآن. 


)١(‏ رواه عبدالزاق »)١75(‏ وابن أبي شيبة »2٠١97(‏ وأحمد (8177)» وابن المنذر 
(وأدى »*٠‏ والدارقطنى (5705). والبيهقى ١روي‏ يسئد حسن. وصححه 
الدارقطني» أما حديث علي : "لم يكن يحجب النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن 
شيئ ليس الجنابة " عند أحمد )85٠(‏ وغيره» فسنده ضعيف. وينظر: البدر المنير 
؟/ امه -/اده شرح ابن رجب ١ق‏ فضل الرحيم الودود (9؟5). 

(7) فهو قول المالكية وأكثر الشافعية» وهو الصحيح عند الحنابلة. ينظر : المجموع 
؟/ ٠لاء‏ الإنصاف ؟/ دلاء كشاف القناع /١‏ 716 مواهب الجليل ."١5/١‏ 

(9) فهذا هو مذهب المالكية والشافعية» وهو الصحيح عند الحنابلة. ينظر : المجموع 
57 » مواهب الجليل /١‏ 7:5 كشاف القناع 29١6 /١‏ الإنصاف /١‏ ه7. 
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القران أو سورة مكهه» ومفله شريط السبدى الحاسويى الذى سجل فيه 
القرآن الكريم؛ لما ذكر في المسألة السابقة”'". 


)١(‏ جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: المجموعة الأولى (077/5: "لا حرج في 


حمل أو لمس الشريط المسجل عليه القرآن لمن كان عليه جنابة ونحوها". 
وينظر في هاتين المسألتين أيضا : ما سبق في باب قضاء الحاجة» في المسألتين 
(كلاك /ال01). 
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باب: الغسل 61 


باب الغسل 
الفصل الأول 
مناسبة الباب ومحتواه 


8 - سأتكلم في هذا الباب عن تعريف الجنابة» وعن 
موجباتهاء وصفة الغسل المجزي والمستحب الذي يرفعهاء والأمور 
التي يمنع منها الجنب» والأمور التي تكره له» والأمور التي تباح له 
والأمور التي تستحب لهء ومسائل متفرقة تتعلق بغسل الجنابة» ثم 
أختم الباب ببيان الأغسال الأخرى الواجبة والمستحبة. 

- ومناسبة ذكر هذا الباب في هذا الموضع: أن المقصود 
بباب الطهارة هو الوضوء والغسل وغسل النجاسة؛ لأنها التي ترفع 
الحدثين الأكبر والأصغر وتزيل النجاسة» وقد مهد لها بذكر ما يتطهر 
به لرفعهماء وبذكر وعاء هذا الرافع» ثم أعقب ذلك بذكر ما يرفع 
الحدث الأصغرء وهو الوضوءء وذكر الأمور المتعلقة به» فناسب أن 
يذكر بعد ذلك ما يرفع الحدث الأكبرء وهو غسل الجنابة» وناسب 
أن يمهد لهذا الغسل بذكر موجباته وأن يختم بابه بذكر الأغسال 
الأخرى المشابهة له في الصفة. 

الفصل الثاني 
تعريف الجنابة 

١‏ -الجنابة في اللغة: الجنب يطلق على معان, منها: البعد, 
وقيل: إنه أطلق على المجامع ونحوه جنباً لأنه يبعد عما يقرب منه 
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غيرةمع الصئلاة والمسضك وغين ولك" وقيل »85 الما جانب 
محله”'؟: وقيل؛ لمخالطته أهله؛ لأن العرب تقول للرجل إذا خالط 
زوجته: قد أجنبء وإن لم يكن منه إنزال” ". 
7- والجنابة في اصطلاح الفقهاء: حدث أكبر يقوم بالبدن 
سببه التقاء الختانين أو خروج المني دفقاً بلذة. 
الفصل الثالث 
موجبات الجنابة 
7 الذي يوجب غسل الجنابة هو أحد أمرين : 
8 الأول: خروج المتى مق ذكن الرجل أو هن فرح الشرأة 
دفقا”'' بلذة باحتلام أو بجماع أو استمناء أو بغيرها؛ لقوله تعالى : 


ل سخ رم ووع ده رو ١‏ ( 
##وإن كُنتمَ جنب فأطهروا»» [المائدة: +]» وهذا محم عليه 


200 تهذيب اللغة ١١4 /١١‏ » معجم مقاييس اللغة(مادة: جنب)» المخصص 2١١5/0‏ 


النظم المستعذب .4١/١‏ 

() الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي لابن المبرد /١‏ 88. 

(*) ينظر: المرجع السابق» والمطلع ص ."١‏ وفي سبب التسمية أقوال أخرى تنظر في 
الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن ٠/57‏ -4. 

ع وهو الذي يخرج على وجه العجلة. 

(5) الأوسط »١١١/١‏ مراتب الإجماع ص 235 التمهيد /١7‏ "91» بدائع الصنائع /١‏ /ا"ا2 
بداية المجتهد 1/ ١19‏ المجموع 7/ 119» المغني 2757/١‏ البناية /١‏ 271/4 البحر 
الرائق ١‏ /55. وقد نقل عن النخعي عدم وجوب الغسل على المرأة بمجرد 
الإنزال» وقيل : إن مراده إنكار احتلام المرأة. وقد توسع ابن حجر في الفتح باب 
إذا احتلمت المرأة 2788/١‏ 89" في توجيه قوله. 
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6 - أما لو خرج المني من الرجل أو المرأة يسيل سيلاناً لمرض 
ونحوه - ومثله ما لو خرج يسيل بعد الإنزال والاغتسال من جماع أو 
ايسيهاه- كلذ يوسي القمل : وعد اقل السبون "5 ليا تعن 
علي ونه قال: كنت رجلا مذاءًء فجعلت أغتسل حتى تشقق ظهري» 
فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم - أو: ذُكِر له -» فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : «لا تفعل! إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك» 
وتوضأ وضوءك للصلاة» فإذا فضخت الماء فاغتسل)”". 

851 - وإذا وجد من قام من نومه في ثيابه منياً رطباء وتذكر أنه 
احتلم» وجب عليه الغسل» وهذا مجمع عليه'''؛ لما روى البخاري 
ومسلم عن أم سلمة قالت: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق فهل 
على المرأة من غسل إذا احتلمت ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : 
إذا رأت الماء»» فغطت أم سلمة - تعني وجهها - وقالت: يا رسول 


2775/7 فهو قول الحنفية والمالكية وهو المذهب عند الحنابلة. ينظر : اللأوسط‎ )١( 
28١ 28٠١ الإنصاف ؟/‎ 2701 /١ لالاء مواهب الجليل‎ /١ بدائع الصنائع‎ , 
.08/١ ىم البحر الرائق‎ 

(؟) رواه الإمام أحمد (854)» وأبوداود (27307» والنسائي )١191(‏ وإسناده صحيح» 
وينظر: فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود (23567)» والفضخ كما في 
النهاية (مادة فضخ): خروج المني دفقاً. والمراد أن يخرج على وجه الشدة 
والعجلة. 

(*) عارضة الأحوذي 217/١‏ فتح القدير 257/١‏ وتنظر: المسألة الآتية. 
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الله وتحتلم المرأة؟ قال: نعم تربت يمينك» فبم يشبهها ولدها؟”"". 
7 - وإن وجد من قام من النوم بلل مني - أي أثر مني رطب -» 
ولم يتذكر احتلاماء وجب عليه الغسل» وهذا مجمع عليه فيما يظهر''؛ 


الخطاب إلى الجرف» فنظر فإذا هو قد احتلمء وصلى ولم يغتسل» 


)7"١5( وصحيح مسلم (07317, وله شاهد رواه مسلم‎ ,)١750( صحيح البخاري‎ )١( 
عن عائشة أن امرأة قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - : هل تغتسل المرأة إذا‎ 
احتلمت وأبصرت الماء؟ فقال "نعم ". فقالت لها عائشة: تربت يداك وألت.‎ 
قالت: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " دعيهاء وهل يكون الشبه إلا من‎ 
قبل ذلك» إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله» وإذا علا ماء الرجل ماءها‎ 
.)07١7( أشبه أعمامه ' » وله شاهد بنحوه أخصر منه من حديث أنس» رواه مسلم‎ 

(؟) حكى في القبس 2177/١‏ وبدائع الصنائع ١//ا7»‏ والمجموع ١57/7‏ الإجماع 
على ذلك» وذكر في المغني 2559/١‏ والإنصاف ”87/7 أنهما لا يعلمان فيه 
خلافاء وقد روى ابن أبي شيبة )87١(‏ عن مجاهد أنه قال: لا يغتسل حتى يتيقن 
أنه قد أجنب» وسنده صحيح » وروى أيضا (871) عن غندر عن شعبة عن حماد 
في الرجل يصبح فيرى على ذكره البلة» قال : إن كان يرى أنه احتلم اغتسل» وإن 
لم يكن يرى أنه لم يحتلم لم يغتسل » وقال قتادة: إن كان ماء دافقا اغتسل » فقلت 
لقتادة : كيف يعلم؟ قال: يشمهء وقال الحكم: لا يغتسل. وسنده صحيح»ء 
وتعقب في الذخيرة ؟/ 796 دعوى الإجماع السابقة بذكر خلاف مجاهد» وتعقبها 
في مواهب الجليل "٠5/١‏ بذكر خلاف مجاهدء وبقول ابن رشد في شرح ابن 
الحاجب : (وإن وجد الأثر ولم يذكر أنه احتلم ففي وجوب الغسل قولان)» لكن 
ما جاء عن هؤلاء التابعين يحتمل أنه في حق من رأى بللا ولم يدر أهو مني 
أوغيره» ويحتمل أنه في حق من وجد منياً ولم يتذكر احتلاماء ويؤيد الاحتمال 
الثاني : قول قتادة السابق. وروى ابن أبي شيبة (8757) عن سعيد بن جبير قال : إنما 
الغسل من الشهوة والفترة. وسنده حسن » وقوله هذا يحتمل أنه في حق غير النائم. 
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فقال: والله ما أراني إلا قد احتلمت وما شعرت» وصضليت وما اغتسلث» 
قال: فاغتسل» وغسل ما رأى في ثوبه. ونضح ما لم يرء وأذن وأقامء 
ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكناً”''» ولما ثبت عن محمد بن عمرو بن 
الحارث بن المصطلق : أن عثمان بن عفان ذه صلى بالناس وهو 
جنبء فلما أصبح نظر في ثوبه احتلاماًء فقال: كبرت والله. إني لأراني 
أجنب ثم لا أعلم» ثم أعادء ولم يأمرهم بالإعادة"". 

- وإن تذكر احتلاماً ولم يجد بللاً فلا غسل عليه»؛ وهذا 
قول بين عامة أهل العلم”"؛ لحديث أم سلمة السابق» فقد قيد 
الغسل فيه بوجود الماء. 


)١(‏ رواهالإمام مالك في الموطأ 59/١‏ وغبره» وسنده صحيح» وله طرق أخرى تنظر 
في فضل الرحيم الودود (71754)» وفي المسألة حديث مرفوع عند أحمد(98١2)57‏ 
وأبي داود (715) وغيرهما» وفي سنده عبدالله العمري» وهو ضعيف. 

(؟) رواه ابن المنذر في الأوسط (57 )7١‏ وغيره بسند حسن» وقد توسع في تخريجه 
في فضل الرحيم الودود (575). 

() حكى ابن المنذر في الإجماع ص 2”5 وابن عبد البر في التمهيد 2٠١8/57‏ 
والقرطبي في تفسيره في تفسير الآية “7 من سورة النساء 5/ 284 والنووي في 
المجموع ”/ »١157‏ وابن الهمام في فتح القدير /١‏ 57» والحافظ في الفتح ٠/9 /١‏ 
الإجماع على ذلك» وحكاه ابن المنذر في الأوسط ٠١0/7‏ إجماع من يحفظ 
عنه» وذكره الترمذي في سننه ١97 /١‏ قول عامة أهل العلم» وقال في الإنصاف 
؟/ 85: 'إذا احتلم ولم يجد بللا لم يجب الغسل على الصحيح من المذهب» 
وعليه الأصحاب». وحكاه ابن المنذر وغيره إجماعاء وعنه: يجب» قال 
الزركشي : وأغرب ابن أبي موسى في حكايته رواية بالوجوب» وعنه: يجب إن 
وجد لذة الإنزال وإلا فلا ". 
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6 - وإن احتلم أو استمئى فتحرك المني من محله فأمسك 
ذكرهء فلم يخرج المني» فلا غسل عليه» وهذا قول الجمهور؛ لأن 
الغسل علق في حديث أم سلمة السابق برؤية الماء”''» فلا يجب 
بدونه» وقياساً على ما لو أحس بقرقرة في بطنه أو وجد حركة ريح 
في بطع رام جر مستي ذا بخص الوضوم باجنا "0 
فكذلك هنا لا يجب الغسل حتى يخرج المني. 

3٠‏ - لكن إن خرج المني بعد ذلك وجب عليه الغسل”"'؛ لأنه 
وجد الخروج الذي علق وجوب الغسل به. 


)١(‏ قال ابن قدامة في الشرح الكبير ؟/ 85» 817: "والرواية الثانية: لا غسل عليه 
وهو ظاهر قول الخرقي» وقول أكثر الفقهاء» وهو الصحيح - إن شاء الله تعالى - 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الاغتسال على رؤية الماء بقوله: (إذا رأت 
الماء)» وقوله : (إذا فضخت الماء فاغتسل)» فلا يثبت الحكم بدونه» وما ذكروه 
من الاشتقاق ممنوع ؛ لأنه يجوز أن يسمى جنبا؛ لمجانبته الماء ولا يحصل إلا 
بخروجه أو لمجانبته الصلاة أو المسجدء وإذا سمي بذلك مع الخروج لم يلزم 
وجود التسمية من غير خروج ؛ فإن الاشتقاق لا يلزم منه الاطراد. ومراعاة الشهوة 
في الحكم لا يلزم منه استقلالها به» فإن أحد وصفي العلة وشرط الحكم مراعى له 
ولا يستقل بالحكم» ثم يبطل ذلك بما لو وجدت الشهوة من غير انتقال؛ فإنها لا 
تستقل بالحكم ". وذكر في الإنصاف 87/7 أن القول بوجوب الغسل من 
المفردات» وذكر في المجموع 7/ ١5٠‏ أنه قول كافة العلماء سوى أحمد في أشهر 
الروايتين عنه. 

(؟) المجموع ؟/0٠5١.‏ 

(*) ذكر في فتح القدير /١‏ 57 أن الصاحبين رجحاهء وأن أبا حنيفة رجح عدم الغسل » 
وذكر في الإنصاف 87/7 أنه يجب بلا نزاع. 
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١‏ - من قام من النوم فرأى بللاء ولم يعلم هل هو مني أو 
غيره» وتذكر أنه احتلم» وجب عليه الغسل» وهذا قول عامة أهل 
العلم'''؛ لأن تذكر الاحتلام يرجح أنه مني. 

7 - أما إن لم يتذكر في هذه الحالة أنه احتلم فلا يجب عليه 
الغسل» سواء سيق تومه ملاغية أو /95؟؟؛ لآن العسل لآ يحب يالشك. 

77م - ولا يجب الغسل لخروج المذي» وهذا مجمع عليه" ؛ 
لحديث على السابق. 

4 - كما لا يجب الغسل بخروج الودي» وهذا مجمع عليه" '؛ 
لعدم الدليل الموجب لذلكء وقياساً على المذي والبول. 

0" - والموجب الثاني لغسل الجنابة: جماع المرأة» فإذا 
جامع الرجل المرأة في قبلهاء والتقى موضع الختان منه بموضع 


)١(‏ قال في الإنصاف /١5‏ 854: "تنبيه: محل الخلاف في أصل المسألة إذا لم يسبق 


نومه ملاعبة أو برد أو نظر أو فكر أو نحوه» فإن سبق نومه ذلك لم يجب الغسل 
على الصحيح من المذهب : وعنه يجب» وعنه يجب مع الحلم» قال في النكت : 
وقطع المجد في شرحه بأنه يلزمه الغسل إن ذكر احتلاما سواء تقدم نومه فكر أو 
ملاعبة أو لاء قال: وهو قول عامة العلماء". 

(؟) وهذا رواية عن أحمد». رجحها بعض الحنابلة. ينظر: الإنصاف ؟/ 87. 

(*) المجموع 7/ »١154‏ فتح القدير /١‏ 57» البحر الرائق /١‏ /ا0» فتح الباري لا بن 
رجب باب غسل المذي /١‏ 3:5 /27017 الفتح لابن حجر »8٠١ /١‏ سبل السلام 
70١‏ وذكر ابن رجب أن ابن عمر اختلف عليه في ذلك» وأن الصحيح عنه 
عدم وجوب الغسل به. 

(5) بدائع الصنائع /١‏ ل المجموع ”/ 155» البحر الرائق /١‏ /ا0. 
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الجتعان ينها - أي حصل الإيلاج -ع وحصل الإنزال» وجب 
: 1 0) وعم 0 فاه 
الغسل». وهذا مجمع عليه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا 
جلين ند تغيها الأربع””'. ومس الختان الختان فقد وجب الغسل» 
وواء عساة”. 
5 - وكذلك يجب الغسل إذا جامعها ولم ينزل» وهذا قول 
عامة أهل العلم”*': للحديث السابق. 


)١(‏ تنظر: المسألة الآتية. 

(؟) الشعب : جمع شعبة» وهي القطعة من الشيء» والمراد بشعبها الأربع : قيل : اليدان 
والرجلان» وقيل: الساقان والفخذان» وقيل غير ذلك. 

(') صحيح مسلم : الحيض » باب نسخ الماء من الماء (749) من حديث عائشة» ورواه 
البخاري »)١191(‏ ومسلم (/5") من حديث أبي هريرة بلفظ : "إذا جلس بين شعبها 
الأربع» ثم جهدهاء فقد وجب الغسل "» زاد مسلم في رواية: 'وإن لم ينزل". 

(54) حيث لم يخالف في ذلك في زمن الصحابة سوى أفراد منهم » يظهر أنهم لم يعلموا 
بنسخ حكم أن الماء من الماء» وقد ا دعى بعضهم حصول الإجماع بعد عصر 
الصحابة» وأنه لم يخالف بعدهم سوى داود. ينظر: شرح معاني الآثار 251١ /١‏ 
الأوسط ؟/ 07” التمهيد 71/ 7١1ء‏ بدائع الصنائع 2757/١‏ عارضة الأحوذي 
0,70١‏ الشرح الكبير 7/ »4١‏ البحر الرائق »07/١‏ وقد روى أحمد(95١١5)‏ 
وغيره أن عمر حمل الناس على ترك الأخذ بحديث (الماء من الماء) بعد سؤاله 
لعائشة» وذكر في الاستذكار 71١ /١‏ نقلاً عن الأثرم أن الإمام أحمد ذكر أن من 
روي عنهم من الصحابة عدم الغسل من مجرد الإيلاج روي عنهم خلافه» وذكر 
الترمذي 2187/١‏ 185 أنه قول الجمهور من الصحابة والتابعين فمن بعدهمء 
وقد أطال الحافظ الفقيه أبو الفرج ابن رجب في شرح البخاري باب غسل 
ما يصيب من فرج المرأة /١‏ “الا - 88 في ذكر الأحاديث في المسألة» فأفاد 
وأجادء وذكر أن عامة الصحابة الذي روي عنهم الخلاف روي عنهم الرجوع. 
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كان اتشيعا أورفيق]؟؟؟؛ لآن المقصوؤة بالتشاء التشعاتية المذكون فى 
حديث عائشة السابق : حصول الإيلاج” "2 وهو موجود فى هذه الحال» 


وبين أنهم لم يرجعوا إلا لما تبين لهم الحق عند جمع عمر لهم وبعده» وأنه لم 
يصح عن أحد من الصحابة بعد ذلك إظهار الفتيا بخلافه» وذكر أنه روي الخلاف 
كلامه بقوله : "والمقصود بهذا : أن المسائل التي اجتمعت كلمة المسلمين عليها 
من زمن الصحابة» وقل المخالف فيها وندرء ولم يجسر على إظهارها لإنكار 
المسلمين عليه» كلها يجب على المؤمن الأخذ بما اتفق المسلمون على العمل به 
ظاهراً؛ فإن هذه الأمة لا يظهر أهل باطلها على أهل حقهاء كما أنها لا تجتمع 
على ضلالة» كما روي ذلك عن النبى صلى الله عليه وسلمء خرجه أبو داود 
وغيره» فهذه المسائل قد كفي المسلم أمرهاء ولم يبق فيها إلا اتباع ما جمع عليه 
الخلفاء الراشدون أولي العلم والعدل والكمال» دون الاشتغال فيها بالبحث 
والجدال وكثرة القيل والقال؛ فإن هذا كله لم يكن يخفى عمن سلف» ولا يظن 
ذلك بهم سوى أهل الجهل والضلال ' » وينظر: موسوعة أحكام الطهارة (الغسل 
ص 7 - 8795). 

)١(‏ وهذا هو الصحيح من مذهب الشافعية» ووجه في مذهب المالكية ومذهب 
الحنابلة» والمشهور عند المالكية وجوبه إذا كان الحائل رقيقاً فقطء وهو وجه 
عند الشافعية. ينظر : عارضة الأحوذي 217١/١‏ المجموع 2175/7 الإنصاف 
فضت 

(؟) قال الحافظ ابن رجب عند شرحه لحديث عائشة السابق :717١ 7/١‏ "والجلوس 
بين شعبها الأربع قيل : المراد يدي المرأة ورجليها » وقيل غير ذلك مما يرغب عن 
ذكره. و(جهدها): هو عبارة عن الاجتهاد في إيلاج الحشفة في الفرج» وهو 
المراد - أيضا - من التقاء الختانين. قال الشافعى : معنى التقاء الختانين : أن تغيب 
الحشفة في الفرج حتى يصير الختان الذي خلف الحشفة حذو ختان المرأة. وقال 
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ولأن الحائل الرقيق لا يمنع التقاء الختانين» ولا يمنع أكثر لذة الجماع. 
7,575 - وعليه فإن الجماع مع استعمال العوازل الرقيقة المعاصرة 
موجب 0 لها سدق ذكرة: 


4 - إذا مس ختان الرجل ختان المرأة من غير إيلاج لم يجب 
الغسل عليهماء وهذا مجمع عليه”"'» لأن المراد بالتقاء الختانين : 


أحمد: التقاء الختانين: المدورة - يعني: الحشفة -. فإذا غابت فالختان 
بعدها"» وقال النووي في شرح مسلم 57/5: "قوله صلى الله عليه وسلم: 
(ومس الختان الختان فقد وجب الغسل) قال العلماء: معناه غيبت ذكرك في 
فرجهاء وليس المراد حقيقة المس» وذلك أن ختان المرأة في أعلى الفرج ولا 
يمسه الذكر في الجماع » وقد أجمع العلماء على أنه لو وضع ذكره على ختانها ولم 
يولجه لم يجب الغسل لا عليه ولا عليهاء فدل على أن المراد ما ذكرناه» والمراد 
بالمماسة المحاذاة» وكذلك الرواية الاخرى (اذا التقى الختانان) أي تحاذيا " » 
وقال في المجموع 17١/7‏ : " فحصل أن ختان المرأة مستقل وتحته مخرج البول 
وتحت مخرج البول مدخل الذكرء قال البندنيجي وغيره: ومخرج الحيض الذي 
هو مخرج الولد ومدخل الذكر هو خرق لطيف فاذا افتضت البكر اتسع ذلك الخرق 
فصارت ثيباً» قال أصحابنا : فالتقاء الختانين أن تغيب الحشفة في الفرج فاذا 
غابت فقد حاذى ختانه ختانها والمحاذاة هى التقاء الختانين وليس المراد بالتقاء 
الختانين التصاقهما وضم أحدهما الى الآخره فانه لو وضع موضع ختانه على 
موضع ختانها ولم يدخله في مدخل الذكر لم يجب غسل باجماع الأمة» هذا آخر 
كلام الشيخ أبي حامد وغيره» يزيد بعضهم على بعض "» وذكر ابن العربي في 
عارضة الأحوذي »١78/١‏ وابن سيد الناس في شرح الترمذي ؟/ 474 نحو قول 
النووي في شرح مسلمء وحكيا الإجماع الذي حكاه. 

.1505 /١ اختيارات الشيخ ابن باز الفقهية للدكتور خالد الحامد‎ )١( 

2 المغني /١‏ الا”ء البناية /١‏ 5/ا27 فتح الباري الروعؤوي”, مغني المحتاج ١روى‏ 
نيل الأوطار 2778/١‏ وينظر التعليق السابق قبل تعليق واحد. 
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باب: الغسل ليق 


الإيلاج» كما سبق. 

- إذا دخل المني فرج المرأة من غير إيلاج لم يجب عليها 
الغسل"'". لأن الغسل إنما يجب بالجماع» ولم يوجد. 

0١‏ -الإيلاج في الدبر لا يوجب الغسل على الفاعل ولا على 
المفعول به”"'؛ لأنه لا يحصل بذلك التقاء ختانين» ولأن الدبر لا 
يسمى في الشرع فرجا””» ولأن الدبر لم يخلق للجماع» فلا يجب 
الغسل بمجرد الإيلاج فيه؛ كما لا يجب الغسل بالإيلاج في عكن 


البطن أو الإبط أو الفم”* أو غير ذلك””". 


.3١8 الأوسط ؟//ا70,‎ )١( 
(؟) هذا القول قال به مالك فى رواية عنه» وهو قول عند الحنابلة» ينظر : مواهب‎ 
الإنصاف 97. وقال فى المحلى ”/ 5: "وأما كل‎ 25١8/١ الجليل‎ 
توظ لل خبان قن دولا يمك نه اكفاك فلم ياك نص ول بذ بإيدان القبل‎ 

من الإيلاج فيه ". 

() فتقدم الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية. ينظر: إحكام الأحكام شرح عمدة 
الأحكام لابن دقيق العيد مع حاشيته للصنعاني» باب المذي ."١57/١‏ 

(4) وقد حكى ابن جرير الإجماع على عدم وجوبه بهذه الآشياء كما في المجموع 
ا" ملل 

(5) وكون الله تعالى سمى إتيان الذكر فاحشة» وكونه من عظائم الذنوب» لا يكفي 
لإيجاب الغسل ؛ فإن الله تعالى أطلق الفاحشة - كما قال بعض المفسرين - على 
الطواف عارياً في قوله تعالى : ِإوَإدَا ملوأ مَحِسَةٌ الوأ سما لآ بآ واه را يبأ 
ل إرك آله لا يَأ بلمَحكل أَتتوونَ عل أ مَا لا كمُوكت (©)4 [الاعراف: :]؛ ومع 
ذلك لا يجب بهذا الطواف غسل بالإجماع. ينظر: تفسير سعيد بن منصورء فقد 
روى التفسير السابق برقم (845) بإسناد صحيح عن مجاهدء ورواه ابن جرير 
)١14558-1557(‏ عن ابن عباس ومجاهد والشعبي وسعيد بن جبير والسديء 
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الفصل الرابع 
صفة الغسل المجزئ 


7 - يجب فى غسل الجنابة أمور: أولها: النية» وهذا قول 
الجمهور”"''؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات». 


0 
منشقى 7 5 


في حديث أم سلمة: «إنما يكفيكِ أن تحثي على رأسك ثلاث 


1 5 5 7 5 
حثيات » ثم تفيضين عليك الماءء فتطهرين» وواة عسل" ُّ وهذا 


ولم يذكر قولاً آخر في تفسيرهاء وذكر القرطبي في تفسيره 4/ 149 أن هذا قول 
أكثر المفسرين» ونقل عن الحسن أنه الشرك والكفرء ولم يذكر قولاً ثالثاء وأيضاً 
قال ابن جرير في تفسيره: " وأولى ما قبل في تأويل قوله : إلا أن يأَنَ بعَحِمَةٍ 
ميد 4 [اليسَاء: و أنه معني به كل فاحشة» من بذاء باللسان على زوجها ء وأذى 
له» وزنا بفرجها ' » وقال في المحلى : مسألة /2141 8/7 "وقال مالك في 
الوطء في الدبر: لا غسل فيه إن لم يكن إنزال» فمن قاس ذلك على الوطء في 
الفرج قيل له : بل هو معصية» فقياسها على سائر المعاصي من القتل وترك الصلاة 
أولى » ولا غسل في شيء من ذلك بإجماع " » وينظر: موسوعة الطهارة لأبي عمر 
الدبيان «(الغسل ص ”97 - 40). 

)١(‏ فهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة» وقال في المجموع ؟/ 187 ' بلا 
خلاف"» لكن المشهور عند الحنفية أنها سنة» كما في بدائع الصنائع 235١ /١‏ 
وفي وجه عند الحنابلة أنها لا تشترط له. وينظر : مختصر خليل (مطبوع مع مواهب 
الجليل /١‏ 2717)»: الإنصاف ."057/١‏ 

(؟) سبق تخريج هذا الحديث في أول الوضوءء في المسألة (51). 


إفرة صحيح مسلم (0). 
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باب: الغسل 6 


4- الأقرب أن المضمضة والاستنشاق غير واجبين في غسل 
الجنابة» وهذا قول الجمهور”"”'؛. لحديث أم سلمة السابق» فهو 
صريح في إجزاء تعميم ظاهر الجسد بالماء” ". 

65 - والثالث : جريان الماء عند الغسل على العضوء وهذا 
مجمع عليه”)؛ 0 تحال : كان ادن اكوا له قروا القكارة 
كي كن ال 1 ار ا ل ا عابر4ق سَبِيلٍ 0 


5-6 1 


تَعْتَسِلُوا # رريت.: مهع» فالمأمور به - وهو الاغتسال - ظاهر في 


الاستغراق بالاغتسال» وهو لا يكون بالمسح وحذده . 


»١185/7؟ المجموع‎ ,»5797/١ تفسير ابن العربي للآية (41) من سورة النساء‎ )١( 
الإنصاف 1738/7» القوانين الفقهية ص77.‎ 

(0) المجموع ١/57ء‏ 51لا و7/ 2191 وينظر: مواهب الجليل "٠8 /١‏ 11ل 
وذكر في الإنصاف "70/١‏ أن القول بوجوبهما في الوضوء والغسل من مفردات 
الحنابلة» لكن ذكر في بدائع الصنائع /١‏ 25 والبحر الرائق 58/١‏ أنهما 
واجبان» وذكر في الإنصاف رواية عن أحمد بعدم وجوبهما. 

() ويؤيده حديث عمران عند البخاري (55؟)» وفيه قوله صلى الله عليه وسلم للرجل 
الذي أصابته جنابة لما أعطاه صلى الله عليه وسلم إناء من ماء: "اذهب فأفرغه 
عليك ' » وكون الاستنشاق يجب في الوضوء لا يلزم منه وجوبه في الغسل » فليس 
كل ما وجب في الوضوء وجب في الغسل» فهذا الترتيب . ومثله الموالاة. واجبان 
على الصحيح في الوضوء دون الغسل. وينظر: فتح القدير »557/١‏ شرح ابن 
رجب باب المضمضة في الجنابة» والآية التي استدل بها من أوجبهما 
تفسرها السنة. 

.475/١ المجموع‎ )4( 
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7 - والرابع: وجوب غسل جميع الشعور التي على اليد 
والرجل والصدر والخدين والذقن ونحوهاء ويجب غسل جميع 
البشرة التى تحتها والبشرة التى تحت شعر الرأس» وهذا لا خلاف 
فيه'''؛ لعدم المشقة في الغسل» لقلة تكرره. 
الرجل”''» لما ثبت عن شريح بن عبيد قال أفتانى جبير بن نفير عن 
الغسل من الجنابة أن ثوبان حدثهم أنهم استفتوا النبى -صلى الله عليه 
وسلم- عن ذلك فقال «أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ 
أصول الشعن: و أما المرأة قل عليها أن لا تنتفيةء لعخرف على 


رأسها ثلاث غرفات بكفيها»" ". 


»381//١ المجموع باب الوضوء ١/8/ااء حاشية الروض المربع لابن قاسم‎ )١( 
وقد ذهب أفراد من فقهاء الحنابلة إلى أن غسل هذا الشعر من أجل غسل البشرة‎ 
التي تحته» فغسله من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» وهو موافق لقولهم‎ 
والشرح الكبير‎ ء"٠7‎ 2701/١ في الشعر المسترسل كما سيأتي. ينظر: المغني‎ 
.1 11 

(؟) قال ابن الهمام في فتح القدير /١‏ 58» 34: " قوله : (وليس على المرأة أن تنقض 
ضفائرها) هذا فرع قيام الضفيرة» فلو كانت ضفائرها منقوضة فعن الفقيه أبي 
جعفر يجب إيصال الماء إليهء وفي وجوب نقض ضفائر الرجل اختلاف الرواية» 
والمشايخ والاحتياط الوجوب ". والأمر بهذا فيما يظهر إنما هو ليصل الماء إلى 
البشرة التي تحت الضفائر» وليتم غسل كامل الشعر الذي فوق البشرة» فإن ضفره 
قد يمنع وصول الماء إليه» وتنظر: المسألة الآتية. 

(") رواه أبو داود (5060) قال: ثنا محمد بن عوف قال قرأت فى أصل إسماعيل بن 
عياش - قال ابن عوف - وحدثنا محمد بن إسماعيل عن أبيه حدثنى ضمضم بن 
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باب: الغسل 00 


- أما المرأة فلا يجب عليها نقض الشعر في عُسل الجنابة 
إذا رّت أصوله»ء وأصول الشعر : منابته في الجسد. فالواجب على 
المرأة في هذا الغسل هو غسل الشعر والبشرة التي تحتهء وإذا كان 
الشعر قد جعل ضفائر مشدودة لا يدخل الماء وسطها فإنه يجزئ 
غدل كاهرها |ذاوسل: العام إلى أصول التعي» سايق “وهنا 


زرعة عن شريح بن عبيد به» وسنده حسن. وجاء في صحيح سنن أبي داود 7/7 : 
'إسناده صحيح. وقواه ابن القيم والشوكاني» وإنما اعتمدنا في تصحيحه على 
قول محمد بن عوف : (قرأت في أصل إسماعيل بن عياش)؛ وهذه وجادة صحيحة 
من ثقة في أصل ثقة؛ وهي حجة على المعتمد» وما علومنا وما روايتنا إلا من 
طريق الوجادة! ' انتهى كلامه رحمه الله - ملخصاء ورواه الطبراني في مسند 
الشاميين )١185(‏ من طريق محمد بن إسماعيل به وينظر: فضل الرحيم الودود 
(ه56). 

)١(‏ قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري 351١/١‏ - 7717: "أكثر العلماء على أن 
المرأة لا تتقض رأسها لغسلها من الجنابة» وروي عن طائفة يسيرة» أنها تنقضه»ء 
منهم : عبد الله بن عمرو بن العاص» والنخعي» وأبو بكر بن أبي شيبة. وهذا إذا 
وصل الماء إلى بواطن الشعرء فإن لم يصل إلى دواخله بدون النقض ففي وجوب 
نقضه ؛ لغسل باطن الشعر قولان: أحدهما : أنه واجب,ء وهو قول حماد ومالك 
والشافعي وأكثر أصحابناء وهو رواية عن أبي حنيفة. والثاني : لا يجب» وحكي 
عن مالك» وأبي حنيفة» والخرقي من أصحابناء ورجحه صاحب المغني منهم. 
وهؤلاء حعلوا الشعر كالمنفصل عن البدن» ولم يوجبوا سوى إيصال الماء إلى 
بشرة الرأس خاصة» وظاهر هذا يدل على أن حكمهما في نقض الشعر سواء» وفي 
عدد حثيات المرأة على رأسها كالرجال سواءء لا تزيد على ثلاث " » وينظر: 
الأوسط : ذكر اغتسال التي ضفرت رأسها ؟/ 706-/751» والمجموع ؟//2141 
وذكر في الشرح الكبير 117//7 أنه لا يعلم فيه في غسل الجنابة مخالفا سوى 
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قول عامة أهل العلو”''؛ للحديث السابق» ولما روى مسلم عن أم 
سلمة - رضي الله عنها - قالت: قلت: يا رسول الله» إني امرأة أَسْدٌ 
ضفر رأسيء أفأنقضه للجنابة ؟ قال: «ل000"©. وكذا عند تلبيد الشعر 
بحناء أو علاج”"» فإنه يجزئ غسل التلبيد إذا وصل الماء إلى الشعر 
وإلى البشرة التي تحته”*؟؛ لما ثبت عن عائشة - رضى الله عتها - 
قالت كنا نغتسل وعلينا الضماد””*'» ونحن مع رسول الله - صلى الله 


عبدالله بن عمرو والنخعي» وذكر في عارضة الأحوذي ١1١ /١‏ أنه لم يخالف في 
ذلك سوى النخعي » وأن الجمهور على أنه إذا لم يصل الماء إلى أصول الشعر يسبب 
تلبيده والتفافه وجب نقضه ليصل الماء أصوله» وينظر: البحر الرائق /١‏ 64. 

)١(‏ ذكر الحافظ ابن القيم في تهذيب السنن ١57/١‏ أنه متفق على هذا بين أهل العلم» 
سوى ما جاء عن عبد الله بن عمروء وأنكرته عليه عائشة» والذي وافقه عليه النخعي. 

(0 سبع عسل 7 

(*) هذا في حال العلاج الذي لايفسده الماء ولا يضر وصول الماء إليه» أما إذا كان 
يفسده أو يضر جرحاً تحته» فلا يلزم غسله» على تفصيل في ذلك» سبق في باب 
المسح على الحائل. 

(5) قال الإمام الشافعي في الأم :)5٠ /١(‏ "فإن لبد رأسه بشئ يحول بين الماء وبين 
أن يصل إلى شعره وأصوله كان عليه غسله حتى يصل إلى بشرته وشعره» وإن لبده 
بشئ لا يحول دون ذلك فهو كالعقص والضفر الذي لا يمنع الماء الوصول إليه» 
وليس عليه حله» ويكفيه أن يصل الماء إلى الشعر والبشرة" » وقال شيخنا ابن 
عثيمين في اللقاء الشهري (58/ :)١5‏ "الحناء على الرأس ولو منع وصول الماء 
لا بأس به في الوضوءء لكن في الغسل من الجنابة أو الحيض لا بد من إزالته". 

(5) قال في جامع الأصول (/ 27307 : " المراد بالضماد في هذا الحديث : ما يلطخ به 
الشعر مما يلبده ويسكنه من طيب وغيره لا الخرقة التي يشد بها العضو الماءوف» 
والمعنى كنا نلطخ ضفائر رؤوسنا بالصمغ والطيب والخطمي وغير ذلك ثم نغتسل 
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باب: الغسل وك 
عليه وسلم - محلاات يف5 


48 - يجب عند الجمهور''' - وهو الأحوط - غسل جميع 
مه وغير المسترسل - عذا باطن ضغائر المرأة كما سبق -؟ لحديثك 
عائشة السابق: ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم روى أصول الشعر 


بعد ذلك ويكون ما نلطخ ونضمد به من الطيب وغيره باقيا على حاله لعدم نقض 
الضفائر» ويحتمل أن يكون المعنى: كنا نغسل ونكتفي بالماء الذي نغسل به 
الخطمي ولا نستعمل بعده ماءا آخرء أي نكتفي بالماء الذي نغسل به الخطمي 
وننوي به غسل الجنابة ولا نستعمل بعده ماء نخص به الغسل ' » وينظر: شرح أبي 
داود للعينى (؟7/ .)١١‏ 

0 ورا أو ذاو سامون نصر بن على حدثنا عبد الله بن داود» وإسحاق بن 
راهويه )1١717(‏ أخبرنا عبيد الله بن موسى» كلاهما عن عمر بن سويد الثقفي عن 
عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين به. وإسناده صحيح. وقد صححه مغلطاي 
وحسنه المنذري في مختصر سنن أبي داود .١59/١‏ وينظر: شرح ابن ماجه 
لمغلطاي (ص »)24١0‏ صحيح سنن أبي داودء فضل الرحيم الودود» قال الحافظ 
العيني في شرح أبي داود :)١١/7(‏ "المعنى من هذا الحديث : أن الماء إذا بلغ 
أصول الشعر لا يحتاج إلى نقض الضفائر» ولا الضمادات التي عليها ". 

(؟) إكمال المعلم ١١57/7‏ وشرح الترمذي لابن سيد الناس /١‏ 1774- 77لا وشرح 
البخاري لابن رجب »١7/7‏ والقواعد له ص 5» (القاعدة الثانية)» وقد ذهب 
الحنفية إلى أنه لا يجب غسل المسترسل من الرأس فقط» ووافقهم على ذلك أفراد 
من فقهاء الحنابلة» وزادوا أنه لا يجب غسل جميع شعور البدن» سواء الرأس أو 
اللحية أو غيرهماء ورجح ذلك في المغني 275١/١‏ 2707 وفي الشرح الكبير 
7/١41ه»‏ وينظر: البناية 2571/١‏ البحر الرائق 2585/١‏ موسوعة أحكام 
الطهارة: الحيض والنفاس ”55 - 5550» الإنصاف 135-15/5. 
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ثم أفاض على رأسه ثلاث غرفات» فهذه الغرفات هي لغسل شعر 
الرأس”''؛ ولعموم حديث أم سلمة: «إنما يكفيكِ أن تحثي على 
وأسك ثلاث حكبات) ثم تفيضين عليك الماءء فتطهرين» رواه 
زهرفق اموهو 5 ع 
- يستحب فى غسل الجنابة أمور : أولها: التسمية عند البدء 
فيه»ء وهذا قول يي لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم 


أنه قال: «كل أمر ذي بال لا يُبدأ فيه بذكر الله عز وجل فهو أبتر»”*“. 


)١(‏ ينظر: كلام الحافظ ابن رجب الآني عند الكلام على تخليل الشعر. 


(؟) صحيح مسلم (7720)» وذكر في إكمال المعلم 155/7 أن بعضهم استدل بعموم 
حديث عائشة " فيخلل أصول شعره' » قالوا: الضمير يعود على المغتسل» إذ لم 
يذكر فيه الرأس ولا غيره. 

(6) المجموع 218١/7‏ وينظر: بدائع الصنائع 23١ /١‏ الإنصاف ؟151/9١.‏ 

(4) سبق تخريجه وبيان وجه الاستدلال به في الوضوءء المسألة )9١11(‏ ومما يؤيد 
عدم وجوب التسمية: ما رواه مسلم (15") عن أم سلمة» وقد سبق ذكر لفظه 
قريباً» وما رواه مسلم (777) عن عائشة بنحو حديث أم سلمة» وما رواه البخاري 
(7”55) عن عمران في حديثه الطويل وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي 
عليه جنابة لما أعطاه الماء : "اذهب فأفرغه عليك ". فهذه الأحاديث لم يذكر فيها 
التسمية مع أنه ذكر فيها الغسل المجزي» فدل ذلك على عدم وجوبهاء وكذلك 
جميع الأحاديث التي روي فيها صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها ذكر 
للتسمية. وينظر ما سبق في الوضوء في المسألة (711) . 
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باب: الغسل 011 


-١‏ الثاني : أن يذلاك لله يديد أنه كار فظنا الصيده وهذا 
قول الجمهور”''. والدليل على عدم وجوبه: ما رواه مسلم عن أم سلمة 
رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله إني امرأة أشدٌ ضَمْر رأسي» 
أفانقضه لغسل الجنابة ؟ قال: «لاء إنما يكفيكِ أن تحثي على رأسك 
ثلاث حثيات» ثم تفيضين عليك الماء» فتطهرين» رواه مسلم'"". فهذا 
الحديث صريح في إجزاء إفاضة الماء على الجسد وتعميمه بالغسل من 
غير دلك» وأجمع العلماء على مشروعية الدلك' ". 

7- وعليه فإن الجنب إذا انغمس في الماء أو وقف تحت 
ميزاب أو في المطر أو تحت دشوش الماء المعاصرة» فغمر الماء 
جسده وأصول شعره» أجزأه ذلك» وهذا قول الجمهور كما مر في 
المسألة السابقة”*“» لكن ينبغي للشخص البدين الذي لبطنه عكن أن 
يتعاهدها بالغسل» وكذا ينبغي للمسلم والمسلمة عموماً أن يتعاهدا 
ما يحتاج إلى تعاهدء كالإبطين والسرة ونحوها. 


)١(‏ ذكر في المجموع /١‏ 180 أنه مذهب الشافعية» وأنه قال به كافة العلماء سوى 


مالك والمزنى» وهو مذهب الحنفية والحنابلة كما فى المبسوط .»55/١‏ 2585 
والمغني ا : 

(1) صحيح مسلم (90"). 

(9) الإنصاف 7/75 179. 

(5) وقد حكى بعضهم الإجماع على ذلك» ينظر : المجموع : أول الوضوء 275١/١‏ 
لكن المشهور عند المالكية اشتراط الدلك. ينظر : التمهيد ؟١7/‏ 90 -/ا9» وينظر: 
الأم »4١/١‏ الاستذكار /١‏ 01"8» الجوهرة النيرة /١‏ 2794 المعتصر من المختصر 
35 
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وم - الثالث: اسرتت الغسل كما زوة في السنة: فقدروى 
البخاري ومسلم عن ميمونة - رضي الله عنها -.» قالت: ا(اسكرت 
النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من الجنابة» فبدأ فغسل يديه» ثم 
صبٌ بيمينه على شماله» فغسل فرجه وما أصابه» ثم ضرب بيده على 
الحائط والأرض» ثم توضأ وضوءه للصلاة» ثم أفاض الماء على 
بدنه» ثم تنحى فغسل رجليه)"'' وهذا هو الغسل الكامل المستحب 
بإجماع أهل العلم”'" . 

4 - والترتيب المذكور في المسألة السابقة غير واجب بإجماع 
أهل العلم' "؛ لعدم الدليل على وجوبه. 

065 - الوضوء أثناء الغسل غير واجب» وهذا مجمع عليه 
أيضا”*'؛ لعدم الأمر به وصفته كصفة الوضوء المعتاد» بما فيه مسح 
الرأس وغسل الرجلين”*'؛ لأن هذا هو ظاهر فعله صلى الله عليه وسلم. 

5 - الرابع: لجان كرو ار ان و اللصوية” ؛ لماروى 


(5) بداية المجتهد ؟/ .١١ 23٠١‏ 

(") مجموع فتاوى ابن تيمية /7١‏ 514» المبدع .١185 /١‏ 

(5) الاستذكار /١‏ 2.7094 البحر الرائق /١‏ 257 الفتح /١‏ الا"ا» ونقل في المجموع 
8/7 عن أبي ثور وداود اشتراطه» ثم نقل عن الطبري حكاية الإجماع » وحكى 
في الاستذكار 25١ /١‏ والمجموع الإجماع على أنه مستحب. 

(5) روضة الطالبين .84/١‏ 

(5) التمهيد 7؟/ 295 وقد حكى في نيل الأوطار ١١7/١‏ وحاشية الروض لابن 
قاسم 587/١‏ الإجماع على مشروعيته» وقال ابن رجب في شرح البخاري باب 
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البخاري عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضاً كما 
يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم 
يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه» ثم يفيض الماء على جلده 
كان وقاتا على الرقوي 


0 أما بقية البدن فيغسله مرة واحدة؛ لحديث عائشة السابق» 


تخليل الشعر "١ 27١7 /١‏ بعد ذكره لآلفاظ حديث عائشة: "وفى الجملة؛ 
نهذ نايك هن الف !دلي الك ظليه وات أبااتخال عتم لمات بعل ذا قن أنه 
قد أروع بشرته أفاض الماء على شعر :راسهء فكآن التخليل أولا لغسل بشرة 
الرأس» وصب الماء ثلاثا بعده لغسل الشعرء هذا هو الذي يدل عليه مجموع 
ألفاظ هذا الحديث» قلت : قول عائشة : (حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض 
عليه الماء ثلاث مرات) يبين أن التخليل كان لغسل بشرة الرأس» وتبويب 
البخاري يشهد لذلك أيضاء وهذه سنة عظيمة من سئن غسل الجنابة» ثابتة عن 
النبي صلى الله عليه وسلمء لم ينتبه لها أكثر الفقهاء؛ مع توسعهم للقول في سنن 
الغسل وأدائه» ولم أرمن صرح به منهم» إلا صاحب المغني من أصحابناء وأخذه 
من عموم قول أحمد: الغسل على حديث عائشة» وكذلك ذكره صاحب المهذب 
من الشافعية ". 

.)508( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) قال النووي في شرح مسلم 4/5 : " وفي هذا الحديث استحباب إفاضة الماء على 
الرأس ثلاثا وهو متفق عليه» وألحق به أصحابنا سائر البدن قياسا على الرأس 
وعلى أعضاء الوضوء»ء وهو أولى بالثلاث من الوضوء؛ فإن الوضوء مبني على 
التخفيف» ويتكررء فإذا استحب فيه الثلاث ففي الغسل أولى» ولا نعلم في هذا 
خلافا إلا ما انفرد به الإمام أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي صاحب الحاوي 
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ولما روى البخاري ومسلم عن جبير بن مطعم قال: تماروا فى الغسل 
عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال بعض القوم أما أنا فإنى 
أغسل رأسى كذا وكذا فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «أما 
أنا فإنى أفيض على رأسى ثلاث أكف)7". 

4 - السادس : غسل الميامن قبل المياسر بعد الوضوءء وهذا 
مجمع عليه" ؛ لما روى البخاري ومسل عن غائشة» قالت: كان 
النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو 


الحلاب» فأخذ بكفهء فبدأ بشق رأسه الأيمن» ثم الأيسرء فقال 


من أصحابنا؛ فإنه قال: لا يستحب التكرار في الغسل» وهذا شاذ متروك". 
وما ذكره من الإجماع على استحباب غسل جمبع البدن ثلاثاء فيه نظرء ففي وجه 
عند الحنابلة رجحه ابن تيمية : يكره» وهو قول في مذهب مالك. ينظر: القوانين 
الفقهية ص ١77‏ اختيارات ابن تيمية للدكتور عايض الحارثى /١‏ 595 -098. 
مسلم (7378)» وآخر عنده (0779» وعند البخاري )١97(‏ من حديث جابر أيضاء 
ولفظه : عن جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال : كان رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- إذا اغتسل من جنابة صب على رأسه ثلاث حفنات من ماء. فقال له الحسن 
بن محمد : إن شعرى كثير؟ قال جابر : فقلت له : يا ابن أخى كان شعر رسول الله - 
)١(‏ قال في المجموع شرح المهذب )١85/5(‏ عند كلامه على سنن الغسل : 
' والابتداء بالأيامن فيغسل شقه الأيمن ثم الأيسرء وهذا متفق على استحبابه " » 
وقال في مرقاة المفاتيح :١7 /١‏ "ندب التيمن في الطهور مجمع عليه بأن يغسل 
يده اليمنى قبل اليسرى وكذا في الرجلين وفي الغسل على شقه الأيمن قبل الأيسر" ع 
وينظر: المغني »7817/١‏ الشرح الممتع 2035١ /١(‏ وينظر: ما سبق في قضاء 
الحاجة فى المسألة »)١7١ »1١59(‏ وما سبق فى الوضوء فى المسألة (؟7155). 
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باب: الغسل .6 


بمنا خلن وابوية ولما روى البخاري ومسلم عن عائشة قالت: 
اه 02 
وطهوره» وفي شأنه كله . 
الفضال النادس 
الأمور التى يمنع منها الجنب 
48 - يحرم على الجنب أداء الصلاة» وهذا مجمع عليه؛ لما 
سبق ذكره في فاتحة كتاب الطهارة”" » كما يحرم عليه قراءة القرآن» 


وهذا قول عامة أهل العلم”'؛ لما ثبت عن عمر - رضي الله عنه - 


.0'١4( صحيح البخاري (2)5908 وصحيح مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري »)١548(‏ وصحيح مسلم (3584).» وقد ورد في تقديم واستعمال 
اليمين في الأمور الفاضلة» وتقديم واستعمال الشمال في الأمور المفضولة نصوص 
عامة أخرى ونصوص خاصة في بعض المسائل. وينظر : المجموع : الوضوء (غسل 
اليدين ١/85”ء‏ 7386). التلخيص »١98/١‏ السيل الجرار 2554/١‏ أحكام 
الطهارة: أحكام الخلاء ص 258-57 وسئن الفطرة: السواك ص ©6//ا - /8. 

(*) ينظر: المسألة (؟). 

(54) فهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة» وقال به كل من نقل قوله في 
المسألة من الصحابة والتابعين وتابعيهم » سوى أفراد لا يصلون إلى العشرة» منهم 
ابن عباس - رضي الله عنهما -» ورجحه الطبري وابن المنذر. ينظر: الأوسط 
7/--157. بدائع الصنائع /١‏ لالا» المجموع 708/7. مختصر خليل مع 
مواهب الجليل 2711/١‏ الإنصاف .3١8/7‏ وفد ذكر المرداوي أنه روي عن 
أحمد جواز قراءة الآية ونحوهاء وأنه جاء عن بعض الأصحاب جواز قراءة الآية 
والآيتين» وتنظر: المراجع المذكورة في التعليقين الآتيين» وقد حكى في مواهب 
الجليل الإجماع على أن للجنب أن يقرأ ولا يحرك لسانه» وعلى أن القراءة بالقلب 
لا يحنث بها. 
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أنه قال؛ لا يقرأ الجنب القرآن""'» ولما ثبت عن علي - رضي الله 

عنه - أنه قال: اقرؤا القرآن مالم يكن أحدكم جنباء فإذا كان جنباً 

نكي ولاحرنا راهدا"*دوهداة الراة هن الني هن الخلناء 

الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم» فيجب العمل بقولهماء وقد ثبت 

عن ابن مسعود نحو قولهما'". أما قوله تعالى: بايا لدِنَ ءامنا لا 

)١(‏ رواه ابن أبي شيبة )2٠١85(‏ عن حفص وأبي معاوية عن الأعمش عن شقيق عن 
عبيدة عن عمر» ورواه عبد الرزاق )١701/(‏ عن الثوري عن الأعمش به بلفظ : أنه 
كان يكره للجنب أن يقرأ القرآن» ورواية حفص وأبي معاوية تقدم على رواية 
عبدالرزاق عن الثوري» فأبو معاوية هو أحفظ الناس لحديث الأعمش » وقد تابعه 
حفص وهو ثقة» ورواه البيهقي في المعرفة (0785» وفي الخلافيات (774) بسند 
صحيح عن يعلى بن عبيد عن الأعمش به» ويعلى ثقة إلا في حديث الثوري» ورواه 
ابن المنذر )5١15(‏ عن محمد بن داسه عن الأعمش عن سفيان عن عبيدة به بلفظ 
عبد الرزاق» وابن داسة لم أقف على ترجمته» وفي روايته هنا مخالفة في شيخ 
الأعمش» وقد قال مغلطاي في شرح ابن ماجه (ص: :)06٠‏ "قال أبو زرعة 
البصري: سألت دحيما عن محمد بن داسة فقال : ثقة وكان يميل لما هوى» فقلت 
أين هو من سعيد؟ فقدم سعيدا عليه ' » وسعيد - وهو ابن بشير - ضعيف» وراه 
الطحاوي /١‏ 40 من طريق زائدة عن الأعمش به بمثل لفظ عبد الرزاق» لكن شيخ 
الطحاوي لم يوثقه سوى ابن حبان» ورواه البيهقي 894/١‏ من طريق إبراهيم عن 
عمر مرسلا بنحو لفظ عبد الرزاق» ورجاله ثقات» عدا شيخ البيهقي» ويظهر أنه 
لا بأس به. 

2( رواه عبد الرزاق »)١1707(‏ وابن أبي شيبة )٠١97(‏ وغيرهما بسند حسن. وقد 
توسعت في تخريجه في أواخر نواقض الوضوءء مسألة .)8١5(‏ 

() رواه ابن أبي شيبة )١١41(‏ بسند رجاله محتج بهم عن إبراهيم عن عبد الله أنه قيل 
له في قراتته القرآن لما بال» فقال: إني لست جنبا. ورواية إبراهيم عنه في حكم 
المتصل عند كثير من أهل العلم. ينظر : تحفة التحصيل ص .5١- ١9‏ أما الأحاديث 
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كرا المسللة وَانثر شكرقة حق. تتنكوا م1 ووه ول جديا إل حارف 
سح سه لير 


سيل حىَّ تنتيثأً» [اليساء : «4]» 00 فيه ذكر الصلاة» وليس فيه ذكر 
للمسجدء والأولى حمل اللفظ على ظاهره؛ إلا لصارف قوي» وهو 
غير موجود'''» وقد ثبت عن حبر الأمة وترجمان القرآن أنه فسره 
بذلك» فقد ثبت عن أبي مجلز لاحق بن حميد: أن ابن عباس كان 
يتأولها : ولا جما إلا عاك سَبيلٍ4: يقول: «تحريمها: أن لا يقرب 
الصلاة وهو جنب إلا وهو مسافرء لا يجد ماء»ء فيتيمم ويصلي""'. 


المرفوعة فكلها ضعيفة. ينظر: صحيح البخاري مع شرحه لابن رجب باب تقضي 
الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت 577/١‏ - ١ا4»‏ موسوعة أحكام 
الطهارة (الغسل ص 784 - 0707» فيض الرحمن في الأحكام الفقهية الخاصة 
بالقرآن للدكتور أحمد سالم ملحم ص 1/8- 45» الأحكام الفقهية الخاصة بالقرآن 
للدكتور عبد العزيز الحجيلان ص 7١‏ -30,. 

)١(‏ قال في الأوسط (0/ :)١17154‏ "قال بعض أهل العلم ليس في قول الله جل ذكره: 
"ولا جنبا إلا عابري سبيل ' الآية دليل على أن الجنب لا يجلس في المسجد؛ 
لأن المسجد ليس بمذكور في أول الآية» فيكون آخر الآية فأكنا علي وإنما 
ذكرت الصلاة» فالصلاة لا يجوز للجنب أن يقربها إلا أن يكون عابر سبيل مسافرا 
لا يجد ماءء فيتيمم صعيدا طيبا . وقد رويناه عن علي» وابن عباس» وغير واحد 
من التابعين " أه مع تصرف يسير» وقال في بدائع الصنائع )”8//١(‏ : " وأما الآية 
فقد روي عن علي وابن ن عباس - رضي الله عنهما - أن المراد هو حقيقة الصلاة وأن 
عابر السبيل هو المسافر الجنب الذي لا يجد الماء فيتيمم فكان هذا إياحة الصلاة 
بالتيمم للجنب المسافر إذا لم يجد الماءء وبه نقول: وهذا التأويل أولى لأن فيه 
بقاء اسم الصلاة على حالها فكان أولى "» وينظر: زاد المسير في علم التفسير 
(1/ ؟ ١‏ غ). 

(؟) رواه الدارمي »225١١4(‏ والطبري في تفسيره (1/ »20١‏ وابن المنذر في الأوسط 
(501, 5016) من طريق هشام الدستوائي» والطبري (1/ »)20١‏ والطبراني في 
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الفصل السابع 
الأمور التى تستحب للجدب 


- إذا أجنبت المرأة ثم حاضت» أو حاضت ثم أجنبت» 
استحب لها أن تغتسل من الجنابة'"'» وذلك لرفع حدث الجنابة» 
فيجوز لها حينئذ قراءة القرآن؛ لأن الصحيح أن الحائض يجوز لها 
قراءة القرآن. 

١‏ - يستحب للجنب إذا أراد الجلوس في المسجد أن يتوضاً ؛ 
لما ثبت أن بعض الصحابة كانوا يجلسون في المسجد وهم جنب إذا 
ترفو "لذن الوقيء ككف التدوانة وار إن حلي فيه كون أذ 
يتوضاً فلا إثم عليه؛ لعدم النهي عنه”*". 


الكبير )١1954(‏ من طريق شعبة» وء وابن أبي شيبة 2»)2١51/7(‏ وابن المنذر 
(504 10165) من طريق سعيد» كلهم عن قتادة عن لاحق به. وسنده صحيح. 

)١(‏ رواهابن أبي حاتم في تفسيره »)077٠5(‏ وابن المنذر في الأوسط (2509. 71511) من 
طريق عبيد الله بن موسى » وابن أبي شيبة )١710(‏ عن علي بن هاشم » كلاهما عن ابن 
أبي ليلى عن المنهال عن زر عن علي. ورجاله ثقات» عدا ابن أبي ليلى» فهو سيء 
الحفظ. ورواه ابن أبي حاتم (0109): حدثنا أحمد بن يحيى بن مالك السوسي.ء ثنا 
أبو بدرء حدثني عبد الرحمن بن عبد الله - قال أبو بدر: وليس هو المسعودي - عن 
ا 000 ورجاله ثقات» عدا عبد الرحمن هذاء فلم يتعين لي. 

(5) المجموع ؟7/١15١.‏ 

() سبق تخريجه في الوضوءء مسألة (7517). 

(5) ينظر: الاوسط 2559/75 وينظر: ما سبق في باب الوضوءء عند الكلام على 
ما يستحب له الوضوءء مسأله (7517). 
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باب: الغسل 6.0 
7 - يستحب للجنب إذا أراد أن يأكل أن يتوضأًء وهذا قول 
الله عليه وسلم- إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضاً وضوءه 
للمراةة" ؛ وهذا الوفوع غير وجي علية فى قول عامة اهل 
العلم' '"؛ وإذا توضأ جاز له الأكل بإجماع أهل العله””". 
77 - يستحب للجنب إذا أراد معاودة الجماع أن يتوضأ. وهذا 
قول عامة أهل العله””'؛ لما روى مسلم عن أبى سعيد الخدرى قال 


)١(‏ قال ابن رجب في شرحه للبخاري /١‏ 701: ' وقد اختلف العلماء في الجنب إذا 


أراد الأكل : فقالت طائفة منهم : يتوضاً» منهم : علي » وابن عمر» وابن سيرين» 
وأبو جعفر محمد بن علي » والنخعي» ورخص في الشرب بغير وضوء دون 
الأكل» واستحباب الوضوء للأكل قول الشافعي» وأحمد في رواية» وقال مع 
هذا : لا يكره تركه» وقال القاضي أبو يعلى من أصحابنا : يكره تركهء وقالت 
طائفة: المستحب للجنب إذا أراد الأكل أن يغسل كفيه - ومنهم من قال: 
ويمضمض -» وروي هذا عن ابن المسيب» ومجاهدء والزهري» والأوزاعي» 
وأبي حنيفة» وهو رواية عن أحمد» وزعم الخلال أن أحمد رجع إليها أخيراء 
وأنكرت طائفة الوضوء وغسل اليد للأكل» روي عن مالك» وقال: لا يغسل يده 
إلا أن يكون فيها قذر"» وينظر: الأوسط .5١6-17١7/7‏ 

(؟) صحيح مسلم (2705» وقد سبق الكلام على هذا الحديث في الوضوء في المسألة 
(651). 

(*) حكى فى نيل الأوطار ”1١ /١‏ اتفاق الناس على ذلك» سوى ما حكى ابن سيد 
الناس عن ابن عمر من القول بوجوبه» وينظر: كلام ابن رجب السابق. 

(4) حكى الإجماع على ذلك في عمدة القاري 7/ »7١7‏ وحكى في نيل الأوطار باب 
طواف الجنب على نسائه /١‏ 784 الإجماع على ذلك» ثم قال: ' ولكنه ذهب قوم 
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قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد 
أن يغوة فليعوضا)”؟: ولما روى مسلم أيضاً عن آنس أن الى - 
صلى الله عليه وسلم - كان يطوف على نسائه بغسل واحد""'» وإذا 
توضأ جاز له معاودة الجماع في قول عامة أهل العلم' ". 


الفصل الثامن 
الأمور التى تباح للجنب 


5 - يجوز للجنب قراءة آية أو أكثر للذكر» كحمد الله وقراءة 
أب الكرسي عند النوم» وقراءة المعوذتين في أذكار الصباح أو الفساء 
5 4اء (6)5 1 فح ا د 
ونحو ذلك ؛ لما روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها 


إلى وجوب الوضوء على المعاود'؛ فهو يريد فيما يظهر: أنه لا خلاف في 
الاستحباب؛ لأن الوجوب استحباب وزيادة» لكن قال ابن رجب في فتح الباري 
باب إذا جامع ثم عاود /١‏ 707: ' استحب أكثر العلماء الوضوء للمعاودة» وهو 
مروي عن عمر وغيره» وليس بواجب عند الأكثرين» وأوجبه قليل من أهل الظاهر 
ونحوهم» ومن العلماء من أنكر الوضوء» وحمل الوضوء في هذا الحديث على 
التنظيف وغسل الفرج '. 

.008( صحيح مسلم‎ )١( 

(1) صحيح مسلم (009. 

(9) حكى في شرح النووي لصحيح مسلم ”2717/7 وعمدة القاري 2717/7 وفتح 
الباري 177/1١‏ الإجماع على ذلك» لكن يظهر أنه خالف فيه أفراد من أهل العلمء 
كما سبق في كلام ابن رجب. 

(54) وهذا قول لبعض السلف. ينظر: الفتح لا بن رجب باب تقضي الحائض المناسك 
»478-0١‏ وقال في الإنصاف :١١١/7‏ "فائدة: قال في الرعاية الكبرى : 
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باب: الغسل 68 


أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد أن ينام وهو 
جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام'''» وظاهر حال النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه لن يترك قراءة الأذكار التي عند النوم» فظاهر حاله 
أنه كان يقرأ الآيات المشروعة عند النوم» ويؤيد هذا : عموم ما رواه 
البخاري عن عائشة» رضي الله عنها قالت : «كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه» نفث في كفيه بقل هو الله أحد 
وبالمعوذتين جميعاء ثم يمسح بهما وجهه. وما بلغت يداه من 
جسده» قالت عائشة : «فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به)”"', 
ولأنه يغتفر في الشيء إذا كان تابعاً ما لا يغتفر إذا كان مقصوداء كما 
هو مقرر في القواعد الفقهية ". 


كه عرز للسبيا ذكر اله تعال وهنا لا عدف 7 


له قراءة البسملة تبركا وذكراء وقيل : أو تعوذا أو استرجاعا فى مصيبة لا قراءة» 
نص عليه » وعلى الوضوء والغسل والتيمم والصيد والذبح» وله قول: الحمد لله 
رب العالمين عند تجدد نعمة إذا لم يرد القراءة» وله التفكر في القرآن انتهى. وقال 
في الفروع: وله قول ما وافق قرآنا ولم يقصده نص عليه» والذكر". 

)غ0 صحيح البخاري ركحمتك لاك وصحيح مسلم .02١06(‏ 

(؟) صحيح البخاري (01/5/8). 

(9) المنثور فى القواعد للزركشى الشافعى / 5/ا". 

(5) حكي الإجماع على ذلك في شرح السنة ؟/ 55» والمغني 270١/١‏ والشرح 
ذكر الطحاوي في شرح معاني الآثار /١‏ 046 56 أن قوماً قالوا: لا ينبغي ذكر الله 
الذي لا يفوت لكل من هو محدث» ولعلهم إنما كرهوا ذلك ولم يحرموه. 
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لعدم النهي عنه» والأولى أن يتطهر لذلك"'". لأن ذلك مندوب إليه 
في حق من عليه حدث أصغر”"'. نهنا أولى: 
الفصل التاسع 
الأمور التي تكره للجنب 
7 - يكره للجنب النوم قبل الوضوء أوالغسل”"؛ لما روى 


)١(‏ قال الإمام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى 57/ :191١ 019٠‏ "الجنب ممنوع 
من قراءة القرآن» ويكره له الأذان مع الجنابة والخطبة» وكذلك النوم بلا وضوءء 
وكذلك فعل المناسك بلا طهارة مع قدرته عليهاء والمحدث أيضا تستحب له 
الطهارة لذكر الله تعالى» كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : "إني كرهت أن أذكر 
الله إلا على طهر " » والحائض لا يستحب لها شيء من ذلك» ولا يكره الذكر بدونه 
عند أحد من العلماء للسنة المتواترة في ذلك. وإنما تنازعوا في قراءة القرآن وليس 
في منعها من القرآن سنة أصلا فإن قوله: "لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من 
القرآن" حديث ضعيف. باتفاق أهل المعرفة بالحديث ' انتهى كلامه. والأقرب 
أن يقال: إنه خلاف الأولى» ولا يصل إلى حد الكراهة. 

(؟) ينظر: ما سبق في باب الوضوءء عند الكلام على ما يستحب له الوضوء»ء مسأله 
(5ه5). 

(9) ذكر النووي في شرح صحيح مسلم 7١1//7”‏ أنه يكره عند الشافعية» لا خلاف 
بينهم فيه» وقال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى 11/4/77: "وقد أمر النبي 
صلى الله عليه وسلم الجنب بالوضوء عند الأكل والشرب والمعاودة وهذا دليل أنه 
إذا توضأ ذهبت الجنابة عن أعضاء الوضوء فلا تبقى جنابته تامة وإن كان قد بقى 
عليه بعض الحدث كما أن المحدث الحدث الأصغر عليه حدث دوق التجنابة وز 
كان حدثه فوق الحدث الأصغر فهو دون الجنب فلا تمتنع الملائكة عن شهوده 
فلهذا ينام ويلبث في المسجد. وهذا يدل على أن الجنابة تتبعض فتزول عن بعض 
البدن دون بعض كما عليه جمهور العلماء". 
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بابد الفسل اله 


البخاري ومسلم عن ابن عمر أن عمر استفتى النبى - صلى الله عليه 
وسلم - فقال: هل ينام أحدنا وهو جنب ؟ قال: «نعم ليتوضأء ثم لينم 
حت يتشمل إذا شنا" ولما قسن ابن عباس الدقال لوه 
تقربهم الملائكة : الجنب» والسكران» والمتضمخ بالكل ولما 
ثبت عن عائشة أنها قالت: إذا أراد أحدكم أن يرقد وهو جنب 
فلخوفاأء فإنه لا يدري لعله يصاب فى منامه”", فإن توضأ لم يكره له 
. : 25 : 00 
النوم» وهذا مجمع عليه ؟؛ لماروى البخاري ومسلم عن عائشة 
رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد أن 
ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام””'. وهذا الوضوء 


)210 صحيح الخاري 2)59٠(‏ وصحيح مسلم (5 207١‏ واللفظ لمسلم» ولفظ البخاري 
"عن عبد الله بن عمر أنه قال: ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل» فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : "توضاً 
واغسل ذكرك ثم نم "» وقد روى مالك (١١١)غ2‏ وابن أبي شيبة (5156) عن نافع 
عن ابن عمر ؛ أنه كان إذا أراد أن يأكل» أو ينام وهو جنب». غسل وجهه ويديهء 
ومسح برأسه. وسنده صحيح على شرط الشيخين » وهذا يدل على أنه يرى عدم 
وجوب هذا الوضوء. 

(؟) رواه البخاري في التاريخ الكبير 0/ 5لا بسند صحيح» وقد يقال: إن له حكم 
الرفع؛ لأنه لا يقال بالرأي. وقد روي مرفوعاًء ولا يصح. ينظر: فضل الرحيم 
الودود (/1؟5). 

(*) مصنف ابن أبي شيبة (555). 

(5) الاستذكار /١‏ 27094 المفهم /١‏ 070», شرح الترمذي لابن سيد الناس 275/7 

(0) صحيح البخاري (7585. 788)» وصحيح مسلم .)02١05(‏ 
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؟61 تسهيل الفقه 


مستحب وليس بواجب في قول جمهور أهل العله”'". 


الفصل العاشر 
أمور متفرقة تتعلق بغسل الجنابة 
لالاجرك لا تشدرط الموالاة ولا الغرثيب: في الغسل» فلو عسل 
بعض جسله في وقت ثم غسل بقيته بعد ساعة أو أكثر صح غسلهء 
وهذا قول الجمهور”''؛ لعدم الدليل الموجب لهما. 
فكت إذا آراة الدب أوغيره الاعتسال قرنا فخ الناش عاك 


يرونه وجب عليه أن يستر عورته عنهمء وهذا مجمع عليه”"؛ لما 


)١(‏ نيل الأوطار: الوضوء باب استحباب الوضوء لمن أراد النوم 277١٠ /١‏ وذكر في 
المفهم /١‏ 575» 2.056 وابن سيد الناس في شرحه ”/ 70 5" أنه روي عن ابن 
عمر القول بوجوبه قبل النوم» وأنه مروي عن مالك» واختاره بعض أهل الظاهرء 
ونقله ابن رجب في شرحه :1701//١‏ "ومنهم من قال: هو واجب ويأثم بتركه. 
وهو رواية عن مالك» واختارها ابن حبيب من أصحابه» وهو قول طائفة من أهل 
الظاهر» ونقل مثنى الأنباري عن أحمد» في الجنب ينام من غير أن يتوضا : هل 
ترى عليه شيئا؟ قال : فلم يعجبه» وقال : يستغفر الله» وهذا يشعر بأنه ذنب يستغفر 
منه "» وينظر: الأوسط 8/7١57-؟7١5.‏ 

(1) ينظر: المجموع ؟/ 185» الجوهرة النيرة /١‏ 14» مجموع فتاوى ابن تيمية ١؟/‏ 
» الإنصاف 2١17/87/5‏ وعند المالكية أن الموالاة واجبة كما فى مواهب 
الجليل ."1١7 /١‏ ْ 

(*) بداية المجتهد: الصلاة ”791//7, المجموع كتاب الصلاة 7/7 »١57‏ وقد اختلف 
في حد عورة الرجل في غير الصلاة» فقيل من السرة إلى الركبة» وهذا قول 
56 وقيل: السوأتان» أو السوأتان وما حولهماء والأحاديث في الباب 
مختلف في تصحيحها » فقد ضعف البخاري بعض طرق حديث جرهد في التاريخ 
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باب: الغسل ؟لزه 


روى مسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: «لا ينظر الرجل إلي عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة 
ولا يفضى الرجل إلى الرجل في ثوب واحدء ولا تفضي المرأة إلى 
المرأة في الثوب الواحد»"''. ولحديث بهز الآتي. 


4 - الأفضل للمغتسل ستر جميع بدنه عند الغسل خالياً؛ لما 
شيل فنع النحدا 7 ولما ثبف ضع بيه عن ابية ضو بعد قال 
قلث: يا رسول الله غوراتنا ما نآتن متها وما تذر؟ قال: «احفظ 
عورتك إلا من زوجتك». أوغا ملكت يمينك). قال : قلت : يا رسول 
الله فإذا كان القوم بعضهم في بعض ؟ قال: (إن استطعت أن لا يراها 
أحدٌ فلا يرينها». قال: قلت: فإذا كان أحدنا خالياً ؟ قال: «فالله 
تبارك وتغاك أحق أن سحا منه)""") لكن إن وحدت عناحة لكسنها 


الكبير 7/ 759» وأطال الدارقطني في العلل 587/١7"‏ - 4817 في ذكر طرقه» وفي 
صحيح البخاري (71/20) عن أنس قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر 
فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو 
طلحة وأنا رديف أبي طلحة فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر وإن 
ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني 
أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. وينظر: مشكل الآثار 949/5" - 
15» رسالة "لباس الرجل " للدكتور ناصر الغامدي 85١/57‏ - 887 . 

.)718( صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (581). 

(6) نرؤاء أحيد (85+؟) وغيره من ثلاثة عشر طريقاً عن بهو يه وإستادة حسن. 
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فإنه لا يكرهء وهذا مجمع عليه'''؛ لأن الكراهة تزول بأدنى حاجة» 
كما هو مقرر في القواعد الفقهية”". 

١‏ - يجوز للزوجين أن ينظر كل منهما إلى عورة الآخر عند 
الأغسال وغيرةة وهذا قرول الحميور؟"*» روهز أن بتغيلا من إناء 
واحدء وهذا مجمع عليه”*'؛ لما روى البخاري ومسلم عن عائشة» 
قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من 
قدح يقال له: الفرق””". 


وينظر: أحكام الطهارة: آداب الخلاء (560). 

(1) الفتح لابن رجب كتاب الصلاة باب كراهة التعري في الصلاة وغيرها 7/ .١11١‏ 

(؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية 24251١١ /7١(‏ كشاف القناع عن متن الإقناع (؟/ 
24©» حاشية اللبدي على نيل المآرب (7/ 427٠١‏ فتاوى نور على الدرب لابن 
باز (759/5)» الشرح الممتع .)١١19/١(‏ 

() الفتح لابن رجب كتاب الغسل باب التستر في الغسل عند الناس /١‏ لالالاء 
وينظر: موسوعة أحكام الطهارة (الغسل ص 40١‏ - 4:07). 

(5) قال الحافظ في الفتح :76٠5 /١‏ "نقل الطحاوي ثم القرطبي والنووى الاتفاق 
على جواز اغتسال الرجل والمرأة من الإناء الواحد وفيه نظر لما حكاه بن المنذر 
عن أبي هريرة أنه كان ينهى عنه وكذا حكاه بن عبد البر عن قوم وهذا الحديث حجة 
عليهم ونقل النووي أيضا الاتفاق على جواز وضوء المرأة بفضل الرجل دون 
العكس وفيه نظر أيضا فقد أثبت الخلاف فيه الطحاوى وثبت عن بن عمر والشعبي 
والأوزاعي المنع لكن مقيدا بما إذا كانت حائضا وأما عكسه فصح عن عبد الله بن 
سرجس الصحابي وسعيد بن المسيب والحسن البصري أنهم منعوا التطهر بفضل 
المرأة وبه قال أحمد وإسحاق لكن قيداه بما إذا خلت به" » وينظر : ما سبق فى 
باب المياه: مسألة (؟0). ١‏ 

(5) صحيح البخاري »)19٠5(‏ وصحيح مسلم (07751. 
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باب: الغسل هه 


4/١‏ - يجوز أن يغتسل كل من الرجل والمرأة بفضل غسل 
الآخرء وهذا قول الجمهور”''؛ لعدم النهي عن ذلك. 
7م - إذا اغتسل الجنب وحصل له ناقض من نواقض الوضوء 
أثناء اغتساله» ولم يعمم جسمه بالغسل بعد وجود هذا الناقض» كأن 
يمس بكفه قبله أو يخرج منه ريح أو بول» وجب عليه أن يتوضاً بعد 
الغسل» سواء نوى رفع الحدث الأصغر بالغسل أو لم ينوه" ؟ لأنه 
وجد ناقض الوضوء بعد غسل بعض الجسم» فيفسد وضوؤهء كما لو 
وجد بعد انتهاء الغسل”". 
177 - لا يكره دخول الحمام المعروف قديماً » والذي يسخن فيه 
الماء ويغتسل فيه الناس» على تفصيل في ذلك سبق ذكره في باب المياه””". 
4 - وقريب من الحمامات القديمة: حمامات البخار» والتي 
تسمى «حمامات السونا» المعروفة في هذا العصرء فتعطى حكمها. 
- يكفي لمن وطء مراراً أن يغتسل مرة واحدة» وهذا مجمع 
)١(‏ ينظر ما سبق في باب المياه» مسألة (؟0). 
(0) وهذا قول لبعض التابعين» وهو مذهب الشافعية. ينظر: الأوسط ؟/ 2777 
المجموع 7/ .56١‏ 
(*) ويؤيد هذا : ما رواه مالك في الموطأ باب في الوضوء من مس الفرج 41/١‏ عن 
ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال: رأيت أبي عبد الله بن عمر يغتسل ثم 
يتوضأ » فقلت له : يا أبت أما يجزيك الغسل من الوضوء؟ قال : بلى ولكني أحيانا 
أمس ذكري فأتوضاً. وسنده صحيح. 
(5) ينظر: المسألة (40)» وينظر: موسوعة أحكام الطهارة للدبيان (الغسل ص 4١١‏ 
-445). 
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عليهء سواء كان الجماع لامرأة أو أكثرء وسواء كان مباحاً أو 
مبيخرم"؟؛ لما رو سك عن آنس أن الى > ضلى الله عليه وسله 
داكان يظوف على نشائه بفسل واتحل”, 

5- إذا اجتمع شيئان يوجبان الغسل» كالجنابة والحيض» 
وكالجماع والإنزال باحتلام أو غيره» ونواهما بغسله أجزأه عنهماء 
وهذا قول عامة أهل العلم""؛ لحديث عمر: «وإنما لكل امرئ 
ما نوق معفق علي" *" وقباسا علن هن خضلت لاغنة نواقض 
مختلفة من نواقض الوضوءء فإنه يجزيه وضوء واحد بالإجماع””". 

/4137- لو نوى غسل جنابة وغسل جمعة أجزأ عنهماء وهذا قول 
عامة أهل العلم'''؛ لحديث عمر السابق. 


.5177 /١ مراتب الإجماع ص 758؛ المجموع‎ )١( 


(؟) صحيح مسلم (20509 ورواه البخاري (585) دون موضع الشاهد. 

(*) حكى في» المجموع 577/١‏ الإجماع على ذلك» ونقل ذلك عن ابن حزم» وذكر 
في عارضة الأحوذي باب الوضوء بعد الغسل ١5 2157/١‏ أنه قول عامة 
العتماءه وان سحدوة ال إن يه تبجنا به لأسي عن ني الخرعن» ولد ركفي 
الأوسط 7717/7», والمغني /١‏ 7597» والشرح الكبير والإنصاف 27157/١‏ 718 
مخالفاً سوى النخعي والحسن وجابر بن زيد وعطاءء فقالوا: بوجوب غسلين» 
وينظر: الخرشي 1ك 

(4) صحيح البخاري :)١(‏ وصحيح مسلم .)١907(‏ 

(5) الأوسط: ذكر المرأة تجنب ثم تحيض 2778/7 وينظر: المغني 7/١‏ 1947. 

(5) ذكر في الاستذكار 2555/١‏ والتمهيد /١5‏ 197 أنه أجمع على هذا سوى شيء 
روي عن مالكء وقال به أهل الظاهر: أنه لا يجزي عن واحد منهماء قال: 
"وقول من قال بهذا تعسف وشذوذ من القول». ولا سلف لقائله ولا وجه له " 
وينظر روضة الطالبين /١‏ 5. 
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باب: الغسل /اله 


41/8- وكذا لو نوى غسل الجنابة وغسل غيد أو غيره من الأغسال 
المسشحة الأشرع أهوا غنيما ؟ لما ذكر فى المنالة الماضية: 

49م- وإذا نوى بغسله رفع الجنابة أجزأ عن غسل الجمعة 
أوغيره من الأقسال المحكهية تل و أن المقصود بهذه 
الأغسال - وهو النظافة”'" - قد حصل. 

#قك أماالو نرى غسلا عطلقا: أوتزى الكسل المسفب 
وحذده» فإن حدثه لا يرتفع” "2 لأنه لم ينو طهارة شرعية» فلم يرد 
رفع حدث أكبرء وإنما نوى غسلاً شرع لنظافة البدن. 

-١‏ يباح التنشف بعد الغسلء. وهذا قول الجمهور””''؛ لعدم 
النهى عنه. 

7- إذا نوى بعُسله للجنابة رفع الحدث الأكبر ورفع الحدث 
الأصق هما الوكلا يي و قر ا الي كو لف لو تقبالن: 


20 م برجغرومح 


0 مس تن راؤيدة 1 ع عر ضر تل مج 0 م عع ملاعم عرو 
يتا ألَذِن َامَنُوَاْ إذا فمتم إل الصَلوة فَأعسِلواً وجوهكم وَأيْرِيَكم 


.77 (؟) ينظر: المجموع ؟/‎ .747/١ المغتي‎ )١( 


(*) قال في الإنصاف :١6 /١‏ "قال أبو المعالي في النهاية: ولا خلاف أن الجنب 
إذا نوى الغسل وحده - أي غسلاً مطلقا - لم يجزه؛ لأنه تارة يكون عبادة وتارة 
يكون غير عبادة» فلا يرتفع حكم الجنابة. انتهى ' » وينظر: المغني 75/ 597. 

(5) شرح السنة 7/ »١5‏ شرح ابن رجب للبخاري باب نفض اليدين من الغسل 
لض فض 

(45) ذكر في الإنصاف ١54/7‏ أن هذا هو المذهبء وعليه أكثر الأصحاب» وأن 
بعض الأصحاب قال بوجوب الوضوء قبل الغسل أو بعده» وذكر أن القول 
بوجوب الوضوء من المفردات. 
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صصح سسا د 


إل المافق. وامسحوا روسك واتبتحكع إلى الكعيق وإن كته حثبا 
طهر 4 كانه جه «(التطهر هنا المراة دعسل التجناية + فآضر الله 
تعالى من أراد أداء الصلاة وكان جنباً أن يغتسل» فإذا اغتسل الجنب 
بنية التطهر للصلاة ارتفع الحدث الأكبر والحدث الأصغرء كما دلت 
عليه هذه الآية» ويؤيده عموم حديث عمر السابق: «وإنما لكل امرئ 
ما نوى». متفق عليه» ويؤيدهما: ماثبت عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه كان لا يتوضأ بعد الغسل”''» فظاهره أنه صلى الله عليه 
وسلم عد نفسه متطهراً بمجرد الغسل» بدليل عدم الوضوء بعده'"". 
87- وكذلك لو نوى غسل الجنابة وحده فإن الحدث الأصغر 
يرتفع أيضا"'؛ لما روى مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (15789؟. 42558178 والترمذي )٠١1(‏ وغيرهما. وقال 
الترمذي "حسن صحيح "» وهو كما قال» وينظر: موسوعة أحكام الطهارة 
(الغسل ص »)59١‏ فضل الرحيم الودود .)56٠5(‏ 

(؟) ويؤيد ذلك آيضا * قوله تعالى + انا الزين اموا لا مقرو القصزة وانثر شكرن 
غ3 تنلذوا ما تقار ولجنا الاعارى شين كل تتترارا 4 وسن م فالله تعالى 
جعل الغسل وحده غاية للمنع من الصلاة» فدل على أنه إذا اغتسل بنية التطهر 
صحت صلاته » ولو لم يتوضاً. 

(©) ذكر في شرح السنة 7/ ١5‏ أن عامة أهل العلم على أن الجنب لا يجب عليه 
الوضوء بعد الغسل» وحكاه في الاستذكار 7577/١‏ إجماعاء وذكر العدوي فى 
حاشيته على الخرشي 0 أن الغسل يجزي عن الوضوء اتفاقاء وكوف 
الإنصاف ١57/7‏ أن أكثر الأصحاب على أنه لا يجزي وأن الإمام ابن تيمية 
وبعض الأصحاب قالوا بالإجزاءء وقال في عارضة الأحوذي :1577/١‏ "لم 
يختلف أحد من العلماء في أن الوضوء داخل في الغسل وأن نية طهارة الجنابة يأتي 
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باب: الغسل 01 


قلت: يا رسول الله إني امرأة أشدّ ضَمْر رأسي» أفانقضه لغسل 
الجنابة ؟ قال: «لاء إنما يكفيكِ أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات» 
ثم تفيضين عليك الماء»ء فتطهرين)”''» فقوله صلى الله عليه وسلم : 
افتطهرين» يفيد أن الجنب تطهر طهارة كاملة بمجرد غسل الجنابة"'". 

5 - وكذا لو تيمم عادم الماء ناوياً رفع الحدثين معاً أجزأ 
قنيها و وعدا لع 0 وكذا إن نوى رفع الحدث الأكبرء 
لما سبق ذكره في المسألتين الماضيتين. 


الفصل الحادي عشر 
الأغسال غير غسل الجنابة 
6 - يجب الغسل على الحائض والنفساءء وهذا مجمع 
عليد”؟؟ 4 لقوله تعالن + +33 ل تلك عن المخيض قل هو ادق #أغترنوا النناه 
قْ أَلْمَحِ : ا تَفَرَبوهنَ 1 2 1 7 هه كَأَوُهح ف يل مرو 6 


2 0 


9 ك2 بحب التَوَبِينَ يحب الْمتطهرت 4 [البقترّة: 777]. 

على طهارة الحدث ويقضي عليهاء ويطهر البدن بالغسل من الجنابة طهارة 

عامة '. ونقل كلامه فى نيل اللأوطار باب صفة الغسل "٠١ /١‏ وتعقبه بأن أبا ثور 

وداود خالفا في لك وينظر: اختيارات ابن تيمية الفقهية للدكتور عايض 

0860-١ الحارثي‎ 

)١(‏ صحيح مسلم (207720 وينظر: ما سبق من أدلة في المسألة الماضية. 

(؟) وينظر أثر ابن عمر الذي سبق عند ذكر من حصل له ناقض للوضوء وهو يغتسل. 

(9) القواعد لابن رجب: القاعدة 2١4‏ ص 77. 

(:) الأوسط 775/١‏ و5/5لالاء بدائع الصنائع 01١‏ مراتب الأجماع ص 2755 
المجموع 158/7» المبدع /١‏ 180. 
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0 تسهيل الفقه 


5 - يجب على المستحاضة أن تغتسل عند انقضاء حيضتها » 
وهذا قول عامة أهل العلو''"'؛ لقوله صلى الله عليه وسلم 
للمستحاضة : «دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيهاء ثم 
اغتسلي وصلي»). رواه البخاري ميك "0 ثم بعد ذلك إنما يجب 
الانتحافية"", واللساديك الواردة فى ووب الفسل أن الوشموء 
لكل صلاة أو لوقت كل صلاة كلها معلولة”*'» ودم الاستحاضة ليس 


)١(‏ حكى الإجماع على ذلك في التمهيد /١5‏ 48» وشرح مسلم للنووي 4/ 75 لكن 


ذكر ابن رجب في شرح البخاري /١‏ 2554 555 أن بعض الناس قال: لا غسل 
عليهاء وإنما عليها أن تغسل الدم وتصلي. وقد ذهب بعضهم إلى أنه يجب عليها 
الغسل لكل صلاة» وقال آخرون تغتسل كل يوم مرة» وهذا ليس فيه خلااف 
للإجماع» بل فيه زيادة عليه. وينظر: الشرح الكبير 555/7 -558. 

(*) قال فى الاستذكار /١‏ 57": ' وليس فى حديث مالك هذا ذكر الوضوء لكل صلاة 
من سلس بوله فلم ينقطع عنه ' » ورواه أبو داود(7١")‏ بسند صحيح عن ربيعة» ثم 
قال " هذا قول مالك " . واختاره الإمام ابن تيمية» ورجحه شيخنا ابن عثيمين في 
آخر حياته. ينظر: الاختيارات للبعلي ص 2١5‏ تعليق محققي الشرح الممتع عليه 
ا ه. 

(5) ينظر: سنن أبى داود : الأحاديث (781- 705)» سئن النسائى : حديث 275١15(‏ 
7 التمهيد 17/ 59» العلل لابن أبي حاتم (119» )٠١‏ الإمام "/ 787- 
شرح ابن رجب باب الاستحاضة »55٠ /١‏ فضل الرحيم الودود (717/5 - 
205؛» موسوعة أحكام الطهارة (الحيض ص »)١١1794 - ١١550‏ وينظر: كلام 
صاحب الذخيرة الآتي. 
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بابد الفسل اكه 


بناقض للوضوء؛ لأنه حدث دائم» فعفي عنه لتكرره'''» والقول بعدم 
وجوب الغسل عليها لكل صلاة هو قول عامة أهل العلم”". 

1 - يجب غسل الميت» وهو فرض كفاية بالإجماع"”"؛ 
لبون فى الخ 


(1) لو كان يجب عليها الوضوء لكل صلاة لورد الأمر بذلك في السنة صريحاً في حق 
من كانت مستحاضة في عهد النبوة» فلما لم تؤمر بذلك علم أن دم الاستحاضة 
ليس بناقض وأنه معفو عنه ؛ للمشقة في الوضوء له؛ لاستمرار خروجه. 

(؟) حكى الخطابي والقرافي الإجماع على ذلكء قال في الذخيرة :"89/١‏ "فروع 
تسعة : الأول استحب للمستحاضة في الكتاب أن تتوضأ لكل صلاة قال صاحب 
الطراز لا يختلف في وجوب الصلاة عليها واختلف إذا كانت جاهلة فتركت 
الصلاة فأنكر سحنون ما ذكر من سقوطها بالجهل واستحب لها الوضوء ولم 
يستحب لها الغسل كما جاء في حديث حمنة لأن ترك الغسل متفق عليه» وإنما 
الخلاف في الوضوءء قال الخطابي : اتفق العلماء على عدم وجوب الغسل إلا أن 
تشك. وذهب أبو ح وش وجماعة إلى وجوب الوضوء عليهاء ويدل على عدم 
الوجوب أن حديث وجوبه لم يخرجه أحد ممن اشترط الصحة قال أبو داود زاد 
عروة ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت وقال هذه الزيادة موقوفة على 
عائشة رضي الله عنها وأنكرها صاحب الطراز ويدل على عدم الوجوب اتفاق 
الجميع على أنه إذا خرج في الصلاة أتمتها وأجزأتها ". لكن نقل الخلاف عن 
أفراد من السلف» وهو رواية عن أحمد. ينظر: شرح ابن رجب باب الاستحاضة 
0١‏ » وباب عرق الاستحاضة .07١/١‏ 

(5) المحلى »١15١/0‏ التمهيد 557/75» المجموع 2١58/8‏ 188. 

(5) كما في حديث الذي وقصته ناقته» وحديث تغسيل زينب» وغيرهما. وسيأتي 
ذكرها في باب الجنائز - إن شاء الله تعالى -. 
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كرائحة كريهة أوتراكم أوساخ على الجسو'''؛ لأن وجود الرائحة 
الكريهة يؤذي المسلمين» والمسلم مأمور بالبعد عن كل مافيه إيذاء 
لهم؛ ولأن تراكم الوسخ على الجسم يضر به والمسلم مأمور 
بحماية جسده مما يضره. 

8 - وإذا كان لدى الإنسان رائحة كريهة أو عرق يتأذى بهما 
من يصلي بجانبه أو قريباً منه» أو يتأذى بهما من سيجتمع به من 
المسامين» لزنه هيه عليه القن 4997 تقر نه غالن رك ررك 
الؤمين متب يكت ما حبرا قر أحَتمذأ يدا ونا ينا )> 
[الأحرّاب: 08]: 

- يستحب الغسل يوم الجمعة» وهذا مجمع عليه" ؛ لما 
روى البخاري عن سلمان الفارسي قال: قال النبي صلى الله عليه 
وسلم؛ لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر 


ويدهن من دهنه» أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين 


.5057/1١ مجموع فتاوى ابن تيمية‎ 2.7١/7 المجموع‎ )١( 

(؟) وقد اختاره الإمام ابن تيمية في حق من سيحضر الجمعة. ينظر: الاختيارات 
للبعلي ص 2١7‏ اختيارات ابن تيمية الفقهية للدكتور عايض الحارئي 081/١‏ - 
. 

() ذكر في المغني "/ 775 أنه لا خلاف في ذلك» ثم ذكر بعده أن الجمهور على أن 
ذلك ليس بواجب, وأن أحمد في رواية قال بالوجوب, وأنه اختارها أبو بكرء 
فهو يريد فيما يظهر: أنه لا خلاف في الاستحباب؛ لأن الوجوب استحباب 
وزيادة» وينظر ما يأتي قريباً عند الكلام على عدم الوجوب - إن شاء الله تعالى -. 
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بابد الفسل نفك 


الحمعة الأعرئ"": وهذا العمل غير رواحي فى فقول عافة اهل 
العلم”''؛ لما روى البخاري ومسلم عن عائشة» رضي الله عنهاء 
قالت: كان الناس مهنة أنفسهم» وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا 


500 ا ف ع 
في هيئتهم فقيل لهم: لو اغتسلتم ٠‏ ولما روى البخاري عن أبي 
هروز اقاله يكنا صمر عع اللمطاني يخطب الفناس بره المع ١١‏ 
دحل غفمان بن عفان فعرض يه غعمرء قتال* ما بال وجال يتاخروة 


.)887( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) روى مالك ٠١١/١‏ عن المقبري عن أبي هريرة أن غسل الجمعة واجب على كل 
محتلم كغسل الجنابة. وسنده بع وزاد عبدالرزاق في روايته: "فقال له 
رجل: أعن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا. وغضب. ورواه البخاري 
(880) عن عمرو بن سليم الأنصاري» وحكاه في الأوسط عن الحسن» ورواه 
عبد الرزاق (0595) عن شيخه الثوري» وقد رجح ابن رجب في شرح البخاري 
410"- 54" قول من حكى الإجماع » وحمل قول من اطلق وجوبه على أنه إنما 
تبع في ذلك ماجاء في الحديث من إطلاق اسم الواجب عليه. وفيما ذكره نظرء 
فكلام بعضهم صريح في الفرضية» وينظر: كلام المرداوي الآتي. 

(؟) صحيح البخاري (407)؛ وصحيح مسلم (841)» وقال في الإنصاف 21١5/7‏ 
: "قوله: (والأغسال المستحبة ثلاثة عشر غسلا : للجمعة)» يعني أحدها 
الغسل للجمعة» وهذا المذهب مطلقاء وعليه جماهير الأصحاب» وقطع به كثير 
منهم» ونص عليه؛ وعنه يجب على من تلزمه الجمعة اختاره أبو بكرء وهو من 
المفردات» لكن [لا] يشترط لصحة الصلاة اتفاقاء وأوجبه الشيخ تقي الدين من 
عرق أو ريح يتأذى به الناس» وهو من مفردات المذهب أيضا " » وينظر: التمهيد 
الإنصاف باب الجمعة 2758/0 اختيارات ابن تيمية للدكتور عائض 
الحارثي /١‏ “0817 - 0944» موسوعة أحكام الطهارة (الغسل ص ١67”‏ - 2)101/8 
وما يأتي في باب الجمعة في المسألة (58869). 
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بعل النذاء؟ ققال عكمان :يا أمير المؤفيي: ما زدت حين سيعت 
النداء أن توضأت» ثم أقبلت» فقال عمر: والوضوء أيضاء ألم 
تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا جاء أحدكم إلى 
الجية اي 

١‏ - وهذا الغسل إنما يستحب في حق من يريد شهود 
الجمعة» سواء كانت تلزمه أو لاء وسواء كان بالغاً أم لاء وهذا قول 
الجمهور”" ؛ لما روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر» رضي 
الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من 
داسك السبية لعي 7 

- ووقت غسل الجمعة من طلوع الفجر إلى صلاة الجمعة» 


' صحيح مسلم (887)» ورواه البخاري (887) بإبهام اسم الداخل» أما حديث‎ )١( 
)855( غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم " عند البخاري (481/9)» ومسلم‎ 
فقد حمل على أنه وجوب سنة وفضل» بدليل حديث عائشة السابق» وبدليل ما‎ 
رواه البخاري (4817/8)» ومسلم (855) عن ابن عمرء رضي الله عنهما أن عمر بن‎ 
الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين‎ 
من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر أية ساعة هذه قال إني شغلت‎ 
فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد أن توضأت فقال والوضوء أيضا‎ 
وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. قالوا: فكون عمر‎ 
لم يأمره بالخروج للغسل دليل على عدم وجوبه.‎ 

(؟) شرح ابن رجب للبخاري باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء 
والصبيان وغيرهم 0/ 7”97. 2”954 وينظر: الأوسط 61/5. 204 موسوعة 
أحكام الطهارة (الغسل ص 187 - .)١197‏ 

() صحيح البخاري (8945): وصحيح مسلم (8545). 
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باب: الغسل 6 


معلا كول الحييى 1597 لحديف ابد غير السائتة: فين عذال على أذ 
الغسل للجمعة» وهو إنما يكون قبلهاء وقد حكى بعض أهل العلم 
الإجماع على أن وقت الغسل ينتهي بصلاة الجمعة”": ولما روى 
البخاري ومسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في 
الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة» ومن راح في الساعة الثانية فكأنما 
قرب بقرة. .. إلخ”"» واليوم في الشرع في الغالب يطلق على النهار 
الذي يبدأ من طلوع الفجر”*". 

9 - يستحب الغسل يومي العيدين قبل صلاة العيد؛ وهذا 
مجمع عليه”*'؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل 


25١/54 وينظر: الأوسط‎ .”0٠ 2759/80 شرح ابن رجب باب فضل الجمعة‎ )١( 


موسوعة أحكام الطهارة (الغسل ص ١/9‏ - 185). 

(؟) حكى ابن عبد البر في الاستذكار 217/7 وأبو بكر محمد بن الفضل البخاري 
الحنفي المتوفى سنة ١ه‏ كما في تبيين الحقائق 2١8/١‏ وقاضي خان كما في 
البحر الرائق 57/١‏ الإجماع على أن من اغتسل بعد صلاة الجمعة ليس بمغتسل 
غسل السنة المشروع للجمعة. 

() صحيح البخاري »)88١(‏ وصحيح مسلم (860). 

(5) وينظر: شرح ابن رجب باب فضل الجمعة ه8/ 21705 500. 

(5) حكى في بداية بداية المجتهد 5905/54» والاستذكار ”7078/7 الإجماع على 
استحبابه» وقال في المجموع في باب الغسل 7/7 :7١7‏ ' ومن الغسل المسنون: 
غسل العيدين» وهو سنة لكل أحد بالاتفاق سواء الرجال والنساء والصبيان لانه 
يراد للزينة وكلهم من أهلها بخلاف الجمعة فانه لقطع الرائحة فاختص بحاضرها 
على الصحيح ' » وذكر ابن رجب في باب في العيدين والتجمل فيهما 7١/5‏ أن 
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للعيد» وآله آم بلطيب روث ولما ثبت عن على رضى الله عنه ‏ أنه 
قال: «الغسل يوم الأضحى ويوم الفطر»”'". ولما ثبت عن ابن عمر - 
رضي الله عنهما - أنه كان يغتسل ويتطيب يوم العيد” ". 


5 - ووقت غسل العيد من طلوع الفجر إلى صلاة العيد”*“؛ 
لقول علي السناب*. 


تقاره لا يعدن لمن فسا نينا أن يحعيل من أجل مس 
تكوسيله "اليا تنس هو جباعة هن السحانة هو أنه غير 


للحنابلة وجه ضعيف بوجوبه. وقد يقال: إن الإجماع سابق لخلافهم» الإنصاف 
51 '"تنبيه: محل الاستحباب أو الوجوب أن يكون حاضرهما ويصلي 
سواء صلى وحده أو في جماعة على الصحيح من المذهب : وقيل : لا يستحب إلا 
إذا صلى في الجماعة". 

)١(‏ ورد في ذلك أحاديث ضعيفة. تنظر في زاد المعاد ١55١/١‏ 457» التلخيص 
(51. 578). وروى الفريابي )١18(‏ بإسناد حسن عن سعيد بن المسيب قال: 
"سنة الفطر ثلاث: المشي إلى المصلى» والأكل قبل الخروج» والاغتسال". 
ومراسيل سعيد قوية» صححها بعض أهل العلم. 

(؟) رواهابن أبي شيبة (08757)» وابن المنذر )75١١5(‏ وسنده صحيح. وينظر: أحكام 
العيدين وبدعها للبلاصي ص 285 47. 

(9) رواه الحارث كما فى المطالب (9/87) بإسناد حسن» ورواه عبد الرزاق 
(؟هلاه), والفريان 1 1 صر وسنده صحيح » ورواه الإمام مالك /١‏ /ا/ا١‏ 
وغيره بإسناد صحيح دون ذكر الطيب. 

(5) المجموع باب صلاة العيد 0/ 5" » موسوعة أحكام الطهارة (الغسل ص 2117١‏ 777). 

(0) ينظر: ما سبق فى وقت غسل الجمعة. 

)05 وك اائر سمدم العيطانة والنا يعي وير اهب دياه ويه عه اناالا 
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باب: الغسل /الاة6 


مشروع”"'» وإن اغتسل من باب النظافة مما أصابه من أذى عند 
التغسيل فلا حرج» لما ثبت عن ابن عمر أنه قال: كنا نغسل الميت» 
فمناافق يكسل ١‏ وما من لا يحتنيا 0 

5 - يستحب لمن أفاق من إغماء أوجئون أن يغتسل ؛ لما 


قال فى نيل الأوطار :)791//١(‏ "وقال الليث وأبو حنيفة وأصحابه: لا يجب 
لايس" يفط ةزاف العينائه ””/١‏ الإنصاف ؟/ .17١‏ 

)١(‏ رواه عبد الرزاق »251١1(‏ وابن أبي شيبة »)١17108-1١755(‏ وابن المنذر في 
الأوسط (7919- 7955) وغيرهم عن جماعة من الصحابة. وقد نقل البيهقي /١‏ 
١‏ "عن الإمام أحمد وعن علي بن المديني أنه لم يصح في الأمر بالغسل من ذلك 
شيء» وجزم بذلك ابن المنذر في الأوسط 0/ 073780 والنووي في المجموع /١‏ 
»٠*‏ ويظهر أنه لم يثبت في الأمر بالغسل من ذلك شيء مرفوع. وينظر: 
الاستذكار : الجنائز ”/ 17 شرح العمدة لابن تيمية (الطهارة ص "4١‏ - 207414 
موسوعة أحكام الطهارة (الغسل ص 42١9١ - ١179‏ وينظر: ما يأتي في غسل 
الميت فى المسألة (/056). 

(؟) رواه الإمام الدارقطني في سئنه :)١1870(‏ حدثنا يحي بن صاعد ثنا محمد بن 
عبدالله المخرمي ثنا أبو هشام المغيرة بن سلمة المخزومي ثنا وهيب ثنا عبيد الله بن 
عمر عن نافع عن بن عمر به. وسنده صحيح. ورواه الخطيب في تاريخ بغداد (0/ 
1 ): أخبرنا هبة الله بن الحسن الطبري أخبرنا عبيد الله بن محمد أخبرنا علي بن 
إبراهيم المستملي قال سمعت أحمد بن نصر بن طالب أبا طالب يقول سمعت أخا 
ميمون يقول قال لي عبد الله بن أحمد بن حنبل قال لي أبي كتبت حديث عبيد الله 
عن نافع عن بن عمر كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل قال قلت لا 
قال في ذاك الجانب المخرم شاب يقال له محمد بن عبد الله يحدث به عن أبي 
هشام المخزومي عن وهيب فاكتبه عنه. وقد صححه الحافظ في التلخيص 
(187)» والمناوي في فيض القدير (5/ 0717/7)» وينظر: تمام المنة (ص .)١5١‏ 
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على عائشة فقلت: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه 

وسلم ؟ قالت: بلى : ثقل النبي صلى الله عليه وسلم» فقال أصلى 

المخضبء. قالت: ففعلنا فاغتسل فذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق» 

يا رسول الله قال ضعوا لي ماء في المخضب قالت: فقعد فاغتسل ثم 

ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس قلنا؛ لا هم 

فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ 

ينتظرون النبي عليه السلام لصلاة العشاء الآخرة - فأرسل النبي صلى 

واجب في قول عامة أهل العلم”"". 

0( ذكر في المغني 78١ /١‏ أنه لا يعلم في عدم وجوب الغسل على من أفاق من إغماء 
أو جنون خلافاء وقال في المجموع باب نواقض الوضوء 77/7 بعد تفصيله 
الكلام في النقض بزوال العقل بالجنون والإغماء: "قال ابن المنذر وابن الصباغ 
وغيرهما أجمع العلماء على أن الغسل لا يجب عليهء وحكي الرافعي وجها 
الاغماء أيضاء ذكره في باب الغسل. والله أعلم "» وابن المنذر في الأوسط /١‏ 
ا١كتق‏ والإشراف ار على ١م‏ إنما حكى الإجماع على إيجاب الطهارة» ثم 
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17 - يستحب الغسل عند الإحرام بالحج أوالعمرة» وهذا 
عند|ا ل : ان" ع اجب بإجما 
إحر وهو وكى عير واجب بوجماع 


أعقبها بذكر الإجماع على وجوب الوضوء, ثم حكى عن الحسن البصري أنه قال 
'إذا أفاق المجنون اغتسل "» ونقل عن الشافعي أنه قال: قلما جن إنسان إلا 
أنزل» فإن كان هكذا اغتسل» وإن شك أحببت له أن يغتسل احتياطا ' » وذكر في 
الشرح الكبير والإنصاف ١77 017١/7‏ أن بعض الحنابلة قال بالوجوب. 

.5١7 /7 المجموع‎ )١( 

(0) رواه الترمذي (8750)» والدارمي »)١80١(‏ وابن المنذر في الإقناع ))07١(‏ 
والبيهقي 7/5 من ثلاث طرق عن عبدالرحمن بن أبي الزناد» عن أبيه» عن 
خارجة بن زيد» عن زيد بن ثابت. ورجاله ثقات» عدا ابن أبي الزناد فهو ' صدوق 
تغير حفظه " » وله شاهد من حديث ابن عباس عند الحاكم /١‏ 51 5» والبيهقي 0/ ". 
وفي سنده ضعف. وله شاهد آخر من حديث عائشة عند أحمد (5595 7) وغيره. 
وفي سنده ضعف يسير » وحسنه الهيثمي في المجمع 7/ 2,273١177‏ وله شاهد ثالث من 
حديث ابن عمر الآتي في المسألة بعدهاء وله شاهد رابع من حديث جابر الطويل 
عند مسلم )١11١8(‏ وفيه أنه صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس أن تغتسل 
عند الإحرام» وكانت نفساءء وله شاهد خامس من حديث جابر الآخر عند مسلم 
أيضاً )١7177(‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تغتسل عند إحرامها 
بالحج لما حاضت» وله شاهد من فعل ابن عمر عند مالك /١‏ 1517 بإسناد صحيح 
أنه كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم» ولدخول مكة» وعشية عرفة. وينظر في هذه 
الأحاديث أيضأ : نصب الراية */ /10» 18» التلخيص (”997. 445).» البلوغ مع 
التبيان (5 7/7). 

(*) قال في البحر الرائق شرح كنز الدقائق :"9١7/5‏ '(قوله قال الشارح إلخ) 
وعبارته : والمراد بهذا الغسل تحصيل النظافة وإزالة الرائحة لا الطهارة حتى تؤمر 
به الحائض والنفساء» ولا يتصور حصول الطهارة لهاء ولهذا لا يعتبر التيمم عند 
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أهل العله”'". 
#قق يتسب الاغسسال لنهول نك" لبا تيع عن أبن عهر 


أنه قال: «من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرمء وإذا أراد أن 


العجز عن الماء بخلاف الجمعة والعيدين انتهت. قال في النهر: وعزاه في 
المعراج إلى شرح بكر (قوله وفيه نظر؛ لآن التيمم إلخ) قال في النهر : أقول: فيه 
نظر إذ مبناه على أن المخالفة راجعة إلى قوله ولهذا لا يعتبر التيمم عند العجزء 
والظاهر رجوعها إلى قوله والمراد بهذا الغسل تحصيل النظافة لا الطهارة بخللاف 
الجمعة والعيدين فإنه يلاحظ فيهما مع النظافة الطهارة أيضا؛ لأنه إنما شرع 
للصلاة ولذا لم تؤمر به الحائض والنفساء مع أنه قد قيل بأنهما يحضران العيدين 
كما مر نعم ما في الكافي هو التحقيق ١‏ ه. قال الشيخ إسماعيل : والإنصاف أن 
أصل عبارة الزيلعي موهمة مشروعية التيمم لهما والمراد لا يدفع الإيراد ثم عبارة 
البحر موهمة أيضا حيث نقل عن الكافي التسوية وظاهرها بالنظر إلى عدم التيمم» 
وليست كذلك بل من حيث قيام الوضوء مقام الغسل ولفظها فعلم أن هذا 
الاغتسال للنظافة ليزول ما به من الدرن والوسخ فيقوم الوضوء مقامه كما في 
العيدين والجمعة لكن الغسل أحب؛ لأن النظافة به أتم ". 

)١(‏ ذكر في الإشراف ”/ 2185 والاستذكار 5/5 أن العلماء أجمعوا على عدم 
وجوبهء سوى ما روي عن الحسن من أنه إذا نسيه عند الإحرام اغتسل إذا تذكر. 
وهذا ليس بصريح في الوجوب, وذكر في الاستذكار أن الظاهرية وابن الماجشون 
قالوا بوجوبه. وقد يكون الإجماع سابقاً لخلافهم. وقال في التمهيد /١9‏ 23316 
5 "في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء وهي نفساء بالغسل عند 
الإهلال وقوله في الحائض والنفساء : إنهما تغتسلان ثم تحرمان دليل على تأكيد 
الغسل للإحرامء إلا أن جمهور أهل العلم لا يوجبونه وهو عند مالك وأصحابه 
سنة مؤكدة لا يرخصون في تركها إلا من عذر بين". 

(1) الاستذكار ”/ 0. بدائع الصنائع /١‏ 0 المجموع 7/7 70., مواهب الجليل ؟/ 
٠‏ ,. الإنصاف 5/ 176. 
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ا 

بين أهل العله'©؛ لما ثبث عن زاذان فال: سال رجل علياً عن 

الغسل ؟ قال: اغتسل كل يوم إن شقة60 فقال؛ لا الغسل الذي هو 
. 50 0 5 : 0ه 

الأخرى: كالمبيت بمزدلفة ورمى الجمار والطواف والسعى والمبيت 

ليالي منى وغيرها؛ لعدم ورودها في السنة أو عن أحد من الخلفاء 

لوي 2 

200 رواه البزار (كشف »))١١85‏ والحاكم .0١‏ وسئده حسن » وصححه الحافظ 
ابن حجر. 

(؟) قال في التمهيد :18/٠١‏ "وأهل العلم يستحبونه ' » وقد نقل عن بعض السلفء 
لأحد من أهل العلم يرى عدم مشروعيته» سوى ما ذكر في الإنصاف 7/ ١75‏ عن 
ما نقله عنه» وسيأتي قريباً - إن شاء الله تعالى. وينظر: الإشراف لابن المنذر / 
احتكرة بدائع الصنائع ا" المجموع 00 مواهب الجليل ”/ .١١7‏ 

(*) رواه الإمام الشافعي في مسنده (2»)211770 والطحاوي في شرح الآثار 21١9/١‏ 
والبيهقي 7/8/7 عن شعبة عن عمرو بن مرة عن زاذان به. وسنده حسن. وله شاهد 
من فعل ابن عمرء وقد مر في المسألة الماضية. 

2 قال الإمام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى 375" : "والاغتسال لعرفة قد 
روي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم» وروي عن ابن عمر وغيره» ولم 
ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه في الحج إلا ثلاثة أغسال: 
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بابد الفسل نفك 


١‏ - لا يستحب تجديد الغسل”'''؛ لعدم وروده في السنة. 

5 لا يجب الاغتسال عند إسلام الكافر"*؛ لعدم ثبوت 
الأمر به في السنة لأحد ممن دخل في الإسلام مع كثرة الداخلين فيه 
في عهد النبوة' '"» وأكثرهم من المشركين الذين لا يغتسلون بعد 
موجبات الغسل» والإسلام يجب ما قبله”*'؛ وإن اغتسل الكافر قبل 
إسلامه أو بعده فحسن» وإن قيل باستحبابه فله وجه؛ لأن ثمامة - 
رضي الله عنه - اغتسل لما أراد الدخول في الإسلام. متفق عليه””', 
ولأن أم أبي هريرة اغتسلت لما أرادت الدخول في الإسلام. رواه 
مسلم”""» وكان ذلك كله في عهد النبوة. 

*0 - لا يستحب الاغتسال في كل مالم يثبت فيه دليل مما ذكر 


غسل الإحرام والغسل عند دخول مكة والغسل يوم عرفة. وما سوى ذلك كالغسل 
لرمى الجمار وللطواف والمبيت بمزدلفة فلا أصل له لا عن النبى صلى الله عليه 
بطورلاض امعيه: ولا استحبه جمهور الائمة: لأمالك ولا آبر حيثة ولا 
أحمدء وإن كان قد ذكره طائفة من متأخري أصحابه. بل هو بدعة» إلا أن يكون 
هناك سبب يقتضي الاستحباب» مثل أن يكون عليه رائحة يؤذي الناس بها فيغتسل 
لإزالتها ". 

.4١/١ المجموع‎ )١( 

(؟) الأوسط ؟95/9”ن, /الات 

(*) تنظر الأحاديث الواردة في ذلك في فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود 
(55*, 7607), موسوعة أحكام الطهارة (الغسل ص .)١158- 1١١7‏ 

(4) ينظر: شرح النووي لصحيح مسلم 288/١7‏ تنقيح التحقيق /١‏ 505. 

(0) صحيح البخاري (577): وصحيح مسلم (5584). 

(؟) صحيح مسلم (2591). 
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بعض الفقهاء أنه يستحب الغسل فيه» كبلوغ الصبي» وبعد الحجامة» 
وبعد حلق الرأس"''. وعند كل اجتماعء ودخول المدينة النبوية» 
وعند الاستسقاء» وعند الكسوفين : وغير ذلك» إذا لم تدع إلى شيئ 


من ذلك عياجة أخرى كتقين راكسة البز 


)١(‏ أما ما رواه عبدالرزاق )7١7(‏ عن الثوري» والبيهقي ٠١ /١‏ من طريق عمر بن 
حفص عن أبيه» كلاهما عن الأعمش عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال: إني 
لأحب أن أغتسل من خمس: من الحجامة والموسى والحمام والجنابة ويوم 
الجمعة» قال الأعمش : فذكرت ذلك لإبراهيم » فقال: ما كانوا يرون غسلاً واجبا 
إلا غسل الجنابة» وكانوا يستحبون الغسل يوم الجمعة. فسنده منقطع؛ لأن 
مجاهدأً لم يدرك عبد الله بن عمرو. وقد تصحف في مصنف عبد الرزاق )١١51(‏ 
إلى عبد الله بن عمر. 

.١؟8‎ /7 ينظر: المجموع 2707/7 2307 المقنع مع شرحيه‎ )١( 
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باب: التيمم م؟ه 


باب التيمم 
الفصل الأول 
محتوى هذا الباب ومناسبته 
4 - سأتكلم في هذا الباب - إن شاء الله تعالى - عن تعريف 
التيمم» وحكمه. وصفته» ومتى يشرع » وما يتيمم بهء وما يبطل 
التيمم» ومسائل متفرقة تتعلق به. 
6 - ومناسبة ذكر هذا الباب في هذا الموضع: أن الذي يطهر 
من الحدث المعنوي هو أحد أمرين : 
؟ - التيمم بالصعيد عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله. وقد 
ذكر ما يتعلق بالأمر الأول مما يرفع هذا الحدث» وهو استعمال 
الماء» فناسب جيدا أن وذكن حذة مباشرة بدله الذي يلوب عنه» 
وهو التيمم. 
الفصل الثاني 


3 


فقسر مقس 


ميان - التيمم لغة: قال ابن فارسى: «(يم) الياء والميم: كلمة 
كدل على قضد الشىء وتعمده» ومنه قوله تعالى : عو سوا صعيدًا 
طَيَبَا# [النساء ”5» المائدة: 5]. قال الخليل : يقال: تيممت فلانا 


سهمى ورمحى » إذا قصدته دون من سواه. والقين: 
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يممته الرمح شزرا ثم قلت له 
هذى البينالة لا لعب الوحا 57 
استعماله بمسح الوجه واليدين بالصعيد الطيب تعبدا" '". 
الفصل الثالث 
حكم التيمم 
مد ا اا ب ل الوا 
لقوله تعالى: ياي لين مثا لا دروا الحكوة وآنثز شكرئ حَقّ 
موأ ما تَمُوأو نَ وَلَا جا ِل قر سيل عق هتنا ال 
كر 231 141 يك 4 العبيا أذ لتقل انق ل عدر 1 


يت ل 0 سد ا ]ا ص سر 8 ايو سي سكس 3 امع سي بدء 
فَتَيمُموأً صعيدا طيبا فامسحوا وجوه ل إِنَّ 2 كان عفوا عهورًا 7 


ا 


٠]87 [اليْسَاء:‎ 


84 - فيشرع التيمم لأداء الفريضة؛ وهذا مجمع عليه : 


ويشرع أيضاً لآداء نوافل الصلاة وغبرها مما تجن أو تستحب له 


.١١١/١ وينظر: الدر النقي‎ 2١167 /5 معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

(؟) وينظر: المصباح المنير ص .58١‏ 

(") الاستذكار ٠/١‏ "ء بدائع الصنائع /١‏ 40» المغني /١‏ ١٠"؛‏ المجموع 2٠١5/7‏ 
تفسير القرطبي 788/5 مجموع فتاوى ابن تيمية ١؟/ 0٠‏ مواهب الجليل 
/١‏ 5؟”, الإعلام لابن الملقن .١٠١9/7‏ 

(5) تنظر: المراجع المذكورة في المسألة الماضية. 
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الطهارة» وهذا قول عامة أهل العلهم"''»؛ كما يشرع لما تستحب 
يثك كسوديد الوضوء © وذكر الل تعالى» وقراءة القرآن دون مسن 
المصحفف؛ لحديث أبي جهيم الآتي. 


- ويشرعالتيمم لأوواك فضيلة عبادة شكفوت إن ذعب 
يتوضا”*'؛ كرد السلام؛ وصلاة الجنازة» وصلاة العيد» ونحو ذلك 


)١(‏ حكى الإمام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى 578/7١‏ الإجماع على ذلك» 
وحكاه النووي في المجموع 2.599/7 وشرح مسلم 2.55/5 50., لكن ذكرا 
وجها شاذاً للشافعية في منع التيمم للنافلة» وذكر في المغني "0١/١‏ أن أبا مخرمة 
منع من التيمم لغير الفريضة. 

(؟) الأوسط ؟78/5١.‏ 

(*) سيأتي ما يتعلق بهذه المسألة في فصل : مسائل متفرقة - إن شاء الله تعالى -. 

(5) وهذا قول لبعض السلف.» وهو مذهب الحنفية» وقال به بعض المالكية» وبعض 
الحنابلة. ينظر: الأوسط 7/ 189» المبسوط للسرخسي .1١18/١‏ المفهم /١‏ 
117» شرح ابن رجب 25١/7‏ ورجحه شيخنا عبد العزيز بن باز عند شرحه 
احديك ابي جور السابق فى مسح مسلع في يعفر ؤروسة» قال اب رجب تي 
فتح الباري ؟/ 9 :4٠‏ "'استدل البخاري بهذا الحديث على جواز التيمم في 
الحضر إذا لم يجد الماء»ء ولكن التيمم هنا لم يكن لما تجب له الطهارة» بل لما 
يستحب له» وقد تقدم ذكر هذا في كتاب الوضوء في غير موضع منهء وذكرنا أن 
عمر كان يتيمم في الحضر لذكر الله عز وجل» وهو من رواية علي بن زيد» عن 
يوسف بن مهران» عن ابن عباس » قَالَ: رأيت عمر بال ثم أتى الحائط فتمسح به 
ثم قال: هذا للذكر والتسبيح حتى تلقى الماء. خرّجه ابن جرير الطبري. وهذا يدل 
على أنه إنما تيمم بمكان ليس فيه ماءء وذكرنا فيما تقدم أن من السلف من كان 
يتيمم لرواية الحديث ونحو ذلك» وعن أبي العالية أنه تيمم لرد السلام. وفي 
المسند عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج فيهريق الماع 
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من العيادات الس نحي ليا الطيارة أر فتهي لب" لما ررق 
البخاري عن أبي جهيم» قال: أقبل النبي صل الله عليه وسلم من نحو 
بئر جمل )2 فلقيه رجل فسلم عليه؛ فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه 
وسلمء حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه» ثم رد عليه 
220 
السلام '. 
١‏ - والتيمم من خصائص هذه الأمة بالإجماع”"؛ لما روى 


فيتيمم بالتراب» فأقول: يا رسول الله» الماء منك قريب» فيقول: ما يدريني» 
لعلي لا أبلغه. وذكرنا - أيضاً - أن طائفة من أعيان الشافعية كأبي المعالي 
الجويني وصاحبه أبي حامد صرحوا بأن من تيمم في الحضرهء ثم قرأ القرآن وذكر 
الله كان جائزاًء استدلالاً بهذا الحديث ". 

.)451( ستأتي مسألة التيمم لخوف فوات الجماعة والجمعة برقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (1717), وأخرجه مسلم (759) معلقاء وقال الإمام ابن تيمية 
كما في مجموع الفتاوى :5077/5”١‏ "فصل: وأما إذا خاف فوات الجنازة أو 
العيد أو الجمعة ففي التيمم نزاع والأظهر أنه يصليها بالتيمم ولا يفوتها وكذلك إذا 
لم يمكنه صلاة الجماعة الواجبة إلا بالتيمم فإنه يصليها بالتيمم» ومذهب أحمد 
في إحدى الروايتين أنه يجوز التيمم للجنازة مع أنه لا يختلف قوله في أنه يجوز أن 
يعيدها بوضوء فليست العلة على مذهبه تعذر الإعادة بخلاف أبي حنيفة فإنه إنما 
علل ذلك بتعذر الإعادة وفرق بين الجنازة وبين العيد والجمعة وأحمد لا يعلل 
بذلك فكيف والجمعة لا تعاد وإنما تصلى ظهرا وليست صلاة الظهر كالجمعة» 
وكذلك إذا لم يمكنه صلاة الجمعة الواجبة إلا بالتيمم فإنه يصليها بالتيمم"'» 
وينظر: مصنف ابن أبى شيبة ».)١١591/-11١6915(‏ الإنصاف 2755/5 27506 
رسالة 'أختبارات ابن ثيمية الففهية' للدكتور عايض الحارثي 547//١‏ - 56017. 

(*) مواهب الجليل /١‏ 76". 
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باب: التيمم 6056 


أنه قال: الأعطيت خمساً لم يعطهن أحدٌ قبلي..) وذكر منها: 
(وجعلت لي الأرض من ليور 


57 - والتيمم مشروع في الطهارة من الحدث الأصغر بإجماع 
أهل العلم"'"» كما أنه مشروع للطهارة من الحدث الأكبر في قول 
8 22) : : 
عامة أهل العلم ؛ لما روى البخاري ومسلم عن عمران بن حصين 


)١(‏ صحيح البخاري (7775)» وصحيح مسلم (2)071» وله شاهد من حديث أبي هريرة» 
رواه مسلم (077)» وشاهد آخر من حديث حذيفة» رواه مسلم (077) من طريق 
يحيى بن أبي زائدة» وهو "ثقة متقن " » ومن طريق محمد بن فضيل » وهو " صدوق 
عارف " كلاهما عن أبي مالك الأشجعي » عن ربعي» عن حذيفة بلفظ : " وجعلت 
ترينها لنااطيور ا" وو التي : وه الأرفى كبا فق اللسان حافة *فرن" ورواء 
اميق 0110111 شرن طاريق إلى عزانة روم القام عاض الى لكيه 
بلفظ ' وجعل ترابها طهوراً". ولا شك أن رواية اثنين الموافقة للأحاديث الأخرى 
أرجح من رواية واحد» وكذلك روي هذا الحديث خارج الصحيح عن أبي ذر وأنس 
وأبي أمامة وغيرهم بنحو روايات الصحيح » وقد صحح بعض تلك الروايات طائفة 
من أهل العلم. ينظر : التلخيص (23507» المطالب العالية 51١ /١‏ - 208117 أما 
حديث علي عند أحمد (77) وغيره بنحو رواية أبي عوانة ففي إسناده ابن عقيل» 
وفي حديثه ضعف يسيرء فلا يعتضد به في مخالفة الروايات الصحيحة. وكذلك قول 
أبن ناير عقن ل 1 يلفظ (الصعيد). 

ْ .7١1/5 المجموع‎ )0( 

(*) ذكر ابن عبد البر في الاستذكار /١‏ 2707 7375 والنووي في المجموع 27١1/7‏ 
والقرطبي في تفسيره 0777/9 وابن العربي في العارضة »١79/١‏ وابن 
تيمية كما في مجموع الفتاوى ”84/77 أن هذا قول العلماء كافة» سوى عمر وابن 
مسعودء وإبراهيم النخعي» وذكر في المجموع أن بعضهم ذكر أن عمر وابن 
مسعود رجعا عن قولهماء وينظر: الأوسط ”131/7 -17"5. 
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في قصة سفرهم مع النبي صلى الله عليه وسلم لما ناموا حتى طلعت 
الشمسء» وفيه قال عمران: «فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم 
قال: «لا ضير - أو لا يضير - ارتحلوا "فارتحل فسار غير بعيد ثم 
نزل فدعا بالوضوء فتوضأ ونودي بالصلاة فصلى بالناس: فلما انفتل 
من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم. قال: «ما منعك 
يا فلان أن تصلي مع القوم ؟". قال أصابتني جنابة: ولا ماءء قال: 
«عليك بالصعيد» فإنه يكفيك "”'': ولحديث عمار الآني. 


417 - التيمم مشروع في السفرء وهذا مجمع عليه في 
المي ومشروع أيضاً في الحضم رن ال م 


(؟) حكى الإجماع على ذلك ابن حزم في مراتب الإجماع ص »7١‏ وابن عبد البر في 
الاستذكار 2307/١‏ والقرطبي في تفسير القرطبي 5/ 57ء وابن رشد في بداية 
المجتهد 7/ »1١5‏ والحطاب في مواهب الجليل 778/١‏ نقلاً عن ابن الحارث 
وابن نغ الحاجب » وابن تيمية كما في مجموع الفتاوى 2730٠ /5١‏ ولم يذكر في ذلك 
خلاف سوى ما ذكر عن بعضهم في السفر القصير الذي ليس مسافة قصرء ولعل 
هذا را- جع إلى أنهم لم يعدوه مسافراء وما ذكر عن بعضهم في سفر المعصية. 
وينظر: الأوسط ؟7/ 15-11 و5مء "15#. 

(*) قال القرطبي في تفسيره 5/ 57": "الثالثة والعشرون: أجمع العلماء على جواز 
التيمم في السفر حسبما ذكرناء واختلفوا فيه في الحضر»ء فذهب مالك وأصحابه 
إلى أن التيمم في الحضر والسفر جائزء وهو قول أبي حنيفة ومحمد. وقال 
الشافعي: لا يجوز للحاضر الصحيح أن يتيمم إلا أن يخاف التلف». وهو قول 
الطبري. وقال الشافعي أيضاء والليث والطبري: إذا عدم الماء في الحضر مع 
خوف الوقت الصحيح والسقيم تيمم وصلي ثم أعاد. وقال أبو يوسف وزفر: 
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باب: التيمم 606١‏ 


لليموة التعيومين الوارفة فى القيعد: 
الفصل الرابع 
صفة التيمم 
84ت وصتتهة أن يضرف بكفية على الصعيد الطيت"" ضربة 
واحدة» ثم يمسح وجهه.ء بإمرار كفيه على وجهه ولحيته» فيعممهما 
بالمسحء ثم يمسح كفيه. فيمسح ظهر كفه اليمنى بباطن كفه 
اليسرى» ثم يمسح ظهر كفه اليسرى بباطن كفه اليمنى ؛ لقول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لعمار لما أجنب فلم يجد ماء فتمرغ في 
التراب : «إنما يكفيك هكذا» وضرب بيديه على الأرض» فمسح بهما 


020 00 ك1 8 
وجهه وكفيه'''» وقد أجمع أهل العلم على أن التيمم مختص بالوجه 


لا يجوز التيمم في الحضر لا لمرض ولا لخوف الوقت"» ثم ذكر أن المالكية 
اختلفوا فيما إذا تيمم في الحضر»ء هل يعيد عند وجود الماء أم لا؟ على قولين» 
وينظر: الأوسط ”11/5 -17"5. 

)١(‏ الصعيد يطلق في اللغة على معان منها: -١‏ وجه الأرض وما يتصاعد عليها ؛ من 
تراب ورمل وحجر وجبس وغيرهاء وقد ادعى أبوإسحاق الرْجّاجٍ الإجماع من 
أهل اللغة على أن الصعيد إنما يطلق على هذا. 7- وذكر بعض أهل اللغة أنه يطلق 
أيقا على الدرابي وحدى *- ويطاق على الطزيق: ويطلق على غيرهاء ينظو 
الصحاح» والنهاية في غريب الحديثء» واللسان» مادة "صعد" » والأقرب أن 
المراد هنا : الإطلاق الأول» وأن المراد بالطيب : الطاهر. وسيأتى بيان ذلك فى 
المسألة (430) - إن شاء الله تعالى -. ْ ْ 

(؟) رواه البخاري (778), ومسلم (22758 وفي لفظ للبخاري :)75١1(‏ "يكفيك 
الوجه والكفان' » وفي لفظ لمسلم : "إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض » 
ثم تنفخ» ثم تمسح بهما وجهك وكفيك ". 
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واليدين : سواء كان للحدث الأصغر خامنا 


6 - يجب عند التيمم أن ينوي رفع ما عليه من حدث أكبر أو 
أصغرء أو فعل أمر تجب أو تستحب له الطهارة» واشتراط النية 
للتيمم قول عامة أهل العله”'"'؛ لحديث: (إنما الأعمال بالنيات» 
وإنما لكل امرئ ما نوى» متفق عليه ". 

5 - ومن نوى رفع الحدث الأصغرء ونسي أو لم يعلم أن 
عليه حدثاً أكبر» لم يرتفع حدثه”*“؛ لأن الحدث الأكبر لا يدخل في 
الحدث الأصغر. 


7- يجب تعميم بشرة الوجهء وهذا قول عامة أهل العلم””'. 


.7١0//؟ المجموع‎ )١( 
أنه لا يعلم خلافا في ذلك » سوى ما روي عن الحسن ين‎ "794/١ (؟) ذكر في المغني‎ 
أن أبا حنيفة وصاحبيه قالا‎ 57/١ صالح والأوزاعي» وذكر في بدائع الصنائع‎ 
2195/7 بالوجوب, وأن زفر خالفهماء فقال بعدم وجوبهاء وينظر: الأوسط‎ 

. ١66 

(9) صحيح البخاري :)١(‏ وصحيح مسلم .)١1901(‏ 

(5) وهذا قول مالك» وأبي ثور. ينظر: المدونة /١‏ 07» الأوسط 2188/7 وهو 
مذهب المالكية كما في مختصر خليل مع مواهب الجليل /١‏ 2505 ولهذا فإن ما 
ذكره في المجموع "١5/7‏ من إجماع على خلاف هذا فيه نظرء لوجود هذا 
الخلاف المشهور. 

(5) حكى الإجماع على وجوب استيعاب الوجه ابن جرير في تفسيره 25١8/4‏ 
والقرطبي في تفسيره 5/ 940"ء وابن عبد البر في التمهيد /7١‏ 21710 والاستذكار 
٠/١‏ والنووي في المجموع »5١١7/7‏ وقال الإمام أحمد كما في شرح ابن 
رجب باب التيمم للوجه والكفين :5١/7‏ "لم يبلغنا أن أحداً ترك ذلك من 
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باب: التيمم ع6 


ويجب تعميم شعر اللحية المسترسل وغيره بالمسح"'؟؛ لأن ذلك كله 
من الوجه الذي تحصل به المواجهة» والذي ورد الأمر بمسحه في 
القران والسنة: 

- يجب تعميم الكفين في التيمم بالمسح» وهذا قول عامة 
أهل العلم”"؛ لقوله تعالى اقأمْسَحُوأ بوجُويكم وَأيدِيكم4 رونييتء: +14» 
وللحديث السابق» ولا يشرع مسح ما زاد غلى الكفيةء كالذراغين 
والعضدين”"؛ لأن الوارد في السنة الاقتصار على الكفين”*. 


الجمهور"؛ لأن الله تعالى بدأ بالوجه قبل الكفين في الآية 


تيممه ' » وعد ابن رجب هذا منه حكاية للإجماع » لكن ذكر في الأوسط ؟/ 2١1/8‏ 
والمغنيى 77١/١‏ أن سليمان بن داوود قال بعدم وجوب استيعاب الوجه. 
)١(‏ حكى الطحاوي كما في الاستذكار ١155/١‏ الإجماع على عدم وجوب مسح 
اللحية» لكن ذكر ابن رجب في شرح البخاري 7/ 7 أن إسحاق قال يمسح وجهه 
ولحيته» وأن ابن حزم ذكر خلافاً في وجوب تخليل اللحية» وذكر في المجموع 
37١7‏ أن في مسح ظاهر ماخرج من اللحية عن الوجه وجهين عند الشافعية» 
وذكر في الإنصاف 777/7 أن عند الحنابلة وجهين أيضاء وذكر في الإقناع 
(مطبوع مع شرحه الكشاف 5١7/١‏ ) أن الواجب تعميم الوجه واللحية. 

(؟) حكى ابن جرير في تفسيره 8/ 5١9‏ الإجماع على ذلك» وذكر في المغني 7/١/١‏ 
أن سليمان بن داود قال بعدم وجوب استيعاب الكف. 

(*) وهذا مذهب أهل الحديث وبعض أهل العلم. ينظر: يداية المجتهد 211١/7‏ 
شرح ابن رجب ؟5/١5.‏ 

(5) ينظر: ما يأتي عند الكلام على ضرب الأرض في التيمم. 

(0) تفسير القرطبي 5/ 59460. 


خ91المجلد الأول (في الجمعة ١١‏ ربيع الأول 575١ه)‏ 


54 


ع0 تسهيل الفقه 


النيابقة؟"؟ + آنا شيع الكنك العم قبل البسرى لهو مستبون 5 
فاسا هق الرضوي: 

5 - لا يستحب تقصد تفريج الأصابع عند ضرب الصعيد»ء 
ولا شعي تغليل الأصابه؛ لآن ذلك كله امور فى البيةة 
ولأن طهارة التيمم مبنية على التيسير والتسهيل. 
المسح على كل منهما مرة واحدة» وهذا قول الجمهور””*'. 


)١(‏ ينظر في الكلام على روايات حديث عمار: شرح ابن رجب ا موسوعة 


أحكام الطهارة (الغسل ص "8٠‏ - 7"01). 

(5) قال الإمام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى 1١9 21١8/7١‏ : "الأفعال نوعان: 
أحدهما : مشترك بين العضوين. والثاني : مختص بأحدهما. وقد استقرت قواعد 
الشريعة على أن الأفعال التي تشترك فيها اليمنى واليسرى: تقدم فيها اليمنى إذا 
كانت من باب الكرامة؛ كالوضوء والغسل والابتداء بالشق الأيمن في السواك؛ 
ونتف الإبط ؛ وكاللباس؛ والانتعال والترجل ودخول المسجد والمنزل والخروج 
من الخلاء ونحو ذلك. وتقدم اليسرى في ضد ذلك كدخول الخلاء وخلع النعل 
والخروج من المسجد والذي يختص بأحدهما: إن كان من باب الكرامة كان 
باليمين كالأكل والشرب والمصافحة؛ ومناولة الكتب وتناولها ونحو ذلك. وإن 
كان ضد ذلك كان باليسرى كا لاستجمار ومس الذكر والاستنثار والامتخاط ونحو 
ذلك". 

() وهذا هو المشهور عند المالكية. ينظر: مواهب الجليل 7/7 59". 

(5) يظهر أنه لم يذكر القول بالتكرار سوى في وجه ضعيف عند الشافعية» ووجه غير 
مشهور عند الحنابلة. ينظر: شرح ابن رجب 7/ 97» موسوعة أحكام الطهارة 
(الغسل ص 77017). 
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ولا يستحب تخصيص بعض الكفين - كباطن الأصابع - للوجه 
وتخصيص بقيتهما لمسح ظاهر الكفين» ولا يشرع مسح باطن إحدى 
كفيه بباطن الأخرى ؛ لأن ذلك كله لم يرد في السئة» وإنما المشروع 
مسح الوجه كاملاً بكامل باطن الكفين» ثم مسح ظاهر كل كف بكامل 
باطن الكف الأخرى ؛ لأن هذا هو ظاهر الكيفية الواردة في السنة”'". 


7 الواجب فى التيمم ضرب الأرض ضرية الغ 7 
لحديث عمار السابق» ولا تشرع الزيادة على الضربة”"؛ لعدم ثبوت 


)١(‏ قال ابن رجب في شرح البخاري 5/ 95: 96: "ومن أصحابنا المتأخرين من 
قال: لا يجب الترتيب في التيمم خاصة؛ لأنهم قالوا في صفة التيمم : أنه يمسح 
وجهه بباطن أصابعه وظاهر كفيه براحتيه» ويدلك كل راحة بالأخرى ويخلل 
الأصابع. قالوا: فيقع مسح باطن أصابعه مع مسح وجههء وهذا يخل بالترتيب. 
وهذا الذي قالوه في صفة التيمم لم ينقل عن الإمام أحمدء ولا قاله أحد من 
متقدمي أصحابه كالخرقي وأبي بكر وغيرهماء قال المروذي : قلت لأبي عبدالله : 
أرني كيف التيمم؟ فضرب بيده باطن كفيه» ثم مسح وجهه وكفيه بعضهما على 
بعض ضربة واحدة. وقال: هكذا. وهذا يدل على أنه مسح وجهه بيديه» ثم مسح 
يديه إحداهما بالأخرى من غير تخصيص للوجه بمسح باطن الأصابع» وهذا هو 
المتبادر إلى الفهم من الحديث المرفوع ومن كلام من قال من السلف : أن التيمم 
ضربة للوجه والكفين. وما قاله المتأخرون من الأصحاب فإنما بنوه على أن 
التراب المستعمل لا يصح التيمم به كالماء المستعمل» وهذا ضعيف ". 

(5) وهذا مذهب المالكية والحنابلة. ينظر: الخرشي على خليل 2194/١‏ 2198 
الإنصاف ؟5504/7. 

() وهذا قول كثير من السلف» وعامة أهل الحديث» وهومذهب الحنابلة» وهو من 
مفرداتهم. قال في الشرح الكبير 7/ 754: "المسنون عن أحمد رحمه الله التيمم 
بضربة واحدة» قال الاثرم قلت لأبي عبد الله التيمم ضربة واحدة؟ فقال: نعم 
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الووافة ل ال 

*477- يجوز النفخ في اليد ونفضها بعد ضرب الأرض وقبل 
المسحء وهذا قول أكثر أهل العلم”'"؛ لما روى البخاري ومسلم عن 
عيك الرجمرة وق ابض قال : جاء رجل إلى عمر بن الخطاب» فقال: 
إني أجنبت فلم أصب الماء فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب أما 


تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت فأما أنت فلم تصل» وأما أنا فتمعكت 
فصليت فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه 


للوجه والكفين» ومن قال ضربتين فانما هو شئ زاده» قال الترمذي : وهو قول غير 
واحد من أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم". 
وينظر: شرح ابن رجب ؟”/ 5٠‏ ١3ء‏ الإنصاف 7/ 1014. 

)١(‏ ورد في المسألة أحاديث مرفوعة في التيمم بضربتين» لكن حكم الحفاظ بضعفها 
كلهاء وورد أيضاً في مسح اليد زيادة على الكف أحاديث مرفوعة» لكنها ضعيفة 
أيضاًء والصواب وقفهاء قال بعض العلماء: وعلى فرض ثبوتها ورفعها 
فهي منسوخة» كما بين ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح باب التيمم للوجه والكفين 
١‏ 455» ورويت بعض الآثار عن الصحابة في التيمم بضربتين» ضربة 
يمسح بها وجهه. وضربة يمسح بها يديه» وفي بعض الآثار: مسح اليد إلى 
المرفق» وفي بعضها: المسح إلى الإبطء وبعضها ثابت» فتقدم عليها السنة 
الثابتة» وينظر في هذه الأحاديث والآثار أيضاً: شرح معاني الآثار -١١١ /١‏ 
14 الأوسط 54-1 ستن البيهقي /١‏ 815-88 الإمام 18/6 
49, الفتح لابن رجب 7/ 2531-8 85 -48. 

(7) لم يذكر في الأوسط 117/7 - ١70‏ مخالفاء سوى ما رواه هو من طريق عبد الرزاق 
- وهو عنده (8117) - بسند صحيح عن ابن عمر أنه كان لا ينفض يديه. وهو ليبس 
بصريح في المنع ؛ لأنه مجرد فعل» وذكر في الشرح الكبير 7/ 755١‏ أن الحنابلة 
كرهوا النفخ إذا كان الغبار قليلاً» وينظر: المبسوط .٠١5/١‏ 
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باب: التيصم 641 
وسلم إنما كان يكفيك هكذا فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه 
0 لياه 9 ٠‏ 2600 
الآرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه ‏ . 
فيمن يشرع له التيمم 

4 ح- يجوز التيمم للمسافر عند عدم وجود الماءء وهذا مجمع 
عليه بين أهل العلم في الجملة'''؛ للآية السابقة. 

6 - وهذا الحكم يشمل المسافر الذي يتيقن أنه سيجد الماء 
في آخر الوقت ومن ليس كذلكء وهذا قول الجمهور""؛ لعدم 


(؟) حكى في المجموع 255١/75‏ والتمهيد 2701/١‏ ومجموع فتاوي ابن تيمية 
0١‏ 00” الإجماع على أن للمسافر أن يتيمم. 
() حكى في المجموع 736١/7‏ الإجماع على جواز ذلك» ونقل حكايته أيضا عن 
جمع من الشافعية» وذكر رواية نقلت عن الشافعي » وجزم بشذوذهاء وأنه لم يفرع 
عليهاء وظاهر كلامه أن هذا يشمل من في الحضرء وفيما ذكروه من إجماع نظر 
ظاهرء ففي مسألة المسافر خلاف عن جماعات من أهل العلم من السلف 
والخلف». وقد حكي الإجماع على خلافه في الحضرء كما سيأتي في المسألة 
بعدها - إن شاء الله تعالى -. ينظر : المدونة: ما جاء في التيمم 0١‏ الأصل 
لمحمد بن الحسن 2٠١7/١‏ الأوسط : ذكر تيمم المسافر في أول الوقت ؟/ ١8٠‏ 
"تجوز الصلاة في أول 
الوقت للمسافر وإن علم أنه يصل إلى الماء قبل خروج الوقت» وهذا قول أكثر 
العلماء؛ ومنهم من حكاه إجماعا"» وقال في الإنصاف 76١/9‏ - 781: 
'قوله: (ويستحب تأخير التيمم إلى آخر الوقت لمن يرجو وجود الماء)» هذا 
المذهب وعليه الجمهور بهذا الشرط... وعنه يجب التأخير حتى يضيق الوقت 
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الدليل على وجوب التأخير”'". 

57 - كما يشمل من كان في الحضر ولم يجد ماء يتوضاً به 
فيجوز له أن يتيمم في أول الوقت» سواء غلب على ظنه وجود الماء في 
آخر الوقت أو لاء وسواء كان ذلك بسبب قلة الماء في البلد» أو لكونه 
غريباً في البلد ولم يجد مكاناً يؤذن له بالوضوء منه» أو لغير ذلك» 
وهذا قول الجمهور”"'. لما روى البخاري عن أبي الجهيم رضي الله 


ذكرها أبو الحسين قال الزركشي ولا عبرة بهذه الرواية وهي من المفردات... 
وأفادنا المصنف رحمه الله بطريق أولى أنه إذا علم وجود الماء في آخر الوقت أن 
التأخير أفضل وهو صحيح لا أعلم فيه خلافاء ولا يجب التأخير على الصحيح من 
المذهب والحالة هذه وقيل : يجب "» ولم يفرق في الإنصاف ولا في المقنع بين 
المسافر وغيره» وينظر : ما يأتى فى باب صلاة المريض فى المسألتين (1/7"ا””ء 
».2 0 ْ 

)١(‏ ويؤيده: ما ثبت عن ابن عمر أنه تيمم وهو قريب من المدينة وصلى العصرء ثم 
دخل المدينة والشمس مرتفعة» ولم يعد الصلاة» رواه البخاري تعليقاً» ووصله 
عبدالرزاق (884)» وابن المنذر (007) بإسناد صحيح» وقال ابن المنذر في 
الأوسط ؟187/7: "قال أبو بكر : دلت الأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم على أن تعجيل الصلوات في أوائل أوقاتها أفضل ؛ إلا صلاة الظهر في شدة 
الحر بقوله عليه السلام: "إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح 
جهنم ' » وفيما روينا عنه عليه السلام أنه قال: "إن أحب الأعمال إلى الله تعجيل 
الصلاة في أول وقتها " » دليل على ذلك» ولم يفرق في شيء من الأخبار بين من 
يتطهر بالماء أو بالتراب» فكل مصل بأي طهارة صلاها داخل في جملة هذا 
الحديث إلا ما استثنته السنة ". 

(؟) ذكر ابن رجب 0/7" أنه قول الجمهور» وسبق في المسألة الماضية أن جميع 
الشافعية» والحنابلة في الصحيح من مذهبهم» يرون جواز التيمم أول الوقت ولو 
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عنه قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل» فلقيه رجل 
فسلم عليهء فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلمء حن أقبال على 
الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام”'". 

بلاس ذا كاف المناء قربا من الحمافية فزق كان قريب جنا 
بحيث لا يشق عليه الذهاب إليه ولومشقة يسيرة» ولا يتسبب ذهابه 


أما إن كان عليه مشقة ولو يسيرةء أو كان الذهاب إلى الماء سيؤخره 


عن أداء الصلاة في أول الوقت. فإنه يجوز له التيمم"'"'؛ لأنه غير 


رجي وجود الماء في السفر والحضرء وهو كذلك عند أبي حنيفة وأبي يوسف في 
رواية الأصول» وهو مذهب الحنفية» كما في العناية /١‏ 179» ولهذا فإن ما حكاه 
ابن حزم في المحلى ”/ ١٠١‏ من أنه لا خلاف في أنه ما دام يرجو وجود الماء قبل 
خروج الوقت أنه لا يجوز له التيمم» فيه نظر ظاهرء لما سبق. 

)١(‏ صحيح البخاري باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة 
(فضضف 

(0) قال ابن المنذر في الأوسط ١55 ١157/7‏ بعد ذكره لخبر ابن عمر السابق : (وقال 
الأوزاعى : ينتاب الماء فى السفر على غلوة من طريقه» وقال مالك : كلما شق على 
المبا لزه طلني ملا[ عدل إليه انه امسحابه فلم يتور التينم دونه ؤقال [نساق! 
لا يلزمه الطلب إلا في موضعه وذكر حديث ابن عمرء وفيه قول ثان كان الشافعي 
يقول: وإن دل على ماء قريب من حيث تحضره الصلاة» فإن كان لا يقطع به صحبة 
أصحابه» ولا يخاف على رحله إذا وجه إليه» ولا في طريقه إليه» ولا يخرج من 
الوقت حتى يأتيه ؛ فعليه أن يأتيه» وإن خاف بعض ما ذكرنا فليس عليه طلبه» وقد 
حكي عن الشافعي أنه قال : وليس عليه أن يدور لطلب الماء إنما الطلب بالبصر)» 
وينظر: كلام ابن المنذر الآخر الذي سبق قريباء وتنظر: المسألة الآتية. 
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واجد للماء» ولما ثبت عن الوليد بن مسلم» قال سألت الأوزاعي 
قلت: حضرت الصلاة والماء حائز على الطريق أيجب أن أعدل 
إليه ؟ فقال حدثني موسى بن يسارء عن نافع» عن ابن عمر أنه كان 
يكون في السفر والماء على غلوتين”'' ونحو ذلك فلا يعدل إليه”", 
ولما ثبت عن ابن عمر أيضاً أنه تيمم على رأس ميل أو ميلين من 
المدينة فصلى العصرء ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يُعِذُا ". 


قريباً منه'؟'» فينظر يميناً وشمالاً» فإذا لم ير شيئاً يغلب على ظنه أنه 
5 )2 كء. : ٠. ٠.‏ سُ ٠.‏ 
ماء تيمم '؛ لأن هذا هو ظاهر فعله صلى الله عليه وسلمء وظاهر 


)١(‏ قال في المغرب في ترتيب المعرب : مادة (غلو): "يقال: غلا بسهمه غلوا أو 
غالى بددقلا»» [ذا رمى يد ابكدما قدو عليده رق الاسناين كن ابن الجاع كل 
خراجه الغلوة قدر ثلثمائة ذراع إلى أربعمائة " » وقال بنحوقوله في تقدير الغلوة 
الفيومي في المصباح (مادة غلو)» وقال في الفتح باب المساجد التي على طرق 
المدينة :017١ /١‏ (الغلوة: غاية بلوغ السهم» وقيل : قدر ثلثي ميل). 

(؟) رواهابن المنذر في الأوسط باب حد طلب الماء ”/ 2157 رقم (0794) قال: كتب 
إلي الوليد بن حماد»ء يذكر أن صالح بن صفوان حدثهمء نا الوليد... فذكره. 
وسنده حسن» ورواه البيهقي في الكبرى /١‏ ”177 بسند آخر صحيح عن الوليد بهء 
وصححه الآلباني في الضعيفة .)١516(‏ 

(') سبق تخريجه قريبا. 

(5) حكى في المغني 7١4 /١‏ الإجماع على اشتراط إعواز الماء بعد الطلب لصحة 
التيمة: 

(65) قال في الهداية وفتح القدير :١4١/١‏ '(وليس على المتيمم طلب الماء إذا لم 
يغلب على ظنه أن بقربه ماء» لأن الغالب عدم الماء في الفلوات» ولا دليل على 
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فغل أضحابه معد""؟: ولفعل ابن عمر السايق. 

86 من كان مسائراً ووجدهاء في بكر لكنة لآ يستعطيع 
استخراجهء جاز له التيمم» وهذا لا يعلم فيه خلاف”''؛ لأنه في 
حكم فاقد الماء. 

٠‏ - ومن كان معه أوقريبا منه ماء يعلم به» ولكنه نسي وجوده 
معه أو نسي وجوده قريباً منه. فتيمم وصلى» لزمه إعادة الصلاة» 


الوجود فلم يكن واجدا للماء» (وإن غلب على ظنه أن هناك ماء لم يجز له أن يتيمم 
حتى يطلبه) لأنه واجد للماء نظراً إلى الدليل» ثم يطلب مقدار الغلوة» ولا يبلغ 
ميلا ؛ كي لا ينقطع عن رفقته» (وإن كان مع رفيقه ماء طلب منه قبل أن يتيمم) لعدم 
المنع غالباء فإن منعه منه تيمم لتحقق العجزء (ولو تيمم قبل الطلب أجزأه عند أبي 
حنيفة رحمه الله)؛ لأنه لا يلزمه الطلب من ملك الغيرء وقالا: لا يجزيه؛ لأن 
الماء مبذول عادة"» وقال في الإنصاف 44/7 ١عند‏ قول صاحب المقنع (ومن 
عدم الماء لزمه طلبه في رحله وما قرب منه) قال: "فائدة: القريب ما عد قريبا 
عرفا على الصحيح» وقيل : ميل» وقيل : فرسخ» وهو ظاهر كلام أحمدء وقيل: 
ما تتردد القوافل إليه في المرعى ونحوه. وقيل: ما يلحقه الفوت» وقيل: مد 
بصره" انتهي ملخصاء وينظر: ما سبق نقله من الأوسط في المسألة الماضية. 
وينظر أيضا : تفسير القرطبي (تفسير الآية “5 من النساء 7178//5)» المجموع ”/ 
»76١- 48‏ المقنع مع الشرح الكبير »١199 - ١95/7‏ مجموع الفتاوى ١؟/‏ 
405 458 - 8[9/9؛ شرح ابن رجب 109/9 - 47, 

)١(‏ كما في حديث عائشة في قصة نزول آية التيمم عند البخاري (/555)» وفيه : قالت 
عائشة : ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ وحضرت الصبح. فالتمس الماءء 
فلم يوجدء فنزلت: "يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة". 

(؟) ذكر في الأوسط ١5١/7‏ أنه أجمع عليه كل من يحفظ قوله. 
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وهذا قول الي لأن التيمم لا يصح مع وجود الماء والقدرة 
على استعماله.» فهو كمن صلى بغير طهارة مع قدرته عليها. 

١‏ - من ظن عدم وجود الماء قريباً منه فتيمم وصلى» ثم 
بصن قري ا فإن كان بذل جهده في البحث فلم يجده. صحت 
صلاته» لأنه بذل ما يجب عليه» فهومعذور شرعاء أما إن كان لم 
يبذل جهده فى البحث» فإنه يجب عليه إعادة الصلاة» وهذا قول 
الجتيور"؛ لأنه مقرط فى البعكه ثهر غير معلور شترعا. 

5 - لا يجب على من خرج من بلده قبل دخول وقت الصلاة 
حمل الماء من أجل الطهارة به" "'؛ لعدم الدليل على ذلك. 


“4 - يحرم على من كان غير متطهر أن يريق الماء بعد دخول 
الوقت إذا كان لا يمكنه التطهر بماء غيره» وهذا لا خلاف فيه“ ؛ 


)١(‏ حكاه في بدائع الصنائع 44/١‏ إجماعاً فيما إذا كان قريباً منه جداء لكن خالف 
المالكية في قول كما في مواهب الجليل 0708/١‏ وأحمد في رواية غير مشهورة 
عنه كما في الإنصاف 7٠١7/7‏ في أصل المسألة» وينظر: تفسير القرطبي 5/ 
8" المجموع 1554/7 -577. 

(؟) حكى السفناني كما في البناية /١‏ 20485 وابن نجيم في البحر الرائق ١517/١‏ 
الإجماع على وجوب الإعادة فيما إذا عمل بظنه ثم وجد الماء في رحله» لكن في 
المسألة خلاف عن بعض الفقهاء. ينظر: مواهب الجليل 208/١‏ وذكر فى 
الانضاق 802/9 أن السحويمن ذهب أنه ]ذا لم يفرط لاإعابة عليده أما نز 
فرط فهو كالناسي. 

(*) وهذا قول عند الحنابلة. ينظر: الإنصاف ؟/ .5٠١‏ 

(5) الإنصاف ؟/ .3٠١‏ 
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لأنه يجب عليه التطهر به في هذا الوقت. 

4 - أما قبل دخول الوقت فلا يحرم عليه ذلك؛ لأنه لا يجب 
عليه استعماله في هذا الوقت”". 

6 - من مر بالماء بعد دخول الوقت وهو يعلم أنه لا يجد 
الا بعك ذلك وبحي عليه الوفوع من هذا الهاء؟"" + لآنة ييه 
عليه التطهر به في هذا الوقت. 

5 - من عدم الماء فوهب له لزمه قبوله”"؛ لأن الماء لا يمن 
به عادة» لكن لا يلزمه استيهابه ؛ لما في ذلك من المنة. 

9737 - من عدم الماء فوجد من يقرضه ثمن الماء لم يلزمه 
الاقتراض”*'؛ لما في ذلك من المنة. 

- إذا فرّط في الوضوء أو الغسل حتى ضاق وقت الصلاةء 
تيمم وصلى؛ لأن مراعاة الوقت أولى من مراعاة التطهر بالماء» لأن 
الماء له بدل والوقت يفوت”"'» وإن أعاد الصلاة بعد خروج الوقت 


(1) الشرح الكبير 2199/5 .50١‏ 


(؟) الأوسط .1١9١/”‏ 

(9) حكى في المجموع ؟/ 707 الاتفاق على ذلك» ونقل عن إمام الحرمين حكاية 
الإجماع عليه» وحكى هذا الإجماع الشربيني في مغني المحتاج »4١ /١‏ لكن ذكر 
في الإنصاف 187/7 قولاً عند الحنابلة بالوجوب. 

(54) وهو الصحيح عند الحنابلة. الإنصاف 7/7 185» وحكى في المجموع /١‏ 700 أنه 
لا خلاف فيه إذا لم يكن له مال غائب. 

(0) ولأن الشرع راعى الوقت أكثر من غيره من شروط الصلاة وأركانهاء كما في 
الصلاة حال المسايفة» مع ترك الاستقبال للقبلة والطمأنينة والجلوس والسجود 
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والتطهر بالماء فهو أحوط. لتفريطه» ولقوة الخلاف فى المسألة. 
4- إذا قام من النوم» أو تذكر الصلاة في آخر وقتهاء أو طهرت 
الحائض فى آخر وقت الصلاة» فضاق الوقت عن الوضوء أو العُسلء 


5 - من وصل إلى الماء في السفر أو حصل على الماء في 
الحضر وقد ضاق الوقت» فلو توضا أو اغتسل خرج الوقت» شرع له 
التيمه”''؛ لحديث أبي جهيم السابق» ولأن إدراك الوقت يقدم على 
التطهر بالماء» لأن الوقت لا بدل له بخلاف التطهر بالماء . 


ونحوهاء وتنظر: المسألة الآتية. 

)١(‏ ينظر في هذه المسألة والمسألة قبلها: الأوسط »١158/7‏ مجموع فتاوى ابن تيمية 
0 6 2 0/55“ 5" وهء 50. الاختيارات ص١5 27١‏ 
الإنصاف 2777/7 777» منار السبيل /١‏ دلاء حاشية الروض المربع ."١ 5/١‏ 

(؟) قال في الإنصاف ؟/ 1160: " ظاهر كلام المصنف أنه إذا وصل المسافر إلى الماء 
وقد ضاق الوقت أنه لا يتيمم» وهو ظاهر كلام جماعة» وجزم به في المغني 
والشرح وقدمه في النظم ورد غيره» وقبل : تيمم قال ابن رجب في قواعده: وهو 
ظاهر كلام أحمد في رواية صالح؛ وجزم به في المحرر والحاويين؛ وقدمه في 
الرعايتين والفائق وابن تميم؛ ونصره واختاره المجد في شرحه وابن عبيدان: 
وقال ما أدق هذا النظر ولو طرده في الحضر لكان قد أجاد وأصاب. قلت : وهو 
المذهب» وهو مخالف لما أسلفناه من القاعدة في الخطبة » وأطلقهما في الفروع. 
وكذا الحكم والخلاف إذا علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد الوقت» أو علم الماء 
قريباء أو خاف فوت الوقت» أو دخول وقت الضرورة إن حرم التأخير إليه أو دله 
ثقة قال في الفروع والمذهب في خوف دخول وقت الضرورة كخوف فوات الوقت 
بالكلية وجزم ابن تميم بالتيمم في الأولى : وأطلق ابن حمدان فيه الوجهين". 
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١‏ - من كان في الوقت وعلم أنه إن اشتغل بإحضار الماء أو 
استخراجه من بئر ونحوها أو اشتغل بتسخينه في شدة البرد خرج 
الوقت» وجب عليه التيمم» وهذا قول بين عامة السلف"''؛ لما سبق 
ذكره قن المسالتين الماضيين: 

- ولهذا فإنه إذا وجد زحام على أماكن الوضوء في الأماكن 
التى يزدحم فيها الناس» كما في مشاعر الحج» وكما في أوقات 
المواسم عند الحرم المكي» ومثلهم من كان داخل الحرم المكي في 
أوقات الزحام فأحدث» يجوز لمن علم من هؤلاء أنه سيخرج الوقت 
قبل آن مكو عن الرضيوء آذ نيت '"'؟ ليا ميق عند ذكن مشبروضية 
اليم لأدراك قضيلة غيادة سنطويق؟”, 

*44 - من أحدث يوم الجمعة وعلم أنه إن ذهب يتوضاً فاتته 
الجمعة؛ ومثله من خاف فوت الجماعة الواجبة؛ لم يشرع له التيمم» 
ويجب عليه التطهر بالماء» ثم يصلي يوم الجمعة ظهراً بالوضوء ولو صلى 
وحدهء وفي بقية الأوقات يصلي المفروضة بوضوء ولو صلى وحده”*؛ 


)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى /7١‏ 55/8», و2577/77 01. فقد حكى الإجماع عليه قبل 
خلاف من خالف فيه من الفقهاءء وذكر في الشرح الكبير 5557/7 أن الجمهور 
على وجوب التطهر بالماء» وينظر: شرح ابن رجب للبخاري ؟/ ”7 - /الا 
ورسالة ' اختيارات ابن تيمية الفقهية " للدكتور عايض الحارثي /١‏ 501 -5556. 

(6) ينظر: رسالة " اختيارات ابن تيمية الفقهية " للدكتور عايض الحارثي /١‏ "101. 

(*) ينظر: المسألة .)84٠١(‏ 

(5) قال في الأوسط : ذكر من خشي أن تفوته الجنازة ”/ 189 : ' قال أبو ثور : لا أعلم 
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لآأن الجمعة لها بدل» وهو الظهرء ولأنه لا دليل على صلاة الفريضة 
بالتيمم مع وجود الماء من أجل إدراك الجماعة 

4 - من تيمم وصلى ثم وجد الماء في الوقت» لم يجب عليه 
إقادة الولاة » وهذا قول السييير"؟فالآنه أوق ترفيه كما امن 
فغير جائز أن توجب عليه الإعادة بغير حجة. 

06 - من تيمم ثم وجد الماء وهو يصليء لزمه قطعها لبطلان 
طهاوته» فبياسا على بطلاة الطينارة بالقدرة غلى استعمال الماء قبل 
الضارة :7 

7 - من تيمم ثم مر بالماء» فلم يتوضاًء ثم انتقل إلى مكان 
آخر لا ماء فيه» وجب عليه أن يتيمم مرة أخرى”"؛ لأنه لما مر 
بالماء فسدت طهارته؛ فوجب عليه أن يتطهر مرة أخرى» ولا يجب 
عليه إغادة الضلاة بعد ذلك ؛ لأنه أدئ ما بيجب علبو». 


خلافا أن رجلا لو أحدث يوم الجمعة وخاف فوتها أن ليس له أن يتيمم ويصلي فإذا 
كان هذا من القوم إجماعا لوجود الماء كان كل محدث في موضع يجد فيه الماء 
مثله " » وتنظر : المسألة السابقة. 

)١(‏ الأوسط ؟/ 187. 185ء تفسير القرطبى 785/5 /1ا374. 

(1) كما استدلوا بالقياس على المعتدة» قالوا : فإن المعتدة بالأشهر إذا حاضت يجب 
أن تستقبل عدتها بالحيض بالإجماع» ولو لم يبقّ من عدتها إلا اليسير. وينظر: 
الاوسط ؟/ 185» التمهيد .79١ 7/١19‏ 25947 تفسير الجصاص 5/ 255-177 
تفسير القرطبي 5/ 41 ””, 788ء بدائع الفوائد 4/ 58. 

.1١91١/” الأوسط‎ )*( 

(5) وسيأتي ما يتعلق ببطلان طهارة التيمم عند القدرة على استعمال الماء في فصل 
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عليه إعادة الصلاة» وهذا مجمع عليه'''؛ لأنه قد فعل ما أمر به. 


- من كان مريضاً وخشي إن توضاً أو اغتسل أن يهلك» أو 
أن يتلف أحد أعضائه» ف ررس ره ساي #وإن كحم 
14 وَإن كثم مَرْصَ أو عل سَفَر أو جه عد عدم ين النايط أذ 
وا ل ا وجوه ك 
ليك ونه ما يب ا عل لِيَجَعَلَ عَلِيْكُم هّن حَرَجٍ ولكن ل 
م بغر و عن م عر جب هوه 50 
لطهركم واه ضمئة تخ / تكست َنُروت# [المائدة: +]» وهذا 
قول عامة أهل العلهم”". 

8- وكذلك إن خشي أن يزيد التطهربالماء في مرضه» أو خشي 


زيادة الألم» أو إبطاء البرء: جاز له التيممء وهذا قول الجمهور”"؛ 


مبطلات التيمم» في المسألة (459). 

)١(‏ الأوسط ؟/ 18ء شرح السنة 457/7, المغني 250/١‏ مجموع الفتاوى 
. 

(؟) حكى الإجماع على ذلك السرخسي في المبسوط »١1١7/١‏ والعيني في البناية 2449/١‏ 
وابن قاسم في حاشية الروض المربع 2701/١‏ لكن نقل في الأوسط ؟/ 215٠‏ 
والمغني /١‏ 5 عن الحسن وعطاء عدم مشروعية التيمم في المرض إلا مع عدم 
الماء» وهو قول غير مشهور عند المالكية» كما في مواهب الجليل "58/١‏ 
ونقل عن ابن الحاجب وابن الحارث حكاية الإجماع على جواز التيمم للمريض 
لأداء الفريضة » ونقل عن صاحب التوضيح أنه نقل عن ابن عبدالسلام وابن هارون 
حكاية الإجماع على التيمم لمن خاف الهلاك دون من خاف ما دونه. 

(*) المهذب مع المجموع ؟/ 7857 -188. 
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لظاهر الآية السابقة» ولأنه يجوز الفطر في رمضان وترك القيام في 
الصلاة بمثل هذا وما دونه» فهنا أولى. 


ما يستطيعه من احتياطات كتدفتئة الماء أنه إن اغتسل أو توضأ تسبب 
عليه'''؛ لما روي عن عمرو بن العاص في قصته لما بعثه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عام ذات السلاسل» قال: احتلمت فى ليلة 
باردة شديدة البردء» فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك» فتيممت» ثم 
صليت بأصحابي صلاة الصبح.. فذكر الحديث» وفيه أن النبي صلى 
الله عليه وسلم أقره على ذلك”". 


)١(‏ حكى الإجماع على هذه المسألة الإمام سفيان الثوري» كما في المصنف لتلميذه 
عبدالرزاق (//81)» والإمام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى ”474/7 » لكن ذكر 
في الأوسط 7/ »١150‏ والمغني "794/١‏ أن عطاء والحسن قالا : يتيمم وإن مات»ء 
وهذا إن صح عنهما - وما أظنه يصح - قول شاذ مخالف للنصوص الشرعية. 

(7) رواه ابن المنذر في الأوسط ١1/7‏ من طريق عبدالرحمن بن جبير» عن أبي قيس 
به. ورواه الإمام أحمد »)١17281١1(‏ وأبو داود من طريق عبدالرحمن بن جبير» عن 
عمرو. وقد رواه البخاري تعليقا في باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض (فتح 
/١‏ 405 ).» وفي إسناده كلام كثير» وقد صححه النووي في الخلاصة 2515/١‏ 
وقواه الحافظ في الفتح» وينظر التلخيص ,»)25١65(‏ الإرواء 2»)١155(‏ أحكام 
المسح على الحائل ص 509 2.5٠١‏ وقال في فضل الرحيم (7720): مرسل. 
ويؤيد ذلك ما رواه ابن الجارود »)١54(‏ وابن خزيمة (/ا7). وابن حبان 
»)١115(‏ والحاكم ١560/١‏ عن ابن عباس أن رجلاً أجنب في شتاءء فسأل» 
فأمر بالغسل» فاغتسل» فماتء» فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: 
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-١‏ إذا خشي المسلم إن توضأ أو اغتسل بما عنده من ماء أن 
ينتهي هذا الماء أو يقل» فلا يكفي للشرب» فيعطش هو أو يعطش 
مالهء كرقيقهء أو راحلته التي يركبهاء أو بهائمه التي يرعاهاء أو 
غيرهاء أو يعطش رفقته الذين معه في السفر شرع له أن يتيمم»ء وهذا 
مجمع عليه في حق المسافر""'؛ لقوله تعالى : «#ولا تَعَتلواً ل 
له كَانَ يكم رَحِيمًا # [الساء: 19]. 

- أما من كان عنئده ماء زائد عن ما يحتاجه لشربه ولشرب 
بهائمه ولشرب رفقته فلا يجوز له أن يتيمم» سواء كان في السفر أو 
في برية أو غيرهما ؛ لأنه واجد للماء» وواجد الماء لا يجزيه التيمم» 
كما سبق قريبا. 

*فة - ولهذا فإن ها يقعله كثير عن الناس في هذا الوقت من 
التيمم لمجرد وجودهم في البرية أو لكونهم في سفرء مع وجود ماء 
زائد عن حاجتهم وحاجة بهائمهم, أمر محرم»ء وتيممهم غير 
صحيح» لوجود الماء عندهم. 

4 - إذا خشي المسلم أنه إن ذهب يبحث عن ماء للوضوء أو 
الكسل أنفييلك ان عرض اويتكله عدو أرزيوق أذئ يالضاة أو 


"ما لهم قتلوه قتلهم الله - ثلاثاً - قد جعل الله الصعيد أو التيمم طهوراً" الشك من 


ابن عباس. وينظر: الإرواء 185», أحكام المسح على الحائل ص2891 2555 
)١(‏ الأوسط 5/5 158ء يدائع الصنائع 258/١‏ فتح الباري /١‏ 505. 
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خشي على ماله إذا ذهب يبحث عن الماء أن يضيع أو يُسرق ونحو 
ذلك شرع له" أن يغيع ؛ لقرلة قيلي اللهعلية وعلم: «لاضرر 


0 - إذا قل الماء وارتفع ثمنه ارتفاعاً كبيراً» بحيث يضر 
بالإنسان شراؤه»ء شرع له حينئذ أن يتيمم» للحديث السابق : «لا ضرر 
ولا ضرار». 
ولم يكن في ذلك غبن فاحش» ولأ يشير شبرافه» وجب عليه أن 
يقكرئ الماء ليقوضا أو يعسل يه قباسا على الهدى والكفارات: 
فكما أنه يجب عليه شراء الهدي والكفارات ولو كانت غالية الثمن 
ما لم يجحف ذلك بماله أو يعجز عن شرائه» فكذلك الطهارة ". 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط (كما في مجمع البحرين بإسناد حسن. ورواه 
الطبراني أيضا في الكبير )١781/(‏ وفي إسناده ضعفء. ورواه مالك ”/ ٠50‏ 
بإسناد صحيح مرسل. وله طرق أخرى في المسند وغيره فيها ضعف» فالحديث 
صحيح بمجموع طرقه. وقد حسنه أو صححه ابن الصلاح والنووي والعلائي وابن 
رجب والسيوطي والزرقاني. ينظر: الأربعون مع شرحها لابن دقيق العيد ص87 » 
4 جامع العلوم والحكم ؟701//7-١١25‏ فيض القدير 257١/5‏ المقاصد 
الحسنة ص558» المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر ص -١170‏ 
» مختصر المقاصد ص5 ,»5١‏ الإرواء (8945). 

(؟) لأن كلا منهما من الواجبات الشرعية التي يجب على المسلم فعلهاء فكما لا يجوز 
أن ينتقل من عليه هدي تمتع أو قران ومن عليه كفارة إلى الصيام إلا عند عدم 
الاستطاعة لشراء البهيمة في الهدي أو لشراء الرقبة في الكفارة» فكذلك الطهارة» 
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401 - ولهذا فإنه يجب على المسافر وغيره إذا وجد بعد دخول 
وقت الصلاة المفروضة ماء الصحة أو غيره من المياه يباع في 
المحلات التجارية بسعر لا يضر به دفعه وليس في شرائه بالسعر الذي 
يباع به في هذه المحلات غبن فاحش أن يشتريه وأن يتطهر به» ولو 
كان هذا القمن اكثر مع سغره البعتاف 

- إذا كان المتوضئ لا يستطيع غسل بعض أعضاء الوضوء 
لمرض أو برد شديد ونحوهماء ويمكنه استعماله في أعضاء أخرى : 
استعمل الماء فيما يمكنه استعماله فيه» وسقط عنه غسل ما لم يستطع 
غسله ولا مسحهء ولا يجب عليه أن يتيمم لذلك؛ لقوله تعالى : 
انوأ َه مَا أسْتَطْعم4 رانتحاين : .6١‏ 

48 - إذا وجد المحدث ماء لا يكفيه لطهارته»ء بأن كان الماء 
قليلاً لا يكفيه لوضوئه كاملاً» أو لا يكفي لغسله لم يلزمه استعماله» 
ويكفيه أن يتيمم» وهذا قول جمهور أهل العلم؛ لأن هذا الماء 
لا يطهره؛ فلم يلزمه استعماله» كالمرق واللبن”'' . 


لا ينتقل من التطهر بالماء إلى التطهر بالتيمم إلا عند العجز عن استعماله ولو 
بالشراء» أو أن يرفع البائع عليه الثمن» فيكون في شرائه غبن فاحش » وهذا قول 
مالك» وقريب منه قول الشافعى وأحمد. ينظر: الأوسط 215١/5‏ 579ل 
المجموع ؟/ 105. ْ 

)١(‏ سبق الكلام على هاتين المسألتين في مسائل متفرقة في الوضوء برقم (؟551» 
4).ء وينظر: الأوسط 49/7١1-؟187ء‏ الشرح الكبير ؟/ 191 -195ء تفسير 
القرطبي (تفسير الآية "5 من النساء 6/ .0"8٠١‏ 
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وإن لمر يستطع مسح الجرح»ء ولم ب يستطع مسح ا لعضو 
لمرضه» سواء كان عليه لفافة ونحوها أو لم يكن عليه شيء. وجب 
عليه غسل أعضائه السليمة» وسقط عنه غسل ما لم يستطع غسله 
ولا مسحه؛ لما ثبت عن ابن عمر - رضى الله عنهما - أنه قال (إذا 

كان عليه عصاب مسحه» وإن لم يكن عليه عصاب غسل ما حوله. 

ولم يمسه الماء»» ولما ثبت عنه أيضاً من أنه توضأ وكفه معصوبة» 

0 5 : 

فمسح على العصائب ومسح ما سوى ذلك 5 

١‏ -التيمم رافع للحدث؛ لقوله تعالى عن التيمم : #ما يُرِيدُ 

1 34 سمدم سح سسا 0254 سس ٠.‏ 

لَه سَجَعَلَ عَلِتَكُم هّن حَرَج وَلكن يريد لِيطهر * [المائدة: +]» فقك 

دلت الآية على أن التيمم مطهر من الحدثء ورافع له'"'» وعليه 
فيجوز أن يتيمم في قت النهي وقبل دخول الفريضة» ويصلي بهذا 

الماء أو بناقض من نواقض الوضوء. 

)١(‏ سبق تخريج هذين الأثرين في مسح الخفين» وسبقت هذه المسألة في المسح على 
الخفين برقم (149). 

(1) ويؤيد ذلك: قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً". 
رواه البخاري (3720) ومسلم (2)051 ويؤيده أيضاً: أن التيمم بدل عن الماءء 
والقاعدة الشرعية "أن البدل له حكم المبدل"» فكما أن طهارة الماء - وهو 
المبدل منه - ترفع الحدث» فكذلك طهارة البدل - وهو التيمم -. أما استدلال 
من قال بأنه رافع فقط بآية التيمم التي في أول المائدة» فهو ينتقض بالوضوء 
المذكور في أول الآية» فهو رافع للحدث بالإجماع» مع أن الله أمر به عند القيام 
إلى الصلاة. 
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الفصل السادس 
ما يتيمم به 
5 - يجوز التيمم بكل ما على وجه الأرض من تراب ورمل 
5 3 2000 0 زفق 
1 جار وجص وغيرها » وهذا قول الجمهور لماروى 
البخاري ومسلم عن جابر بن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم 


)١(‏ وقال القرطبي في تفسيره 5/ 97 97: (الثانية والأربعون: وإذا تقرر هذا 


فاعلم أن مكان الإجماع مما ذكرناه أن يتيمم الرجل على تراب منبت طاهر غير 
منقول ولا مغصوب. ومكان الإجماع في المنع أن يتيمم الرجل على الذهب 
الصرف والفضة والياقوت والزمرد والأطعمة كالخبز واللحم وغيرهماء أو على 
النجاسات. واختلف في غير هذا كالمعادن» فأجيز وهو مذهب مالك وغيره. ومنع 
وهو مذهب الشافعي وغيره. وقال ابن خويز منداد : ويجوز عند مالك التيمم على 
الحشيش إذا كان دون الأرض» واختلف عنه في التيمم على الثلج ففي المدونة 
والمبسوط: جوازه» وفي غيرهما: منعه. واختلف المذهب في التيمم على 
العودء فالجمهور على المنع» وفي مختصر الوقار: أنه جائز» وقيل : بالفرق بين 
أن يكون منفصلاً أو متصلاء فأجيز على المتصل ومنع في المنفصل. وذكر الثعلبي 
أن مالكا قال: لو ضرب بيده على شجرة ثم مسح بها أجزأه. قال: وقال الأوزاعي 
والثوري : يجوز بالأرض وكل ما عليها من الشجر والحجر والمدر وغيرهاء حتى 
قالا: لو ضرب بيده على الجمد والثلج أجزأه)» وقد حكى في بدائع الصنائع /١‏ 
الإجماع على أنه لا يجوز التيمم بالرماد. 

(؟) حكاه ابن جرير في تفسيره 8/ 4٠١‏ إجماعاً في التيمم بالرمل» وهذا يدل على أنه 
قول عامة السلف» وهو قول الحنفية والمالكية ورواية عن أحمد رجحها الإمام 
ابن تيمية في التيمم بكل مايكون على الأرض من رمل وطين وجص وحجارة 
وغيرها. ينظر: الأوسط ؟/ 215١-١158‏ بدائع الصنائع /١‏ *. بداية المجتهد 
7/7 رسالة: اختيارات ابن تيمية الفقهية للحارئي 571/١‏ - /511. 
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أنه قال: الأعطيت خمساً لم يعطهن أحدٌّ قبلي. بجالوؤكر مكها: 
اوجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً:0©. 

95 - وعليه فإنه يجوز التيمم على جدار الإسمنت وعلى 
البلاط» ولو لم يكن عليهما غبار لأنهما يتكونان من أحجار وتراب 


)١(‏ صحيح البخاري (70)» وصحيح مسلم »)075١(‏ وله شاهد من حديث أي 


هريرة» رواه مسلم (071). وشاهد آخر من حديث حذيفة» رواه مسلم (077) من 
طريق يحيى بن أبي زائدة» وهو "ثقة متقن " » ومن طريق محمد بن فضيل» وهو 
" صدوق عارف ' كلاهما عن أبى مالك الأشجعى » عن ربعى» عن حذيفة بلفظ : 
'وجعلت تريتها لذا طهورا؟ » والقرنة :وج« الآرضن كنا فق اللسانمادة "+ 
ورواه البيهقي 0١‏ وغيره من طريق أبي عوانة» وهو "ثقة» ذبت" عن أبي 
مالك بهء بلفظ 'وجعل ترابها طهوراً'. ولا شك أن رواية اثنين الموافقة 
للأحاديث الأخرى أرجح من رواية واحدء وكذلك روي هذا الحديث خارج 
الصحيح عن أبي ذرء وأنس» وأبي أمامة وغيرهم بنحو روايات الصحيح» وقد 
صحح بعض تلك الروايات طائفة من أهل العلم. ينظر التلخيص )5٠١”(‏ 
والمطالب العالية »517-01١١ /١‏ أما حديث على عند أحمد (1/77) وغيره بنحو 
رواية أبى عوانة ففى إسناده ابن عقيل » وفى حديثه ضعف يسير» فلا يعتضد به فى 
مخالفة الروايات الصحيحة. وكذلك قول ابن عباس عند البيهقى 7١5/١‏ بلفظ 
' الصعيد حرث الأرض " » ففى سنده قابوس بن أبى ظبيان» وفيه لين» وقد رواه 
ابن أبى شيبة »)١19/١5(‏ والبيهقى من طريقه بلفظ: "أطيب الصعيد أرض 
الحرث " » وهذا يدل على أن غير تراب الحرث من الصعيد. فهو صريح في عدم 
اشتراطه» والحديث رواه البخاري (77”). أما ما تمسك به من اشترط وجود 
الغبار من لفظ 'منه' في آية المائدة السابقة عند ذكر ما يشرع التيمم من أجلهء 
وقولهم: إنه يدل على التبعيض. ففيه نظرء فإن "من" تأتي للتبعيض» وتأتي 
لابتداء الغاية» وقد رجّح العلامة الشنقيطي في أضواء البيان 75/7 1" بأدلة 
قوية أنها لابتداء الغاية. 


خ91المجلد الأول (في الجمعة ١١‏ ربيع الأول 15ه) 


565 


باب: التيمم هله 


وغيرهما مما على وجه الأرض» ولا يجوز التيمم على الجدار الذي 
عليه دهان (بوية)»؛ ولا على الفرشء لأنها ليست مما على وجه 
الأرضء لكن إن كان على شيء منها غبار جاز التيمم عليه؛ لأن 
الغبار تراب”'". 


8 - لا يشترط في الصعيد الذي يتيمم به أن يكون له غبار؛ 
لتيممه صلى الله عليه وسلم على الجدار. وواه الوقاري 7 

0 - يشترط فيما يتيمم به أن يكون طاهراً» وهذا قول عامة 
أهل العلم' ' ؛ للآية السابقة. 


)١(‏ ينظر: مجموع فتاوى شيخنا محمد بن عثيمين »755٠ /١١‏ و90١417/1»‏ رسالة في 
كيفية طهارة المريض لشيخنا محمد بن عثيمين (مطبوعة ضمن مجموع فتاويه 
١‏ 226». رسالة (مسائل معاصرة مما تعم به البلوى في العبادات) لنايف 
جريدان ص .١198‏ 

(؟) صحيح البخاري (/800”). 

(*) حكى ابن عبدالبر في الاستذكار ؟/ 9» والمرغيناني في الهداية /١‏ 211759 2119 
والكاساني في بدائع الصنائ /١‏ 2801 وأبوحامد الاسفراييني كما في المجموع 
5 :؛ والعيني في البناية »878/١‏ والقرافي في الذخيرة 741/١‏ وابن 
قاسم في حاشيته "٠١ /١‏ الإجماع على ذلك» وفي المسألة خلاف عن بعض 
المالكية. ينظر : التمهيد 9/17 »٠١‏ وحكى الغزالي كما في المجموع 25١7/7‏ 
وابن قدامة في المغني /١‏ 25 والإمام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى /"١‏ 
7 والقرافي في الذخيرة 2957/١‏ والعيني في البناية /١‏ 009 الإجماع على 
عدم صحة التيمم بالتراب أو الأرض النجسة.» وينظر : الأوسط .١108/7‏ 
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علو" اليبانا علي الوقيوءة :قالة يسود أذ يغوضنا الحماغة بيد 
حوض واحد. 
الفصل السابع 
مبطلات التيمم 
/51 - يبطل التيمم: مايبطل طهارة الماء» وهذا مجمع 
عليه'''؛ لأن طهارة التيمم بدل عن طهارة الماء» فيبطلها ما يبطلها. 
4 - لايبطل التيمم بخروج الوقت”"؛ لأن التيمم رافع 
الوقت من النواقض. 
8 - ويبطل التيمم : القدرة على استعمال الماءء سواء كان 
ذلك لبرئه من المرض الذي منعه من استعمال الماءء أو لوسجوة 
الماء» أو لقدرته هن ترقنة الماء فى ابره العدين بعد أن كان عاجرا 


عن ذلكء أو لغير ذلك» وهذا قول عامة أهل العلم”*'؛ لقوله صلى 


.”95/١ المغنى‎ )١( 
.757 7/7” ناه المسفهد 007 المحلى 177/7» الإنصاف‎ (00 

(9) فتح الباري لابن حجر باب الصعيد الطيب وضوء المسلم »)5477/١(‏ المبدع 
»)١196 /١(‏ حاشية الروض المربع /١(‏ 20779 الشرح الممتع .)407١/١(‏ 
(5:) حكى الإجماع على ذلك في التمهيد /١9‏ 25905 والشرح الكبير ؟/ ٠514ء‏ 
ومجموع فتاوى ابن تيمية /1١‏ ا 109 والبحر الرائق »١59/١‏ وذكر ابن 
المنذر في الأوسط /١‏ 184 أنه أجمع عليه عوام أهل العلم إلا حرف روي عن أبي 
سلمة» قال: فإنه فيما بلغني عنه أنه قال في الجنب يجد الماء: لا يغتسل. وذكر 
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عكر سفن قاذا بوعل الماع فلبمبه قرف فإ ذلك ع 1 
- من لم يجد ماء ولا ضعيدا ؛ كمسجون ليس عنده سوى 


نحوه ابن عبدالبر في الاستذكار 737/١‏ 27315 والكاساني في بدائع الصنائع 
١‏ 5» والقرطبي في تفسيره 2787/5 وذكر الجصاص في أحكام القرآن 4/ 77 
أن قول أبي سلمة قول شاذ مخالف للسنة والإجماع» وذكر الباجي في المنتقى 
0 أن الزهري وسعيد بن المسيب والحسن قالوا: يرفع التيمم الحدث 
الأصغرء وأن أبا سلمة قال: يرفع الحدثين» وقال النووي في شرح مسلم /١‏ /اه : 
(وإذا صلى الجنب بالتيمم ثم وجد الماء وجب عليه الاغتسال بإجماع العلماء. 
إلا ما حكي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن الإمام التابعي أنه قال: لا يلزمه» وهو 
مذهب متروك بإجماع من قبله ومن بعده وبالأحاديث الصحيحة المشهورة في أمره 
صلى الله عليه وسلم للجنب بغسل بدنه إذا وجد الماء. والله أعلم)» وقال بنحوه 
أخصر منه ابن الملقن في الإعلام 17/8/7. 

)١(‏ رواه أبو داود (05775). والترمذي »)١55(‏ والنسائي »)75١(‏ وابن حبان 
(110-111) من حديث أبي ذر. وسنده حسن. وله شاهد من حديث أبي هريرة 
بنحوه عند البزار كما في كشف الأستار )”1١(‏ ورجح الدارقطني إرساله» فهو 
مرسل صحيح. فحديث أبي ذر صحيح لغيره بهذا الشاهد. وقد صححه أبوحاتم 
والترمذي والدارقطني والنووي في المجموع 7/ 45 اوغيرهم» وله شاهد آخر من 
حديث عمران في قصة الرجل الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتيمم لما عدم 
الماء» فلما وجد الماء أمره النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم بأن يغتسل. رواه 
البخاري (54”). وينظر في هذا الحديث أيضاً : الإمام /109-171. نصب 
الراية »19١-١58/١‏ التلخيص »)75١١(‏ شرح ابن رجب للبخاري 257/5 
57, الإرواء »)١01(‏ فضل الرحيم الودود (07727: وسيأتي مزيد كلام على هذا 
الحديث في آخر هذا الباب عند الكلام على جماع الزوجة عند انعدام الماء - إن 
شاء الله تعالى -. 
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حديد أو فرش لا غبار فيهاء فإنه يصلي بدون تيمم ولا وضوء"" ؛ 
لقوله تعالى دقوأ آله مَا أسْتَطعَمُ4 [التغابن: »]١5‏ ولما روى 
البخاري ومسلم عن عائشة» رضي الله عنهاء أنيا النهعارث من 
أسماء قلادة فهلكت”''؛ فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا 
من أصحابه في طلبها فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوءء فلما أتوا 
النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه فنزلت آية التيمم» فقال 
أسيد بن حضير : جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل 


لكك هه مخرجا وجعل الاين نه ا 


الفصل الثامن 
مسائل متفرقة تتعلق بالتيمم 


الل لا يمتحي تلجديد اليمي» وغل فول الحويب اانه 
لم يردء ولا يمكن قياسه على الوضوء؛ أنه لذ ينظف السدة ولا 
يستحب التيمم للغسل المستحبء. كغسل الجمعة وغسل النظافة””'؛ 


/١ الأوسط: ذكر صلاة من لا يجد ماء ولا صعيدا 157/7 - 156» المجموع‎ )١( 
الاك لا‎ 

(7) قال في كشف المشكل من حديث الصحيحين (54/ :)70١‏ "أي ضاعت". 

(؟) صحيح البخاري (7"/77)» وصحيح مسلم (/751). 

(5) المجموع آخر الوضوء 247٠/١‏ موسوعة أحكام الطهارة للدبيان (التيمم 
ص 20277724 وينظر: كلام الشرح الكبير الآتي قريب إن شاء الله تعالى. 

(0) قال في الشرح الكبير عند كلامه على غسل الإحرام 117/8 : "فان لم يجد ماءء 
فقال القاضي : يتيمم لانه غسل مشروع فناب التيمم عنه كالواجب» والصحيح أنه 
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باب: التيمم 058 


لآنه لا يحقق ما شرع الغسل من أجله» وهو النظافة. 

7 - لا يشرع التيمم للنجاسة» سواء كانت على البدن أو على 
الثوب» وهذا قول الجمهور"''؛ لعدم الدليل على ذلك”". 

”ا - من وجد على بدنه نجاسة لا يستطيع إزالتها إلا بالماءء 
وعليه وضوءء قدم غسل النجاسة.» وتيمم»ء وهذا قول عامة أهل 
العلم""؛ لأن التطهر بالماء له بدل بخلاف غسل النجاسة» كما سبق. 


- يجوز لمن كان عادماً للماء أن يجامع زوجته» فإذا حانت 


غير مسنون لانه غسل غير واجب فلم يستحب التيمم عند عدمه كغسل الجمعة وما 
ذكره منتقض بغسل الجمعة» والفرق بين الواجب والمسنون أن الواجب شرع 
لاباحة الصلاة والتيمم يقوم مقامه في ذلك» والمسنون يراد للتنظيف وقطع 
الرائحة والتيمم لا يحصل هذا بل يحصل شعثا وتغبيرا» ولذلك افترقا في الطهارة 
الصغرى فلم يشرع تجديد التيمم ولا تكرار المسح "» وينظر: الإنصاف ١75/8‏ 
-138. 

)١(‏ الاوسط 197/7.» المجموع 509/7» الشرح الكبير ؟/ »7١5‏ موسوعة أحكام 
الطهارة (التيمم ص ,»)7945-791١‏ اختيارات ابن تيمية الفقهية للحارثي ص 5537 
- 551 وينظر: التعليق الآني. 

(؟) ولأنه لو كان التيمم مشروعاً هنا لشرع للمستحاضة ومن حدثه دائم» كما قال 
الإمام ابن تيمية. وقال في حاشية الروض :7117/١‏ "قال غير واحد: لا يصح 
تيممه عن نجاسة على بدنه عند جمهور العلماء» إلا أحمد في قول لم يتابع عليه ". 
وينظر أيضاً : الأم /١‏ 54» أضواء البيان 257/7 /اه. 

(9) الأوسط ؟1977/7». المجموع 7/ 2777-77١0‏ وقال في الشرح الكبير فيما إذا 
كانت النجاسة على البدن :71١17/7‏ لا نعلم فيه خلافا. وفي المسألة خلاف عن 
بعض أهل العلم. 


خ91المجلد الأول (في الجمعة ١١‏ ربيع الأول 575 ١ه)‏ 


5/0 


عن ابن عباس أنه جامع جارية له وهو يعلم أنه لا ماء معه ثم تيمم 


باب: التيمم 0610 


الصلاة تيمم» وهذا قول الشوي 137 ليا اب هن أ ادن عن 
رجل من بني عامر قال: دخلت في الإسلام فأهمني ديني» فأتيت أبا ذر 
فقال أبو ذر: إني اجتويت المدينة» فأمر لي رسول الله صلى الله عليه 
الله صلى الله عليه وسلم بنصف النهار» وهو في رهط من أصحابهء 
أهلي فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهورء فأمر لي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بماءء فجاءت به جارية سوداء بعس يتخضخض ما هو 
بمالآن» فتسترت إلى بعيري» فاغتسلت» ثم جئتء» فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : يا أبا ذر: إن الصعيد الطيب طهورء وإن لم تجد 


الماء الى عشن ستيخ ؛ فإذا وجدت الماء» فأهمسة 00 ولما ذيتك 
ورف 


.5١9/؟ المجموع‎ 273171١ .71١ الأوسط 7/7 -/70١ء الشرح الكبير ؟/‎ )١( 

(؟) رواه عبد الرزاق (417)» وأحمد »)5١9١(‏ وأبو داود (07”)» والترمذي 
)١15(‏ وغيرهم» وسنده صحيح. وقد صححه الترمذي وأبو حاتم والدارقطني 
وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم. ينظر: علل الدارقطني 2)١١١7(‏ 
(التلخيص »)73١١(‏ فضل الرحيم الودود (777)» وله شاهد من مرسل معاوية بن 
قرة عند ابن أبي شيبة (51 )١١‏ وغيره» ورجاله ثقات» وله شاهد آخر من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أحمد (/ا91١/)»‏ وابن المنذر (01). 


إفرة رواه ابن أبي شيبة )١١07(‏ بسند صحيح. 
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الاه تسهيل الفقه 


5- العاجز عن استعمال الماء إذا لم يجد من يوضئه ووجد 
من ييممه» لزمه التيمم سواء كان المعين بأجرة أو بغير أجرة» وهذا 
لا يعلم فيه خلاف؛ لأنه لم يستطع فعل الأصل - وهو الوضوء - 
فلزمه الانتقال إلى بدله الذي يستطيعه - وهو التيمم -» كعادم الماء 


إذا جد الات 


)2000 سبق الكلام على هذه المسألة في باب الوضوءء في المسألة (١/ا4).‏ 


خ91المجلد الأول (في الجمعة ١١‏ ربيع الأول 575 ١ه)‏ 


572 +91المجلد الأول (في الجمعة ١١‏ ربيع الأول 55 ١اه)‏ 


باب: النجاسة وإزالتها لاه 


باب النجاسة وإزالتها 
الفصل الأول 
محتوى هذا الباب ومناسبة ذكره هنا 


م- سأتكلم في هذا الباب- إن شاء الله تعالى- عن حكم 
الأعيان من جهة طهارتها أو نجاستها نجاسة عينية'''» وعن ما يعفى 
عنه في الشرع من النجاسة» وعن كيفية تطهير المحل المتنجس» وعن 
امفحالة الع الفكية» وعق فبناتا متف ذه تعلق بالتعاسة: 

//ا9- ومناسبة ذكر هذا الباب هنا : أن التطهر من النجاسة أحد 
نوعي الطهارة'"'؛ فيجب على المصلي عند أداء الصلاة أن يطهر بدنه» 
وثوبه الذي يصلي فيه»ء والبقعة أو الفراش الذي يصلي عليه من 
النجاسة؛ وهذا مجمع عليه''”'» فناسب لذلك ذكره في كتاب الطهارة. 


)١(‏ أما النجاسة المعنوية» كنجاسة الكافرء كما في قوله تعالى: 8إِنّمَا اْممْرِوت 

يسن 6 [التوبئة : 204 أي نجس في دينهم وعقيدتهم » فهذه غير مرادة هناء إن تطرق 
لها هنا فهو من باب الاستطراد. 

(0) ينظر: ما سبق عند تعريف الطهارة في فاتحة هذا الكتاب - كتاب الطهارة -. 

(©) ينظر: ما يأتي في باب شروط الصلاة» في طهارة بدن المصلي من النجاسة في 
المسألة 2»)١41/4(‏ وفي طهارة ثوبه في المسألة 2»)١48٠(‏ وفي طهارة بقعته في 
المسألة )١541/(‏ - إن شاء الله تعالى -. 
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الفصل الثانى 
8 - النجاسة: عين مستقذرة شرعاً يجب على المسلم البعد 
000 9 
عنها ويحرم عليه ملابستها إلا لحاجة ؛ ويمنع المصلي من الصلاة 
حال وجودها على بدنه أو ثيابه أوفي موضع صلاته' ''. 
4 - وقد سبق في أول كتاب الطهارة ذكر أقسام النجاسة 
باعتبار ذاتها وباعتبار كيفية تطهيرها. 
الفصل الثالث 
أن الأصل فى الأعيان الطهارة 
6 الأعيان كلها طاهرة إلا ما دل الدليل على نجاستهء وهذا 
0 عل 5 ا ال 2 006 
ميدع عليه ٠‏ لقوله تعالى : #وفد فصَّلَ لَكم ما حرم يكم [الأنعتام : 
ورع» ولما ثبت عن ابن عباس- رضى الله عنهما- أنه قال: كان أهل 


(1) سر عياض فى الفصل الآخير من هذا البات فى السآلة ونور ): 


(؟) ينظر ما سبق في أول باب المياه. 

(*) لم يخالف في هذه المسألة سوى بعض المتكلمين من المتأخرين» والإجماع 
سابق لخلافهم» قال ابن حزم في مراتب الإجماع ص 35 : (اتفقوا على أن ما لم 
يكن بولا ورجيعا - حاشا ما خرج من برغوث أو نحل أو ذباب - ولا خمرا ولا ما 
تولد منها ولامسهء ولا ما أخذ منها ولا ما أخذ من حي - حاشا الصوف والوبر 
والشعر مما يؤكل لحمه - ولا كلبا ولا حيوانا لا يؤكل لحمه» من سبع أو غيره؛ 
ولا لعاب ما لا يؤكل» ولا صيدا ولا قيئا ولا قيحا ولا دما ولا بصاقا ولا مخاطا 
ولا قلسا ولا ما مسه شيء من كل ما ذكرنا فإنه طاهر). وقال الإمام ابن تيمية كما 
في مجموع الفتاوى 057/7١‏ : (الفقهاء كلهم اتفقوا على أن الأصل في الأعيان 
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التجاهلة ياكلوة أشياء و كون أشياء ندرا شعت اللانببه.صلى 


الطهارة» وأن النجاسات محصاة مستقصاة» وما خرج عن الضبط والحصر فهو 
طاهر» كما يقولونه فيما ينقض الوضوء ويوجب الغسل ومالا يحل نكاحه وشبه 
ذلك). وقال الإمام ابن تيمية أيضا كما في مجموع الفتاوى ١؟/‏ هه - 04 : 
اعلم أن الأصل في الأعيان الموجودة على اختلاف أصنافها وتباين أوصافها أن 
تكون حلالا مطلقا للآدميين» وأن تكون طاهرة لا يحرم عليهم ملابستهاء 
ومباشرتهاء ومماستهاء وهذه كلمة جامعة» ومقالة عامة» وقضية فاصلة» عظيمة 
المنفعة» واسعة البركة» يفزع إليها حملة الشريعة» فيما لا يحصى من الأعمال» 
وحوادث الناس» وقد دل عليها أدلة عشرة مما يحضرني ذكره من الشريعة» وهي : 
كاب الام ويه وسولة 4و اقاع سيل الحوسن» فيخسالك القاسنة والاعترارة 
ومناهج الرأي» والاستبصار)ء ثم ذكر خمس أآيات من القرآن وحديثين من السنة 
ثم قال: (الصنف الثالث: اتباع سبيل المؤمنين» وشهادة شهداء الله في أرضه 
الذين هم عدول الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكرء المعصومين من 
اجتماعهم على ضلالة» المفروض اتباعهم » وذلك أني لست أعلم خلاف أحد 
من العلماء السالفين في أن ما لم يجيء دليل بتحريمه فهو مطلق غير محجور» وقد 
نص على ذلك كثير ممن تكلم في أصول الفقه وفروعه» أحسب بعضهم ذكر في 
ذلك الإجماع يقينا أو ظنا كاليقين)» ثم ذكر ما يمكن أن يعترض به على حكاية 
الإجماع في هذه المسألة من خلاف بعض المتأخرين محتجا بأن الأصل في 
الأشياء قبل إرسال الرسل وإنزال الكتب النجاسة» ثم قال: (أقول: هذا قول 
متأخر لم يؤثر أصله عن أحد من السابقين ممن له قدم» وذلك أنه ثبت أنها بعد 
مجيء الرسل على الإطلاق» وقد زال حكم ذلك الأصل بالآدلة السمعية التي 
ذكرتهاء ولست أنكر أن بعض من لم يحط علما بمدارك الأحكامء ولم يؤت 
تمييزا في مظان الاشتباه» ربما سحب ذيل ما قبل الشرع على ما بعده» إلا أن هذا 
غلط قبيح لو نبه له لتنبه» مثل الغلط في الحسابء لا يهتك حريم الإجماع ولا يثلم 
سنن الاتباع)» ثم ذكر بقية الأدلة» وينظر قول بعض المتأخرين من المتكلمين في 
شرح الكوكب المنير: الأحكام 1177/١‏ -8937. 
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الله عليه وسلمء وأنزل كتابه» وأحل حلاله؛ وحرم حرامه» فما أحل 


ع مسهة ١‏ ل ا ل 0 2020 
قل لا ف فى ما أوحى إِلَّ حرم 4 [الأنعتام: ]١48‏ 
الفصل الرابيع 
بيان الأعيان النجسة 


0١‏ - بول الآدمى نجس» وهذا مجمع عليه”'؛ لماروى 


)غ0 رواه أبو داود (١٠8؟)‏ وابن أبي حاتم في تفسيره 2)8٠٠١(‏ والطحاوي في مشكل 


الآثار (65)» والحاكم 54/ »١١6‏ والضياء في المختارة (54 )0٠‏ بسند صحيح. 
(0) ينظر: شرح معاني الآثار »٠١9/١‏ المحلى ١//ا/ا1.‏ 185 (المسألة ,)١1/‏ 
مراتب الإجماع ص 717» التمهيد 9/ 9 »٠١‏ المبسوط /١‏ 56» المغني ؟/ 2599 
بداية المجتهد ؟1/ 110» 1947.ء المجموع 058/7. القوانين ص 277 طرح 
التغريب /١‏ *54١ء‏ سيل السلام ١‏ . نيل الأوطار 2١١7/١‏ وقد ذكر في بول 
الصبي الرضيع خلاف» وذكره بعضهم عن داود» ينظر : القوانين ص77 » الشرح 
الكبير 7/ 759» شرح الزركشي 7/ 4, نيل الأوطار /١‏ 207 وذكر في التمهيد 
8 أن الشافعي قال: (بول الصبي ليس بنجس حتى يأكل الطعام ولا يبين لي 
فرق ما بينه وبين الصبية» ولو غسل كان أحب إلي)» لكن ذكر في طرح التثريب /١‏ 
١‏ أن ما حكاه جماعة عن الشافعي من القول بطهارة بول الصبي باطل» لا أصل 
له في كتب أصحابه. وذكر الخرشي في شرح خليل /١‏ 570 أن المذهب اختلف 
في نجاسة بول غير الأنبياء» وأن المشهور نجاسته من الصغير والكبير ولو كان 
قليلاء وأنه روي اغتفاره إذا كان يسيرا متطايرا كرؤوس الإبرء وذكر أنه يبعد 
وجود خلاف في بول الكبيرء ونقل 47١/١‏ عن بعض المالكية حكاية الاتفاق 
على نجاسته» وذكر خلافا في البول الذي زالت رائحته» وفي بول المريض الذي 
لا يستقر الماء في بطنه وينزل بصفته . 
وقال ابن المنذر في الأوسط 2178/7 وفي الإشراف :73١9/١‏ "وبه يقول عوام 


+91المجلد الأول (في الجمعة ١١‏ ربيع الأول 55 ١اه)‏ 


باب: النجاسة وإزالتها /ا/ا6 


قبرين » ا «أما 0 ليعذيان» وما د أما أحدهما 


ل و ل ل ع ويجب 
500 


5 - ويستثنى من بول الآدمي : بول الذكر الرضيع الذي لم يأكل 
الطعام شهوة له وتغذيا به'""» فإن نجاسته مخففة”" » ولهذا يكفي في 
تطهير ما أصابه أن يصب الما ء عليه ؛ فيكفي نضحه»ء ولا ب ُ دعي 
ولا عصره؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «بول الغلام ينضح”*'» وبول 


أهل العلم » منهم.. وبه قال كل من حفظنا عنه من أهل العلم " » وقال في الإجماع 
ص 5": "'أجمعوا على إثبات نجاسة البول". 

)١(‏ صحيح البخاري »)7١5(‏ وصحيح مسلم (597)» واللفظ لمسلم» ومما يستدل 
به على نجاسة البول أيضا: الأمر بغسل بول الجارية» كما سيأتي في المسألة 
الآتية» وينظر ما يأتي عند الكلام على نجاسة الغائط - إن شاء الله -. 

(؟) قال ابن القيم في تحفة المودود ص 178 : "إنما يزول حكم النضح إذا أكل الطعام 
وأراده واشتهاه تغذيا به". وقال الشيخ محمد بن إبراهيم كما في فتاويه ”/ 40 : 
' الذي يطلق عليه أنه يأكل الطعام هو الذي يريد الطعام ويتناوله» أو يشرئب» أو 
يصيحء أو يشير إليه '. وينظر فتح الباري لابن حجر ."777/١‏ 

(*) ينظر: ما سبق في أول باب الطهارة في المسألة (4) عند الكلام على أنواع النجاسة. 

(5) النضح رش الماء. وقد جاء في بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم صب الماء 
على بول الصبي » فكأنه يرش الماء حتى يغطي مكان النجاسة» فهو نضح يشبه 
صب الماءء أو أنه يفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا. وقال النووي في شرح مسلم باب 
المذي :71١7/7‏ "النضح يكون غسلاء ويكون رشا ' » قلت: فالنضح قد يكون 
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الجارية يغسل)"''» وقد حكى بعض العلماء إجماع الصحابة على 
ا 


“447 - رجيع الآدمي - ويسمى : الراد؟" والخائط والعدرة - 


بصب الماء لكن بدون عصر وفرك. وقال في حاشية الروض "9035/١‏ عند كلامه 
على هذه المسألة: "قال صاحب الانصاف وغيره: بلا نزاع» وإن لم يقطر منه 
شيء» والنضح في الأصل : الرش والبل فالذي أصابه البول يغمر ويكاثر بالماء 
مكاثرة لا تبلغ جريان الماء وتردده وتقاطره» وفي الكافي : أن يغمره بالماء وإن لم 
ينزل عنه ". 

)١(‏ رواه أحمد (057)» وأبو داود (71/8)» والترمذي )51١(‏ وحسنه» وابن ماجة 
(075) من حديث علي»؛ ورجاله ثقات» رجال مسلمء وزاد أحمد: قال قتادة: 
هذا ما لم يطعماء فإذا طعما غسل بولهما. وقال الحافظ في التلخيص :57/١‏ 
'إسناده صحيح» إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه» وفي وصله وإرساله» وقد رجح 
البخاري صحته» وكذا الدارقطني ". وينظر الفتح 273777١‏ ولهذا شواهد كثيرة» 
هو بها صحيح» منها : حديث أم قيس أنه صلى الله عليه وسلم أتي بغلام فبال على 
ثوبه» فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. رواه البخاري (2)511 ومسلم (581)» 
وبنحوه حديث عائشة عند البخاري (2)777 ومسلم (7585)» وشواهد أخرى 
كثيرة حتى عدها بعض العلماء من المتواتر» تنظر في مراجع التخريج السابقة» 
والمطالب العالية» ونظم المتناثر من الحديث المتواتر (11)» وفضل الرحيم 
الودود تخريج سنن أبي داود (717/5- 77/4)» وقد قال بعض العلماء: إن الحكمة 
من الاكتفاء بنضح بول الغلام الرضيع : التيسير على المكلف. لكثرة حمل الذكرء 
للفرح به أكثر من الأنثى» ولأن بوله ينتشرء واللبن غذاء لطيف» فخفف فيهء 
وقيل : إن الأمر تعبدي. ينظر: تحفة المودود ص /ا17. 2178 حاشية الروض 
المربع /١‏ لاه”اء الشرح الممتع /١‏ 710/7. 

(؟) تحفة المودود في أحكام المولود ص .)١717(‏ 

(*) قال في لسان العرب (مادة برز) : ' والبراز أيضا كناية عن ثفل الغذاء» وهو الغائط ". 
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نجس بالإجماع""'» ومن الأدلة على ذلك: ما ثبت من أنه صلى الله 
عليه وسلم خلع نعليه في الصلاة لما أخبره جبريل - عليه السلام - 
نه 

64 -الدم التسفوح دوعو الكشين "د لجس 


)١(‏ المحلى 0117/١‏ 118» المسألة /17» مراتب الإجماع ص ”2737 بداية المجتهد 


؟/ر ولاك 5 », القوانين ص 77» المجموع 059/7» المغني ؟7/ »51٠‏ الشرح 
١‏ نقلاً عن بهرام؛ وحكى في المجموع الإجماع على أنه لا فرق في النجاسة 
بين غائط الصغير والكبير. 

(؟) رواه الإمام أحمد »)١١١01(‏ وأبو داود (560)» وابن خزيمة »)3١١11/(‏ وابن 
حبان (هم14 ل والحاكم رت وغيرهم بإسناد حسن » رجاله رجال 
الصحيح » وصححه الحاكم» وينظر : التلخيص 2)57١7(‏ شرح ابن رجب لصحيح 
البخاري باب الصلاة في النعال ؟/ لاا 2774 نيل الأوطار 217١/7‏ أحكام 
الطهارة (آداب الخلاء /7917)» فضل الودود الرحيم تخريج سنن أبي داود (/0781. 
وينظر ما يأتي قريبا عند الكلام على حك النجاسة في النعل بالأرض - إن شاء الله 
تعالى - ومن الأدلة على نجاسته أيضا : أن الشرع أوجب على المكلف أن يتطهر 
منه ومن البول بعد قضاء الحاجة بالماء أو يمسحه بما ينقي» وثبت في السنة أن 
ثلاثة أحجار تجزئ عنه» وثبت فيها النهى عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار» 
فهذه النصوص وغيرها مما ورد فيه الأمر بغسلهما من الثوب أو البدن أو الخف أو 
ذيل المرأة أو بيان ما يطهرها منهماء كل ذلك يدل على نجاستهما. 

() قال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد 77/ :71١‏ " وهذا إجماع من المسلمين أن 
الدم المسفوح رجس نجس .ء إلا أن المسفوح وإن كان أصله الجاري في اللغة» 
فإن المعنى فيه فى الشريعة : الكثير إذ القليل لا يكون جارياً مسفوحاً "> وقال فى 
بداية المجتهد 7/ 176 عند كلامه على ما أجمع عليه من النجاسات : (وعلى الدم 
نفسه من الحيوان الذي ليس بمائي انفصل من الحي أو الميت إذا كان مسفوحاً - 
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بالإجماع”''؛ لقوله تعالى: قل لَه 


يطمفة. إل أن. يكرت منة 3 165 كَسَعُونًا أن لحم خور فَإِنّه 
أعني كثيراً): وقال الإمام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى /5١‏ 0717: (وذلك 
أن الله حرم الدم المسفوح - أي المصبوب المهراق - فأما ما يبقى في العروق فلم 
يحرمه» ولكن حرم عليهم أن يتبعوا العروق). 

)١(‏ حكى الإمام أحمد كما في إغاثة اللهفان »١15١ /١‏ وابن عبد البر في التمهيد 7؟/ 
كرض وابن العربي في تفسيره م وابن رشد في بداية المجتهد ؟/ 2١١/8‏ 
, والقرطبي في تفسيره / »”٠‏ وابن حزم في مراتب الإجماع ص"؟. 
والنووي في شرح مسلم "/ 27٠١‏ والزركشي في شرح الخرقي 4٠ 28/١‏ 
والعيني في عمدة القاري 2١5١/7‏ وابن نجيم في البحر الرائق في السواك /١‏ 
»١‏ والقرافي في الذخيرة /١‏ 21865 وابن حجر في الفتح باب إذا ألقي على ظهر 
المصلي قذر /١‏ 707» وابن حجر الهيثمي في تحفة المحتاج 2578/7 الإجماع 
على نجاسة الدم المسفوح. وذكر في المغني ؟/ 54٠‏ أنه لا يعلم في نجاسته 
خلافاً» ولم أقف على قول لأحد من المتقدمين يدل على أنه يرى طهارة الدم سوى 
ما ذكره ابن مفلح في الفروع /١‏ 7557 من أن الإمام أحمد في رواية عنه يرى 
طهارته » فإن ثبت هذا عنه فلعله كان قبل أن يعلم إجماع الأمة على نجاسته» فلما 
علم بذلك رجع عنه» بدليل حكايته الإجماع على ذلك كما سبق» وقال النووي في 
المجموع 7/ /001 بعد استدلاله بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أسماء 
المتفق عليه للمرأة التي سألته عن دم الحيض: (تحته ثم تقرضه بالماء» ثم 
تنضحه» ثم تصلي فيه)» قال : (والدلائل على نجاسة الدم متظاهرة» ولا أعلم فيه 
خلافاً عن أحد من المسلمين» إلا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين 
أنه قال: طاهرء ولكن المتكلمين لا يعتد بهم في الإجماع والخلاف على 
المذهب الصحيح الذي عليه جمهور أهل الأصول من أصحابنا وغيرهم» لا سيما 
في المسائل الفقهيات). وقد ذهب إلى طهارة الدم ما عدا دم الحيض بعض 
المتأخرين كالشوكاني وابنه وحسن خان» وقواه شيخنا ابن عثيمين في الشرح 


الممتع :ةق 45“75. 


خ91المجلد الأول (في الجمعة ١١‏ ربيع الأول 575١ه)‏ 


باب: النجاسة وإزالتها 641 
رجن [الأنعام: 7]140". 


)١(‏ والمسفوح: الذي يسيل» والرجس قيل : هو النجس» وعليه: فعموم هذه الآية 
يدل على نجاسة جميع أنواع الدم المسفوح» وقد ذكر بعض أهل اللغة وبعض 
العلماء أن الرجس يطلق على القذر المستخبثء ولو لم يكن نجساًء ويؤيده أن الله 
وصف الأنصاب والأزلام بأنها رجس.ء مع أن خبثها معنوي بالإجماع » وقد حمل 
الشوكانى الرجس هنا على المستقذرء كما أن بعض العلماء قال: إن الضمير فى 
الآيتورهم إلى أقرت مذكروء وس التعوين» بدليل إنراهالحين» وهذا كله له 
وجه من النظرء وسيأتي له ما يؤيده عند الكلام على نجاسة روث غير مأكول اللحم 
وعند الكلام على طهارة الخمر - إن شاء الله تعالى -» لكن ما ثبت في صحيح 
البخاري (8؟7) وصحيح مسلم (777375) عن عائشة من قوله صلى الله عليه وسلم 
للمستحاضة : (وإذا أدبرت - يعني الحيضة - فاغسلي عنك الدم ثم صلي)» وقوله 
صلى الله عليه وسلم لمن سألته عن دم الحيض يصيب الثوب: (حكيه بضلع 
واغسليه بماء وسدر) رواه أحمد )١51494(‏ وغيره بسند متصل رجاله محتج بهم 
من حديث أم قيس » وكذلك الإجماع السابق يقوي قول من حمل الرجس في الآية 
على النجاسة العينية» وثبت عن ابن عمر عند ابن أبى شيبة (1/7715) بسند حسن أنه 
إقاراق في لزيد دعا في الصضلاة ذإن التطام آل محلم علونه إل رع شيل الم 
رجع فبنى على ما كان صلى» ورواه البخاري تعليقاً» وصححه الحافظ في الفتح 
فسن 
(تنبيه) حديث أم قيس السابق أعله عبد الحق بقوله: (الأحاديث الصحاح ليس 
فيها ذكر الضلع والسدر) وتعقبه ابن القطان في بيان الوهم (5459) بأنه لا يعرف 
لهذا الحديث علة» وأنه في غاية الصحة» ولعل الأقرب قول عبد الحق» فغسل 
الثوب من دم الحيض ورد فيه عدة أحاديث» وليس في شيء منها ذكر السدر 
ولا ذكر الضلع» سوى هذا الحديث» وقد ضعف الدارقطني أحد رواته ووثقه 
غيره» فتفرده بهذا الحكم يجعل في النفس شيئاً من التوقف عن تصحيح هذا 
الحديث, والله أعلم» وعلى فرض أنه حسن كما قال ابن حجر في الفتح /١‏ 
5" فيحمل الأمر بالضلع والسدر على الاستحباب.وينظر: نزهة الألباب 
(759419)» الحيض للدبيان (5 42750 أنيس الساري .)١965(‏ 
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6 - ويدخل في ذلك: الدم الذي يبقى في الصيد الذي مات 
بعد جرحه بمحددهء فإنه إذا خرج منه دم كثير عند تقطيعه أو عند 
طبخه» فهو نجس ؛ لأنه مسفوح . 

- ويدخل في ذلك: دم السمك إذا كان كثيراً» وهذا قول 
مشهور في مذهب الحنفية'''» وفي مذهب الشافعية ''. وهو 


المشهور عند المالكية”": وهو قول عند الحنابلة”*'؛ لأنه دم 


مسفوح» فيدخل في عموم الآية السابقة””". 


)١(‏ قال في بدائع الصنائع ١/١‏ "وأما دم السمك فقد روي عن أبي يوسف أنه 


تجسن 4.وبد أخك لشاف + اعناوا بجنا الدناء» وهس أن عدلة وميحدد طافر "ع 
وقال في المبسوط للسرخسي :)47/١(‏ "روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة - 
رحمه الله - في الكبار الذي يسيل منه دم كثير أنه نجس " » وقال الموصلي في 
وبول الفرس». ودم السمك» ولعاب البغل والحمار وخرء ما لا يؤكل لحمه من 
الطيور نجاسته مخففة ". 

(0) قال في المجموع (0517//7): "أما الوجهان في دم السمك فمشهوران ونقلهما 
الأصحاب أيضا في دم الجراد ونقلهما الرافعي أيضا في الدم المتحلب من الكبد 
والطحال والأصح في الجميع النجاسة". 
وذباب (ش) يعني أن الدم المسفوح » وهو الجاري نجس من سائر الحيوانات ولو 
كان من حيوان البحر كالسمك أو من الذباب أو القراد على المشهور عند مالك " » 

(5) قال في المبدع في شرح المقنع :)7١5 /١(‏ "ومنها: دم السمك فإنه طاهر.. 
وقيل : نجس ". 

(5) قال في المنتقى شرح الموطأ (/ :)١19‏ "دم السمك نجس وبه قال الشافعي 
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41 - يجوز نقل الدم ‏ مع أنه نجس من شخص سليم إلى 
شخص مريضء وإلى من حصلت عليهم حوادث سيارات ونحوهاء 
ومن أجري لهم عمليات جراحية» عند حاجتهم جميعاً إلى ذلك» إذا 
كان من ينقل منه الدم راضياً بذلك» وكان كامل الأهلية» ولا ضرر 
م سرام لأنه لا يجوز له بيع شيء من دمه ولا من 
حو ولاه لام بيع الدم بإجماع أهل العلم”'". 

- يستثنى من نجاسة الدم: الكبد والطحال؛ فهما طاهران 


بإجماع أهل العلم' ' مع أنهما دمان؛ لما ثبت عن ابن عمر ‏ رضي 
الله غنهما - أنه قال «(أحلت لنا ميتتان ودفان: الشيك والهراد: 
والكبد والططبهال 5 : 


وقال أبو حنيفة: هو طاهر يحل أكله وبطهارته قال الشيخ أبو الحسن : والدليل 
على ما نقوله: قوله تعالى ١‏ حرمت عَلبَُ الْميْئَةُ وَلدَم © [المتائدة يداك وهذا عام 
فيحمل على عمومه» ودليلنا من جهة القياس : أن هذا دم سائل فوجب أن يكون 
بحا كناك النماء ا 

)١(‏ المختارات الجلية للسعدي 740/54 - 2598 قرارات وتوصيات مجمع الفقه 
اس سس دان 

ف ع 0 اج ا 1 

(5) رواه البيهقي ١‏ من طريق ابن وهب» عن زيك ب بن أسلمء عن ابن عمر. 
وإسناده صحيح » وقال البنهقى : "هذا إسناد صحيح » وهو فى معنى المسئد" » 
وقال بلحو قوله غير واحد من الحفاظطء ورواه الإمام الشافعى فى مسئده 
لاسسو سه ل ل ا 
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89 -الدم الذي يبقى في اللحم وفي العروق طاهرء وهذا قول 
عامة أهل العلو”''. ولو كان من عروق القلب؛ لأنه ليس كثيراً» 
ولآة العروق لهذ قفاك عه سقط حكبه للشير و 

]ذا كات البول مييهيرا في الفروت ببورسيقتى سلين البول- 
ومثله إذا كان الغائط يخرج باستمرارء كما يحصل عند كثير ممن 
لديهم ناسورء وكذلك الدم الذي يستمر خروجه من أي جزء من 
جسم الإنسان» فهؤلاء جميعاً يرخص لهم في الصلاة مع وجود شيء 


من النجاسة على أبدانهم أو ثيابهه””'؛ لمشقة غسلهاء وعدم 


وبعضهم يرويه عن أولاد زيد الثلاثة» عن أبيهم به. وأولاد زيد كلهم ضعفاءء 
ولهذا قال الإمام أحمدء كما في العلل لابنه :)١16(‏ "حديث منكر" » وقد 
رجح أبو حاتم» وأبو زرعة» والدارقطني» والبيهقي الرواية الموقوفة» وهذا هو 
الأقرب. ينظر : العلل لابن أبي حاتم »)١5175(‏ نصب الراية 5/ »35١7‏ زاد المعاد 
ع 5233 التلخيص .)١١(‏ 

)١(‏ ذكر الإمام كما في مجموع الفتاوى /7١‏ 015 أنه لا يعلم خلافاً في العفو عن الدم 
الذي يخرج من اللحم عند طبخه ويختلط بالماء» وأنه لا ينجس باتفاقهم» وحكى 
القرطبي في تفسيره “١/7‏ (تفسير الآية ١0/"‏ من البقرة) أن الإجماع حصر 
النجاسة في الدم المسفوح» لكن نقل في الإنصاف 2777/7 "اا عن أفراد من 
الحنابلة نجاسته» ونقل في بدائع الصنائع 5١/١‏ عن أبي يوسف أنه لا يعفى عن 
اليسير منه إذا كان على الثياب أو البدن ويعفى عنه إذا كان في الطعام» وذكر في 
مغني المحتاج 79/١‏ أن الحليمي وجماعة قالوا: إنه نجس معفو عنه. 

(؟) ينظر: أثر ابن مسعود الآتي عند الكلام على العفو عن يسير النجاسات» في 


المسألة .)٠٠١0(‏ 
إهرة روضة الطالبين ىت القوانين الباب السادس فى النجاسات ص كل شرح 
المنتهى .١١5 /١‏ 
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إمكان التحرز منها. 

١‏ - المذي - وهو سائل أبيض رقيق يخرج عند الشهوة 
نجس يجب غسله. لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المذي 
يشر مق الإنساة: اتوضاء واغيل ذكرك "متلق عليه"".وهذا 
قول عامة أهل العلم" ". 

7- لكن لايجب غسل الأتقبية - وهما الخضتان - يعد 
خروج المذي؛ لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسله”*'. 
وما جاء عن عمر من الأمر بغسلهما محيول على انزو بدليل 


_ 6 


)١(‏ وهو يخرج بلا دفق ولا لذة» وربما لا يحس الإنسان بخروجه؛ ويخرج غالباً عند 
المداعبة أو التقبيل أو النظر. 

() البخاري: الغسل باب غسل المذي (519)., ومسلم .)١7- 7”١*(‏ 

(؟) حكي في الاستذكار 7/١‏ 73857» والتمهيد 7755/١‏ وشرح السنة 7”/ ,9٠‏ وعارضة 
الأحوذي ١0»؛‏ والمجموع ؟087/7, وحاشية إحكام الأحكام ات 
ونيل الأوطار /١‏ 554» الإجماع على نجاسة المذي» وذكر في المغني 54٠ /١‏ أنه 
لا يعلم في نجاسته خلافاً إلا شيئاً يسيراً» ثم نقل عن أحمد رواية بأنه طاهر» وأنه 
احتج بقول ابن عباس بطهارته» وذكر أن ابن عقيل قال بنحو هذه الرواية» وذكر 
ابن رجب في شرح البخاري 2707/١‏ والمرداوي في الإنصاف 2778/7 779 
أن جماعة من الحنابلة رجحوا هذه الرواية» وتنظر: المسألة الآتية. 

(5) فالرواية التي فيها زيادة الأمر بغسل الأنثيين عند خروج المذي في حديث علي 
رواية شاذة. وود أيضاً الأمر بغسلهما في حديث عبد الله بن سعد الأنصاري» وهو 
حديث ضعيف. ينظر : التلخيص »)١155(‏ آداب الخلاء ص 508 - 476 » فضل 
الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود .)"1١١ 27١9(‏ 

(5) روى الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار :)47//١(‏ حدثنا أبو بكرة قال ثنا 
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عدم أمره بذلك في رواية أخرى ثابتة عنه''"» ولهذا فإنه يندب غسل 
الأنثيين» وقد وجه بعض أهل العلم ذلك بأن غسلهما يتسبب في 
7 . “1 0020 
1 : : ع 
47 - الودي - وهو سائل لزج يخرج من الذكر بعد البول 7 - 
نجس في قول عامة أهل العلم' 2 ليا اليف هن انم عباس برضي 


أبو عمر قال أنا حماد بن سلمة قال أنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي: أن 
سلمان بن ربيعة الباهلي تزوج امرأة من بني عقيل فكان يأتيها فيلا عبها فسأل عن ذلك 
عمر بن الخطاب فقال إذا وجدت الماء فاغسل فرجك وأنثييك وتوضاً وضوءك 
للصلاة. وسنده محتمل للتحسين. رجاله محتج بهم » عدا أبي بكرة شيخ المؤلف»ء 
فلم يوثقه سوى ابن حبان» وأثنى عليه المؤلف». وتتلمذ عليه» وبه تخرج» وهو 
قاض حنفى » وشيخه كأن الأقرب أنه حفص بن عمر الضرير» وهو '"صدوق". 

3 بوك الف ز لاسن ودين ابلك كن امه أن سير رن الحطات فالا ا 
لأجده ينحدر مني مثل الخريزة» فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره وليتوضاً 
وضوءه للصلاة. يعني المذي. وسنده صحيح» رجاله رجال الصحين. 

(؟) قال الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 54): "قال أبو جعفر: فذهب 
قوم إلى أن غسل المذاكير واجب على الرجل إذا أمذى وإذا بال واحتجوا في ذلك 
بهذا الأثر وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لم يكن ذلك من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على إيجاب غسل المذاكير ولكنه ليتقلص المذي فلا يخرج قالوا ومن 
ذلك ما أمر به المسلمون في الهدي إذا كان له لبن أن ينضح ضرعه بالماء ليتقلص 
ذلك فيه فلا يخرج» وقد جاءت الآثار متواترة بما يدل على ما قالوا". 

(9) ينظر: النهاية (مادة ودى). 

(4) حكى ابن عبد البر في الاستذكار »5857/١‏ والبغوي في شرح السنة 29٠/5‏ 
والنووي في المجموع 7/ 507. والزركشي الحنبلي في شرح الخرقي 2579/7 
والرملي في تحفة المحتاج 794/١‏ أنه لا خلاف في ذلك» لكن ذكر في المبدع 


566 خ91المجلد الأول (في الجمعة ١١‏ ربيع الأول 575 ١ه)‏ 


باب: النجاسة وإزالتها 64 


الله عنهما - قال في المذي والودي والمني: «من المني الغسل» ومن 
المذي والودي الوضوءء يغسل حشفته ويتوضأ)0©. 


1 - بول الحيوانات القن يحرم أكل لحمهاء كالهرة» 
والبغل» والحمار””. والسباع. وجوارح الطيرء والكلب 
والخنزيرء وغيرهاء وروثهاء نجسان؛ لأنهما بول ورجيع من غير 
مأكول اللحمء فكانا نجسينء» كبول الإنسان وعذرته”". وهذا 


0 ,و والإنصاف 57/7" أن أحمد في رواية يرى أنه كالمذي» وقد روي عنه 
فى فلي ادرو اباهه ورارة |لاقسرى مد واه و بز وار احلا كاه 
كبول الذكر الرضيع» فيكفي فيه النضح» ورواية أنه طاهر. 

)١(‏ رواه عبد الرزاق (508 - »25١١‏ وابن أبي شيبة (949) بسند صحيح» رجاله 
رجال الصحيحين. 

(؟) حكى ابن حزم في المحلى ١17١ /١‏ عن إبراهيم النخعي أنه قال لرجل تنحى عن بغل 
يبول: "ما عليك لو أصابك "», وقال الإمام كما في مجموع الفتاوى ١؟7/ 07١‏ : 
'وبول البغل والحمار فيه نزاع بين العلماء منهم من يقول: هو طاهر ومنهم من 
ينجسه» وهو مذهب الأئمة الأربعة". 

(©) ينظر: المهذب مع المجموع 7/ 2456٠‏ وقد استدل بعض أهل العلم على نجاسة 
رجيعه بما رواه البخاري »)١557(‏ وأحمد (7”9477) وغيرهما عن ابن مسعود أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الروثة : "هذه ركس "». وفي صحيح ابن خزيمة 
(10) أنها روثة حمارء لكن أكثر من تكلم عن معنى الركس في هذا الحديث وغيره 
من المتقدمين ممن اطلعت على كلامهم لم يفسروه بالنجس» وقال الإمام النسائي 
في سننه 4١/١‏ بعد روايته لهذا الحديث : (الركس طعام الجن)» وجاء في رواية 
ابن ماجة (الرجس) بدل (الركس)» وقد اختلف في تفسير الرجس في هذا 
الحديث وغيره» وكثير من أهل العلم يفسره بالقذر» ومع وجود هذا الخلاف في 
معنى هذه اللفظة لا يكون الاستدلال بها هنا قوياًء وقد توسع أبو عبيد في غريب 
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قول عامة أهل العلم” . 


الحديث 7١/5 /١‏ 2310 والأزهري في تهذيب اللغة 2094/١١‏ 256 ٠4ه-‏ 
7 والعيني في عمدة القاري 2١87/54‏ والحافظ في الفتح //لمشظ”2”2”, 
والسيوطي في شرحه لسئن النسائي 5١ /١‏ في ذكر بيان معنى هاتين اللفظتين وذكر 
أقوال أهل العلم وأهل اللغة في تفسيرهماء وينظر : ما سبق عند بيان نجاسة الدم 
وما يأتي عند الكلام على طهارة الخمر - إن شاء الله تعالى -. 

)١(‏ وقد حكى البيهقي /١‏ 747 إجماع العلماء على نجاسة بول الكلب» وحكى 
النووي في المجموع 058/7 إجماع العلماء سوى النخعي على نجاسة بول غير 
مأكول اللحم» وحكى الكاساني في بدائع الصنائع 8١/١‏ الاتفاق على نجاسة 
بول ما لا يؤكل لحمهء وحكى الخرشي في شرح خليل 57١/١‏ الاتفاق على 
نجاسة بول وروث غير مأكول اللحم» وفيما ذكروه نظر» فقد روى ابن أبي شيبة في 
الطهارة: في بول البغل والحمار )١50١1(‏ بإسناد حسن عن ابن شبرمة قال: كنت 
مع الشعبي في السوق. فبال بغل» فتنحيت عنه» فقال: (ما عليك لو أصابك؟)» 
ثم روى بأسانيده عن عدة من التابعين آثاراً أخرى تدل على أنهم يرون عدم نجاسة 
بول بعض الحيوانات التي لا يؤكل لحمهاء وعدم نجاسة خرء بعض الطيور التي 
لا يؤكل لحمهاء وقال ابن المنذر في الأوسط: ذكر اختلاف أهل العلم في 
الأبوال والأرواث الطاهر منها والنجس .1١99/7‏ 198: (وقالت طائفة: 
الأبوال كلها سوى بول بني آدم طاهر لا يجب غسله ولا نضحه. إلا أن يوجب 
ذلك مما يجب التسليم له» قال: وليس بين بول ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه 
فرق» لأن الفرائض لا تجب إلا بحجة)» ثم ذكر أثراً عن مغيرة عن إبراهيم بنحو 
أثر الشعبي السابق» وقال الإمام البخاري في صحيحه : (باب ما جاء في غسل 
البول وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القبر: كان لا يستتر من بوله ولم 
يذكر سوى بول الناس)» وقال الحافظ في الفتح في باب أبوال الإبل /١‏ 7765 بعد 
ذكر تبويب البخاري السابق : (وإلى ذلك ذهب الشعبي وابن علية وداود وغيرهم» 
وهو يرد على من نقل الإجماع على نجاسة بول غير المأكول مطلقا)» وقال الإمام 
كما في مجموع الفتاوى /7١‏ 5/!: (وأما روث ما لا يؤكل لحمه كالبغال والحمير 


58 خ91المجلد الأول (في الجمعة ١١‏ ربيع الأول 575 ١ه)‏ 


باب: النجاسة وإزالتها 60/1 


6 - لحم جميع حيوانات البر الميتة التي لها نفس سائلة» 
كبهيمة الأنعام والسباع والبغال والحمير والطيور والظباء والزرافة 
والفيل والأرنب والزواحف والوزغ والفأر"'' واليربوع ونحوها نجس» 
سواء كانت مأكولة اللحم أو لا؛ لعموم قوله تعالى : إلَّة أن يَكْوَْ 


له مج 2 جح دح عيى د ع 


مَِنَةَ أو دما مَسَُوسًا َو لَحُمّ حِزِيرٍ فَإِنّهُْ رجَش» [الأنعام: .]١50‏ 
5 6 ع 1 ا 
والرجس قيل : هو النجس ٠‏ ولما روى أبو داود وغيره عن أبي ثعلبة 


فهذه نجسة عند جمهور العلماء. وذهبت طائفة إلى طهارتهاء وأنه لا ينجس من 
الأرواث والأبوال إلا بول الآدمي وعذرته)» وقال الحافظ في الفتح باب إذا 
شرب الكلب في الإناء /١‏ 718 بعد ذكره أن ابن المنير حكى الاتفاق على نجاسة 
بول الكلب: ' وتعقب بأن من يقول: إن الكلب يؤكل وأن بول ما يؤكل لحمه 
طاهر يقدح في نقل الاتفاق» لا سيما وقد قال جمع بأن أبوال الحيوانات كلها 
طاهرة إلا الآدمي»؛ وممن قال به ابن وهب» حكاه الإسماعيلي وغيره عنه ' » وفي 
رواية عند الحنفية كما في مراقي الفلاح ص ٠١7”‏ أن خرء الطير الذي لا يؤكل لحمه 
طاهر» وذكر في بدائع الصنائع /١‏ 57 أن الإمام أبا حنيفة قال بطهارة خرء ما يذرق 
في الهواء من الطيور التي لا يؤكل لحمهاء ورجح ذلك الشوكاني في السيل 
الجرار "١/١‏ - 5" ونيل الأوطار 25١/١‏ 7 في جميع أبوالها ورجيعهاء 
الروثة» ومن أدلة من قال بطهارة بوله : ما رواه البخاري (11/5) عن ابن عمر قال : 
"كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان النبي صلى الله عليه 
ونيلية فلم يكرتو يرشوق شينا من ذلك" . 

)١(‏ قال شيخنا في الشرح الممتع /١‏ 59 : (وأما الوزغ فقد قال الإمام أحمد: إن له نفسا 
سائلة. وعلى هذا تكون ميتته نجسة» والفأرة لها نفس سائلة» فإذا ماتت فهي نجسة). 

(؟) وقد سبق ذكر الخلاف في تفسير " الرجس ' عند الكلام على حكم نجاسة الدم في 
المسألة (984)» وينظر: كلام النووي في تفسيره عند الكلام على طهارة الخمر - 
إن شاء الله تعالى -. 
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الخشني قال: قلت: يا رسول الله» إنا بأرض أهل كتاب يشربون 
الخمووو كلوق الببوي»فدانترى فى البتهي فقن صل الل خلية 
وح الوا ا السام 
بالماء ...0" ولأمره صلى الله عليه وسلم بغسل الأواني التي 
مها تمر الالسية من علي وقوله سدلن اهل 
وسلم : (إذا دبغ الإهاب فقد طهر» رواه مسلم” '": ولإجماع أهل العلم 
على نجاسة الميتة في الجملة”*. 

445 - ويأخذ حكم الميتة : ما قطع من الحيوان وهو حي من عضو 


006 “ل فإنه تجس؟ لحديت: اما أبين من بهيمة وهي حية فهو ميت" 


)2000 رواه أبو داود (7179) بنحوه بإسناد فيه لين» ورواه الحاكم ١" /١‏ وفي سنده 


انقطاع » وأصل الحديث في الصحيحين دون ذكر الخمر والخنزير» وهذا الحديث 
وإن كان فيه ضعف, لكن يعتضد بالقياس» وبقول جمهور أهل العلم بما دل عليه ؛ 
وينظر: أحكام الطهارة »)١79(‏ وقد حمل الجمهور كما في الفتح 505/9 الأمر 
بترك آنية الكفار عند وجود غيرها بأن ذلك إنما هو للمبالغة في التنفير عنها. ةة 
(؟) صحيح البخاري (/7841/7)» صحيح مسلم (21807» وينظر: المنتقى مع شرحه 
النيل باب نجاسة لحم الحيوان الذي لا يؤكل إذا ذبح .8٠ 2/4/١‏ 
(*) صحيح مسلم (0755. 
(5) مراتب الإجماع ص77 758» بداية المجتهد ؟/ 11/5» المجموع ؟7/ 077. شرح 
العمدة لابن تيمية 2١79 /١‏ حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج .717/8/١‏ 
(5) أما الصوف والشعر والعظم والجلد فهي طاهرة سواء أخذت من حي أو ميت» 
وقد سبق الكلام عليها في باب الآنية. 

(؟) رواه أحمد »)5١9457(‏ وأبو داود (/580)» والترمذي »)١580(‏ وابن ماجه 
(71") وغيرهم» وصححه بعض أهل العلم. وينظر: علل الحديث لابن أبي 
حاتم .»)١5157(‏ علل الدارقطني (/708), البدر المنير /١(‏ 459 -/2)551 
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وهذا مجمع عليه”'". 

/8ة - يستكى .من الحكم السابيق: مسألة "الطريدة" » وهي 
الصيد يطرده الجماعة» فيضربه هذا بسيف أو خنجرء فيقطع يده 
أكله ؛ لأنه قتل بأسهم محددة» فكان ذكياً كالذي يند من البهائه”". 

- ويستثنى من الحكم السابق أيضا : إذا قطعت من الغزال 
وهى حية غدة» فإن هذه الغدة طاهرة» وهذا قول جمهور أهل 


العلم""؛ لأنها جزء ينفصل من الغزال عادة» فكان طاهراً كالشعر 


البلوغ مع التبيان .)١5(‏ 

»”8 سئن الترمذي 4/ 2175 الإجماع باب المواضع التي يجوز فيها الصلاة ص‎ )١( 
/١ المجموع‎ 257/١ المحلى 1/ 499 » بداية المجتهد 7/ 187 » بدائع الصنائع‎ 
نيل الأوطار باب في أن‎ »48/7١ والزركشي 579/5» مجموع الفتاوى‎ »,4 
.7١/١ الآدمي المسلم لا ينجس‎ 

(؟) قال في الشرح الممتع :91//١‏ "الطريدة: فعيلة بمعنى مفعولة» وهي الصيد يطرده 
الجماعة فلا يدركونه فيذبحوه» لكنهم يضربونه بأسيافهم أو خناجرهم» فهذا يقطع 
رجلهء وهذا يقطع يده» وهذا يقطع رأسه حتى يموت» وليس فيها دليل عن النبي 
صلى الله عليه وسلم» إلا أن ذلك أثر عن الصحابة رضي الله عنهم » قال الإمام أحمد 
رحمه الله : كانوا يفعلون ذلك في مغازيهم » ولا يرون به بأساء والحكمة في هذا - 
والله أعلم - : أن هذه الطريدة لا يقدر على ذبحهاء وإذا لم يقدر على ذبحهاء فإنها 
تحل بعقرها في أي موضع من بدنها » فكما أن الصيد إذا أصيب في أي مكان من بدنه 
ومات فهو حلال؛ فكذلك الطريدة؛ لأنها صيد إلا أنها قطعت قبل أن تموت» قال 
أحمد: 'فإن بقيت" »2 أي : قطعنا رجلهاء ولكن هربت ولم ندركها ؛ فإن رجلها 
حينئذ تكون نجسة حراما؛ لأنها بانت من حي ميتته نجسة ". 

(') قال الإمام ابن تيمية كما في مختصر الفتاوى المصرية ص 2١‏ وكما في اختياراته 
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والضوق والقرث:واللية. 


84 - المسك المستخرج من غدة الغزال التي أخذت منها وهي 
حية أو ميتة”'' طاهر في قول عامة أهل العلم'''؛ لحديث: «المسك 
أطيب الطيب» رواه مسلم”". ولتطيبه صلى الله عليه وسلم بالمسك 


للبعلي ص ؟1: "والمسك وجلدته طاهران عند جماهير العلماء» كما دلت عليه 
السنة الصحيحة وعمل المسلمين» وليس ذلك مما يبان من البهيمة وهي حية» بل 
إذا كان ينفصل عن الغزال في حياته فهو بمنزلة الولدء والبيض» واللبن» 
والصوف» وغير ذلك مما ينفصل عن الحيوان". 

)١(‏ قال في الإنصاف 7/ 75: (المسك اختلف مم هو؟ فالصحيح أنه سرة الغزال» 
وقيل: هو من دابة في البحر لها أنياب). 

(0) حكى الإجماع على ذلك: الباجي في المنتقى 25١7/١‏ وابن رشد في بداية 
المجتهد: كتاب الطهارة من النجس : المسألة الخامسة ؟/ 196» والنووي فى 
المجموع 7/ ”51/7» والحافظ في الفتح في الذبائح باب المسك 9/ 2575 5 
والحطاب في مواهب الجليل 91/١‏ نقلا عن غيره» واستثنى في الفتح ما حكاه 
عن ابن عمر من كراهته ثم نقل عن ابن المنذر قوله: "ولا يصح المنع فيه إلا عن 
عطاء " » وقول ابن المنذر هو في الأوسط له 2741/7 وقد ضعف الرواية عن ابن 
عمرء وهي كما قال» فقد رواها هو (847)» وابن أبي شيبة في الجنائز )١١١59(‏ 
وفي سندها ابن أبي أرطأة» وهو ضعيف» وذكر ابن المنذر أنه لا يعلم الكراهية في 
استعمال المسك عن أحد من الصحابة» وسبق في التعليق الماضي ذكر وجه عند 
الحنابلة بنجاسته» وكثير ممن نقل عنهم الخلاف إنما هو في كراهة وضعه في كفن 
الميت» وقد ذكر الحافظ في الفتح في البيوع باب في العطار وبيع المسك 774/5 
أنه استقر الاتفاق بعد الخلاف» وينظر ما سبق قبل تعليق واحد. 

(؟) صحيح مسلم (2737067» وله شواهد ذكر بعضها أعلاه» وينظر: المطالب العالية 
(51). 
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عند إحرامه» ولأمره صلى الله عليه وسلم الحائض بعد طهرها أن 
تتطهر به» ولأنه صلى الله عليه وسلم جعله مثلاً للجليس الصالح» 
ولأنه مستخرج من وعاء طاهر"'' » فهو لم يلاق نجاسة. 

- المائع غير الماء سواء كان مما يؤكل؛ كالزيت النباتي 
والحيواني» والسمنء والعسلء والمرقء واللبنء. والخل» 
والإدامات» وتحوهاء أو كان مما لا يؤكلء كالحبر» إذا كان سائلا 
ووقعت فيه نجاسة.» فتغير بها لونه أو طعمه أو ريحه». فهو نجس» 
سواء أكان كثيراً أم قليلاً؛ لأنه سائل تغير بأحد أوصاف النجاسة» 
عون كالهاي . 

اجو لات وعليه قإن السنوائل الى اكسدت فى هذا العجير والنى 
لذ تؤكل + كالبتوين » والكيروسين» والديزل»-وؤيت السيارات»: 
ونحوها من المحروقاتء, وكالأصباغ الحديثة التي يطلى بها الحديد 
والمنازل» ونحوهاء تنجس إذا وقعت فيها نجاسة» وتغير بها أحد 
أوصافها. 

- أما إذا لم يتغير لون هذا المائع ولا ريحه ولا طعمهء 
فإنه طاهر» لعدم تغيره بالنجاسة», كالماء. 


)١(‏ سبق بيان طهارة غدة الغزال التي تؤخذ منها وهي حية ثم يستخرج منها المسك في 


المسألة الماضية. 
(؟) سبق فى باب المياه فى المسألة )3١(‏ أن الماء إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة نجس 
بإجماع أهل العلم. 
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0 - وكذلك إذا كان المائع جامداً بسبب برودة الجوء أو 
لوضعه فى الثلاجات الحديثة» أو لغير ذلك» ومثله الجامدات الرطبة 
الأخرى» ككثير من الأطعمة» فلا ينجس منها كلها إلا ما تغير بهذه 
النجاسة» فتلقى هذه النجاسة. ويلقى ما تغير بها مما حولها من هذا 
الجامد» كما لو وقعت فى السمن الجامد أو العسل الجامد أو فى 
طعام رطب جامد فأرة أو وزغ أو حية أو غيرها من الحيوانات الى 
تنجس إذا ماتت فتغير أحد أوصاف ما حولها من هذا الجامد, فإنه لا 
ينجس من هذا الجامد إلا ما تغير منه: ومن الأدلة على هذا الحكم : 
ما رواه البخاري عن ميمونة - رضي الله عنها - أن فأرة وقعت في 
سمن» فماتت. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنهاء فقال: 
«ألقوها وما حولها لبيك وهذا مجمع ين 

64 -هذا وإذا أمكن تطهير المائع الذي تغير كله أو بعضه 
بالنجاسة بصب كثير طاهر من هذا المائع على هذا المتنجسء» أو 
بتعقيمه أو بغير ذلك» فإنه يطهر ؛ لأنه مائع أمكن إزالة أثر النجاسة 
التي وقعت فيه فيطهرء كالماء' ". 

.)66158( صحيح البخاري (510؟)),‎ )١( 

(1) قال ابن عبد البر في التمهيد 8/ 5٠‏ : فأما ما اجتمع عليه العلماء من ذلك : أن الفأرة 
ومثلها من الحيوان كله يموت في سمن جامد أوما كان مثله من الجامدات أنها تطرح 
وما حولها من ذلك الجامد» ويؤكل سائره إذا استيقن أنه لم تصل الميتة إليه). 

(*) سبق في باب المياه في المسألتين (77. )0١8‏ أن الصحيح أن الماء إذا لاقى 
النجاسة لا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة» ولو كان قليلاً» وأن الماء 

المتنجس يعود طهورا إذا زال أثر النجاسة عنه بمكاثرته بالماء أو بغير ذلك. 
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الفصل الخامس 
العفو عن يسير النجاسات 
6 -الأقرب أنه يعفى عن يسير جميع النجاسات» فتصح 
الصلاة مع وجود شيء يسير منها على البدن أو الثوب أو البقعة التي 
يصلى عليه" لآنداقد ثبكاتن البدة أنه وى عن بسي العذيه 
فيكتفى بنضحه إذا وقع على الثوب”"'» وورد في السنة أيضاً أنه يعفى 
عن يسير الدم المسفوح”", وورد فيها أيضاً العفو عن يسير الغائط 


)١(‏ وهو مذهب الحنفية» ورجحه الإمام ابن تيمية» وشيخنا محمد بن عثيمين» وقال 
ابن المنذر في الأوسط في الدباغ : ذكر إثبات نجاسة البول 7 179 : "وقد حكى 
الدارمي عن أبي نعيم أنه قيل لمسعر : أن أبا يوسف يقول: لا بأس بالبول إذا كان 
مثل عين الجراد ورؤوس الإبرء فجعل يستحسنه ' » وقال الإمام الثوري: "كانوا 
يرخصون في القليل منه - أي البول -". ومع ذلك ينبغي عدم التساهل في أمر 
النجاسات» فقد ورد وعيد شديد في التساهل فيهاء فينبغي التحرز منها بقدر 
المستطاع. 
وينظر: مختصر اختلاف العلماء 119/١‏ - 2170 الاختيارات للبعلي ص 
17 إغاثة اللهفان .16١ - 57 /١‏ 2167 الشرح الكبير مع الإنصاف ؟/ 
”١/‏ - ا الشرح الممتع »551//١‏ أحكام النجاسات ص 0517 - 20558 
موسوعة أحكام الطهارة (النجاسة ص 500 - ا40). 

(؟) فقدروى سهل بن حنيف قال : كنت ألقى من المذي شدة» فسألت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن ذلك» فقال: "إنما يجزيك من ذلك الوضوء ". قلت : يا رسول 
الله؛ فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: ' يكفيك بأن تأخذ كفا من ماء فتنضح بها 
من ثوبك حيث ترى أنه أصابه " وقد سبق تخريجه عند ذكر نجاسة المذي. 

(6) فقد روى البخاري )7”١7(‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان لإحدانا إلا 
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والبول في حال الاستجمارء وهذا مجمع عليه''"» فتقاس عليها بقية 


ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقهاء فقصعته بظفرها. 
فالريق لا يطهره» فدل على أنه معفو عنه. والقصع: الحك. ويطلق أيضا على 
الفرك بين الأصبعين. وقال في الشرح الكبير "١4/7‏ بعد ذكره لبعض الآثار عن 
الصحابة في العفو عن يسيره: (ولأنه قول من سمينا من الصحابة» ولم يعرف لهم 
مخالف)» وقال ابن المنذر في الأوسط :١87/7‏ (أجمعوا في قليل الدم - أي 
الذي على الثوب - إن صلى فصلاته جائزة). وقال الشافعي في الأم /١‏ 40 : (وإذا 
كان يسيراً كدم البراغيث وما أشبهه لم يغسل» لأن العامة أجازت هذا) وذكر ابن 
عبد البر في الاستذكار 57/7” أنه لا خلاف في أن الدم القليل غير الجاري 
المسفوح متجاوز عنه. 
وأجمع أهل العلم على أن ما خالط لحم الحيوان المذبوح من الدم معفو عنه» وقد 
سبق بين ذلك عند الكلام على نجاسة الدم. وقد روى عبد الرزاق (509)» وابن 
أبي شيبة (217291/6» وابن المنذر ١677/7‏ بإسناد صحيح عن ابن مسعود أنه صلى 
وعلى بطنه دم وفرث جزورهء والظاهر أنه من دم العروق وما يخالط اللحم» بدليل 
وجود الفرث معهء ولأنه الذي يشق التحرز عنه. 
كما استثنى كثير من أهل العلم : الدم الذي يستمر خروجه من البدن» كدم الجرح 
السيال» كما في قصة الصحابي الذي رمي في غزوة ذات الرقاع وهو يصلي فلم 
يقطع صلاته - وإن كان في سندها ضعف -» وقال الحسن : ما زال المسلمون 
يصلون في جراحاتهم» وقد سبق بيان هذه المسألة قبل أكثر من عشر مسائل في 
المسألة (484)» وينظر: صحيح البخاري مع الفتح باب من لم ير الوضوء إلا من 
المخرجين 78٠/١‏ - 585. الأوسط ”/ 2١٠668‏ أحكام الطهارة حديث 
,.)١161/5(‏ أحكام النجاسات ص 047 - 058. 

)١(‏ قال الموفق في المغني باب الصلاة بالنجاسة ”585/7 : (بغير خلاف نعلمه)؛ 
وقال المقدسي في الشرح الكبير في باب إزالة النجاسة :11//١‏ (ولا نعلم خلافاً 
في العفو عنه بعد الإنقاء واستيفاء العدد). 
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النجاسات, ولأن الأصل في العفو: رفع الحرج والمشقة عن 
المسلمين» وهذا مقصد عظيم من مقاصد الشريعة» ولا شك أن في 
العفو عن يسير النجاسات رفع حرج عظيم عن الأمة» لمشقة التحرز 
عنهاء فكان داخلاً فيما يعفى عنه”'". 


)١(‏ قال السرخسي في المبسوط :857/١‏ (وإن انتضح عليه من البول مثل رؤوس الوبر 
لم يلزمه غسلهء لأن فيه بلوى» فإن من بال في يوم ريح لابد أن يصيبه ذلك» 
خصوصاً في الصحارىء وقد بينا أن ما لا يستطاع الامتناع عنه يكون عفواً)» وقال 
الحافظ ابن القيم في إغاثة اللهفان ١1592017٠ /١‏ : (يعفى عن يسير أرواث البغال 
والحمير والسباع في إحدى الروايتين عن أحمدء اختارها شيخنا؛ لمشقة 
الاحتراز» قال الوليد بن مسلم : قلت للأوزاعي : فأبوال الدواب مما لا يؤكل 
لحمه كالبغل والحمار والفرس فقال: قد كانوا يبتلون بذلك في مغازيهم» فلا 
يغسلونه من جسد ولا ثوب .. . » وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى جواز أكل 
الحنطة التي أصابها بول الحمير عند الدياس من غير غسل» قال: لآن السلف لم 
يحترزوا من ذلك» وقال في الإنصاف ؟/ 775 -775: (اختار الشيخ تقي الدين 
العفو عن يسير جميع النجاسات مطلقاً» في الأطعمة وغيرهاء حتى بعر الفأر. قال 
في "الفروع " : ومعناه اختيار صاحب النظم. قلت: قال في مجمع البحرين: 
قلت : الأولى العفو عنه في الثياب والأطعمة لعظم المشقة» ولا يشك ذو عقل في 
عموم البلوى» ولا سيما في الطواحين» ومعاصر السكرء والزيت» وهو أشق 
صيانة من سؤر الفأرء ومن دم الذباب» ونحوه» ورجيعه» وقد اختار طهارته كثير 
من الأصحاب انتهى ... تنبيه : حيث قلنا بالعفو فيما تقدم» فمحله في الجامدات 
دون المائعات» إلا عند الشيخ تقي الدين» فإن عنده يعفى عن يسير النجاسات في 
الأطعمة أيضاً»ء كما تقدم قريبا)» وقال الشيخ محمد بن إبراهيم كما في مجموع 
فتاويه ورسائله ”/ 95 شرحا لجملة (باطن حب تشرب النجاسة) قال : (الظاهر 
على أصل الشيخ - أي ابن تيمية - أنه يطهر بالغسل)» وقال كما في الموضع 
السابق شرحاً لجملة (إناء تشرب النجاسة) قال: (الظاهر على أصل الشيخ أن 
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5- وضابط الذي يعفى عنه من النجاسة: أن يوجد من عين 
النجاسة العينية شيء يسير لا يفحش في النفس - أي لا يقبح عند 
00 . 5 0 . 
. 250 
عه من عيره . 


/اه 1ت ويدخل فى اليسير المعفو عته كذلك؛ لون التجاسة 


وريحها"" إذا عجز المسلم عن إزالتهما أو إزالة أحدهما بالماء”*“'» 


ذلك يطهر إذا عمل في ظاهره الغسل » وما كان في باطنه لا يضر إن قدر فيه شيء) » 
وقال ابن مفلح في الفروع :"79/١‏ (ولا يطهر باطن حب نقع في نجاسة بتكرار 
غسله» وتجفيفه كل مرة (و) كعجين» وعنه: بلى. ومثله إناء تشرب نجاسة» 
وسكين سقيت ماء نجساء ومثله لحم» وذكر جماعة في مسألة الجلالة طهارته» 
واختاره صاحب المحررهء واعتبر أنه يلغى كالعصر للثوب» وقيل: لا يعتبر في 
ذلك عدد). 

.457 ينظر: المطلع ص 55» المصباح ص‎ )١( 
وعليه فلا عبرة بحال المترفين والموسوسين» ولا بحال المتساهلين ومن يكثر من‎ 
لالاا2‎ - ١759/١ رؤية الدم كالجزارين» وينظر: مختصر اختلاف العلماء‎ 
الشرح الكبير مع‎ 2187 2161١ - 51" /١ الاختيارات ص 2755 2707 إغاثة اللهفان‎ 
- 01417 الإنصاف 7/ 777-717 الشرح الممتع» رسالة أحكام النجاسات ص‎ 
.)501 - 400 أحكام الطهارة (النجاسة ص‎ 4 

(0) ينظر التعليق الأخير في المسألة السابقة. 

(") أما الطعم فقد حكى النووي في المجموع 0941/7 أنه لا خلاف في عدم العفو 
عنه» لكن حكى المرداوي في الإنصاف 791/7 خلافا عن بعض الحنابلة. 

(5) ولاايجب عند الجمهور إزالتهما بغير الماء» قال في الفروع /١‏ 757. ”7357: (ولا 
يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزاً (و)» قال جماعة: أو يشق» وذكر الشيخ 
وغيره: أو يتضرر المحل» وقيل يكتفى بالعدد» وقيل: بلى كطعم في الأصح 
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قياساً غلى العفو عن القليل من عين النجاسةء ولما ثبث عن عائشة - 
رضي الله عنها - أن امرأة قالت لها : الدم يكون في الثوب فأغسلهء 
فلا يذهبء أفأقطعه؟ فقالت: «الماء طهورة"”'"؟. وهذا قول 


(و)» وإن لم تزل النجاسة إلا بملح أو غيره مع الماء لم يجب في ظاهر كلامهم» 
ويتوجه احتمال» ويحتمله كلام أحمد» وذكره ابن الزاغوني في التراب تقوية 
للماء)؛ وينظر المجموع 7/ 554» الفتح باب غسل المني /١‏ 174”, الإنصاف 
197/5 أحكام الطهارة (النجاسة ص 0١9‏ - 077). 
ومما يدل أيضاً على عدم وجوب إزالة لون ورائحة النجاسة العينية بغير الماء: أنه 
لم يثبت في وجوب إزالتهما بخصوصهما نص» مع أن المستنجي بيده من الغائط 
بالماء غالبا يبقى في يده رائحة الأذى» ولم يرد في السنة إيجاب إزالة هذه 
الرائحة» ولم يرد أن الصحابة كانوا يزيلونها بغير الماء» وما ورد في المسند 
(8595)» والسئن من أنه صلى الله عليه وسلم مسح يده بالتراب بعد الاستنجاء من 
الخلاء لم يثبت. وينظر: المجموع : باب قضاء الحاجة 2١١١/7‏ وباب إزالة 
النجاسة ”/ 597. 0954» فتح الباري لابن رجب: الغسل: باب مسح اليد 
بالتراب /١‏ 776. 

)١(‏ رواه الدارمي »)٠١67(‏ والبيهقي 5٠8/7”‏ بإسناد صحيح رجاله رجال 
الصحيحين» ولهذا الأثر طرق أخرى ومتابعات عند عبدالرزاق باب دم 
الحيضة يصيب الثوب »)١١570(‏ وابن أبي شيبة باب في الدم يغسل من الثوب 
فيبقى أثره »)7١89(‏ والدارمي 2203١56 2٠١5١(‏ وأبو داود (20701 وقد وافق 
عائشة بعض السلف» روى ذلك عنهم ابن أبي شيبة 205١88 230 41/ 2٠١75(‏ 
وهو قول جمهور الفقهاءء وخالفهم ابن عمرء فقد روى ابن أبي شيبة )5١85(‏ 
بسند جيد أنه قص ما أصابه الدم من ثوبه لما لم يذهب أثره» ويحتمل أن ذلك منه 
على سبيل التنزه والاستحباب. وينظر: صحيح البخاري مع الفتح لابن حجر باب 
إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره» وباب غسل المني "937/١‏ - للا 
أحكام الطهارة (النجاسة ص 51١‏ -018).وقد ورد في العفو عن أثر دم الحجيض 
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عوام أهل العله”'". 
الفصل السادس 
تطهير النجاسة 


- تطهير المحل المتنجس من النجاسة لا يحتاج إلى نية» 
فإذا زالت عنه بغير فعل الآدمي. أو أزالها آدمي دون أن ينوي إزالتها 
زال حكمهاء» فطهر المحل الذي نجسته » وهذا مجمع عليه”"'؛ لأن 


حديث مرفوع عند أحمد (8979)» وأ بي داود (3105؟) وغيرهماء لكن مدار إسناده 
على ابن لهيعة» كور ان #اناممو وراد وميد دين روت وقتيبة» وروايتهما عنه 
أعدل من رواية أكثر من روى عنه» لكن مثله لا يحتمل تفرده في هذه المسألة التي 
تعم بها البلوى» فهو حديث ضعيف» وقد ضعفه البيهقي 1 »5٠8‏ وقال: (تفرد 
ابن لهيعة)؛ وقال ابن رجب في فتح الباري باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت 
فيه؟ 5١/١‏ : (ابن لهيعة لا يحتج برواياته في مخالفة روايات الثقات)» وضعفه 
النووي وابن الملقن والذهبي والحافظ ابن حجر في الفتح باب غسل المني /١‏ 
4 وقال الهيثمي /١‏ 787: (فيه ابن لهيعة» وهو ضعيف)» وصححه الشيخ 
محمد ناصر الدين في الصحيحة (2)7598 وينظر: البلوغ مع تخريجه التبيان 
(070. أحكام الطهارة (النجاسة ص »)١819‏ نزهة الآلباب (2»)595 أنيس 
الساري (557)» فضل الرحيم الودود في تخريج سنن أبي داود (750). 

770/١ وفي الإشراف‎ »١59 2١54/7 قال ابن المنذر في الأوسط باب الدباغ‎ )١( 
بعد ذكره القول بالعفو عن أثر الدم بعد غسله : (وهو قول عوا م أهل العلم من فقهاء‎ 
الأمصار. وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديثاً مفسراً»‎ 
غير أنه من حديث ابن لهيعة).‎ 

(؟) الحاوي للماوردي باب نية الوضوء »81/١‏ الاستذكار باب العمل في غسل 
الجنابة /١‏ 27576 التمهيد ٠١١/77‏ » شرح السنة باب النية في الوضوء »4٠1 /١‏ 
تفسير القرطبي الآية 4 من النساء المسألة (14) 67/5 ونقل في مواهب 
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تطهير المحل الذي نجسته من باب التروك» وليس للترك نية» فهما 
كترك المحرمات من الفواحش والربا وغيرها. 

48 - وعليه فإن الصحيح أن النجاسة إذا زالت بأي مزيل أو 
طهر المحل الذي نجسته بأي مطهرء سواء كان بغسلها أو بمرور ماء 
جار عليهاء أو بالشمس أو بالريحء أو بالتراب» أو بحكهاء أو 
بمسحهاء أو بغير هذه الأمور مما يزيل عين النجاسة أو أثرها عن 
الميخل الل تست 'زال حكبها وطير المكاة الذى سين" ؛ لأن 


الجليل فصل في إزالة النجاسة ١65 /١‏ حكاية هذا الإجماع عن ابن القصار وابن 
الصلاح وابن بشير وابن عبد السلام. وقال ابن رشد في بداية المجتهد: معرفة 
أفعال الوضوء :٠١5 /١‏ "لا يختلفون أن العبادة المحضة مفتقرة إلى النية» 
والعبادة المفهومة المعنى غير مفتقرة إلى النية ". وقد نقل في هذه المسألة خلاف 
عن بعض المالكية» وبعض الشافعية» وبعض الحنابلة كما في الحاوي» ومواهب 
الجليل» والإنصاف باب الوضوء »"08/١‏ ولكن يظهر أن الإجماع سابق 
لخلاف هؤلاء» قال الإمام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى ١؟//ا41:‏ "ومن 
قال من أصحاب الشافعي وأحمد: إنه يعتبر فيه النية» فهو قول شاذ مخالف 
للإجماع السابق» مع مخالفته لأئمة المذاهب"» وذكر ابن العربي المالكي في 
عارضة الأحوذي في آخر باب الطهارة 555/١‏ أن من نقل عن ابن شريح القول 
بأن إزالة النجاسة تفتقر إلى النية قد وهم في ذلك» وأن من نسبه إليه فهمه من مسألة 
أخرى فظن أنه يريد هذه المسألة» قال: "وما قاله قط ". 

)١(‏ وهذا قول بعض السلف, وهو المشهور في مذهب الحنفية» وقول عند الشافعية 
وقول عند الحنابلة» وجمهور أهل العلم على أن النجاسة لا تزول بغير الماء. 
ينظر : شرح صحيح البخاري لابن بطال 2959/١‏ المجموع 5 الشرح 
الممتع .475/١‏ 
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النجاسة عين خبيثة» فإذا زالت وزال أثرها زال حكمها'''. وسيأتي 


)١(‏ ويستدل لهذا الحكم أيضاً بالأحاديث التي تدل على طهارة بعض النجاسات بغير 
الماء» كالأحاديث الواردة في الطهارة بالاستجمار» والأحاديث الواردة في 
طهارة النعل وذيل المرأة بالمشى فيهما وغير ذلك مما ثبت فى السنة أنه يطهر بغير 
الماد يميا سباق 45 منضاة فى اسان الكيده زوقاء]ك قالن د اما قرل هن 
قال: إن النجاسة لا تزول إلا بالماء فهو قول متناقض » إذ كيف يقول: إن تطهيرها 
من باب التروك» ثم يقول بعدم طهارتها بغير الماء» قال في مواهب الجليل /١‏ 
6 '"واستشكل ابن عبد السلام قولهم لا تفتقر لنية مع قولهم لا تزال إلا بالماء 
المطلق» فإن الأول يدل على أنها معقولة المعنى» والثاني على أنها تعبد فهو 
تناقض» قال ابن ناجي - رحمه الله -: وما ذكره صحيح» وأوردته في كثير من 
دروس أشياخي» فلم يقع لهم جواب إلا ما لا يصلح ' » ويجاب عن استدلال من 
قال: إن النجاسة لا يطهرها إلا الماء بأمره صلى الله عليه وسلم أن يصب على بول 
الأعرابي ذنوب من ماءء والذي رواه البخاري 2)77١ 2757١(‏ ومسلم (2»)585 
وبالأحاديث الأخر التي فيها الأمر بغسل بعض النجاسات بالماء» والتي قالوا : 
إن الأمر فيها يقتضي الوجوب. فدل على أن إزالة النجاسة لا تصح بمائع غيره» 
يجاب عن ذلك كله بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة بعض النجاسات 
بالماء إنما يدل على أن النجاسة لا تزول بما سوى الماء بمفهوم المخالفة» فيقدم 
عليه منطوق الأحاديث السابقة» وتقاس عليها سائر النجاسات. وقال فى عمدة 
القاري / :١79‏ "قال بعضهم: وفيه : تعيين الماء لأزالة النحاية لآن لوقاف 
بالريح أو الشمس لو كان يكفي لما حصل التكليف بطلب الدلو. قلت: هذا 
الاستدلال فاسد لأن ذكر الماء لا ينفى غيره " » وينظر فى هذه المسألة : المصنف 
لابن أبى شيبة »٠٠١ - 48/١‏ الخلافيات ١/1717ء‏ التمهيد 1/ 117-107ء 
ورار ع انه اواا طوس التطرين راصي لأميذاية النصين ا اعد 3 
بدائع الصنائع /١‏ 285 المجموع /١‏ 45 - 91», مجموع الفتاوى 414/7١‏ - 
817 » تفسير ابن العربي / »47١‏ 24755 إغاثة اللهفان 2٠6 - ١55 /١‏ فتح 
الباري /١‏ الالاء 417» تبيين الحقائق /١‏ هلاء 5لاء نيل الأوطار باب الحت 
والقرص» وباب تعين الماء ,.0١ 0١‏ وفتاوى محمد بن إبراهيم بات 
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التوسع في هذه المسائل نيان أدلتها علن وجة التفصيل فيما يلي - 
إن شاء الله تعالى -. 


34 ك إذاتغييل المخل المعتسين تماء كان عق زالض التحانة 
عنه» ولم يبق لها أثر من لون أو طعم أو ريح» فإنه يطهر. سواء كان 
الماء جارياً أم راكداً» وسواء صب الماء عليه» أو غسل في وسط 
الماء إذا لم يتغير هذا الماء بالنجاسة» وهذا كله مجمع عليه”''؛ 
لقوله تعالى : مِأوَأرلَا من ألمَّمَِ مآ طهُورًا4 [الفرقان: 2]4/8 ولأمره 
صلى الله عليه وسلم بتطهير المسجد بذنوب من ماء”" لما بال 
الأعرابي فيه””» وللنصوص الواردة في التطهر بالاستنجاء بالماء. 


1 - إذا غسل المحل المتجس هن ثوت أو غيره بماء قليل 
داخل الإناء» فزالت النجاسة عنه ولم يتغير الماء بهاء فإن هذا 


١‏ الشرح الممتع 68/١‏ -2355 رسالة أحكام النجاسات لعبدالمجيد 
صلاحين ص 6ل/ا" - 1"894, أحكام الطهارة (آداب الخلاء ص 4١7‏ - /ا1١2)5‏ 
وتنظر المسألة السابقة رقم .)١5(‏ 

/١8و‎ 2٠١8/9 ,ا""٠‎ /١ مراتب الإجماع : آخر باب الطهارة ص 59» التمهيد‎ )١( 
مجموع الفتاوى لابن‎ .5١5 /7 بداية المجتهد‎ 2487/١ بدائع الصنائع‎ 65 
.777 /١ تيمية 015/7.» البحر الرائق‎ 

(؟) قال ابن العربي في عارضة الأحوذي :1557/١‏ "ليس للذنوب تقدير» وإنما هو 
تعب 8ل ةلجم وغين اليناسة راباعي افيا 0 

(9) الحديث متفق عليه» وقد سبق في غير موضعء» وقد ورد هذا الحديث خارج 
الصحيحين » وفي بعض رواياته كما في المطالب )١5(‏ وغيرها أنه صلى الله عليه 
وسلم أمر بحفر موضع البول» ولكنها كلها لا تصح. 
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المحل يطهر"'' إذا أريق هذا الماء المتنجسء أو أخرج هذا الثوب 
من هذا الماء؛ لأن النجاسة قد زالت عن هذا المتنجس» وانتقلت 
إلى الماء فأصبح المحل طاهراً كما لو غسل خارج الإناء. 

757 - إذا وطء الإنسان نجاسة بنعله أو خفه» فتنجس أسفل 
النعل أو أسفل الخفء. فإن هذه النجاسة تطهر بدلك هذا الحذاء 
بالأرض؛ لما ثبت عن أبي سعيد قال: قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: (إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعله» فلينظر فيها فإن رأى 
بها خبثاً فليمسه بالأرض» ثم ليصل فيهما)”". 

- كما أن أسفل النعل الذي أصابته هذه النجاسة يطهر 
منها بالمشي به» فإذا مشى بهذا النعل حتى زالت عين النجاسة وزال 
أثرها طهر ؛ لما ثبت عن امرأة من بني عبد الأشهل - رضي الله عنها 
قال : قلف ياوسول الله إن لنا طريقا إلى المشحل مشنة» فكيك 
نصنع إذا مطرنا ؟ قال: «أليس بعدها طريق هي أطيب منها؟» قالت: 


)١(‏ وهذا قول ابن سريج من الشافعية» ووجه في مذهب الحنابلة» ينظر: الفروع مع 
تصحيحه 7١/١‏ 31717 

(0) سبق تخريجه في أول هذا الباب عند الكلام على نجاسة الغائط» وفي أوله ذكر 
خلع النبي صلى الله عليه وسلم لنعليه لما أخبره جبريل عليه السلام أن فيهما خبثاً» 
وقد أجاب الحافظ ابن القيم في إغاثة اللهفان ١577/١‏ عن تفسير الخبث بشيء 
طاهر» بقوله: "وتأويل ذلك على ما يستقذر من مخاط أو نحوه من الطاهرات لا 
يصحء لوجوه: أحدها : أن ذلك لا يسمى خبثاً. الثاني : أن ذلك لا يؤمر بمسحه 
عند الصلاة» فإنه لا يبطلهاء الثالث: أنه لا تخلع النعل لذلك في الصلاة» فإنه 
عمل لغير حاجة» فأقل أحواله الكراهة'. 
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قلت : بلى , قال: «فهذه 0000 ولحديث أ عي السابق» ولما 
سبق ذكره من أن النجاسة إذا زالت زال حكمها. 

464 - إذا أصاب ذيل المرأة - وهو ما يجر على الأرض من 
ثوبها أو عباءتها إذا أسبل”" - نجاسة:؛ فإنه يطهر إذا سارت به مسافة 


طويلة وهو يلامس التراب”"؛ لما ثبت عن أم ولد لإبراهيم بن 
عبدالرحمن بن عوف, قالت: كنت أجر ذيلي» فأمر بالمكان القذر 
والمكان الطيب» فدخلت على أم سلمة - رضي الله عنها - فسألتها 
عن ذلك» فقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
«يطهره ما ع 

06- إذا وقعت النجاسة على الأشياء التي لا تتشربهاء 


)١(‏ رواه أحمد (2»)5154517 وأبو داود (985)» وغيرهما. وسنده صحيح» وينظر: 
الأوسط ؟177-1717/5, فضل الرحيم الودود لياسر بن فتحي (1/85)» موسوعة 
أحكام الطهارة (آداب الخلاء ص 95"). 

(؟) ينظر: لسان العرب (مادة ذيل). 

() حاشية الروض المربع لابن قاسم .5"5/87/١‏ 

(5) رواه الإمام مالك 255/١‏ والإمام الشافعي في مسنده (077)», والإمام أحمد 
(5558)» وأبو داود (5787)» والترمذي »)١57(‏ وابن الجارود »١57(‏ 
وغيرهم» ورجاله ثقات» عدا أم ولد إبراهيم » وهي تابعية مدنية لم تجرح» وقد 
أخرج حديثها هذا إمام أهل المدينة مالك بن أنس» وهو لا يروي إلا عن ثقة عنده 
كما قال الفسوي في المعرفة »"59/١‏ ولم يضعفه الترمذي» وانتقاه ابن 
الجارود»ء وصححه العقيلي في الضعفاء 7/ 7551» وابن العربي في العارضة /١‏ 
فالحديث حسن» ويشهد له حديث امرأة من بني عبد الأشهل السابق» 
وينظر: فضل الرحيم الودود للشيخ ياسر بن فتحي (0785). 


خ91المجلد الأول (في الجمعة ١١‏ ربيع الأول 5١ه)‏ 


6006 


5 تسهيل الفقه 
كالحجارة» والأشياء الصقيلة» كالسيف والسكين ونحوهماء فإنه 
يكفي في تطهيرها مسح النجاسة التي علقت بها حتى تزول عينها 
ويزول أثرها من لون أو طعم أو ريح”''؛ لما سبق ذكره قريباً. 

5- إذا وقعت النجاسة على الأشياء التي تتشربهاء كالثياب 
والفرش فلا تطهر إلا بغسلهاء ولو لم يظهر لهذه النجاسة عليها لون 
أو طعم أو ريح'"'؛ لأن النجاسة مقطوع بوجودها داخل هذه 
الأشياء؛ فيجب غسل هذه الأشياء حتى يذهب أثر النجاسة عنها أو 
يغلب على الظن ذهابها إن لم يكن لها أثر ظاهرء ليحصل بذلك إزالة 
هله المعاسةء: ويستقي عن ذلقة ها إذا زالت التجاية عن هِذه 
الأشياء بالشمس أو بالهواء أو بغيرهماء فإنها تطهر» ولو لم تغسل» 
لما سبق ذكره قريباً. 

-١/‏ إذا وقعت النجاسة في إناء أو وضعت فيهء وهذا الإناء 
يتشرب النجاسة» فيجب لتطهيره أن يغسل حتى يزول أثر النجاسة 
عنه» بحيث لو وضع فيه سائل آخر لم يظهر لهذه النجاسة أثر فيه من 
لون أو طعم أو ريح» فإن لم يحصل ذلك بالغسل لم يطهر هذا 
الإناء» لأن الغسل لم يستأصل أجزاء النجاسة من جسم الإناء» فلم 
يطهرء كالسمسم إذا ابتل بالنجاسة”". 


.84//١ حاشية الروض المربع لابن قاسم‎ )١( 
.4717//١ "ااهء 577, الشرح الممتع‎ /7١ (؟) مجموع الفتاوى‎ 
.8١/١ المغني‎ )*( 
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4-- غسل النياب بالبخار يطهرها من النتجاسات» وذلك بأن 
توضع بعض المركبات الكيميائية على الثوب الذي يراد غسله لتزيل 
ما علق به من أوساخ أو نجاسات» ثم يغسل الثوب كاملاً ببخار 
الجاء غيينة لبف الن عند قاط انين "أو لاتدربيكا اليل كرو 
عين النجاسة ويزول أثرهاء وهذا كاف في تطهير النجاسة» كما سبق 
بيانه قريباً. 

6ح إذا اسفحالت التتحاسة: فتحولت إلى ملح أو رماد أو 
غيرهماء» فإنها تطهر» شو حولت يديا" أو بقعا ادن + لأنها 
استحالت إلى عين طيبة» فتكون طاهرة» كالدم إذا تحول إلى مسك» 
فإنه محكوم بطهارته» كما سبق بيانه قبل عدة مسائل» ولأن الطيبات 
كالأكل الطيب والشتراب: الطيب إذا تخولت إلى عيبن خبريية نجسة 
كالبول والغائط حكم بنجاستها لتغير صفاتها فكذلك إذا تحولت 
النجاسة إلى شيء طيب حكم بطهارتها"". 
)١(‏ فتاوى أركان الإسلام لشيخنا محمد بن عثيمين: أول الصلاة ص 275١8 237١1‏ 

سؤال (1717). 


الفتاوى .58١/7١‏ 
(*) قال الحافظ ابن القيم في إعلام الموقعين 7/ :١5 2١5‏ 'فصل طهارة الخمر 
باستحالتها توافق القياس » وعلى هذا الأصل فطهارة الخمر بالاستحالة على وفق 
القياس فإنها نجسة لوصف الخبث فإذا زال الموجب زال الموجب وهذا أصل 
الشريعة في مصادرها ومواردها بل وأصل الثواب والعقاب وعلى هذا فالقياس 
الصحيح تعدية ذلك إلى سائر النجاسات إذا استحالت وقد نبش النبي - صلى الله 
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عليه وسلم - قبور المشركين من موضع مسجده ولم ينقل التراب وقد أخبر الله 
سبحانه عن اللبن أنه يخرج من بين فرث ودم وقد أجمع المسلمون على أن الدابة 
إذا علفت بالنجاسة ثم حبست وعلفت بالطاهرات حل لبنها ولحمها وكذلك الزرع 
والثمار إذا سقيت بالماء النجس ثم سقيت بالطاهر حلت لاستحالة وصف الخبث 
وتبدله بالطيب وعكس هذا أن الطيب إذا استحال خبيثا صار نجسا كالماء والطعام 
إذا استحال بولا وعذرة فكيف أثرت الاستحالة في انقلاب الطيب خبيثا ولم تؤثر 
في انقلاب الخبيث طيبا والله تعالى يخرج الطيب من الخبيث والخبيث من الطيب 
ولا عبرة بالأصل بل بوصف الشيء نفسه ومن الممتنع بقاء حكم الخبث وقد زال 
اسمه ووصفه والحكم تابع للاسم والوصف دائر معه وجودا وعدما فالنصوص 
المتناولة لتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر لا تتناول الزرع والثمار 
والرماد والملح والتراب والخل لا لفظا ولا معنى ولا نصا ولا قياسا والمفرقون 
بين استحالة الخمر وغيرها قالوا الخمر نجست بالاستحالة فطهرت بالاستحالة 
فيقال لهم وهكذا الدم والبول والعذرة وإنما نجست بالاستحالة فتطهر بالاستحالة 
فظهر أن القياس مع النصوص وأن مخالفة القياس في الأقوال التي تخالف 
النصوص "» وقال الإمام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى ١؟/ 251١‏ ١١5ء‏ 
والفتاوى الكبرى 47/١‏ : "النجاسة في الملاحة إذا صارت ملحاء ونحو ذلك» 
فهل هي نجسة أم لا؟ على قولين مشهورين للعلماء» هما روايتان عن أحمد نص 
عليهما في الخنزير المشوي في التنورء هل تطهر النار ما لصق به أم يحتاج إلى 
غسل ما أصابه منه؟ على روايتين منصوصتين : إحداهما : هي نجسة» وهذا مذهب 
الشافعي » وأكثر أصحاب أحمد» وأحد قولي أصحاب مالكء» وهؤلاء يقولون: لا 
رلوم التصابة يا لانسدالة وا لشي المكلة حنسيا و والعلد المديرع فيل 
إن الدبغ إحالة لا إزالة. والقول الثاني : وهو مذهب أبي حنيفة» وأحد قولي 
المالكية» وغيرهم : إنها لا تبقى نجسة» وهذا هو الصواب. فإن هذه الأعيان لم 
يتناولها نص التحريم» لا لفظا ولا معنى ؛ وليست في معنى النصوص ؛ بل هي أعيان 
طيبة فيتناولها نص التحليل» وهي أولى بذلك من الخمر المنقلبة بنفسها. 
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الفصل السابيع 
الأعيان الطاهرة 


ع بين المسلم طاهر في حال حياته. وهذا مجمع عليه”'". 


وما ذكروهمن الفرق بأن الخمر نجست بالاستحالة» فتطهر بالاستحالة» باطل» فإن 
جميع النجاسات إنما نجست بالاستحالة كالدم» فإنه مستحيل عن الغذاء الطاهرء 
وكذلك البول والعذرة» حتى الحيوان النجس مستحيل عن الماء والتراب ونحوهما 
من الطاهرات» ولا ينبغي أن يعبر عن ذلك بأن النجاسة طهرت بالاستحالة. فإن 
نفس النجس لم يطهر» لكن استحال» وهذا الطاهر ليس هو ذلك النجس وإن كان 
مستحيلا منه» والمادة واحدة» كما أن الماء ليس هو الزرع» والهواء» والحب»ء 
وتراب المقبرة ليس هو الميت» والإنسان ليس هو المني. والله تعالى يخلق أجسام 
العالم بعضها من بعض» ويحيل بعضها إلى بعض » وهي تبدل من الحقائق» ليس 
هذا هذاء فكيف يكون الرماد هو العظم الميت» واللحم» والدم نفسه» بمعنى أنه 
يتناوله اسم العظم. 

وأما كونه هو هو باعتبار الأصل والمادة» فهذا لا يضرهء فإن التحريم يتبع الاسم 
والمعنى الذي هو الخبث» وكلاهما منتف " » وينظر: فتاوى صديق حسن خان ص 
“7 الاء فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم 7/ 47. 

)١(‏ شرح مسلم للنووي: التيمم باب الدليل على أن المسلم لا ينجس 55/4» نيل 
الأوطار: الطهارة باب طهارة الماء المتوضاً به .57/١‏ وحكى الإمام ابن تيمية 
كما في مجموع الفتاوى 258/5١‏ 57 الإجماع على أن بدن الجنب وعرقه 
طاهران» وحكى ابن جرير وغيره كما في الفروع ١/١5"ء‏ والمبدع /١‏ 27517 
وكشاف القناع 478/١‏ الإجماع على طهارة بدن الحائض وسؤرها وعرقهاء 
وحكى في المجموع 15١/١‏ الإجماع على طهارة أعضاء الجنب والحائض 
والنفساء وعرقهم» ونقل حكايته على ذلك عن ابن المنذر أيضاً» ونقل عن علماء 
الشافعية أنهم حكوا عن أبي يوسف القول بأن بدن الحائض نجسء» ثم قال 
النووي : "وهذا النقل لا أظنه يصح عنه فإن صح فهو محجوج بالإجماع ' » ونقل 
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كما أله طاهر بعد ممات؟ "7 لما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة 
أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب» 
قال: فانخنست منه» فذهبت فاغتسلتء» ثم جئت وهو قاعد. فقال 
أيق كشع نيا أيا فزي ة؟ قلت :كيت ونا : فكرهت أن أجالسك وأنا 
على غير طهارة. فقال: «سبحان اللّه» إن اعد ال ا 
وهذا حديث عام يشمل بدن المسلم في حياته وبعد مماته» أما الأمر 
بغسله بعد موته فهو للنظافة» إذ لو كان لنجاسة سببها الموت لما طهر 
اعساو لأة العاف لذ فحص كسا 


ابن قدامة في المغني في موجبات الغسل /١‏ 4787 عن أبي يوسف أيضاً أنه قال: 
"إن الجنب نجس "» وهذان القولان لم أقف عليهما في كتب الحنفية» والذي 
وقفت عليه في كتبهم» كالمبسوط 2487/١‏ والعناية »١109 /١‏ والبحر الرائق /١‏ 
5ن أبا يوسف يرى أن الماء إذا اغتسل فيه الجنب صار نجسا لورود النهي عن 
ذلك في السنة» فقد تكون التبست هذه المسألة بتلك» والله أعلم» وينظر: كلام 
القرطبي الآتي في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -. 

)١(‏ قال في مختصر خليل وشرحه الشرح الكبير /١‏ 01 : "(و) النجس (ميت غير ما 
ذكر ولو) كان (قملة أو) كان (آدميا) ضعيف (والأظهر) عند ابن رشد وغيره 
كاللخمي والمازري وعياض وغيرهم وهو المعتمد الذي تجب به الفتوى 
(ظباوة )نو لى كاتر] على السحقيى. 

(؟) صحيح البخاري (7817)» وصحيح مسلم (01771)» ولما روى سعيد والدارقطني 
؟/ لاعن ابن عباس آله قال “لا مسرا موتاكيء فإن السلم ليس يتجين نيا 
ولا ميتأ' » وقد اختلف في رفعه ووقفه. 

(9) وينظر: مواهب الجليل »494/١‏ والبحر الرائق /١‏ 7157» أحكام النجاسات ص 
771١0155 --٠‏ موسوعة أحكام الطهارة (النجاسة ص 9” - 58). 
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0١‏ الكافر نجس نجاسة معنوية - أي أنه نجس نجاسة دين 
وعقيدة -؛ لقوله تعالى #8إِنّمَا الْمُتْرِوْت كحسنُ [التوبة: 78].» أما 
بدنه فهو طاهر في حال حياته وبعد وفاته”''؛ لأن الله تعالى أباح 
للمسلم نكاح الكافرة الذمية» ولم يؤمر بالتطهر من عرقها ونحوه» 
وكذلك أبيح أكل طعامهم مع أنهم يلامسونه بأيديهم» وتوضاً النبي 
صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه من ماء مشركة» وربط النبي صلى 
الله عليه وسلم مشركاً في المسجدء ولو كان جسده نجساً ما أدخله 
المسجدء كما سبق في أول هذا الباب» ولم يرد دليل يدل على 
نجاسة جسد الكافر في حال حياته ولا بعد مماته. 

01- ولذلك فإنه يجوز عند الحاجة نقل عضو من ميث - ولو 
كان كافراً - إلى حي تتوقف حياته عليه أو تتوقف سلامة وظيفة 
أساسية فيه على ذلكء» إذا أذن في ذلك الميت قبل وفاته» أو أذن في 
ذلك ورثته بعد موته» وكان ذلك من باب التبرع؛ لأنه لا يجوز بيع 
الفياء الأناقة لأنها ابسيف ملكا لي 


- ريق الآدمي - وهو اللعاب - طاهر بالإجماع””؛ لما 


)١(‏ قال في شرح مختصر خليل /١‏ 85: "(ص) والحي (ش) القرطبي أجمعوا على أن 
المؤمن الحي طاهرء وأما الكافر فمذهبنا ومذهب الجمهور أنه كالمسلم"» 
وتنظر: المسألة السابقة. 

(؟) المختارات الجلية للسعدي 4/ 794٠‏ - 7940»: مجموع فتاوى شيخنا ابن باز /١1‏ 
17 - 756 مجموع فتاوى شيخنا محمد بن عثيمين /١١/‏ 40 - 51. 


(9) المجموع 508/7» شرح مسلم للنووي: التيمم باب الدليل على أن المسلم 
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روى البخاري ومسلم عن عائشة قالت: كنت أشرب وأنا حائض» ثم 
أناوله النبي - صلى الله عليه وسلم - فيضع فاه على موضع فيّ» 
فيشرب» وأتعرق العرق وأنا حائضء» ثم أناوله النبي - صلى الله عليه 
لمارا ال 2 

64 - عرق الآدمي طاهر بالإجماعء سواء أكان متطهراً؛ أم 
محدثاً حدثاً أصغر أو أكبرء وسواء أكان مسلماً أم كافراً""'؛ لأن 
الأصل في جميع الأشياء الطهارة كما سبق بيانه في أول هذا الباب» 
ولم يرد دليل يدل على نجاسة عرق الآدمي. 


لا ينجس 57/4» شرح ابن رجب للبخاري باب عرق الجنب 2555/١‏ شرح 
الزركشي لمختصر الخرقي 8/7". 

)١(‏ صحيح مسلم (2705, قال القرطبي في المفهم :309/١‏ (قولها: (وأتعرق 
العرق)؛ أي : العظم الذي عليه اللحم» وجمعه عراق» وأتعرقه : آكل ما عليه من 
اللحم» وهذه الأحاديث متفقة الدلالة على أن الحائض لا ينجس منها شيء» ولا 
يجتنب منها إلا موضع الأذى فحسبء. والله أعلم). 

(؟) حكى ابن المنذر في الإجماع ص 27”5 وفي الأوسط 171/7 الإجماع على أن 
عرق الجنب والحائض طاهر وحكى ابن عبد البر في الاستذكار 2599/١‏ 
والبغوي في شرح السنة 7١/7‏ الإجماع على طهارة عرق الحائض والجنب» 
وحكى النووي في شرحه لصحيح مسلم كتاب الحيض 7١7/7‏ الاتفاق على 
طهارة عرق الحائض» ونقل عن ابن جرير أنه حكى الإجماع على ذلك؛ وحكى 
ابن رجب في شرح البخاري /١‏ 44" الإجماع على طهارة عرق الجنب» وقال 
الإمام ابن تيمية كما في الفتاوى الكبرى ١5 /١‏ عن طهارة عرق الجنب : (متفق 
عليه بين الأئمة)» وذكر الزركشي في مختصر الخرقي 94/7" أنه لا نزاع في طهارة 
عرق الآدمي» وحكى الشوكاني في النيل 7١/١‏ الإجماع على طهارة العرق» 
وينظر التعليق الآتي» وما سبق عند الكلام على طهارة بدن المسلم. 
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8 حعيواق الآدس + ودفعة طاهر ان يذ روف" لما سيق 
ذكره فى المسالة المافية. 

5 - البلغم والنخامة طاهران سواء كانا خارجين من الرأس 
أو الصدر أو المعدة» وهذا قول الجمهور""؛ لما روى مسلم عن 
القاسم بن مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس 
أن يستقبل فيتنخع في وجههء فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره 
9 8 سم 
ثم مسح بعضه على بعض" ". 


)١(‏ حكى ابن عبد البر في الاستذكار باب جامع غسل الجنابة 7198/١‏ الإجماع على 


طهارة بصاق الآدمي» وذكر الزركشي في مختصر الخرقي 9/7" أنه لا نزاع في 
طهارة البصاق والدمع » وحكى ابن رجب في شرح البخاري باب عرق الجنب /١‏ 
4 الإجماع على طهارة دمع الجنب» وحكى النووي في المجموع 008/7 عند 
كلامه على نجاسة القيح الإجماع على طهارة رطوبات البدن كالدمع واللعاب 
والعرق والمخاط» وحكى النووي أيضاً في شرح مسلم : في التيمم باب الدليل على 
أن المسلم لا ينجس 57/7 إجماع المسلمين على أن العرق والدمع من الآدمي 
طاعراق > معنو ان كان سلما أو كافرا » وسو كان متطير ا أو جنا آر بحاتضا. 

(؟) حاشية الطحطاوي /١‏ 415. منح الجليل »59/١‏ فتح المعين بشرح قرة العين 
بمهمات الدين /١‏ الا وقال في الفروع :"757/١‏ "وقيل : هما - أي الروايتان - 
في بلغم الرأس إن انعقد وازرق» وبلغم صدرء وقيل فيه: نجس» جزم به ابن 
الجوزي» والأشهر طهارتهما ". 

() صحيح مسلم (:06). 
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0- مخاط الآدمي طاهرء وهذا مجمع عليه''': قياسا على 
النشامة» وهها يسخدل بة أيضا ليذه المسأآلة ولللمساكل الغلاث 
السابقة: أن الأصل في الأشياء الطهارة» كما سبق في أول هذا 
الباب» ولم يرد دليل على نجاسة هله الأشياء: 


4- سؤر الآدمي- وهو ما يبقى من الشراب في الإناء بعد 
شربه منه''2 - طاهرء لما ثبت من شرب الصحابة رضي الله عنهم من 
إناء واحدء يشرب أحدهم بعد الآخر كما في قصة جوع أبي هريرة"" 


وغيرهاء ولما سبق ذكره من أن جسم الآدمي وريقه. طاهران» 


وقال ابن قدامة في الشرح الكبير 2754/7 59" بعد استدلاله لطهارة النخامة 
بالحديث السابق وبما رواه البخاري من دلك الصحابة وجوههم يوم الحديبية 
بنخامة النبي صلى الله عليه وسلم : (ولو كانت نجسة لما أمر بمسحها في ثوبه وهو 
في الصلاة ولا تحت قدمه وسواء في ذلك البلغم الخارج من الرأس والصدرء 
ذكره القاضي» وهو مذهب أبي حنيفة. وقال أبو الخطاب: البلغم نجس ؛ لأنه 
استحال في المعدة» أشبه القيء» ولنا : عموم الخبرين» لأنه أحد نوعي النخامة» 
أشبه الآخرء ولأنه لو كان نجسا لنجس الفم والنقض الوضوءء ولم ينقل عن 
الصحابة رضي الله عنهم فيما علمنا شيء من ذلك مع عموم البلوى به» وقولهم : 
إنه طعام استحال في المعدة» ممنوع » إنما هو منعقد من الأبخرة» فهو كالمخاطء 
ولأنه يشق التحرز منه» أشبه المخاط. 

.008/” المجموع‎ )١( 

() قال النووي في المجموع في باب الشك في نجاسة الماء /١‏ 17/7 : "سؤر الحيوان 
مهموزء وهو ما يبقى في الإناء بعد شربه أو أكله» ومراد الفقهاء بقولهم: (سؤر 
الحيوان طاهر أو نجس): لعابه ورطوبة فمه". 

(*) أخرج هذه القصة: البخاري في صحيحه (1467). 
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فلا ينجس ما لامسه جسده أو اختلط به ريقه» وهذا قول بين عامة 
أهل العله”'". 
848 - لبن المرأة المسلمة طاهر بالإجماع”''» ولبن الكافرة 
ا 5 1 وك وير ل 1 + 
طاهر في قول كثير من أهل العلم ؛ لآنه سائل خارج من جسد 


)١(‏ حكى الكاساني في بدائع الصنائع 57/١‏ الاتفاق على طهارة سؤر الآدمي بكل 


حال إلا في حال شرب الخمر» وحكى أبو بكر الحدادي العبادي في الجوهرة 
الثيرة شرح مختصر القدوري 55/١‏ الاتفاق على طهارة سؤر الآدمي بكل حال» 
وما يؤكل لحمه؛ وحكى ابن رشد في بداية المجتهد في الطهارة : باب المياه ؟/ 
اتفاق العلماء على طهارة أسآر المسلمين وبهيمة الأنعام» وذكر أن بعضهم 
قال: إن سؤر المشرك نجس» وحكى ابن جرير كما في المجموع في آخر باب 
الحيض 057/١‏ الإجماع على طهارة سؤر الحائض» وحكى هذا الإجماع 
النووي في الموضع السابق» وذكر ابن قدامة في المغني في باب المياه 59/١‏ أن 
عامة أهل العلم قالوا بطهارة سؤر الآدمي مسلما كان أو كافراء إلا أنه حكى عن 
النخعي أنه كره سؤر الحائض» وأيضا ذهب أحمد في رواية وبعض الحنابلة إلى 
أن سؤر الكافر نجس » وقال بعض المالكية : إن اللعاب إذا خرج من المعدة وكان 
متغيرا وفيه نتن نجس» ينظر: مواهب الجليل »4١/١‏ الإنصاف: آخر باب 
النجاسة ؟/ 3557. 

(؟) نقل في المجموع 0594/7 عن أبي حامد حكاية إجماع المسلمين على طهارته» 
وذكر أن صاحب الحاوي وغيره حكوا عن الأنماطي الشافعي أنه قال: إنه نجس»ء 
وإنما يحل شربه للطفل للضرورة» ثم قال النووي: "وهذا ليس بشيء» بل هو 
خطأ ظاهر» وإنما حكى مثله للتحذير من الاغترار به "» وذكر في الإنصاف ؟/ 
87" أنه لا نزاع في طهارته» وقول الأنماطي السابق خطأ محض - كما قال 
النووي - لمخالفته الإجماع المنعقد قبله. 

() أطلق في المجموع 554/7», والإنصاف 517/5” القول بطهارة لبن الآدمي» 
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طاهر» فكان طاهرا كالعرق. 

٠‏ - وهذا الحكم يشمل على الصحيح لبن المرأة الميتة» 
سواء أكانت مسلمة أم كافرة» ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بسبب 
وفاتها"'"؛ لأن الصحيح أن بدن الميت من بني آدم طاهر مسلما كان 
أو كل ا كما سيق انه اي 

-١‏ مني الآدمي طاهرء لما روته عائشة رضي الله عنهاء 
قالث: كان وسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت المتي من اثوبه 
بعرق الإذخرء ثم يصلي فيهء ويحته من ثوبه يابساء ثم يصلي فيه ". 
فسلت المني الرطب وفرك اليابس لا يزيل لون المني ورائحته» فهذا 
يدل على أنه طاهر وأنه كان صلى الله عليه وسلم يسلت رطبه» ويفرك 
يابسه من باب النظافة لا غير””". 

فظاهره أن ذلك يشمل الكافرة. 

)١(‏ وهذا هو المشهور عند الحنفية وعند الشافعية. ينظر : المبسوط : الأشربة 5//ا27 

فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب /١‏ 55. 
(؟) وقال في المبسوط : الأشربة 71/5: "أبو حنيفة - رحمه الله - يقول: لو كان 


اللبن يتنجس بالموت لتنجس بالحلب أيضاء فإن ما أبين من الحي ميت» فإذا جاز 
أن يحلب اللبن» فيشرب عرفنا أنه لا حياة فيه» فلا يتنجس بالموت» ولا بنجاسة 
وعائه؛ لأنه في معدنه» ولا يعطى الشيء في معدنه حكم النجاسة". 

() رواه الإمام أحمد (2)55009 وابن خزيمة (5945) بإسناد حسن. وقد صححه 
الإمام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى .089/7١‏ ولهذا الحديث شواهدء 
منها : ما رواه مسلم (784) عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد رأيتني أفركه - 
أي المني - من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. 

(5) ولو كان نجسا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله بعد فركه كما في دم الحيض» 
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7- رطوبة الفرج''' طاهرة إذا كانت من طاهر في الحياة» 
كالمرأة والحيوان الذي يؤكل لحمه»ء والذي لا يؤكل لحمهء سواء 
كانت الرطوبة من ظاهر الفرج» أو من باطنه”"'؛ لأنه لا دليل على 


وأيضا لم يرد أمر بغسله في الأحاديث» وإنما ورد الأمر بحت اليابس في رواية ابن 
الجارود (110)» والتي صححها الحافظ في الفتح 777/١‏ وهو محمول على 
أن ذلك للنظافة» وأيضا الأصل في الأشياء الطهارة» فالقول بنجاسته يحتاج إلى 
دليل» ولم يوجد»ء بل وجد ما يدل على عدم نجاسته» كما سبق. قال ابن المنذر في 
الأوسط ”/ :١16١‏ "المني طاهرء ولا أعلم دلالة من كتاب ولا من السنة 
ولا إجماع يوجب غسله". 

." "رطوبة الفرج ماء أبيض متردد بين المذي والعرق‎ :01١ /7 قال في المجموع‎ )١( 

(؟) حكى ابن عابدين في حاشيته في باب الأنجاس 7٠١8/١‏ الإجماع على ذلك فيما 
يتعلق برطوبة فرج المرأة» ولعله يريد في مذهب الحنفية» وقال النووي في شرح 
مسلم ١9/8/77‏ عند كلامه على حديث فرك المني السابق: "استدل جماعة من 
العلماء بهذا الحديث على طهارة رطوبة فرج المرأة» وفيها خلاف مشهور عندنا 
وعند غيرناء والأظهر طهارتها". وقال النووي أيضاً في المجموع :01/١/7‏ 
' قول المصنف رطوبة فرج المرأة فيه نقص والأحسن رطوبة الفرج فإنه لا فرق بين 
رطوبة فرج المرأة وغيرها من الحيوان الطاهر". 

(*) وقد استدل بعض أهل العلم على النجاسة بالأمر بغسل ما أصاب بدن المجامع» 
قال في المجموع ؟7/ :01١‏ "ويستدل للنجاسة أيضا بحديث زيد بن خالد رضي 
الله عنه أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: "أرأيت إذا جامع الرجل امرأته 
ولم يمن قال عثمان: يتوضأ كما يتوضا للصلاة ويغسل ذكره» قال عثمان: سمعته 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم " رواه البخاري ومسلمء زاد البخاري فسأل 
علي بن أبى طالب والزبير ابن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب فأمروه 
بذلك : وعن أبي بن كعب رضي الله عنه: أنه قال " يا رسول الله إذا جامع الرجل 
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-١١7‏ يستثنى من الحكم السابق: ما إذا كانت الرطوبة خارجة 
من مجرى البول لدى المرأة بسبب ارتخاء المثانة» فهذه الرطوبة 
نجسة» لأنها من فضلات الطعام والشراب» فهي نجسة, كالبول7"', 
وحكمها إن كان يستمر خروجها حكم سلس البول» كما سبق بيانه قريبا. 


4 - القيح والصديد ونحوهما مما يخرج من الجروح ونحوها طابف 50 


المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي ' رواه البخاري 
ومسلم وهذان الحديثان في جواز الصلاة بالوضوء بلا غسل منسوخان كما سبق 
في باب ما يوجب الغسل» وأما الأمر بغسل الذكر وما أصابه منها فثابت غير 
منسوخ وهو ظاهر في الحكم بنجاسة رطوبة الفرج والقائل الآخر يحمله على 
الاستحباب"» وفي هذا الاستدلال نظر؛ إذ لو كان نجساً لتنزه الأنبياء وأهل 
الورع والزهد عن الجماع؛ لثئلا تصيب النجاسة أبدانهم وتتلطخ بهاء فلما لم 
يفعلوا ذلك دل على أن الأمر بالغسل فى هذه الأحاديث للاستحباب من باب 
الظاة لا هوه رايد اننصي اقل المن عند الاستهاء أقدودا ورتير 
قبل الماء؛ لثلا تباشر اليد النجاسة» مع أنها حال طهارة واجبة» كما سبق في 
قضاء الحاجة في المسألة »)١15(‏ بل قد ثبت عن حذيفة عند ابن أبي شيبة : من 
كان لا يستنجي بالماء »)١555(‏ وابن المنذر (5994) أنه سئل عن الاستنجاء 
بالماء؟ فقال: إذن لا تزال يدي في نتن. وثبت عند ابن أبي شيبة )١15017(‏ عن ابن 
الزبير أنه قال: ما كنا نفعله. وروى )١509(‏ بسند حسن عن ابن عمر أنه كان لا 
يستنجي بالماء» وفي هذين المرجعين روايات ثابتة عن جماعات من التابعين 
بنحو رواية أثر ابن عمرء منهم: أصحاب ابن مسعود. 

.401//١ الشرح الممتع‎ )١( 
(؟) ذكر النووي في المجموع 008/7 الإجماع على نجاسة القيح» وعلل في المهذب‎ 
لنجاسته بأنه دم استحال إلى نتن» قال : "فإذا كان الدم نجسا فالقيح أولى " ولكن‎ 
وتصحيح الفروع‎ 2٠١8 /١ ذكر الإمام أحمد كما في شرح العمدة لابن تيمية‎ 
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لعدم الدليل على نجاستها"''. 
- قيء الآدمى طاهرء لأآن الأصل فى الأشياء الطهارة» 
ولا ذليل على اجام 


إفة 


/١‏ *57" أن في طهارة القيح خلافاء وجزم ابن حزم في المحلى ١187 /١‏ بطهارته» 
وذكر ابن قدامة في الكافي ١108 /١‏ » وابن مفلح في الفروع 747/١‏ أن في نجاسة 
هذه الأشياء خلافا. وحكى أبو البركات عن بعض أهل العلم طهارته. وذكر في 
الشرح الكبير 7/ ١9‏ آثارا عن بعض السلف ظاهر بعضها أنهم يرون طهارتهاء 
وروى بعضها عبدالرزاق باب الوضوء من الدم »١57- ١857 /١‏ وابن أبي شيبة : 
الدمل والحبن وأشباهه 7/ 2١75 ١76‏ وبعض أسانيدها صحيحة» وينظر: 
التعليق الآتي: 

قال الحافظ ابن القيم في إغاثة اللهفان :1١5١/١‏ "لا يجب غسل الثوب ولا 
الجسد من المدة والقيح والصديدء قال: ولم يقم دليل على نجاسته. وذهب بعض 
أهل العلم إلى أنه طاهرء حكاه أبو البركات. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا 
ينصرف منه من الصلاة» وينصرف من الدم. وعن الحسن نحوه. وسئل أبو مجلز 
عن القيح يصيب البدن والثوب؟ فقال: (ليس بشيءء إنما ذكر الله الدم ولم يذكر 
القيح). وقال إسحاق بن راهويه: (كل ما كان سوى الدم فهو عندي مثل العرق 
المنتن وشبهه» ولا يوجب وضوءا). وسئل أحمد رحمه الله: الدم والقيح عندك 
سواء؟ فقال: (لا» الدم لم يختلف الناس فيه» والقيح قد اختلف الناس فيه). 
وقال مرة: (القيح والصديد والمدة عندي أسهل من الدم)»» والمدة كما في 
اللسان (مادة مدد): ما يجتمع في الجرح من القيح» وينظر: الاختيارات العلمية 
للبعلىي ص 77» اختيارات ابن تيمية للحارثي 7/ 77 - 54. وللإجابة عن دليل من 
قال بأن هذه الأشياء متحولة من الدم وهو نجس » فتكون نجسة» ينظر ما سبق قريبا 
عند الكلام على الاستحالة. 

الأقرب أن الطعام بعد أكله لا يكون نجسا إلا إذا تغير أوصافه فأشبه أحد أوصاف 
العذرة» كما هو مذهب المالكية» لأنه لا دليل على نجاسته قبل ذلك» وليس 
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5- جميع أجزاء الحيوان المأكول اللحم طاهرة في حال 
الحياة"'' وبعد ذبحه إذا ذكي التذكية الشرعية؛ وهذا مجمع عليه""'. 
لآن الله تعالى أحل لنا أكله» وإنما يؤكل الحلال الطيب الطاهرء لقوله 


تعالى : طوَجخِلٌ لَهُمُ الطيبتِ وَححرَمْ عَلَتهِمٌ الْحَبنتَ4 [الأعراف: .]١91/‏ 
07- ويدخل في الحكم السابق على الصحيح : الجلالة- 


وهي الحيوان المأكول اللحم الذي يأكل النجاسات”" - فهي طاهرة 


قياسه حينئذ على الدم أو غيره من النجاسات بأولى من قياسه على العرق والنخامة 
والبلغم ونحوها من الطاهرات» لأن الشريعة فرقت بين الأشياء التي تخرج من 
أعلى الإنسان عادة كاللعاب ونحوه» فحكمت بطهارتها » وبين ما يخرج من أسفل 
الإنسان عادة»كالبول والغائطء فحكمت بنجاستها. ينظر: الشرح الكبير مع 
الإنصاف ,777/١‏ «”ا, المهذب مع المجموع .500١/7‏ بدائع الصنائع 
»”٠/١‏ مواهب الجليل .45/١‏ 46. 

)١(‏ يستثنى من هذا : ما قطع من الحيوان وهو حي عضو ونحوه» وسبق الكلام على 
ذلك بعد الكلام على الميتة في المسألة. 

(؟) المحلى »١7947/١‏ مسألة »)2١(‏ المجموع باب في الآنية /١‏ 27146 وحكى 
الإمام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى 07٠8 /7١‏ الإجماع على طهارة الخيل» 
وهذا كله في غير الجلالة ففي نجاستها خلاف كما سيأتي - إن شاء الله تعالى -. 

(*) روى البيهقي في معرفة السنن ٠١57/١5‏ عن الربيع قال: (قال الشافعي في الإبل 
التي أكثر علفها العذرة اليابسة وكل ما صنع هذا من الدواب التي تؤكل فهي 
حلال» وأرواح العذرة توجد في عرقها وجررهاء لأن لحومها تغذي بها فتعلهاء 
وما كان من الإبل وغيرها أكثر علفه من غير هذا وكان ينال هذا قليلا فلا يبين في 
عرقه وجرره؛ لأن اغتذاءه من غيره» فليس بحلال منهي عنه» ثم ساق الكلام في 
علف الجلالة غيره حتى يعلم أن اغتذاءها قد انفلت فتؤكل)» وسيأتي بعد عدة 
مسائل - إن شاء الله تعالى - أن الجلالة إذا وجد فيها أثر النجاسة يحكم بنجاستها. 
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إذا لم يظهر عليها أثر النجاسة"'' لأنه لم يرد ما يدل على نجاستهاء 
فالأحاديث الواردة في النهي عن أكلها وركوبها وشرب لبنها 
. اس( 


)١(‏ قال ابن قدامة في المغني : الأطعمة 2778/١1‏ 7379: (وقال الليث: إنما كانوا 
يكرهون الجلالة التي لا طعام لها إلا الرجيع وما أشبهه. وقال ابن أبي موسى : في 
الجلالة روايتان» إحداهماء أنها محرمة, الثانية» أنها مكروهة غير محرمة» وهذا 
قول الشافعي. وكره أبو حنيفة لحومهاء والعمل عليها حتى تحبس. ورخص 
الحسن في لحومها وألبانهاء لأن الحيوان لا ينجس بأكل النجاسات, بدليل أن 
شارب الخمر لا يحكم بتنجيس أعضائه والكافر الذي يأكل الخنزير والمحرمات» 
لا يكون نجسا ظاهره» ولو نجس لما طهر بالإسلام والاغتسال» ولو نجست 
الجلالة لما طهرت بالحبس)» وسيأتي الكلام على حكم الجلالة إذا ظهر أثر 
النجاسة عليها مفصلا قريبا - إن شاء الله تعالى - في المسألة )١1١56(‏ 

(0) ورد النهي عن أكلها وركوبها من حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد 207١79(‏ 
وأبي داود )"8١١(‏ وغيرهماء من طريق وهيب عن ابن طاووس عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جدهء وخالفه معمر عند عبد الرزاق (8917) فرواه عن ابن 
طاووس عن عمرو مرسلاء وهو أصح., لأن معمرا أوثق من وهيبء» لأن وهيبا 
تغير بأخرة» ولأن معمرا من أوثق الناس في ابن طاووس. 
وورد النهي عن ركوبها وأكل لحومها من حديث ابن عمر عند أبي داود (71/86) 
من طريق ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عمرء وخالفه الثوري 
عند عبد الرزاق (87/18)» وابن أبي شيبة (/7571» )501٠١‏ فرواه عن ابن أبي 
نجيح عن مجاهد مرسلاء وليس فيه سوى النهي عن لحمهاء فرواية الإرسال 
أرجح , وقد رجحها البخاريء, كما في العلل الكبير للترمذي (2»)555 ورواه 
أبو داود (171) وغيره من طريق عمرو بن أبي قبس - وهو صدوق له أوهام - عن 
أيوب عن نافع عن ابن عمر مرفوعاء وخالفه عبد الوارث - وهو ثقة ثبت - فرواه 
عن أيوب به موقوفا على ابن عمرء عند مسدد كما في المطالب العالية »)١١55(‏ 
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4 - وعليه فإن الحيوان المأكول اللحم إذا غذي بالنجاسة» 


والبيهقي 5/ 755». و27373775/9 وليس في روايته سوى النهي عن ركوبهاء ورواية 
الإرسال أرجح»ء ورواه الطبراني في الكبير »)١17141/(‏ والأوسط (577)» وابن 
عدي 5/ ١18٠‏ من طريقين أحدهما صحيح » عن هشام بن عمار عن ابن عياش 
عن عمر بن محمد عن سالم عن أبيه قال : (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
الجلالة وألبانها وظهورها)؛ لكن هشام وابن عياش في كل منهما ضعف,» فهشام 
كبر وصار يتلقن فيحتمل أنه حدث بهذا الحديث بعد تغيره» وابن عياش ضعيف 
في روايته عن غير أهل الشام» وشيخه عمر مدني شامي» فيحتمل أنه روى هذا 
الحديث عنه بالمدينة» وهذان الاحتمالان مع تفرد هذين الشيخين المتأخرين بهذا 
السند النظيف». ومخالفتهما للروايتين المرسلتين السابقتين لهذا الحديث» 
واللتين رواهما الثقات» يقدح في صحة هذه الرواية فهي رواية ضعيفة. 

وورد النهي عن أكل لحمها وشرب لبنها من حديث جابر عند ابن أبي شيبة 
(190154) عن شبابة عن مغيرة عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا. وفي بعض مرويات 
أبي الزبير عن جابر ضعف (ينظر : رسالة: اتحاف الذكي في تدليس أبي الزبير 
المكي)» وقد جزم الحافظ ابن رجب في شرح علل الترمذي 7/ 46 بنكارة هذه 
الرواية. 

وورد النهي عن شرب لبنها وعن المجثمة وعن الشرب من في السقاء من حديث 
ابن عباس عند أحمد )١9894(‏ وغيره من طريق قتادة عن عكرمة عنه » وخالف قتادة 
ثلاثة من الرواة» وهم خالد الحذاء - وهو ثقة - عند ابن أبي شيبة (59 205١17١‏ 
وأيوب - وهو ثقة ثبت حجة - عند عبد الرزاق (8577)» وأسامة بن زيد - وهو 
صدوق يهم - عند ابن أبي شيبة 275009940 فرووه عن عكرمة مرسلاء وقد اقتصر 
خالد وأيوب على ذكر المجثمة» واقتصر أسامة على ذكر الجلالة» وقد رواه 
البخاري (2779) من طريق خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا فذكر 
مسألة النهي عن الشرب من في السقاء وحدهاء فهذا كله يشعر بأن ذكر النهي عن 
شرب لبن الجلالة في هذا الحديث متصل شاذء ويقوي هذا أن قتادة مدلس ولم 
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كما يحصل في هذا العصر من تغذية الدجاج بالمركزات الغذائية 
الحديثة التي يدخل في تكوينها الدم المسفوح وبعض الميتات 
والروث النجس ونحو ذلك» يجوز أكله إذا لم يظهر أثر النجاسة عليه 
وثبت عدم ضرره؛ لضعف الأحاديث الواردة في الجلالة- كما سبق- 


ولأخ السابات الى يأكلها الحيوان تستحيل في جسده إلى لحم 
ودم»ء ولأن النجاسات التي تدخل في المركزات الحديثة غالبا 
تتعرض لعملية تصنيع وطبخ تزول أو تضعف بسببه رائحة النجاسة 
ولونها وطعمها فتستحيل تلك النجاسات إلى أشياء طاهرة» أو على 


يصرح بالسماع» ولم يثبت أن شعبة روى هذه الرواية عنه» وذكر شعبة في موضع 
واحد في بعض نسخ مسند أحمد بدل (سعيد) وهم من بعض النساخ بلا شك» لأن 
المواضع الأخرى في المسند من طريق شيخه الذي رواه عنه في هذا الموضع 
الواحد إنما فيها (سعيد)» وعلى فرض صحة رواية قتادة - كما في الإمام الترمذي 
(1815) فإنه ليس فيها دليل قاطع على نجاسة الجلالة» فقد يكون إنما نهي عن 
شرب لبنها لضرره أو لغير ذلك» ولم يذكر أحد في رواية قتادة النهي عن ركوب 
الجلالة سوى حماد بن سلمة عند أبي داود(19١/77)‏ وغيره» كما قال البيهقي 9/ "271 
فروايته شاذة» لمخالفتها لرواية الثقات من تلاميذ قتادة» كهشام الدستوائي 
وسعيد بن أبي عروبة وغيرهماء كما أن حماد بن سلمة وهم فروى الحديث عن 
أيوب عن عكرمة عن أبي هريرة بذكر الجلالة» وروايته أخرجها الحاكم ؟/ 8لا 
والبيهقي 94/ ””ا"اء مع أن البخاري أخرج حديث أبي هريرة 2757571 117/8) من 
طريقين عن أيوب عن عكرمة عنه دون ذكر الجلالة» بل إنه جاء في رواية الحميدي 
كما في الفتح /٠١‏ 90 بعد ذكر الشرب من في السقاء ومسألتين أخريين» قال: 
(وهذا آخرها)» وينظر في الكلام على هذه الأحاديث أيضا: أحكام الطهارة 
(النجاسة ص 56 - 56).» أنيس الساري (3959). 
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الأقل لا يوجد لها أثر في لون لحم الدجاج أو طعمه أو ريحهء 
فلا يكون لها أثر في تحريم أكل تلك الحيوانات”'". 

8- ومثل ذلك: إذا سقي أو سمد النباث بالنجاسات» 
كالذي يسقى بمياه المجاري قبل تنقيتها. وكالنبات الذي يسمد 
بالنجاسات كالعذرة والأسمدة الكيماوية التي يدخل في تركيبها بعض 
النجاسات» فإنه يجوز أكلها إذا لم يكن فيها ضرر ولم يظهر أثر 
النجاسة من لون أو طعم أو ريح على ما يؤكل من هذه النباتات”" . 


2»3589/١١ لالالاء فتوى (7537/8)» الشرح الممتع‎ /١7 ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 
كتاب "دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة" : بحث أ. د. محمد بن عثمان بن‎ 
شبير بعنوان "النجاسات المختلطة بالأعلاف وأثرها في المنتوجات الحيوانية في‎ 
.40١- 40١/7 الفقه الإسلامي"‎ 

(0) ينظر المصنف لعبدالزراق 5/ ٠ه‏ - 077, المصئف لابن أبي شيية 86/5 
الشرح الممتع 2189/١١‏ وقال الإمام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى ١؟/‏ 6ه 
عند كلامه على محرم الأكل : (وأسباب التحريم : إما القوة السبعية التي تكون في 
نفس البهيمة فأكلها يورث نبات أبداننا منها فتصير أخلاق الناس اخلاق السباعء 
أو لما الله أعلم به» وإما خبث مطعمها كما يأكل الجيف من الطيرء أو لأنها في 
نفسها مستخبثة كالحشرات»ء فقد رأينا طيب المطعم يؤثر في الحل » وخبثه يؤثر في 
الحرمة» كما جاءت به السنة في لحوم الجلالة ولبنها وبيضها فإنه حرم الطيب 
لاغتذائه بالخبيث وكذلك النبات المسقي بالماء النجس» والمسمد بالسرقين 
عند من يقول به» وقد رأينا عدم الطعام يؤثر في طهارة البول أو خفة نجاسته» مثل 
الصبي الذي لم يأكل الطعام. فهذا كله يبين أشياء: منها أن الأبوال 
قد يخفف شأنها يحسب المطعم كالصبي. وقد ثبت أن المباحات لا تكون 
مطاعمها إلا طيبة» فغير مستنكر أن تكون أبوالها طاهرة لذلك. ومنها أن المطعم 
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- لبن أنثى ما يؤكل لحمه طاهر في حال حياتها وبعد 
مماتها إذا كانت مذكاة» وهذا مجمع عليه'''؛ لقوله تعالى : «تَتَقِيكرٌ 
نآ في بطونه- مِنْ بن هرت ود لَنَا حَالِصًا مَيعَا لشَّدرِيينَ» [النحل: 55] . 

-0١‏ ريق ودمع وعرق ما يؤكل لحمه طاهرة» وهذا مجمع 
عليه'''» وكذلك سؤر ما يؤكل لحمه - وهو ما يبقى في الإناء بعد 
شربه منه - طاهر»ء وهذا لا يعرف فيه خلاف”"؛ لأن الأصل في 
جميع الأشياء الطهارة» كما سبق بيانه في أول هذا الباب» ولم يرد 
ما يدل على نجاسة هذه الأشياء. 


5 57 2 5 
5- بول وروث وخثي وبعر ما يؤكل لحمه طاهرء وهذا 


إذا خبث وفسد حرم ما نبت منه من لحم ولبن وبيض» كالجلالة والزرع المسمدء 
وكالطير الذي يأكل الجيف. فإذا كان فساده يؤثر في تنجيس ما توجبه الطهارة 
والحل فغير مستنكر أن يكون طيبه وحله يؤثر في تطهير ما يكون في محل آخر نجسا 
محرما فإن الأرواث والأبوال مستحيلة مخلوقة في باطن البهيمة كغيرها من 
الارواث في الخلق والريح واللون» وغير ذلك من الصفات» فيكون فرق ما بينها 
فرق ما بين اللبئين والمنبتين» وبهذا يظهر خلافها للإنسان). 

"01/١ الإنصاف‎ »157/١ المجموع 55947/7., المغني ؟/ 594» روضة الطالبين‎ )١( 
.١18١ 2149/١ شرح البهجة الوردية‎ 

(؟) المغني ”7/ 495 حيث ذكر أنه لا يعلم خلافا في طهارتها. 

(*) الإجماع ص 5"ء والمحلى »594/١‏ مسألة )١77(‏ بداية المجتهد باب المياه 
”/ 707/5» بدائع الصنائع /١‏ 717 » 154» الجوهرة النيرة »١557 /١‏ المجموع ؟/ 200/8 
سبل السلام /١‏ 84. 

(54) قال في غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر 7/ :١5‏ "الروث للحمار 
والفرس والخثي للبقر والبعر للإبل والغنم'. 
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قول عامة السلف"'". لما روى مسلم أن رجلا سأل النبي صلى الله 


)١(‏ قال الإمام مالك في المدونة: ما جاء في الصلاة والوضوء والوطء على أرواث 
الدواب :7١ /١‏ (أهل العلم لا يرون على من أصابه شيء من أبوال البقر والإبل 
الغنم شيئاء وإن أصاب ثوبه لم يغسله) وقال الإمام ابن تيمية كما في مجموع 
الفتاوى :51١7/71١‏ "أما بول ما يؤكل لحمه» وروث ذلك فإن أكثر السلف على 
أن ذلك ليس بنجس » وهو مذهب مالك وأحمد وغيرهماء ويقال: إنه لم يذهب 
إلى تنجيس ذلك أحد من الصحابة بل القول بتنجيس ذلك قول محدث لا سلف له 
من الصحابة» وقد بسطنا القول في هذه المسألة في كتاب مفرد» وبينا فيه بضعة 
عشر دليلا شرعياء وأن ذلك ليس بنجسء والقائل بتنجيس ذلك ليس معه دليل 
شرعي على نجاسته أصلا ". 
وقد أطال الإمام في موضع آخر في ذكر الأدلة على طهارتهاء فذكر كما في مجموع 
الفتاوى 587-045١‏ ستة عشر دليلا» وقال في الدليل الثاني عشر: ' وقد 
ذكرنا عن ابن المنذر وغيره أنه لم يعرف عن أحد من السلف القول بنجاستها ' . 
وقال في الدليل الرابع عشر: "ومن جنس هذا (الوجه الحادي عشر) وهو الرابع 
عشر : وهو إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم في كل عصر ومصر على دياس 
الحبوب» من الحنطة وغيرها بالبقر ونحوهاء مع القطع ببولها على الحنطة» ولم 
ينكر ذلك منكرء ولم يغسل الحنطة لأجل هذا أحد» ولا احترز عن شيء مما في 
البيادر لوصول البول إليه. والعلم بهذا كله علم اضطراري ما أعلم عليه سؤالاء 
ولا أعلم لمن يخالف هذا شبهة. وهذا العمل إلى زماننا متصل في جميع البلاد 
ولكن لم نحتج بإجماع الأعصار التي ظهر فيها هذا الخلاف» لثلا يقول المخالف 
أنا أخالف في هذاء وإنما احتججنا بالإجماع قبل ظهور الخلاف. وهذا الإجماع 
من جنس الإجماع على كونهم كانوا يأكلون الحنطة ويلبسون الثياب ويسكنون 
البناء فإنا نتيقن أن الأرض كانت تزرع» ونتيقن أنهم كانوا يأكلون ذلك الحب 
ويقرون على أكله» ونتيقن أن الحب لا يداس إلا بالدواب» ونتيقن أن لا بد أن 
تبول على البيدر الذي يبقى أياماء ويطول دياسها له» وهذه كلها مقدمات يقينية ' 
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باب: النجاسة وإزالتها يفن 


عليه وسلم فقال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: «نعم). رواه 
: ]اه 57 ا 3 

مسلم'''. فلما أجاز صلى الله عليه وسلم الصلاة فيها وهي تستلزم 

المباشرة للخارج منها من بول وروث والصلاة عليه دل ذلك على 


وقال /7١‏ 06594: "كثر الناس على طهارتها» وعامة التابعين عليه» بل قد قال أبو 
طالب وغيره: إن السلف ما كانوا ينجسونهاء ولا يتقونها. وقال أبو بكر بن 
المنذر : وعليه اعتماد أكثر المتأخرين في نقل الإجماع والخلاف» وقد ذكر طهارة 
الأبوال عن عامة السلف. ثم قال: قال الشافعي : الأبوال كلها نجس. قال: ولا 
نعلم أحدا قال قبل الشافعي إن أبوال الأنعام وأبعارها نجس ". وقد روى ابن أبي 
شيبة في باب (في بول البعير والشاة يصيب الثوب)؛ )١7154(‏ نسنئد صحيح عن ابن 
عمر أنه أمر بغسل بول البعير» وروى أيضا في هذا الباب والأبواب الأربعة التي 
بعده عن جماعة من التابعين آثارا تدل على أنهم يرون نجاسة أبوال مأكول اللحم. 
وينظر: الأوسط باب ذكر اختلاف أهل العلم في الأبوال والأرواث 2191/7 
التاج والإكليل /١‏ 2157 وقد أجاب الإمام ابن تيمية عن بعض هذه الآثار» كما 
في مجموع الفتاوى 208٠ /7١‏ وينظر: التعليق الآتي. 

)١(‏ صحيح مسلم (055» وقال ابن المنذر في الأوسط : ذكر النهي عن الصلاة في 
معاطن الإبل وإباحة الصلاة في مرابض الغنم -141//١‏ 1894: أجمع كل من 
نحفظ عنه من أهل العلم على أن الصلاة في مرابض الغنم جائزة» غير الشافعي» 
فإنه اشترط فيه شرطا لا أحفظه عن غيره) ثم ذكر آثارا عن جماعة من الصحابة أنهم 
صلوا في مرابض الغنم» ومنها: قول جابر بن سمرة: "كنا نصلي في مرابض 
الغنم» ولا نصلي في أعطان الإبل "» ثم قال: وكان الشافعي يقول: لست 
أكره الصلاة في مراح الغنم إذا كان سليما من أبوالها وأبعارهماء لإباحة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ذلك» قال : وإن كان في أعطان الإبل ومراح الغنم والبقر 
شيء من أبوالها وأبعارها فصلى فيه فعليه إعادة الصلاة» وقال مكحول: كان 
العلماء لا يرون بأسا أن يصلى في مرابض الغنم» ويكرهون أن يصلى في 
أعطان الإبل ". 


6277 915المجلد الأول (في الجمعة ١١‏ ربيع الأول 575١ه)‏ 


628 


510 تسهيل الفقه 


طهارته» ولما روى البخاري تعليقا مجزوما به أن أبا موسى الأشعري 
ضلى فى ذار البريد على روث ونتن» فقيل له: صليت بنا هاهنا 
والبرية بجانبك ؟ فقال: البرية وهاهنا سواء'''» ويقاس على الغنم 


والخيل ما سواها من مأكول اللحه"”". 


)001( صحيح البخاري باب أبوال الإبل والدواب (فتح 6 رض ووصله أبو نعيم في 
كتاب الصلاة» كما في الفتح» وتغليق التعليق 2١4١/7‏ وعبد الرزاق باب الصلاة 
في مراح الدواب »)١7١75(‏ وابن أبي شيبة : في المسافرين يؤذنون (5785؟)2 
وفي : من قال اللأرض كلها مسجد (78717) واللفظ له في هذا الموضع» وابن المنذر 
في الأوسط (/الالا). وسنده حسن إن شاء الله» ورجاله ثقات» عدا الحارث 
السلمي» وهو من كبار التابعين» ولم يجرح » ووثقه ابن حبان» ومثله يحسن حديثه 
بعض أهل العلم. والظاهر أن دار البريد تربط فيها الخيل التي تستخدم للبريد» وربط 
غيرها من الدواب كالحمير غير مقطوع به. 
وقد أجيب عن استدلال من رأى نجاسة الروث بقوله صلى الله عليه وسلم عن الروثة 
(إنها ركس) بأن أهل العلم اختلفوا في معنى الركس كما سيأتي عند الكلام على روث 
غير مأكول اللحم وعند الكلام على طهارة الخمر - إن شاء الله تعالى - وكما سبق عند 
الكلام على نجاسة الدم» وأيضا جاء في رواية ابن خزيمة (7) أنها روثة حمار. 

2( قال ابن المنذر في الأوسط ”7/ 199 : 'والأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم دالة على طهارة أبوال الإبل» ولا فرق بين أبوال الإبل وبين أبوال البقر 
والغنم" ثم ذكر أمره صلى الله عليه وسلم للعرنيين أن يشربوا من أبوال الإبل 
وألبانهاء ثم قال: " وهذا يدل على طهارة أبوال الإبل» ولا فرق بين أبوالها وأبوال 
سائر الأنعام» مع أن الأشياء على الطهارة حتى تثبت نجاسة شيء منها بكتاب أو سنة 
أو إجماع » وظاهر خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب مستغنى به عن 
كل قول. واستعمال الخاصة والعامة أبوال الإبل» وبيع الناس ذلك في أسواقهم» 
وكذلك الأبعار تباع في الأسواق» ومرابض الغنم يصلى فيها » والسئن الثابتة» دليل 
على طهارة ذلك» ولو كان بيع ذلك محرماء لأنكر ذلك أهل العلم» وفي ترك أهل 
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-٠١ 5‏ مني ومخاط ما يأكل لحمه طاهران؛ لما ثبت عن حميد 
بن مالك بن خثيم أنه قال كنت جالسا مع أبي هريرة بأرضه بالعقيق» 
فأتاه قوم من أهل المدينة على دواب» فنزلوا عنده» قال حميد: فقال 
أبو هريرة: «اذهب إلى أمي فقل إن ابنك يقرئك السلام ويقول 
أطعمينا شيئا. قال فوضعت ثلاثة أقراص في صحفة وشيئا من زيت 
وملح». ثم وضعتها على رأسي وحملتها إليهم» فلما وضعتها بين 
أيديهم كبر أبو هريرة» وقال: الحمد لله الذي أشبعنا من الخبز بعد 
أن لم يكن طعامنا إلا الأسودين: الماء التمر: فلم يصب القوم من 
الطعام شيئاء فلما انصرفوا قال: يا ابن أخي أحسن إلى غنمك» 
وامسح الرعام عنهاء وأطب مراحهاء وصل في ناحيتهاء فإنها من 
دواب الجنة» والذي نفسي بيده ليوشك أن يأتي على الناس زمان 
تكون الثلة من الغنم أحب إلى صاحبها من دار مروان"''»: ولأن 


العلم إنكار بيع ذلك في القديم والحديث» واستعمال ذلك معتمدين فيها على السنة 
الثابتة» بيان لما ذكرنا ' » وقال الإمام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى 087/7١‏ : 
(إن المسلمين من الزمن المتقدم وإلى اليوم» وفي كل عصر ومصر ما زالوا يدوسون 
الزروع المأكولة بالبقر» ويصيب الحب من أرواث البقر وأبوالها» وما سمعنا أحدا 
من المسلمين غسل حبا» ولو كان ذلك متنجسا أو مستقذرا للأوشك أن ينهوا عنهاء 
وأن تنفر عنه نفوسهم نفورها عن بول الإنسان» ولو قيل : هذا إجماع عملي لكان 
حقاء وذلك ما زال يسقط في المحالب من أبعار الأنعام» ولا يكاد أحد يحترز من 
ذلك» ولذلك عفا عن ذلك بعض من يقول بالتنجيس). 

رواه الإمام مالك 7/ “91 بسند صحيح» ورواه الإمام أحمد(9575) بسند حسن 
إن سلم من الانقطاع. 


10 
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الأصل في الأشياء الطهارة» ولم يرد ما يدل على نجاستهما . 

4- يستثنى من المسائل الأربع السابقة: ما إذا وجد أثر 
النجاسة في لون أو طعم أو ريح لحم الجلالة أو لبنها أو لعابها أو 
مخاطها أو فضلاتها'''» فإنها حينئذ تكون نجسة؛ للتيقن من وجود 
القحاية تق 

6 - وعليه فإنه يحرم أكل لحم الجلالة أو شرب لبنها إذا 
وجد أثر النجاسة عليهما في اللون أو الطعم أو الريح» حتى يذهب 
أثر النجاسة» لأنه يحرم أكل النجاسة أو شربها؛ لقوله تعالى #أوَيحَوْم 


(1) قال الإمام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى 087/7١‏ : (المطعم إذا خبث وفسد 


حرم ما نبت منه» من لحم ولبن وبيض» كالجلالة والزرع المسند» وكالطير الذي 
يأكل الجيف» فإذا كان فساده يؤثر في تنجيس ما توجبه الطهارة والحل فغير 
مستنكر أن يكون طيبه وحله يؤثر في تطهير ما يكون في محل آخر نحسا محرماء 
فإن الأرواث والأبوال مستحيلة مخلوقة في باطن البهيمة» كغيرها من اللبن 
وغيره. يبين هذا ما يوجد في هذه الأرواث من مخالفتها غيرها من الأرواث في 
الخلق والريح واللون» وغير ذلك من الصفات فيكون فرق ما بينها فرق ما بين 
اللبنين والمنبتين» وهذا يظهر خلافها للإنسان). وينظر كلام الإمام الشوكاني 
الذي سيأتي قريبا - إن شاء الله تعالى - عند الكلام على غير مأكول اللحم إذا كان 
جلالة. 

(؟) قال النووي في المجموع في الآنية /١‏ 7156 عند قول صاحب المهذب : (إذا ذبح 
حيوان يؤكل لحمه لم ينجس بالذبح شيء من أجزائه» ويجوز الانتفاع يجلده 
وشعره وعظمه» ما لم يكن عليها نجاسة) قال النووي: 'هذا الذي ذكره متفق 
عليه ' » وينظر ما سبق قبل عدة مسائل عند ترجيح عدم نجاسة الجلالة إذا لم يوجد 
أثر النجاسة عليها. 
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باب: النجاسة وإزالتها ف 


2 سرصم سم 


عَلَيَهِمُ الْحََنيتَ» [الأعراف: 197] والنجس خبيث» فيدخل في عموم 
هذه الآية. 

5- ولهذا فإنه إذا ظهر أثر النجاسة على الدجاج الذي يغذى 
بالمركزات الحديثة التي يدخل في تركيبها بعض النجاسات - كما 
يحصل في هذا العصر - فإنه يحرم أكل هذا الدجاج» حتى يذهب أثر 
التحاسة غنة. 

1- وكذلك إذا سقي النبات أو سمد بالنجاسات» كالذي 
يسقى بمياه المجاري قبل تنقيتهاء وكالذي يسمد بالعذرة أو بالأسمدة 
الكيماوية التي يدخل في تركيبها بعض النجاسات. فظهر أثر النجاسة 
على هذا النبات» فإنه يحرم أكله'''؛ حتى يذهب أثر النجاسة عنه . 

4-- أما بيع هذه الأشياء التي ظهر عليها أثر النجاسة من 
الحيوان أو النبات فإنه جائزء فيجوز بيع المتنجسء لأنه يمكن 
نا 

8- هذا وإذا منعت الجلالة من أكل النجاسات حتى يذهب 
أثر النجاسات عنها وعن فضلاتها ولبنها فإنها تطهر وتطهر فضلاتها 


)١(‏ ينظر في هاتين المسألتين: ما سبق من مراجع قبل عدة مسائل عند ذكر الجلالة التي 


لم يظهر أثر النجاسة عليها» وينظر ما يأتي بعد مسألة واحدة من جواز أكل الجلالة 
إذا ذهب أثر النجاسة عنها. 

(0) ينظر: ما يأتي عند الكلام على بيع الأشياء المتنجسة في الفصل الآتي - إن شاء الله 
تعالى -. 
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ولبنهاء وهذا مجمع عليه”''؛ لأنها أصبحت طيبة» لزوال أثر 
النجاسة عنهاء ولما ثبت عن ابن عمر- رضي الله عنهما- أنه كان 
بحس النجاجة اللجلذلة 1ن . 

الهر طاهر العين في حال الحياة» وهذا قول جمهور 
أهل العلم؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن 
الهرة: «إنها ليست بنجس»ء إنها من الطوافين عليكم والطوافات» ". 


)١(‏ وإن كانوا اختلفوا فى تقدير المدة التى إذا منعت الجلالة من أكل النجاسات طهر 


لحمها وفضلاتها ولبنهاء وقد حكي الإجماع على طهارة هذه الأشياء أو بعضها 
عند ذهاب أثر النجاسة عنها جمع من أهل العلم : قال في المغني في الأطعمة 
19/1" عند كلامه عن الجلالة : " وتزول الكراهة بحبسها اتفاقا ' » وقال الإمام 
ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى :51١48/17١‏ ' الجلالة التي تأكل النجاسة قد نهى 
النبي صلى الله عليه وسلم عن لبنهاء فإذا حبست حتى تطيب كانت حلالا باتفاق 
المسلمين ' » وقد سبق في اخر الفصل السابق عند الكلام على طهارة النجاسة 
بالاستحالة نقل كلام ابن القيم الذي حكى فيه الإجماع على طهارة لحم ولبن 
الجلالة إذا حبست ثم علفت بالطاهرات. 

فة رواه ابن أبي شيبة في الأطعمة في لحوم الجلالة (/7009) بسند صحيح. ورواه 
عبدالرزاق )7417١(‏ عن عبدالله العمري عن نافع عن ابن عمر أنه كان يحبس 
الدجاجة الجلالة ثلاثا إذا أراد أن يأكل بيضها. والعمري ضعيف. 

() رواه الإمام مالك 277/١‏ وعبد الرزاق »)570١(‏ والإمام أحمد (2)5707/4 
وغيرهم بسند صحيح. وقد صححه البخاري والترمذي والدارقطني والعقيلي 
وغيرهم » وفي الحديث كلام كثير» وله شواهد كثيرة. ينظر : المطالب العالية -1١14(‏ 
البلوغ مع التبيان(١١2)»‏ فتح الرحيم الودود تخريج سنن أبي دا ود للشيخ ياسر 
آل عيد (5). فهذا الحديث صريح في أنها طاهرة العين» لقوله صلى الله عليه 
وسلم : (إنها ليست بنجس)» ولم يقل صلى الله عليه وسلم : إنها نجسة» لكن عفي 
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١‏ الحمار والبغل طاهران فى حال الحياة. وهذا قول 
ره 7س ص عرص سر م رصت 2 


جمهور أهل العلم» لقوله تعالى : هارَلكْيِلَ وَاِمَالَ وَالْحَمِِرَ وكيوا 
زيند » [النحل : 4]ء وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
يركبونها وتعرق أجسادهم وهم على ظهورهاء ويحملون عليها الماء 
في القرب التي ينضح الماء الذي بداخلها فيبل خارجهاء فتلامس 
أجسادهم وقربهم جلود هذه الحيوانات» ومع ذلك لم يعرف أنهم 
غسلوها من آثار ملامستها ولا أنهم احترزوا من ذلك» فدل ذلك على 
طهارتهاء ولأن الأصل في الأشياء الطهارة» ولا دليل على نجاستهما"'". 


عنها لأنها من الطوافين عليكم. وقد اختلف شراح الحديث في المراد بقوله "إنها من 
الطوافين عليكم والطوافات " » فقيل : المراد أنها كالخدم الذين يطوفون عليكم في 
البيوت فيما ينبغي من المواساة» فالأجر في مواساتها كالأجر في مواساتهم » ويؤيد 
هذا الوجه حديث عائشة عند ابن خزيمة :)1١7(‏ "هى كبعض أهل البيت " وقيل: 
المراد أنها كالذي يطوف للحاجة والسؤال في المواساة. ذكر هذين الوجهين 
الخطابي والسيوطي وغيرهما وقال السيوطي: 'والأول هو المشهور وقول 
الأكثرء وصححه النووي في شرح أبي داود» وقال: لم يذكر جماعة سواه". وقال 
الخطابي في شرح هذا الحديث: "وفيه دليل على أن سؤر كل طاهر الذات من 
السباع والدواب والطير وإن لم يكن مأكول اللحم طاهر ' وذكر غيرهم وجها ثالثاء 
وهو: أن هذه الجملة تعليل للحكم بعدم نجاسة الهرة. وللتوسع في مسألة الهرة 
ينظر: مصنف عبد الرزاق ,1١17-94//١‏ صحيح ابن خزيمة /١‏ 205 400 المنتقى 
للباجي ».57/١‏ معالم السنن ١/8/اء‏ التمهيد /١‏ 719» شرح الطيبي 2٠١8/7‏ 
حاشية السيوطي وحاشية السندي على النسائي 2958/١‏ 04. 

)١(‏ ولما سيأتي قريبا - إن شاء الله تعالى - من أن عرقهما ولعابهما طاهران» فدل ذلك 
على طهارة لحمهما الذي يخرجان منه. وينظر: الشرح الكبير والإنصاف ؟/ 
5 لا0", أما قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن لحوم 
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7 السباع وجوارح الطير ونحوها من الحيوانات التي يحرم 
أكل لحمها كالكلب”'''. والخنزير'''» وغيرهما طاهرة العين في حال 
الحياة» لأن الأصل في جميع الأشياء الطهارة» ولم يرد دليل يدل 

٠١‏ - لعاب وعرق جميع الأشياء السابقة التي يحرم لحمهاء 
كالهر والبغل» والحمار»ء والسباع» وجوارح الطيرء والخنزير» 
طاهران””*'. ومثلهما السائل الذي يخرج من أنوف بعضهاء لأن 


الحمر الأعلية لما طبخت: 'إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها 
رجس " فإن هذا قاله عليه الصلاة والسلام في شأن لحمها بعد ذبحهاء وغير 
مأكول اللحم لا يؤثر التذكية فيه» فما ذبح منه فهو ميتة ولحمه نجس ؛ لأنه لحم 
ميتة» قال في الشرح الكبير 87/7": "فأما قوله صلى الله عليه وسلم : (إنها 
رجس) أريد 2 التحريم» كقوله تعالى في الأنصاف والأزلام إنها (رجس) أريد به 
التحريم » كقوله تعالى في الأنصاف والأزلام إنها (رجس) ويحتمل أنه أراد لحمها 
الذي في قدورهم»ء فإنه نجس » لأن ذبح ما لا يباح أكله لا يطهره ". قد سبق الكلام 
على نجاسة لحم الميتة عند بيان الأشياء النجسة. 

)١(‏ وممن قال بطهارته الإمام الزهري والإمام أبو حنيفة» وقال به بعض مشايخ الحنفية 
كما في المبسوط »58/١‏ وهو مذهب المالكية» وقول عند الحنابلة وسيأتي نقل 
كلام صاحب الإنصاف قريبا - إن شاء الله تعالى -. 

(؟) وهذا هو مذهب المالكية» ومال إليه النووي» فقال في المجموع 058/7 بعد رده 
دعوى الإجماع على نجاسته بقول الإمام مالك بطهارته ما دام حيا قال: "وأما ما 
احتج به المصنف فكذا احتج به غيره ولا دلالة فيه» وليس لنا دليل واضح على 
نجاسة الخنزير". 

(*) وهذا القول هو المشهور عند المالكية» وهو قول عند الحنابلة» وبعضهم يدخل 
في ذلك لعاب وعرق الكلب ؛ وسيأتي الكلام عليه قريبا في مسألة مستقلة - إن شاء 
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الأصل في جميع الأشياء الطهارة» كما سبق في أول هذا الباب» 
ولم يرد دليل صحيح يدل على نجاسة هذه الأشياء'”'2. ولأن النبي 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يركبون الحمير والبغال» 
ويقومون بما يصلحها من إطعامها وسقيها ويقودونها عند حملها 
لأمتعتهم» ويضعون اللجام في فمها عند الحاجة إلى ذلك» وغير 
ذلك مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى إصابة عرقها ولعابها وما 
يخرج من أنوفها لثيابهم وأبدانهم» ولم ينقل أنهم كانوا يحترزون من 
ذلك» ولا أنهم كانوا يغسلون ما يصيبهم منه» فدل ذلك على طهارته. 

414 - سؤر الحيوان الذي لا يؤكل لحمه- وهو ما يبقى في 
الإناء بعد شربه أو أكله- طاهرء لأن الأصل في الأشياء الطهارة» 
وليس هناك ما يدل على نجاسته . 


06 - لبن الحيوان الذي لا يؤكل لحمه طاهر- وإن كان يحرم 


الله تعالى -» قال في الإنصاف 5/ 71/7 عند كلامه على الكلب والخنزير والمتولد 
منهما وجميع أجزائهما : 'وقيل يغسل ولوغه فقط تعبداء وفاقا لمالك» فظاهر 
القول أنهما طاهران» ولكن يغسل الولوغ تعبداء وعنه طهارة الشعر» اختاره أبو 
بكر عبد العزيزء والشيخ تقي الدين وصاحب الفائق.. وعنه سؤرهما طاهر" » 
وينظر بداية المجتهد ”/ 770» مواهب الجليل مع التاج والإكليل /١‏ ه/ا١‏ - 
8 الفروع ."١5/١‏ 

)١(‏ قال ابن المنذر في الأوسط باب ذكر عرق الجنب 1/4/5 : (قال أبو بكر: فأما 
عرق الحمار فقد حكي عن ابن المبارك عن مالك والثوري أنهما لم يريا بعرق 
الحمار بأساء وكذلك قال النعمان وهو قول الشافعي وعليه عامة أصحابناء 
وكذلك نقولء إذ لا دلالة على أن ذلك بنجسء والله أعلم). 
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على المسلم شربه- لأن الأصل في جميع الأشياء الطهارة» ولم يأت 
نا وذ على اتعابيق ”1 

5 إك ويبزكن مها سيق : ما إذا لين آثر الفحاسة الى أكلفها 
الجلالة التي لا يؤكل لحمها في لبنها أو لعبها أو فضلاتها أو لحمهاء 
فإنه حينئذ يحكم بنجاسة جميع هذه الأشياء» لوجود النجاسة فيها'". 

-١١ 1‏ كما يستثنى من طهارة لعاب غير مأكول اللحم؛ لعاب 
الكلب: فهو نجس ؛ لحديث «طهور إناء أحدكم' " إذا ولغ فيه الكلب 
أن عسل سيعاء أرلاهرة بالقرات اسل عل 


)١(‏ وقد رجح هذا القول بعض الشافعية كما في ورضة الطالبين »95/١‏ وهو ظاهر 


قول من يرى طهارة الكلب والخنزير» وهم المالكية والحنابلة في قول عندهم كما 
سبق بيان ذلك قريباء وينظر: المجموع 059/7. 

(؟) قال الإمام الشوكاني في السيل الجرار ٠0 /١‏ عند كلامه على الجلالة : (النهي عن 
أكل لحمها وشرب لبنها لا يستلزم نجاسة رجيعها وبولهاء ولا يصح إلحاق ذلك 
بالقياس على الأكل والشرب؛ لأن الحكم في الأصل تحريم الأكل والشرب» 
وفي الفرع النجاسة» وهما مختلفان» وليس القياس إلا إثبات مثل حكم الأصل 
في الفرع. نعم إن خرج ما جلته بعينه فله حكمه الأصلي لبقاء العين» وإن خرج بعد 
استحالة تلك العين إلى صفة أخرى حتى لم يبق لون ولا ريح ولا طعم فلا وجه 
للحكم بالنجاسة» لا من نص ولا من قياس ولا من رأي صحيح)» وينظر: ما سبق 
من تفصيل في الجلالة قبل عدة مسائل عند الكلام على الجلالة إذا كانت من 
مأكول اللحم. 

() الأصل حمل لفظة (طهور) على التطهير من النجاسة؛ لأن الأصل أن التطهير 
يكون من نجاسة؛ ولا يصح حمل هذه اللفظة على النظافة إلا بدليل. 

(4) صحيح البخاري (11/7)» صحيح مسلم (719). 
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4- ويجب أن يغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبعاء 
إحداهن بالتراب» لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا ولغ الكلب في 
إناء أحدكم فليغسله سبعا)». رواه البخاري» ورواه مسلم وزاد في 


اخروة «أولافن بالقراي "5 .ويديقنئ أن يكون الفسل بالثراب فى 


الغسلة الأولى من السبع» فهذا هو الأصح من حيث الإسناد ومن 
خرريف البضد 1 


48 - لا يجزئ في غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب أن يوضع 
فكان العراب شىء من ١‏ لمتظفات اللعرف: كالصان ن: والشاسيو 


وغيرهماء إلا إن تيقنا بأنها تعمل عمل التراب في إزالة الدودة التي 
في لعاب الكلب؛ لأن سبب الأمر بغسله سبعا فيما يظهر ليس من 


.)719( وصحيح مسلم : الطهارة‎ )١1/7( صحيح البخاري : الوضوء‎ )١( 

(0) كما قال الحافظ في الفتح 046 قة 
وقد قال ابن رشد الأندلسي المتوفى سنة (0948) في بداية المجتهد 2797/١‏ 
397 : " ولعل في سؤره - أي سؤر الكلب - خاصية من هذا الوجه - أعنى قبل أن 
يستحكم به الكلب - ولا يستنكر ورود مثل هذا في الشرع» فيكون هذا من باب 
ما ورد في الذباب إذا وقع في الطعام أن يغمس» وتعليل ذلك بأن في أحد جناحيه 
داء» وفي الآخر دواء ". وقد أثبت العلم الحديث ما أشار إليه ابن رشد» فأثبت أن 
في لعاب الكلب دودة تسمى "الدودة الشريطية '" » وثبت أنها تضر بمعدة الإنسان 
إذا شرب ما ولغ فيه الكلب» وقد تؤدي به إلى الوفاة. ينظر : تعليق الشيخ محمد 
رشيد رضا على مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الرابع» القسم 
الثاني) »8157/١‏ الشرع الممتع ١‏ ؛» أبحاث اجتهادية في الفقه الطبي 
للدكتور محمد الأشقر ص /91. 
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أجل غلظ المعاسة راتما عد اهل زراك هذه النوكة عن انار 

- إذا أمسك الكلب الصيد بفمه لم يجب غسل اللحم الذي 
أصابه فم الكلب سبع مرات إحداهن بالتراب» لعدم ورود ذلك في 
الة592, 

1- لآ يجب السبيع عثد غسل:فضلات الكلت» كيوله 
وروثه» وكذلك لا يجب عند غسل دمه» لأن النص إنما ورد في 
اللعاب» ولم يثبت وجود الدودة التي في لعابه في فضلاته ودمه» 
فيجزئ في تطهيرها غسلها بما يزيلهاء كبقية النجاسات” ". 


)غ0( وينظر: أحكام الطهارة (النجاسة ص *51 - ه550 


(؟) قال الحافظ ابن القيم في إغاثة اللهفان ١5١ /١‏ "وقد أباح الله عز وجل صيد الكلب 
وأطلق ولم يأمر بغسل موضع فمه من الصيد ومعضه ولا تقويره» ولا أمر به رسوله. 
ولا أفتى به أحد من الصحابة ' » وقال شيخنا في الشرح الممتع 47١ /١‏ بعدذكره أن 
المذهب وجوب ذلك : ' وقال الإمام: إن هذا مما عفا عنه الشارع, لأنه لم يرد عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بغسل ما أصابه فم الكلب من الصيد الذي صاده. 
وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (إذا ولغ)» ولم يقل : (إذا عض)» فقد 
يخرج من معدته عند الشرب أشياء لا تخرج عند العض. ولا شك أن الصحابة رضي 
الله عنهم لم يكونوا يغسلون اللحم سبع مرات إحداهن بالتراب» ومقتضى ذلك أنه 
معفو عنه » فالله سبحانه هو القادر وهو الخالق وهو المشرعء وإذا كان معفوا عنه فى 
الشرع شرعا زال ضرره قدراء فمثلا الميتة نجسة» ومحرمة» وإذا اضطر الإنسان 
إلى أكلها صارت حلالا لا ضرر فيها على المضطر. والحمار قبل أن يحرم طيب 
حلال الأكل» ولما حرم صار خبيثا نجسا " » وينظر: ما سبق عند الكلام على لعاب 
جميع الحيوانات التي يحرم أكلها. 

زهرة وقد رجح هذا القول الإمام البخاري وغيره» كما رجحه بعض المعاصرين» لعدم 
التيقن من وجود الدودة الشريطية فى هذه الأشياء. قال شيخنا محمد بن عثيمين فى 
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دلا يجب التسبيع عند غسل لعاب الخنزير وفضلاته 
ودمهء وهذا قول جمهور أهل العلم ؛ لأن الخنزير مذكور في القرآن» 
وموجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد إلحاقه بالكلب 
في غسل الإناء الذي ولغ فيه سبعا أولاهن بالتراب» فدل على عدم 
يحوت ل 

-١١‏ بيضة مأكول اللحم طاهرة ظاهرا وباطنا؛ لعدم الدليل 
على نجاستهاء ولأنه يحل أكل باطنهاء وما كان حلال الأكل فهو 
طاهر ؛ لقوله تعالى لوَخِلُ لد أَلطَيبتِ [الأعراف 61167 وقد حكى 
بعض أهل العلم الإجماع على طهارة باطنها”". 

4 - بيضة غير مأكول اللحم طاهرة ظاهرا وباطنا؛ لأنه لا دليل 
على نجاستهاء ولأن رطوبة فرجه طاهرة؛ لعدم الدليل على نجاستها" ". 

06 - بيضة ميتة مأكول اللحم طاهرة باطناء ويحل أكلها؛ 
لأنها من أجزاء الميتة التي لا تحلها الحياة الحيوانية» فكانت 


طاهرة» كالجلد بعد دبغه» أما ظاهرها- ومثله ظاهر بيضة ميتة غير 


الشرح الممتع بعد ذكره لهذا القول 5١8/١‏ : (ولكن هذه العلة هل هي منتفية من 
بوله وروثه؟ يجب النظر في هذاء فإذا ثبت أنها منتفية فيكون لهذا القول وجه من 
النظرء وإلا فالأحوط ما ذهب إليه عامة الفقهاء). 

.5١8/١ الشرح الممتع‎ )١( 

(؟) حكى في المجموع في باب النجاسات 5/ 000 الإجماع على طهارة بيض مأكول 
اللحم» وذكر في باب الآنية /١‏ 145 خلافا في طهارة ظاهر بيضه. 

22١‏ وقد سبق في المسألة )3١77(‏ أن الصحيح طهارة رطوبة فرج المرأة ورطوبة فروج 
جميع الحيوانات. 
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مأكول اللحم- فإذا ظهر أثر نجاسة لحم الميتة عليهماء فهما نجسان 
حتى تزول رطوبة لحم الميتة النجسة عنهما"'". 

5- الحيوان الذي ليس له نفس سائلة- أي ليس له دم كثير 
يسيل- كالصراصير والخنافس والجعلان والذباب والنمل والديدان 
والنحل والفراش والعقرب والسوس والقراد والقمل والبق- وهو صغار 
البعوض- والبعوض والسرطان ونحوها طاهر» في حال الحياة» وبعد 
موتهاء وهذا قول عامة أهل العلم”''» ومن الأدلة على ذلك: قوله 
صلى الله عليه وسلم : (إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه. ثم 
ليطرحه» فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء”"2”*. قال أهل 


)١(‏ قال فى المجموع فى النجاسات 5/ 01/١‏ عند كلامه على الإنفحة: "ولنا فى 


البيضة في جوف الدجاجة الميتة ثلاثة أوجه سبقت في باب الآنية : أحدها أنها 
طاهرة» والثاني نجسة» وأصحها: إن كانت تصلبت فطاهرة» وإلا فنجسة". 

(0) ينظر الأصل /١‏ ٠لاء‏ الاء الأوسط 78١/١‏ -787, و5/ .157-1١6١‏ التمهيد 
١//ا”,‏ الشرح الكبير والإنصاف ."41١ :74٠/١‏ 

(*) وقد ذكر بعض العلماء المتقدمين ممن لهم معرفة بالطب أن في أحد جناحين سماء 
وأن في الآخر علاجاء وقد أيد الطب الحديث هذاء فقد ذكر غير واحد من 
الأطباء المعاصرين أن الذباب إذا حمل البكتيريا حولها أحد جناحيه إلى ناحيته» 
وإن في الجناح الآخر مادة تسمى (مبعد البكتيريا) فإذا سقط الذباب في الشراب 
وغمس كله فيه قتلت هذه المادة تلك البكتيرياء وفي هذا بيان لمعجزة من 
معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ينظر: زاد المعاد 2١١7/5‏ تعليق 
أحمد شاكر على المسندء حديث »)7١4(‏ تعليق شعيب الأرناؤوط على صحيح 
ابن حبان (الحديث 55؟١).‏ 

(5) رواه البخاري في بدء الخلق (07770). وفي آخر الطب (01/87) من حديث 
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العلم؛ لو كان ينجس بالموت لما أمرنا بغمس النجاسة في الماء؛ لأنه 
يلزم من غمسه موته وبالأخص إذا كان الشراب حاراء فلو كانت ميتته 
تهرة لميمين يها القترانو» ولا نبنيها إذا كان الأناء سيقي ذولقوله 
تعالى عن النحل : كيح منْ بُطلُونهَا سَرَابٌ ْيْلِفُ الوم فيد مَك ينين 
[النحل: 19]» ويقاس على الذباب والنحل جميع مالا نفس له سائلة. 


17- دم الحيوان الذي ليس له نفس سائلة مما سبق ذكره في 
المسألة السابقة طاهر: وهذا قول عامة أهل العلم'''؛ لأنه دم غير 
اتشايوخ 7 

4- لعاب وبول وبعر الحيوان الذي ليس له نفس سائلة مما 


أبي هريرة» ورواه الإمام أحمد ”/ 2475 وابن حبان )١1141(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري بإسناد صحيح» ورواه البزار (كشف 73857) من حديث أنس بإسناد 
سح 

.55٠/١ 175ء الشرح الممتع‎ 178/١ شرح الزركشي‎ )١( 

() حكى الماوردي في الحاوي /١‏ 2.590 إجماع السلف على العفو عن دم 
البراغيث» وقال ابن أبي عمر في الشرح الكبير /١‏ 49: "مالا نفس له سائلة فهو 
طاهر بجميع أجزائه وفضلاته المتصلة والمنفصلة .. .." » وقال شيخنا في الشرح 
الممتع /١‏ 455 : "كل ما ليس له دم سائل فهو طاهر في الحياة وبعد الموت» 
والدم من هذا الجنس طاهر". 

(*) قال ابن أبي عمر في الشرح الكبير 7/ 77 عند كلامه على دم ما لا نفس له سائلة : 
'لأنه لو كان نجسا لنجس الماء اليسير إذا مات فيهء فإنه إذا مكث في الماء لا 
يسلم من خروجه فضلة منه فيه» لأنه ليس بدم مسفوح» وإنما حرم الله سبحانه الدم 
المسفوح ". ينظر : ما سبق عند بيان نجاسة الدم. 
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سبق ذكره قبل مسألة واحدة طاهر ؛ لأنها من اليسير الذي يعفى عنه”"". 

84- ويدخل في المسائل السابقة: الخكتافين والصراصير 
والدود التي تخرج من وسط التحاساتث» كالميتات والروث التجحسن 
والغائط ونحوهاء فقد أثبت علم الأحياء المعاصر أن هذه الحشرات 
ليسث مثو لذة ين التحاسات» وإنما هي خارجة من بويضات كانت 
توجد داخل هذه النجاسات قد يكون هذا الحيوان الميت أكلها في 
ضمن علفه ونحو ذلك» فتفقس في داخل جسمه إذا مات أو في 
دافن الروت لوي 

- ميتة حيوان الماء المأكول الذي لا يعيش إلا فيه طاهرة» 
سواء ماتت في الماء أو خارج الماء؛ لقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن البحر: «هو الطهور ماؤه؛ الحل ميتته'”». وقد أجمع أهل 


)١(‏ ينظر: ما سبق نقله عن الإنصاف عند الكلام على العفو عن يسير جميع النجاسات. 


(؟) كما أثبت أن كثيراً من الحشرات والديدان والخنافس تدخل في أجسام الميتات 
وفي فضلات الإنسان والحيوان وفي النفايات ونحوهاء أو تدخل تحتها ؛ لتتغذى 
عليها يرقات هذه الحشرات بعد فقسها. ينظر : أساسيات علم الحشرات للدكتورة 
إلزنجا (ترجمة الدكتور أحمد لطفي عبد السلام ص 477- 478, وص 5517 - 
6©»؛ ومفصليات الأرجل للدكتور علي بن إبراهيم بدوي ص ١١‏ - 21175 
ولا يلزم من طبخ الطعام أو غيره موت تلك الديدان أو ذلك البيض» لأن بعض 
الديدان لا يقتلها الطبخ المعتاد» كما ذكر عن ديدان (التريشينوز) التي توجد في 
لحم الخنزير. ينظر كتاب أبحاث اجتهادية في الفقه الطبي للدكتور محمد 
الأشقر ص97. 

(؟') سبق تخريجه في المياه في المسألة (79). 
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العلو غلئ طها ر#مينة السيكف. 

١‏ الجراد وشبهه كالجنادب» ونحوها طاهرة فى حياتها 
وبعد موتهاء وكذلك فضلاتها طاهرة» لما ثبت عن ابن عمر- رضي 
الله غديماء قال: «أحلت لناميخان وذدان» نأما الميخان فالحوت 
والجراة» وأما الدهان فالكبد والطحال»"'» ولمااروى البشاري 
وسلم سبع غزوات تأكل الا وقد أجمع أهل العلم على 
طيازة فيقة الج ا 
والبحر - مما له دم سائل» كالسسمقدل: والسلحفاة» والتمساح» 
والضفدع» وطير البر»ء نجسة. لأنها ميتة حيوان يعيش في البرء 


)١(‏ المجموع »05١/75‏ المغني ."8/١‏ والقول بأن ميتة حيوان البحر نجسة عدا 
السمك قول ضعيف, مخالف للسنة» قال الحافظ ابن القيم في إعلام الموقعين 
عند كلامه على خطأ المقلدين وتضارب أقوالهم :5١77/7‏ 'واحتجوا على أن 
السمك الطافي إذا وقع في الماء لا ينجسه بخلاف غيره من ميتة البر فإنه ينجس 
الماء بقوله صلى الله عليه وسلم في البحر : (هو الطهور ماؤه الحل ميتته)» ثم 
خالفوا هذا الخبر بعينه وقالوا: لا يحل ما مات في البحر من السمك» ولا يحل 
شيء مما فيه أصلا غير السمك ". 

(؟) رواه الإمام مالك »77/١‏ والإمام الشافعي في مسنده 2»)١(‏ والإمام أحمد 
(73»). وأصحاب السنن » وغيرهم. وسنده صحيح. وهذا الأثر له حكم الرفع» 
كما ذكر غير واحد من أهل العلم» كالبيهقي » والنووي في المجموع ؟/ .)١1987‏ 

() صحيح البخاري (0596) وصحيح مسلم .)١9905(‏ 

(5) المجموع »05١/”‏ المغني المحتاج ./8/١‏ 
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فكانت نجسةء كميتة الحيوان البري. 

137- لبن الحيوان الميت طاهرء قياسا على الإنفحة: ولأنه 
لا دليل على نجاسته» ولا ينجس لبنه إلا إن ظهر لون أو طعم أو ريح 
هذه الميتة في هذا اللبن”"". 

-١ 4‏ إنمّحة الميتة”'' - وهي سائل يستخرج من كرش أو من 
جوف الخروف الصغير الذي يرضع من أمه ولم يأكل الطعام بعد 
وتوضع على اللبن فيصبح جبنا"" - طاهرة؛ لما ثبت عن عمر - 
رضي الله عنه - من أنه سئل عن جبن يصنع فيه أنافح الميتة» فقال: 
سهوا عليه كلو ولأن الأصل في الأشياء الطهارة» ولم يوجد 
مايدل علق لجاب 


)١(‏ واستدل من قال بنجاسته - وهم الجمهور - بأنه خرج من موضع نجس »2 وهو 


ضرع الميتة» ويجاب عنه بأن الوعاء النجس لا ينجس السائل إلا إذا تغير به أحد 
أوصاف هذا السائل» وقد ذكر بعض أهل العلم أن داخل الضرع غشاء يمنع تأثر 
الحليب بلحم هذا الضرع. وينظر: مجموع الفتاوى ,.٠١5 - ٠١7/5١‏ أحكام 
الطهارة (النجاسة ص /الاما - .)381١‏ 

(؟) قال في إصلاح المنطق (ص : 177): ' إِنْمَحَةُ الجَدْي وإِنْمَحَةُ ولا تقل : أَنْفحَةٌ 
قال أبو يُوسف: وحضرني أعرابيان من بني كلاب فقال أحدهما : إِنْمَحَة» وقال 
الأخر عيانقة؛ ثم افترقا على أن يسألا جماعة الأشياخ من بني كلاب» فاتفق 
جماعة غك قول 15+ وجباعة على قول ذاء وعها لغنان". 

(6) اللسان والمصباح : مادة (نفح). 

(5) رواه ابن أبي شيبة في الأطعمة : في الجبن وآكله (7590) بسند صحيح » رجاله 
رجال الصحيحين. 

(0) وينظر: المجموع ؟/ »01١‏ مجموع الفتاوى ,»٠١5 - 7١7/7١‏ أحكام الطهارة 
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5 - ومثل الإنفحة جميع السوائل الموجودة في جسم الميتة 
كماء المرارة ورطوبة الفرج ونحوهما: فإنها طاهرة فلا تنجس 
موقن" فاضا عن الالفيحة . 


5- الخمر"'' طاهرة العين» لأن الأصل في جميع الأشياء 
الطهارة كما سبق في أول الباب» ولم يرد دليل يدل على نجاستها" ". 


(النجاسة ص /ام” - .)5:0٠0‏ 

.8ا/١ مختصر خليل مع شرحه للخرشي‎ )١( 

(؟) قال الخرشي في شرح مختصر خليل /١‏ 85: "فائدة تنفع الفقيه يعرف بها الفرق 
بين المسكر والمرقد والمفسد: فالمسكر ما غيب العقل دون الحواس مع نشأة 
وفرح» والمفسد ما غيب العقل دون الحواس لا مع نشأة وفرح كعسل البلادرء 
والمرقد ما غيب العقل والحواس كالسيكران» وينبني على الإسكار ثلاثة أحكام 
دون الأخيرين: الحد والنجاسة وتحريم القليل'". 

(*) أما وصفها بأنها رجس في قوله عز وجل #ِأإنََا احير وَالْمِمٌ وَالْنْصاب وَالارلمُ جسن من 
عَمَلِ ألشََيطَن4 [المائدة: ..ع فقد اختلف أهل العلم في المراد بالرجس في هذه 
الآية» وقد سبقت الإشارة إلى ذلك عند الكلام على نجاسة الدم ونجاسة العذرة» 
وقال النووي في المجموع 2171/7 174 : (احتج أصحابنا بالآية الكريمة قالوا 
ولايضر قرن الميسر والأنصاب والأزلام بها مع أن هذه الأشياء طاهرة؟؛ لأن هذه 
الثلاثة خرجت بالإجماع ؛ فبقيت الخمر على مقتضي الكلام» ولا يظهر من الآية 
دلالة ظاهرة؛ لأن الرجس عند أهل اللغة القذرء ولا يلزم من ذلك النجاسة)» 
وكذا الأمر بالاجتناب وتحريم الشرب لا يلزم منه النجاسة)» قال في سبل السلام 
عند شرحه حديث تحريم الحمر الأهلية وحديث تحريم تخليل الخمر 19/١‏ : 
'وذكر المصنف لهذين الحديثين في باب النجاسات وتعدادها مبني على أن 
التحريم من لازمه التنجيس» وهو قول الأكثرء وفيه خلاف» والحق أن الأصل في 
الأعيان الطهارة وأن التحريم لا يلازم النجاسة» فإن الحشيشة محرمة طاهرة» 
وكذا المخدرات والسموم القاتلة» لا دليل على نجاستها ؛ وأما النجاسة فيلازمها 
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7- وعليه فإن الأقرب أن الأدوية والمعقمات التى فيها شىء 
ين الكتحول: ومعلها الطبب السعفى (الكرلونيا) الذي يسكن إذا 
5 ظ 200 
سردي طاعرة . 

هلاه اد يجوز امعيال الكولرنيا الى شكر واسفعيال الآدوية 
التي فيها مخدر في ظاهر الجسم عند الحاجة إلى ذلكء كالتخدير 
للعملية الجراحية» وتخفيف ألم السن» ونحو ذلك؛؟ لأنها ليست 

4- يجوز استعمال ما فيه كحول مستهلك في علاج يأكله 
المريض أو يشربه أو يحقن به فى الوريد أو غيرةء أما إن كان هذا 
الكبوول كراش سكياك بيك لو اتشعيل الأنبان عرعة كيرة هن 
هذا الدواء أثر على عقل متعاطي هذا العلاج فيحرم؛ لأنه من تعاطي 
السك أن 


التحريم» فكل نجس محرم ولا عكس » وذلك لأن الحكم في النجاسة هو المنع 


عن ملابستها على كل حال"» وينظر: بداية المجتهد: الباب الثانى فى معرفة 
أنواع النجاسات 21 أحكام الطهارة : (النجاسة ص 1ت 416 
)١(‏ ينظر: أضواء البيان »١70-1171//7‏ فتاوى شيخنا محمد بن عثيمين -1706٠9 /١١‏ 
لطر و7١1/‏ 2.770 أحكام النجاسات ص 755 - 55060 وجاء في قرارات مجمع 
الفقه الإسلامي بجدة ص 55 : "للمريض تناول الأدوية المشتملة على نسبة من 
الكحول إذا لم يتيسر دواء خال منهاء ووصف ذلك طبيب ثقة أمين في مهنته ' » 
وينظر: (بحوث في قضايا فقهية معاصرة) لمحمد تقي العثماني ص 94" - ."541١‏ 
(؟) مجموع فتاوى شيخنا محمد بن عثيمين /١1‏ الاء /41» 248 وينظر: ما سبق في 
باب المسح على الخفين عند الكلام على المسح على اللاصق الذي فيه كحول في 
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الفصل الثامن 
مسائل متفرقة تتعلق بالنجاسة 


- إذا شك المسلم في شيء» هل هو طاهر أو نجس» فهو 
باق على طهوريته؛ ولو غلب على الظن أنه نجس؛ لأن الأصل في 
الأشياء الطهارة» كما سبق في أول هذا الباب» لأن الأصل بقاء ما 
كان على ما كان؛ لما روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن زيد أنه 
شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه 
يجد الشيء في الصلاة» فقال: «لا ينفتل - أو لا ينصرف - حتى 
يسمع صوتا أو يجد ريحا» متفق عليه”'". 


المسألة (/1ا54). 

)١(‏ صحيح البخاري (/171: :)7١07‏ وصحيح مسلم (751): قال ابن دقيق العيد في 
إحكام الاحكام :78/١‏ "الحديث أصل في إعمال الأصل وطرح الشك» وكان 
العلماء متفقون على هذه القاعدة لكنهم يختلفون في كيفية استعمالها "» وقال 
النووي في شرحه على صحيح مسلم 5/ 59» :5٠‏ "هذا الحديث أصل من أصول 
الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه» وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على 
أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك» ولا يضر الشك الطارئ عليهاء فمن ذلك مسألة 
الباب التي ورد فيها الحديث» وهي أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم 
ببقائه على الطهارة» ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله 
خارج الصلاة. هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف. وحكي 
عن مالك - رحمه الله تعالى - روايتان: إحداهما : أنه يلزمه الوضوء إن كان شكه 
خارج الصلاة» ولا يلزمه إن كان في الصلاة» والثانية يلزمه بكل حال» وحكيت 
الرواية الأولى عن الحسن البصري وهو وجه شاذ محكي عن بعض أصحابناء 
وليس بشيء' » ونقل الفاسي في الإقناع في مسائل الإجماع ١85 /١‏ عن ابن 
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0١‏ النجاسة إنما يثبت حكمها مع العلم» فلو صلى وعلى 
بدنه أو على ثوبه أو في بقعته نجاسة لم يعلم بها إلا بعد ما صلى» أو 
علم بها ثم نسيها وقت الصلاة» فصلاته صحيحة؛ لما ثبت عن أبي 
سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فخلع نعليه. 
فخلع الناس نعالهم» فلما انصرف قال "لم خلعتم نعالكم ؟ "فقالوا 
يا رسول الله رأيناك خلعت نعالك» فخلعنا نعالناء فقال: «إن جبريل 
أتاني فأخبرني أن بهما خبثاء فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعله 
فلينظر فيهاء فإن رأى بها خبثا فليمسه بالأرض» ثم ليصل فيهما»"'". 


عبدالبر أنه قال: "الأصل في الأرض والثوب وجسد المؤمن الطهارة - حتى 
يستيقن حلول النجاسة في شيء منه "» وينظر: رسالة (النجاسات ص 5945 - 
0004). 

)١(‏ سبق تخريجه في الفصل الأول من هذا الباب عند الكلام على نجاسة رجيع 
الآدمي» في المسألة (987)» فلما لم يستأنف صلى الله عليه وسلم الصلاة بعد 
علمه بأنه صلى أول صلاته وفي نعله نجاسة» دل ذلك على أن ذلك معفو عنهء 
لعدم تقدم العلم بهذه النجاسة» وقال الإمام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى 
85-7 1: "النجاسة إنما يثبت حكمها مع العلم فلو صلى وببدنه أو ثوبه 
نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد الصلاة لم تجب عليه الإعادة في أصح قولي العلماء 
وهو مذهب مالك وغيره وأحمد في أقوى الروايتين عنه وسواء كان علمها ثم نسيها 
أو جهلها ابتداء لما تقدم من أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه ثم 
خلعهما في أثناء الصلاة لما أخبره جبريل أن بهما أذى ومضى في صلاته ولم 
يستأنفها مع كون ذلك موجودا في أول الصلاة لكن لم يعلم به فتكلفه للخلع في 
أثنائها مع أنه لو لا الحاجة لكان عبثا أو مكروها .. . .. يدل على أنه مأمور به من 
اجتناب النجاسة مع العلم ومظنة تدل على العفو عنها في حال عدم العلم بها) ثم 
ذكر حديث عائشة عند أبي داود في صلاته صلى الله عليه وسلم بثوب فيه لمعة من 
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5 - لا يستحب البحث عن ما لم يظهر من النجاساتء كما لا 
بسحب التدزه عن الشوء من أجل الشك:في طهارته» لآن الأصل في 
الأشياء الطهارة» ولأن البحث والتنزه في هاتين الحالتين نوع من الغلو 
المنهي عنه في قوله صلى الله عليه وسلم : «إياكم والغلوء فإنما أهلك 


من كان قبلكم الغلو»"''» وهو مضاد لليسر الذي هو خير الدين؛ لقوله 


دم لم يعلم بها إلا بعد الصلاة» فأمر بغسلهاء ثم قال: (وفي هذا الحديث لم يأمر 
المأمومين بالإعادة ولا ذكر لهم أنه يعيد وأن عليه الإعادة ولا ذكرت ذلك عائشة 
وظاهر هذا أنه لم يعد. ولأن النجاسة من باب المنهي عنه في الصلاة وباب المنهي 
عنه معفو فيه عن المخطئ والناسي. كما قال في دعاء الرسول والمؤمنين : هربا لا 
مُوَاخِدّمَآ إن صَسِينَآ أو تمكاا 4 [البقترة: +مم] وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي 
هريرة: أن الله استجاب هذا الدعاء. ولأن الأدلة الشرعية دلت على أن الكلام 
ونحوه من مبطلات الصلاة يعفى فيها عن الناسي والجاهل وهو قول مالك 
والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه. وقد دل على ذلك حديث ذي اليدين 
ونحوه وحديث معاوية بن الحكم السلمي لما شمت العاطس في الصلاة وحديث 
ابن مسعود المتفق عليه في التشهد لما كانوا يقولون أولا : السلام على الله قبل عباده 
فنهاهم عن ذلك وقال: إن الله هو السلام وأمرهم بالتشهد المشهور ولم يأمرهم 
بالإعادة وكذلك حديث الأعرابي الذي قال في دعائه: اللهم ارحمني وارحم 
محمدا ولا ترحم معنا أحدا وأمثال ذلك. فهذا ونحوه مما يبين أن الأمور المنهي 
عنها في الصلاة وغيرها يعفى فيها عن الناسي والمخطئ ونحوهما من هذا الباب. 
وإذا كان كذلك : فإذا لم يكن عالما بالنجاسة صحت صلاته باطنا وظاهرا ". 
)١(‏ رواه الإمام أحمد »)185١1(‏ النسائي (578/60» وابن ماجه (7074)» وابن حبان 
في صحيحه (74171؟) من حديث ابن عباس بإسناد صحيح. وقال النووي في 
المجموع :١71/8‏ "صحيح على شرط مسلم ". ورواه الطبراني 2589/14 
والبيهقي ١77/5‏ عن ابن عباس عن أخيه الفضل» ورجاله محتج بهم» وحسنه 
النووي في المجموع » ورواه الإمام أحمد 417//١‏ عن ابن عباس أو أخيه الفضل. 
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صلى الله عليه وسلم : «خير دينكم أيسره»”''» وفيه نوع من التنطع 
المذموم الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هلاك من اتصف به 
في قوله عليه الصلاة والسلام: «هملك المتنطعون» قالها ثلاثا. رواه 
مسلم”"'» ومخالف للحنيفية السمحة التي قال عنها النبي صلى الله عليه 
وسلم: «أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة»”"» وفيه نوع من 
التشديد على النفسن الذى يؤدي إلى ملل النفس :وشامتها وثرك العيادة: 
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : إن الدين يسرء ولن يشاد الدين 
أحد إلا غلبه» فسددوا وقاربوا وأبشرواء واستعينوا بالغدوة والروحة 
وشيء من الدلجة» رواه البخاري”*'. وفي ذلك فتح لباب الوساوس 
والشكولة القى قد متتولى على الإساق حتى تسد عليه دين" 


)20 رواه أحيد (75وه١1)‏ وسئده حسن - إن كباء الله - وصححه الحافظ ف 


الفتح١/‏ 45» وله شواهد هو بها صحيح؛ منها حديث محجن» وحديث عروة 
الفقيمي عند أحمد (1891/5): )73١779‏ وغيره. وينظر: أنيس الساري .)71١177(‏ 

(؟) صحيح مسلم (57170). 

() رواه البخاري تعليقا مجزوما به في العلم باب الدين يسرء ووصله أحمد بنحوه 
)51١0(‏ وغيره بسند حسن» وقد حسنه الحافظ في الفتح /١‏ 444 وله شاهدان 
مرسلان صحيحان عند عبد الرزاق (78,) 2007054., وأحمد في الزهد 
(1719, 4.2180 فهو بهما صحيح» وله شواهد أخرى تنظر تغليق التعليق ؟/ 
-١‏ "24 تخريج المسند. 

(4:) صحيح البخاري (0"9. 

(0) قال الإمام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى 185/77 - 181: "النجاسة لا 
يستحب البحث عما لم يظهر منهاء ولا الاحتراز عما ليس عليه دليل ظاهرء 
لاحتمال وجوده. فإن كان قد قال طائفة من الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم : 


خ91المجلد الأول (في الجمعة ١١‏ ربيع الأول 15ه) 


باب: النجاسة وإزالتها ام 


ذلك”''» ولو كان ذلك يؤدي إلى وقوع هذه النجاسة على بدن المسلم 
أو ثوبه وانتقالها إلى جسده؛ لما روى البخاري ومسلم عن جابر بن 


إنه يستحب الاحتراز عن المشكوك فيه مطلقاء فهو قول ضعيفء وإذا كان كذلك» 
فإذا لم يكن عالما بالنجاسة صحت صلاته باطنا وظاهراء فلا حاجة به حينئذ عن 
السؤال عن أشياء إن أبديت ساءته» قد عفا الله عنها. وهؤلاء قد يبلغ الحال بأحد 
هم إلى أن يكره الصلاة إلا على سجادة» بل قد جعل الصلاة على غيرها محرماء 
فيمتنع منه امتناعه من المحرم» وهذا فيه مشابهة لآهل الكتاب الذين كانوا لا 
يصلون إلا في مساجدهمء فإن الذي لا يصلى إلا على ما يصنع للصلاة من 
المفارش شبيه بالذي لا يصلى إلا فيما يصنع للصلاة من الأماكن. وأيضا فقد 
يجعلون ذلك من شعائر أهل الدين» فيعدون ترك ذلك من قلة الدين» ومن قلة 
الاعتناء بأمر الصلاة» فيجعلون ما ابتدعوه من الهدى الذي ما أنزل به من سلطان 
أكمل من هدي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه). وبين الإمام أيضا كما في 
مجموع الفتاوى 51١ 257١ /7١‏ أن غسل الحبل الذي تقاد به البهيمة وغسل اليد 
عند ملامسة ثوب الجزار من أجل احتمال النجاسة وسوسة وبدعة» وذكر ١؟/‏ 
أن غسل اليد بعد مصافحة الجزار ومن يطوف باللحم وسوسة وتنطع مخالف 
للسنة» وينظر: رسالة (ذم الموسوسين لابن قدامة)» المجموع : آخر باب المياه 
٠9-0١‏ وقد أشار فيه إلى كتاب التبصرة فى الوسوسة لأبى محمد 
الجويني» ونقل منه فوائد قيمة في هذا الات سس ماع الفاصدين» إغانة 
اللهفان 1١١5/١‏ -187» رسالة النجاسات ص 1/١8‏ -17ل. 

ومن ذلك عندما يريد الرجل جماع زوجته المستحاضة» قال شيخنا في الشرح 
الممتع في باب الاستحاضة /١‏ 305 : (وأما كون الذكر يتلوث عند الوطء بالدم 
النجس » فإن قلنا إنه يعفى عن يسير دم الاستحاضة فلا إشكال؛ لأن ما يعلق منه 
بالذكر يسير» وإن قلنا لا يعفى عنه فهو مباشرة للدم غير مقصودة ولا مستمرة» إذ 
يجب عليه غسله بعد ذلك). 
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بمكة : (إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام», 
فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها 
الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: «لا. هو حرام»» ثم قال رسول 
لما حرم عليهم شحومها أجملوه. ثم باعوه فأكلوا ثمنه)”''. ومثله 
حديث عمر وحديث أبى هريرة» وكلاهما فى الصحيحين» لكن يجب 
عليه أن يتطهر من هذه النجاسة في بدنه وثوبه الذي يلامس بدنه عند 
الكاياء عع ع 5 ويجب عليه أن يطهر جسده وثوبه وبقعته عند أداء 


الصلاة؛ لما سيأتي ذكره قريبا- إن شاء الله تعالى -7". 


2000 صحيح البخاري (5 "0675 وصحيح مسلم ))١1581(‏ فهو صلى الله عليه وسلم 


إنما حرم البيع»ء وسكت عن الاستعمال رغم ذكر بعضه في السؤال» فدل ذلك 
على إباحته» وسيأتي بيان ذلك مفصلا عند الكلام على تحريم بيع النجاسات - إن 
شاء الله تعالى -» وقد ذكر في الشرح الممتع في باب الاستحاضة١/‏ 5 25٠0‏ 0:00 
أربعة أدلة تدل على جواز وطء المستحاضة. 

(6) لعموم النصوص التي توجب التنزه من النجاسات والتي توجب غسلهاء مما 
سيأتي ذكره في المسألة الآتية - إن شاء الله -» والأصل وجوب المبادرة إلى القيام 
بالواجب» كما هو مقرر في أصول الفقه. وذهب بعضهم إلى أن ذلك مستحب» 
قال النووي في المجموع 5494/7 : (إزالة النجاسة التي لم يعص بالتلطخ بها في 
بدنه ليس على الفور» وإنما تجب عند إرادة الصلاة ونحوهاء لكن يستحب تعجيل 
إزالتها)» وينظر: أحكام الطهارة (النجاسة ص !44 - 5494). 

(*) قال الإمام ابن تيمية كما في الفتاوى /5١‏ 47: "يرخص في استعمال الخبائث 
فيما ينفصل عن بدن الإنسان مالا يباح إذا كان متصلا به» كما يباح إطفاء الحريق 


خ91المجلد الأول (في الجمعة ١١‏ ربيع الأول 5١ه)‏ 


باب: النجاسة وإزالتها 6 
6- أما في غير حال الحاجة فإنه يحرم على المسلم ملابسة 


بالخمرء وإطعام الميتة للبزاة والصقورء وإلباس الدابة الثوب النجس» وكذلك 
الاستصباح بالدهن النجس في أشهر قولي العلماء» وهو أشهر الروايتين عن 
أحمد» وهذا لأن استعمال الخبائث فيها يجري مجرى الإتلاف ليس فيه ضرر»ء 
وكذلك في الأمور المنفصلة» بخلاف استعمال الحرير والذهب, فإن هذا غاية 
السرف والفخر والخيلاء " » وقال كما في نفس المرجع 251١ -508/7١‏ وكما 
في الفتاوى الكبرى »5١/١‏ 47 بعد كلام له: 'السرقين النجس» ونحوه في 
الوقود ليسخن الماء أو الطعام ونحو ذلك» فقال بعض الفقهاء من أصحاب 
أحمد» وغيره: إن ذلك لا يجوز ؛ لأنه يتضمن ملابسة النجاسة ومباشرتها. وقال 
بعضهم : إن ذلك مكروه غير محرم ؛ لأن إتلاف النجاسة لا يحرم. وإنما ذلك مظنة 
التلوث بهاء ومما يشبه ذلك: الاستصباح بالدهن النجس» فإنه استعمال له 
بالإتلاف» والمشهور عن أحمد» وغيره من العلماء أن ذلك يجوزء وهو المأثور 
عن الصحابة. 

والقول الآخر عنهء وعن غيره: المنع ؛ لأنه مظنة التلوث به» وأيضا فإن استعمال 
الخمر في إطفاء الحريق ونحو ذلك» سلمه المنازعون» مع أن الأمر بمجانبة 
الخمر أعظم» فإذا جاز إتلاف الخمر بما فيه منفعة» فإتلاف النجاسات بما فيه 
منفعة أولى ؛ ولأنهم سلموا جواز طعام الميتة للبزاة والصقور فاستعمالها في النار 
أولى» وأما قول القائل: هذا مظنة ملابستهاء فيقال: ملابسة النجاسة للحاجة 
جائز إذا طهر بدنه وثيابه عند الصلاة ونحوهاء كما يجوز الاستنجاء بالماء مع 
مباشرة النجاسة» ولا يكره ذلك على أصح الروايتين عن أحمد» وهو قول أكثر 
الفقهاء. 

والرواية الثانية يكره ذلك بل يستعمل الحجرء أو يجمع بينهماء والمشهور أن 
الاقتصار على الماء أفضل وإن كان فيه مباشرتهاء وفي استعمال جلود الميتة إذا 
لم يقل بطهارتها في اليابسات روايتان: أصحهما جواز ذاك» وإن قبل إنه يكره 
فالكراهة تزول بالحاجة ' انتهى كلام الإمام مختصرا. 

وقال أيضا كما في مجموع الفتاوى 75/ 77١‏ : (وأما التداوي بأكل شحم الخنزير 
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المسامةاتتن البدض والقنات إذ كانت جنا يد :إن مين [انهها: 
لرطوبتها أو سيلانهاء أو غير ذلك؛ لأن الحكم بنجاستها يقتضي 
000 1 5 لم 
تحريم تضميخ الجسم والثياب بها وتلطخها والتصاقها بها . 


فلا يجوز. وأما التداوي بالتلطخ به ثم يغسله بعد ذلك فهذا ينبني على جواز مباشرة 
النجاسة في غير الصلاة» وفيه نزاع مشهورء والصحيح أنه يجوز للحاجة. كما 
يجوز استنجاء الرجل بيده وإزالة النجاسة بيده. وما أبيح للضرورة كالمطاعم 
الخبيثة فلا يجوز التداوي بها. كما لا يجوز التداوي بشرب الخمر لا سيما على 
قول من يقول: إنهم كانوا ينتفعون بشحوم الميتة في طلى السفن ودهن الجلود 
والاستصباح به وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وإنما نهاهم عن 
ثمنه. ولهذا رخص من لم يقل بطهارة جلود الميتة بالدباغ في الانتفاع بها في 
اليابسات في أصح القولين وفي المائعات التي لا تنجسها). 

ومما يدل على ذلك : عموم قوله تعالى : ©وَيَبِكَ مطهْرَ 43 [المدثر: 4]» وعموم 
الأحاديث التي فيها الأمر بالاستجمار» والتي سبق ذكرها في باب الاستنجاء في 
المسألة »)١114(‏ وعموم الأحاديث التي فيها الأمر بغسل الجسد والثوب من 
المذي» والتي سبقت في هذا الباب في المسألة »)441١(‏ وعموم قوله صلى الله 
عليه وسلم في شأن الذي يعذب في قبره: (كان لا يستنزه من بوله) عند البخاري 
(0) ومسلم (595)», وهو عند إسحاق وعبد بن حميد كما في المطالب »١5(‏ 
6) وغيرهم بمعناه» وهو حديث متواترء قال في فتح الباري باب من الكبائر أن 
لا يستئر من بوله :17١7/١‏ (وفيه التحذير من ملابسة البول ويلتحق به غيره من 
النجاسات في البدن والثوب)» ولا يصح حمل النصوص السابقة على أن ذلك من 
أجل الصلاة فقط؛ فإن الآية نزلت في أول الإسلام» ولعدم الدليل على ذلك» قال 
الشوكاني في النيل باب وجوب الاستنجاء :1١5 2115 /١‏ (والحديث يدل على 
وجوب الاستنزاه من البول مطلقا من غير تقييد بحال الصلاة» وإليه ذهب أبو 
حنيفة» وهو الحق» لكن غير مقيد بما ذكره من استثناء مقدار الدرهم؛ فإنه 
تخصيص بغير مخصصء وقال مالك : إزالته في غير وقت الصلاة ليست بفرض» 
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6- أما إذا كانت النجاسة لا تنتقل إلى الجسد والثياب 


واعتذر له عن الحديث بأن صاحب القبر إنما عذب لأنه كان يترك البول يسيل عليه 
فيصلي بغير طهورء لأن الوضوء لا يصح مع وجودهء وهو تقييد لم يدل عليه دليل؛ 
وقد أمر الله بتطهير الثياب ولم يقيده بحالة مخصوصة)» وقال في الفواكه الدواني 
:”5/١‏ (حكم طهارة البدن لغير الصلاة فيه خلاف. والمشهور منه 
الاستحباب» لقول المدونة: ويكره لبس الثوب النجس في الوقت الذي يعرق 
فيه» فإنه يفيد أن التضمخ بالنجاسة مكروه» وقال سيدي زروق وسيدي يوسف بن 
عمران: إنه حرام)» واستدل الإمام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى /"٠‏ 2197 
*4 للتحريم بحديث (كسب الحجام خبيث) عند مسلم 2»2١95548(‏ وقال: 
(فيكون تسميته خبيثا لملاقاة صاحبه النجاسة» لا لتحريمه» بدليل أنه أعطى 
الحجام أجره)», ومال إلى أن الإذن فيه إنما يكون للمحتاج» ولهذا رجح أن أخذ 
الأجرة على تعليم القرآن إنما يباح للمحتاج» قال : (وأصول الشريعة كلها مبنية 
على هذا الأصل» أنه يفرق بين المحتاج وغيره» كما في المأمورات» ولهذا 
أبيحت المحرمات عند الضرورة» ولهذا اتفق العلماء على أنه يرزق الحاكم 
وأمثاله عند الحاجة» وتنازعوا في الرزق عند عدم الحاجة» وأصل ذلك في كتاب 
الله في قوله في ولي اليتيم: "ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقير فليأكل 
بالمعروف ' فهكذا يقال في نظائر هذاء إذ الشريعة مبناها على تحصيل المصالح 
وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء والورع ترجيح خير الخيرين بتفويت 
أدناهماء ودفع شر الشرين وإن حصل أدناهما). وفيما ذكره في مسألة الحجام 
نظر ؛ فقد ذكر الحافظ في الفتح باب خراج الحجام 159/5 أن الجمهور على أن 
كسب الحجام مباح بإطلاق» وأنهم حملوا الزجر عنه على التنزيه» لأن فيه دناءة» 
وينظر: زاد المعاد: ذكر أحكامه صلى الله عليه وسلم في البيوع 4/ ١5لا‏ رسالة 
أحكام النجاسات ص /ا51 - 508.» بداية المجتهد: الباب الأول من كتاب 
الطهارة من النجس 2107/5 وسيأتي لمذهب المالكية مزيد بيان عند بيان حكم 
تطهير الثياب عند الصلاة في شروط الصلدة - إن شاء الله تعالى -. 
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ليبوستها أو لغير ذلك» فإنه لا حرج في ملامستها للجسم والثياب 
وال طعمة» ولو في غير حال الحاجة؛ لأنها لا تنتقل إليها 

5 )00 
ولا تنجسها . 

5 - يجب على المسلم عند أداء الصلاة أن يطهر بدنه وثيابه 
والبقعة أو الفراش الذي سيصلي عليه من النجاسة» وهذا مجمع 
عليه ''؛ لقوله تعالى: موَيَبَكَ تهْرَ 63» [المدثر: 14]» ولقوله جل 
وعلا : ##وطع هر ب بن لِلطَايفِينَ وَالْفَايِمِينَ لاس السُجورٍ #6 [الحج: 
لبريينا: ١أعا‏ أحدهما نكان لا سسر هن البول انعاق علي 

سات ان اوت وى أو 
0 أو التي له 0 ا سواء 
)١(‏ ينظر ما سبق نقله عن الإمام ابن تيمية قريباء واختيارات الإمام ابن تيمية للدكتور 

عائض الحارثي باب الآنية : الانتفاع بجلد الميتة في اليابسات 7178/١‏ - 11414. 
(؟) سبق ذكر من حكى هذا الإجماع في مقدمة هذا الباب عند بيان سبب ذكر هذا الباب 

في كتاب الطهارة. 
(') صحيح البخاري »)7١14(‏ وصحيح مسلم (75947)* وسيأتي لهذه المسألة مزيد بيان 

في شروط الصلاة - إن شاء الله تعالى -. 

جابر الآني : "حرم البيع بكون المقصود الأعظم من الخنزير والميتة أكلهماء ومن 

الخمر شربهاء ولم يلتفت إلى ما عدا ذلك» وقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى هذا 

المعنى لما قيل له: "أرأيت شحوم الميتة» فإنها يطلى بها السفن» ويدهن بها 
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عليه'''؛ لما ثبت عن ابن عباس : قال كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قاعدا في المسجد مستقبلا الحجرهء قال فنظر إلى السماء 
فضحكء ثم قال: «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها 
وأكلوا أثمانهاء وإن الله عز وجل إذا حرم على قوم أكل شيء حرم 
عليهم لمي . 


الجلود. ويستصبح بها الناس »2 فقال: لا هو حرام'. وقد اختلف الناس فى 
تأويل قوله صلى الله عليه وسلم : (هو حرام) فقالت طائفة : أراد أن هذا الانتفاع 
المذكور بشحوم الميتة حرام» وحينئذ فيكون ذلك تأكيدا للمنع من بيع الميتة» 
حيث لم يجعل شيئا من الانتفاع بها مباحا. وقالت طائفة: بل أراد أن بيعها حرام 
وإن كان قد ينتفع بها لهذه الوجوه» لكن المقصود الأعظم من الشحوم هو الأكل» 
فلا يباح بيعها لذلك ' » وقال في التمهيد 55/4 عند ذكره لقول من أباح بيع الزيت 
الذي وقعت فيه فأرة: ' والمعنى في ذلك أن الله تعالى إذا حرم أكل شيء ولم يبح 
الانتفاع به حرم ثمنه وأما ما أباح الانتفاع به فليس مما عنى بقوله إن الله إذا حرم 
أكل شيء حرم ثمنه بدليل إجماعهم على بيع الهر والسباع والفهود المتخذة للصيد 
والحمر الأهلية". وينظر: زاد المعاد 8/ 57لا "الا اعلام الموقعين "/ 
8« تفسير الفاتحة والبقرة لشيخنا محمد بن عثيمين ”/ 79406. 

)١(‏ قال فى بداية المجتهد /ا/ 177 : "النجاسات على ضربين : ضرب اتفق المسلمون 
على تحريم بيعها وهي الخمرء والميتة بجميع أجزائها التي تقبل الحياة» وكذلك 
الخنزير بجميع أجزائه التي تقبل الحياة" » وقال في المقنع والشرح الكبير /١١‏ 
6 '(ولا) يجوز بيع (الأدهان النجسة) لا نعلم فيه خلافا " » وقال في التمهيد 
5 : " وجميع العلماء على تحريم بيع الدم والخمر' »2 وينظر: ما يأتي في 
الميتة» وهذا كله فى نجس العين أما المتنجس ففى بيعه خلاف وتفصيل. 

(؟) رواه الإمام أحمد (١7؟١5)‏ وابن أبي شيبة »)5١1/04(‏ وأبو داود (948/8) 


داود. 
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4 - ولهذا فإنه يحرم بيع الدم المسفوح سواء كان لغرض نقله 
5 8 م 00 5 


ويشهد له ما رواه البخاري (75175)» ومسلم )١1981(‏ عن جابر بن عبد الله أنه 
سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: (إن الله ورسوله 
حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام)» فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم 
الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال (لا هو 
حرام)» ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك : (قاتل الله اليهود إن الله 
عز وجل لما حرم عليهم شحومها أحملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه)» ومثله حديث 
عمر وحديث أبي هريرة» وكلاهما في الصحيحين» فهي صريحة في تحريم بيع 
هذه الأشياء» وليس فيها تحريم للانتفاع بشحم الميتة» لأنهم إنما استفهموا عن 
حل بيعهاء ولآنه صلى الله عليه وسلم إنما عاب على اليهود التحايل على بيعهاء 
ولم يذكر عليه الصلاة والسلام أنهم انتفعوا بها. قال في نيل الأوطار 0/ 7١1‏ : 
(الظاهر أن مرجع الضمير البيع لأنه المذكور صريحا والكلام فيه» ومن قال: إن 
الضمير يرجع إلى البيع يقول بجواز الانتفاع بالنجس مطلقاء ويحرم بيعه» 
ويستدل أيضا بالإجماع على جواز إطعام الميتة الكلاب: وإذا كان التحريم للبيع 
جاز الانتفاع بشحوم الميتة والأدهان المتنجسة في كل شيء غير أكل الآدمي 
ودهن بدنه فيحرمان كحرمة أكل الميتة والترطب بالنجاسة» وإلى هذا ذهب 
الشافعي » ونقله القاضي عياض عن مالك وأكثر أصحابه وأبي حنيفة وأصحابه 
والليث. والله أعلم » ويؤيد ذلك قوله في آخر الحديث (فباعوها) والمعنى لا تظنوا 
أن هذه المنافع مقتضية لجواز بيع الميتة» فإن بيعها حرام) انتهى كلامه » وقد أطال 
الحافظ ابن القيم في زاد المعاد / 1/46 - 55لا والحافظ ابن رجب في جامع 
العلوم (شرح الحديث 55)» والحافظ ابن حجر في باب بيع الميتة والأصنام» 
وباب ثمن الكلب 5/ 575 - 477 الكلام على حكم بيع هذه الأشياء المذكورة في 
حديث جابر» وينظر التمهيد 9/ 54 - 58 فقد أنكر على عطاء قوله بإباحة الانتفاع 
بشحوم الميتة في دهن السفن. 

)١(‏ ينظر: قرار المجمع الفقهي بمكة عام ١5٠4‏ ه المنشور في مجموع قراراته وفي 
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الدم”"2» ولأن الإنسان لا يملك هذا الدم؛ لأن جسمه ليس ملكاً له”". 


8- ولهذا أيضاً فإنه يحرم بيع شيء من الميتات التي ينطبق 
عليها الوصف السابق» سواء بيعت لمن يستحل أكلها من الكفار» أو 


العدد الرابع من مجلته. وفي مجلة البحوث الإسلامية عدد ه"0 ص رحكرة 
وفتوى اللجنة الدائمة بدار الإفتاء بالمملكة العربية السعودية المنشورة فى مجلة 
الإسلامي وأدلته 7/5 :15١‏ "لا يجوز بيع الدم» وإنما يجوز التبرع بدفع عرض 
مالي على سبيل الهبة أو المكافأة عند نقل العضو أو التبرع بالدم في حالة التعرض 
لهلاك أو ضرر بالغ. فإن تحتم دفع العرض ولا يوجد متبرع من الأقارب أف 
غيرهم» جاز للدافع الدفع للضرورة " » وأجاز شيخنا عبد الله بن عبد الرحمن بن 
جبرين أخذ هدية مقابل التبرع بالدم. 

)١(‏ روى البخاري (270857 7778) عن عون بن أبي جحيفة» قال: رأيت أبي اشترى 
حجاماء فأمر بمحاجمه » فكسرت,. فسألته عن ذلك قال : "إن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نهى عن ثمن الدم» وثمن الكلب» وكسب الأمة» ولعن الواشمة 
والمستوشمة» وآكل الرباء وموكله» ولعن المصور". 

(؟) جاء في مجلة مجمع الفقه الإسلامي 8/ ١06‏ : "هناك اتفاق بين أكثرية علماء 
المسلمين في العصر الحاضر على جواز زراعة الأعضاء البشرية بعد نقلها من 
أجسام حية أو ميتة لمصلحة المنقولة إليهم من المرضى» ولكن هناك خلاف أو 
اختلاف بين التبرع بالعضو المنقول أو المزروع» وبين بيعه» فبعضهم يحرم البيع 
ويبيح التبرع» وبعضهم كالشيخ محمد متولي الشعراوي يمنع التبرع والبيع معا 
بحجة أن الإنسان لا يملك جسدهء وأن ملكه لله وحده»ء وما لا يجوز بيعه لا يجوز 
التبرع به" » وينظر أيضا: مجلة مجمع الفقه الإسلامي 5/ 565٠‏ - 259 اللقاء 
الشهري لشيخنا محمد بن عثيمين 2335١ /0٠‏ البيوع المحرمة والمنهي عنها للدكتور 
عبد الناصر خضر ميلاد /١‏ 517» فتاوى د حسام عفانة 4/14» وفي المسألة قول 
آخر ينظر فى فتاوى دار الإفتاء المصرية لا/ 5ه"اء و١٠١/05.‏ 
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بيعت بعد تجفيفها أو تحنيطها أو يبسهاء وسواء كانت ميتة مأكول 
اللحم أو ميتة غير مأكول اللحمء وهذا مجمع عليه'''؛ لخدفية ايخ 
عباس وعديت جاب الشاقي 55 أن العى لا:قراة لاقل غادة 
كالحيات والعقارب وسائر الحشرات - وإن كان بعض أهل العلم 
5 0 اده 4 7 5 
يرى حل اكلها ' - فإن كان فيها نفع مباح حل بيعهاء وما كان منها 
لا نفع فيه فإنه يحرم بيعه؛ لأن بيعه من أكل أموال الناس بالباطل”*. 


)١(‏ قال في الإجماع ص ١١54‏ : "أجمعوا على تحريم بيع الميتة' » وينظر: الإجماع 
السابق. 

)١(‏ ويستثنى من بيع الميتة بيع جلدهاء وعظمهاء وصوفها وشعرهاء لأن هذه الأشياء 
طاهرة على الصحيح» كما سبق بيان ذلك في باب الانية. 

(*) قال في التمهيد 6١//ا11»‏ 11/8 : "قال مالك لا بأس بأكل الحية إذا ذكيت وهو 
قول ابن أبي ليلى والأوزاعي إلا أنهما لم يشترطا فيها الذكاة»ء وقال ابن القاسم 
عن مالك لا بأس بأكل الضفدع قال ابن القاسم ولا بأس بأكل خشاش الأرض 
وعقاربها ودودها في قول مالك لأنه قال موته في الماء لا يفسده وقال الليث لا 
بأس بأكل القنفذ وفراخ النحل ودود الجبن والتمر ونحو ذلك"» وجل هذه 
الحيوانات تستقذرها الطباع إذا ذكيت» فكيف بميتتهاء فكأن الأقرب إلحاقها بما 
لا يقصد به الأكل عادة. 

(5) قال في المجموع 4/ :75٠‏ "القسم الثاني من الحيوان: ما لا ينتفع به» فلا يصح 
بيعه» وذلك كالخنافس والعقارب والحيات والديدان والفأر والنمل وسائر 
الحشرات ونحوهاء قال أصحابنا ولا نظر إلى منافعها المعدودة من خواصها 
لأنها منافع تافهة"» وقال في بدائع الصنائع 0/ :١55‏ 'ولا ينعقد بيع الحية» 
والعقرب» وجميع هوام الأرض كالوزغة» والضب,ء والسلحفاة» والقنفذ» ونحو 
ذلك ؛ لأنها محرمة الانتفاع بها شرعا ؛ لكونها من الخبائث فلم تكن أموالا فلم 
يجز بيعها » وذكر في الفتاوى أنه يجوز بيع الحية التي ينتفع بها للأدوية» وهذا غير 
سديد؛ لأن المحرم شرعا لا يجوز الانتفاع به للتداوي كالخمرء والخنزير". 
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- وعليه فإن بيع الميتة المحنطة من الحيوانات التي من 
تاق عه الركينة أكلياء #الشبياء والاسوة والتكات والقيالب 
5 5 1 5 200 
والطيور وغيرها - والذي كثر في هذا العصر - بيع محرم ؟ لما 
سبق ذكره فى الممالة الماضية» أما الحيواتات المسطة الأخرى 
الثامها ريما بؤقى إلى عفن المفاسين”"”, 


05-- يستثنى مما سبق : بيع جلد الميتة إذا دبغ» وبيع شعرهاء 
وصوفهاء وبيع عظامهاء وبيع ما صنع من هذه الأشياء من شنط أو فرش 
أو ثياب أو ميداليات أو غيرهاء فالصحيح أنها تطهر إذا نظفت من 
النجاسة التي علقت بها من لحم الميتة» لما سبق ذكره في باب الآنية”". 


.١77 211١/8 الشرح الممتع: البيع‎ )١( 


(؟) ينظر: كلام شيخنا ابن عثيمين الآتي» وقال شيخنا ابن باز كما في مجموع فتاويه 
34/4 : "لا يجوز تعليق التصاوير ولا الحيوانات المحنطة في المنازل ولا في 
المكاتب ولا في المجالس لعموم الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الدالة على تحريم تعليق الصور وإقامة التماثيل في البيوت وغيرها؛ لأن 
ذلك وسيلة للشرك بالله» ولأن في ذلك مضاهاة لخلق الله وتشبها بأعداء الله» ولما 
في تعليق الحيوانات المحنطة من إضاعة المال والتشبه بأعداء الله وفتح الباب 
لتعليق التماثيل المصورة وقد جاءت الشريعة الإسلامية الكاملة بسد الذرائع 
المفضية إلى الشرك أو المعاصي. وقد وقع الشرك في قوم نوح بأسباب تصوير 
خمسة من الصالحين في زمانهم ونصب صورهم في مجالسهم ' » وينظر: فتاوى 
اللجنة الدائمة - 1١‏ -١/5الاء‏ و"١/‏ ه“اء .1١17‏ 

(9) ينظر: المسائل (99 .)١١7-‏ 
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5- يجوز بيع ما حنط من مأكول اللحم إذا كان قد ذكي 
تذكية شرعية» سواء كان من بهيمة الأنعام أو من الصيد أو من الطيور 

- يجوز بيع وشراء السماد الكيماوي وغيره هن الأسندة 
التي تتكون أو تصنع من أشياء نجسة كعذرة الإنسان وكروث الخنزير 
وغيرهغيخن الحيوانات التي يحرم أكل لحمهاء والذي تسمد به 
الأشجار والمزروعات» ويجوز بيع وشراء المركزات الغذائية الحديثة 
التي يدخل في تركيبها الدم المسفوح وبعض الميتات والروث النجس 
ونحو ذلك من النجاسات. إذا لم يكن الدم أو الميتة غالباً فيها؛ لما 
سبق ذكره من أن المحرم بيعه من النجاسات هو ما يقصد للأكل أو 
الشرب هادة. 


)201 جاء في مجموع فتاوى شيخنا محمد بن عثيمين :30/8/١57‏ '" سئل فضيلة الشيخ : 


عن حكم شراء الحيوانات والطيور المحنطة؟ وحكم وضعها لغرض الزينة؟ 
وحكم الإتجار بها؟ فأجاب بقوله : الحيوانات المحنطة نوعان: الأول: محرمة 
الأكل كالكلاب والأسود والذئاب فهذه حرام بيعها وشراؤها لأنها ميتة» وقد نهى 
النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الميتة» ولأنه لا فائدة منها فبذل المال لتحصيلها 
إضاعة له» وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. الثاني : مباحة 
الأكل فهذه إن أميتت بغير ذكاة شرعية فبيعها وشراؤها حرام لأنها ميتة» وإن ماتت 
بذكاة شرعية فبيعها وشراؤها حلال» لكن أخشى أن يكون بذل المال فيها لهذا 
الغرض من إضاعة المال المنهي عنه خصوصا إذا كان كثيرا " » وبعض أهل العلم 
يرى تحريم بيعها؛ لما يخشى من اتخاذها تمائم. ينظر أحكام التصوير لمحمد 
الواصل ص ”ه55 -509. 
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أما إذا كان الدم أو الميتة غالباً فيهاء فإنه يحرم بيعهاء حتى ولو 
نشعي الاك عاد كما مي 
وقعت فيهما نجاسة» ومثلهما الثوب والتراب اللذان وقعت عليهما 
نجاسة, لأنه يمكن تطهيرها بمكاثرتها بطاهر مثلها ويمكن تطهير 
الغورف والتراي يتسلهياء ومثلهما كل متنجس » لآنه يمك 
5 ال 

6- يحرم كن أو شرب جميع النجاسات» أو الأشياء 
المتنجسة”". لقوله تعالى: «وَحَرِمُ عَلَيِهِمٌ الْحَبَيِتَ» [الأعراف: 
/لاها]ء والنجس خبيث » فيدخل في عموم قذه الآية: 

5-- اتفق الفقهاء على أن من اضطر إلى أكل الميتة أو غيرها 
من الأشياء النجسة حل له أكليا؟؟: وذلك بآن يخاف على نفسه 


)١(‏ الشرح الممتع : البيوع .١177*/8‏ وينظر: ما سبق قريبا عند الكلام على الجلالة. 

(؟) ينظر: جامع العلوم والحكم (شرح الحديث »)50٠ /” ١50‏ الشرح الممتع /١‏ 
٠77‏ .» رسالة (النجاسات ص 5407 - 5080). 

(6) قال في المجموع 9/": 'فأما النجس فلا يحل أكله وهو الكلب والخنزير وما 
تولد من أحدهما وغيره وهذا لا خلاف فيه" » قال في المقنع وشرحه المبدع 4/ 


': "(فأما النجاسات كالميتة والدم) فمحرمة» لقوله تعالى : حرمت عَليَك الي 


لدم #4 [المتائدة: م" . 
2 الإجماع ص لاو المجموع 9/ ,2 فتح الباري : الذبائح لات /". 
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الهلاك» أو يخاف أن يحصل له مرض مخوفء أو يخاف أن يتلف 
عضو من أعضائه أو تتعطل منفعة من منافعه؛ لقوله تعالى : ©« إِنَمَا حَرَّمَ 
يِكُمْ الْمَِنَهَ وَآلدَمَ وَكَحمَ الجنزر وَمآ أَهِلّ به لعب لله همَنِ اضر 
غَيْرَ بَاغْ وَلَا عَادٍ قل إِنْمَ عَليَةّ# [البقرة: 21١1777“‏ وقوله تعالى: #إوَقَدَ 


سه 


َصَّلَ كم مَا حَرَمَ عَليكُمْ إلا مَا َمْطررَمْرٌ و4 [الأنعام: .]١119‏ 


-١ ١17‏ وهذا الأكل أو الشرب للمضطر واجب؛ لأنه يحرم على 
المسلم أن يفعل ما يؤدي إلى هلاكه أو تضرره» ومن ذلك ترك الأكل 
أو الشرب الذي يؤدي إلى هلاكه أو تضرره؛ لقوله تعالى: «ولا تُلَقُوأ 
لدم إِلَالبَدْكَدْ 4 [البقرة: 1946]» ومن ترك ذلك حتى هلك دخل 
الذان؟ آنه قاتن للقيي . 


64-- ويجوز الأكل من النجاسة ومن غيرها من المحرمات 


الأكل (على نفسه موتا أو مرضا مخوفا) أو زيادته أو طول مدته أو انقطاعه عن 
رفقته أو خوف ضعف عن مشي أو ركوب ولم يجد حلالا يأكله ويسمى هذا 
الخائف مضطرا (ووجد محرما) كميتة ولحم خنزير وطعام الغير (لزمه أكله) لآن 
تاركه ساع في هلاك نفسه وكما يجب دفع الهلاك بأكل الحلال " » وقال الإمام ابن 
تيمية كما في مجموع الفتاوى :8٠١/5١‏ (يجب على المضطر أن يأكل ويشرب 
ما يقيم به نفسه. فمن اضطر إلى الميتة أو الماء النجس فلم يشرب ولم يأكل حتى 
مات : دخل النار» ولو وجد غيره مضطرا إلى ما معه من الماء الطيب أو النجس 
فعليه أن يسقيه إياه» ويعدل إلى التيمم» سواء كان عليه جنابة أو حدث أصغرء 
ومن اغتسل وتوضأ وهناك مضطر من أهل الملة أو الذمة أو دوابهم المعصومة 
فلم يسقه كان آثما عاصيا والله أعلم). 
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للمضطر ولو كان عاصيا بسفره؛ لأن حل الأكل منها إنما هو من أجل 
دفع الهلاك أو الضرر عن نفسهء وهذا يستوي فيه العاصي وغيره. 


مضه ؤي علس 


والمحرم إلا بقدر ما يدفع ضرورته؛ لقوله تعالى : م«أهَمَنٍ أصَطرٌ عير 
بَاعْ وََا عَادٍ لآ إِكْمَ عَليَةْ# [البقرة: »]1١07“‏ والمعنى: غير باغ ولا 
معتد بالأكل أكثر مما يحتاج إليه لدفع ضرورته . 

- ويجوز له في حال المجاعة الدائمة أن يشبع ويتزود؛ 
لأن ذلك هو الذي يدفع عنه الضرورة» وهذا مجمع ع1 

-١‏ أما في حال الجوع العارض فإنه لا يجوز له أن يأكل إلا 
بقدر ما يغلب على ظنه أنه يبلغه إلى أن يحصل على أكل حلال؛ لأن 
الضرورة تقدر بقدرهاء كما هو مقرر في القواعد الفقهية”'". 

- يجوز لمن يخشى أن يحتاج إلى أكل نجس أن يتزود 
منهء فإن احتاج إليه أكل منهء وإن لم يحتاج إليه تركه؛ لأنه مجرد 
حمل له» وذلك غير محرم . 

- لا يجوز التداوي بأكل أو شرب النجس ولا بغيره من 
الأشياء التي يحرم على المسلم ا لعااووي عن النبن :صلى 
000 المغني 8/ .1١9‏ 
(0) الأشباه والنظائر للسيوطي ص 85» الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 85. 


اي ومختصر الفتاوى المصرية ص 2750 وأطال في مجموع الفتاوى ١؟/‏ 17 
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الله عليه وسلم أنه قال: (إن الله أنزل الدواء والداء» وجعل لكل داء 
دواء» فتداووا» ولا تداووا بحرام)”''. فلن هذا الدحسسن أ المحرم 


“ا/اه في الكلام على هذه المسألة» وذكر ستة أوجه في الاستدلال لهذا القول 
وللإجابة عن أدلة من أجاز التداوي بالمحرمات النجسة» أحدها : حديث أم سلمة 
المذكور في التعليق الآتي» وصححه. وذكر أن بعض الحفاظ صححه. والثاني : 
عموم أدلة تحريم الأطعمة المحرمة» وذكر أن التداوي ليس ضرورة لأوجه كثيرة» 
ذكر خمسة منها - وسيأتي ذكرها بعد تعليق واحد إن شاء الله تعالى - والثالث ما 
رواه مسلم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكل عن الخمر: أيتداوى بها؟ 
فقال: (إنها داء وليست بدواء)» وذكر أن بقية المحرمات مقيسة عليهاء والرابع : 
حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع للعلاج» قال: "فهذا 
حيوان محرمء ولم يبح للتداوي» وهو نص في المسألة"» والخامس: حديث 
النهي عن الدواء الخبيث عند أحمد (58 »)8١‏ وابن أبي شيبة : من كره الطب ولم 
يره (317897) بسند صحيح» قال: "وهو نص جامع مانع " » والسادس: حديث 
ذم شرب الترياق» وذكر أن إباحة الذهب والحرير لبعض من احتاج إليهما لأنهما 
يباحان لمطلق الحاجة» ولهذا أبيحا للنساء للتزين لأزواجهن» وأبيح القليل منهما 
للرجل» وذكر أن تأثير الطعام في الأبدان أشد من تأثير اللباس» قال: وإنما أبيح 
استعمال الذهب للأنف ونحوه لأنه اضطرار» ولأنه يسد الحاجة يقيناء ثم قال: 
" ولولا أني كتبت هذا من حفظي لاستقصيت القول على وجه يحيط بما دق وجل ". 
)١(‏ رواه أبو داود(78175)» والبيهقي /١١‏ 0. من حديث أبي الدرداء» ورجاله ثقات» 
عدا 'تثعلبة بن مسلم ' » فهو ' مستور" 
في الأشربة »)١69(‏ وابن حبان »)١191(‏ وأبو يعلى كما في المطالب(0٠٠2)55‏ 
ورجاله ثقات» عدا حسان بن مخارق» فلم يوثقه سوى ابن حبان في الثقات 4/ 
17 وروى عنه اثنان» لكن رواية أحمد صورتها صورة المرسل» وذكر الإمام 
ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى 017١/7١‏ أن بعض الحفاظ صححه. وله شاهد 


» وله شاهد من حديث أم سلمة عند أحمد 


الطب: فى الخمر يتداوى بها (2)77954 وأحمد فى الأشربة )١175(‏ بإسنادين 


666 915المجلد الأول (في الجمعة ١١‏ ربيع الأول 575١ه)‏ 


667 


باب: النجاسة وإزالتها ا 


ليس يضطر إليه للعلاج ؛ للقاعدة الفقهية "لا ضرورة في دواء' . أن 


العريقي د وقلي يدرو هه بولا نه لبس هنا يقن أن المريضن سا واكك 


صحيحين » ورواه غيرهماء ولفظه : "إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ' » 
وله شاهد من حديث أسامة بن شريك بلفظ : 'تداووا عباد الله فإن الله لم يضع 
داء إلا وضع معه شفاءء إلا الهرم " » وسنده صحيح» وشاهد آخر بنحو حديث 
أسامة من حديث أنس» وسنده حسن» وسيأتي تخريجهما في باب العلاج في 
كتاب الجنائز في المسألة »)0171١(‏ وشواهد أخرى تأتي في التعليق الآتي - إن 
شاء الله تعالى - وينظر: أنيس الساري .)١١98(‏ 

)١(‏ قال الإمام ابن تيمية عند ذكره للوجه الأول من أوجه الاستدلال على تحريم 
التداوي بالمحرمات النجسة والإجابة عن أدلة من أجازه كما في مجموع الفتاوى 
0أ---2555., والفتاوى الكبرى 7/ :١75 .١5‏ "أما إباحتها للضرورة 
فحق» وليس التداوي بضرورة؛ لوجوه: أحدها: أن كثيرا من المرضى أو أكثر 
المرضى يشفون بلا تداوء لا سيما في أهل الوبر والقرى. والساكنين في نواحي 
الأرض يشفيهم الله لما خلق فيهم من القوى المطبوعة في أبدانهم الرافعة 
للمرض» وفيما يبسر لهم من نوع حركة وعمل» أو دعوة مستجابة» أو رقية نافعة» 
أو قوة للقلب» وحسن التوكل» وغير ذلك من الأسباب الكثيرة غير الدواء» وأما 
الأكل فهو ضروريء ولم يجعل الله أبدان الحيوان تقوم إلا بالغذاء» فلو لم يكن 
يأكل لمات» فثبت بهذا أن التداوي ليس من الضرورة في شيء. وثانيها : أن الأكل 
عند الضرورة واجب قال مسروق: من اضطر إلى الميتة فلم يأكل فمات دخل 
النار» والتداوي غير واجب. ومن نازع فيه : خصمته السنة في المرأة السوداء ' ثم 
ذكر حديثهاء والأدلة الأخرى التي تشهد له» وحال السلف» وسيأتي نقل كلامه 
في هذ قريبا - إن شاء الله تعالى - ثم قال: "وثالثها: أن الدواء لا يستيقن» بل 
وفي كثير من الأمراض لا يظن دفعه للمرض» إذ لو اطرد ذلك لم يمت أحدء 
بخلاف دفع الطعام للمسغبة والمجاعة» فإنه مستيقن بحكم سنة الله في عباده 
وخلقه. ورابعها: أن المرض يكون له أدوية شتى» ومحال أن لا يكون له فى 
اللطاول عقاء | ركو انهه اللاي ١‏ لوند للااة تر ن لكل داه هوام | لاا لمركسه و لذ تبتر 
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ولأن التداوي مستحب على الصحيح”'”. وليسن بواجب في 


أن يكون أدوية الأدواء في القسم المحرم» وهو سبحانه الرؤوف الرحيم» وإلى 
هذا الإشارة في الحديث المروي : (إن الله لم يجعل شفاء أمتى فيما حرم عليها) 
بخلاف المسغبة» فإنها وإن اندفعت بأي طعام اتفق» إلا أن الخبيث إنما يباح عند 
فقد غيره» فإن صورت مثل هذا في الدواء فتلك صورة نادرة» لأن المرض أندر من 
الجوع بكثير» وتعين الدواء المعين وعدم غيره نادر» فلا ينتقض هذا. على أن في 
الأوجه السالفة غنى. وخامسها : وفيه فقه الباب : أن الله تعالى جعل خلقه مفتقرين 
إلى الطعام والغذاءء لا تندفع مجاعتهم ومسغبتهم إلا بنوع الطعام وصنفه» فقد 
هدانا وعلمنا النوع الكاشف للمسغبة المزيل للمخمصة» وأما المرض فإنه يزيله 
بأنواع كثيرة من الأسباب : ظاهرة وباطنة» وروحانية وجسمانية» فلم يتعين الدواء 
مزيلا. ثم الدواء بنوعه لم يتعين لنوع من أنواع الأجسام في إزالة الداء المعين» ثم 
ذلك النوع المعين يخفى على أكثر الناس بل على عامتهم دركه ومعرفته» [و] 
الخاصة المزاولون منهم هذا الفن» أولوا الأفهام والعقول» يكون الرجل منهم قد 
أفنى عمره في معرفته ذلك». ثم يخفى عليه نوع المرض وحقيقته» ويخفى عليه 
دواؤه وشفاؤه» ففارقت الأسباب المزيلة للمرض الأسباب المزيلة للمخمصة فى 
هذه الحقائق البينة وغيرهاء فكذلك افترقت أحكامها كما ذكرناء ينا قي 
الجواب عن الأقيسة المذكورة والقول الجامع فيما يسقط ويباح للحاجة 
والضرورة ما حضرني الآن "2 وينظر: الشرح الممتع 2507/١‏ رسالة 
(النجاسات ص /5727)» شرح تسهيل العقيدة: التمائم ص 570 - 445. 

)١(‏ قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى (519/175): "أما 
التداوي فليس بواجب عند جماهير الأئمة. وإنما أوجبه طائفة قليلة كما قاله بعض 
أصحاب الشافعي وأحمد بل قد تنازع العلماء: أيما أفضل : التداوي؟ أم الصبر؟ 
للحديث الصحيح حديث ابن عباس عن "الجارية التي كانت تصرع ..."» ولأن 
خلقا من الصحابة والتابعين لم يكونوا يتداوون بل فيهم من اختار المرض. كأبي 
بن كعب وأبي ذر ومع هذا فلم ينكر عليهم ترك التداوي " » وقال كما في هذا 
المرجع (118/75): "وأما التداوي فلا يجب عند أكثر العلماء بالحلال 
وتنازعوا : هل الأفضل فعله؟ أو تركه على طريق التوكل؟ ". 
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ال وهذا قول جمهور أهل العلم» لما روى البخاري ومسلم 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خير المرأة السوداء التي تصرع بين 


5 1 5 0 
الصبر على الصرع ولها الجنة وبين أن يدعو الله لها '. 


)١(‏ سيأتي تفصيل هذه المسائل في كتاب الجنائز باب أحكام المريض» في المسائل 
(0170-51654) - إن شاء الله تعالى -. 

(؟) صحيح البخاري (0507). وصحيح مسلم (2)5011 وهذا الحديث يصرف 
الأمر في حديث 'تداووا عباد الله» فإن الله لم يضع داء إلا وضع معه شفاءء إلا 
الهرم ' وهو حديث صحيح» وله شواهد بعضها حسن» وقد توسعت في تخريجه 
فيما يأتي في كتاب الجنائز باب أحكام المريضء في المسألة »)0١١1(‏ وينظر: 
مجموع فتاوى الإمام ابن تيمية ١؟/‏ 077» 2055 وسيأتي نقل كلامه في الجنائز 
- إن شاء الله تعالى - في المسألة (0177). 
وجاء في مجموع فتاوى الإمام ابن تيمية 4 7/ 1717/7 -7175: "وسئل عن المريض 
إذا قالت له الأطباء : ما لك دواء غير أكل لحم الكلب أو الخنزير. فهل يجوز له 
أكله مع قوله تعالى : «وَجُجِلٌ لَهُمْ لطبت وَححرَمُ عَلَتَهُمٌ الحََيِتَ4 [الأعراف: 10] 
وقول النبي صلى الله عليه وسلم (إن الله لم يجعل شفاء أمتى فيما حرم عليها)؟ وإذا 
وصف له الخمر أو النبيذ: هل يجوز شربه مع هذه النصوص؟ أم لا؟. فأجاب : لا 
يجوز التداوي بالخمر وغيرها من الخبائث لما رواه وائل بن حجر (أن طارق بن 
سويد الجعفي. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه عنها فقال: إنما 
أصنعها للدواء فقال: إنه ليس بدواء ولكنه داء) رواه الإمام أحمد ومسلم في 
صحيحه. وعن أبي الدرداء : قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن الله أنزل 
الدواء وأنزل الداء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بحرام). رواه أبو داود 
وعن أبي هريرة قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء بالخبيث) 
وفي لفظ : (يعني السم) رواه أحمد وابن ماجه والترمذي. وعن عبد الرحمن بن 
عثمان قال: (ذكر طبيب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دواء وذكر الضفدع 
تجعل فيه فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع) رواه أحمد 
وأبو داود والنسائي. وقال عبد الله بن مسعود في السكر: "إن الله لم يجعل شفاءكم 
فيما حرم عليكم " وذكره البخاري في صحيحه. وقد رواه أبو حاتم ابن حبان في 
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_ تسهيل الفقه 


84- إذا خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره. وكان 


صحيحه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذه النصوص وأمثالها صريحة في 
النهي عن التداوي بالخبائث مصرحة بتحريم التداوي بالخمر إذ هي أم الخبائث 
وجماع كل إثم... وأما قول الأطباء : إنه لا يبرأ من هذا المرض إلا بهذا الدواء 
المعين. فهذا قول جاهل لا يقوله من يعلم الطب أصلا فضلا عمن يعرف الله 
ورسولهء فإن الشفاء ليس في سبب معين يوجبه في العادة كما للشبع سبب معين 
يوجبه في العادة» إذ من الناس من يشفيه الله بلا دواء ومنهم من يشفيه الله بالأدوية 
الجثمانية حلالها وحرامهاء وقد يستعمل فلا يحصل الشفاء لفوات شرط أو 
لوجود مانع» وهذا بخلاف الأكل فإنه سبب للشبع» ولهذا أباح الله للمضطر 
الخبائث أن يأكلها عند الاضطرار إليها في المخمصة فإن الجوع يزول بها 
ولا يزول بغيرها بل يموت أو يمرض من الجوع فلما تعينت طريقا إلى المقصود 
أباحها الله بخلاف الأدوية الخبيثة. بل قد قيل: من استشفى بالأدوية الخبيثة كان 
دليلاً على مرض في قلبه وذلك في إيمانه فإنه لو كان من أمة محمد المؤمنين لما 
جعل الله شفاءه فيما حرم عليه ولهذا إذا اضطر إلى الميتة ونحوها وجب عليه 
الأكل في المشهور من مذاهب الأئمة الأربعة وأما التداوي فلا يجب عند أكثر 
العلماء بالحلال» وتنازعوا : هل الأفضل فعله؟ أو تركه على طريق التوكل؟ ومما 
يبين ذلك أن الله لما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير وغيرها لم يبح ذلك إلا لمن 
اضطر إليها غير باغ ولا عاد وفي آية أخرى : "فمن اضطر في مخمصة غير متجانف 
لإثم فإن الله غفور رحيم ' ومعلوم أن المتداوي غير مضطر إليها فعلم أنها لم تحل 
له. وأما ما أبيح للحاجة لا لمجرد الضرورة: كلباس الحرير» فقد ثبت في 
الصحيح : (أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للزبير وعبد الرحمن بن عوف في 
لبس الحرير لحكة كانت بهما) وهذا جائز على أصح قولي العلماء؛ لأن لبس 
الحرير إنما حرم عند الاستغناء عنه» ولهذا أبيح للنساء لحاجتهن إلى التزين به 
وأبيح لهن التستر به مطلقا فالحاجة إلى التداوي به كذلك بل أولى وهذه حرمت 
لما فيها من السرف والخيلاء والفخر وذلك منتف إذا احتيج إليه وكذلك لبسها 
للبرد: أو إذا لم يكن عنده ما يستتر غيرها ' انتهى كلام الإمام ابن تيمية. 
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أبواب النجاسة وإزالتها اا 


الموضع الذي شك في إصابة النجاسة له واسعا يشق غسله كلهء فإنه 
يتحرى» ويغسل ما ترجح لديه أنه موضع النجاسة» لقوله صلى الله 
عليه وسلم في مسألة الشك في الصلاة: «فليتحر الصواب» فليتم 
عليه" فيقاس عليه الشك في الثياب» وهذا فيما إذا. 


5 - أما إذا كان الموضع الذي شك في إصابة النجاسة له 
ذلك”". 


5- إن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة» فإنه يتحرى» ويصلى 


9 


نيما بعلب على له آله الظاهر» لما منيق كر قبل مفالة واصدي”". 


.)50/7( ومسلم‎ :»)50١1( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) قال شيخنا في الشرح الممتع /١‏ 578 47"5: "اعلم أن ما أصابته النجاسة 
لا يخلو من أمرين : أما أن يكون ضيقا وإما أن يكوه واسعا. فإن كان واسعا فإنه 
يتحرى» ويغسل ما غلب على ظنه أن النجاسة أصابته» لأن غسل جميع المكان 
الواسع فيه صعوبة. وإن كان ضيقا فإنه يجب أن يغسل حتى يجزم بزوالها. مثال 
ذلك : أصابت النجاسة أحد كمي الثوب» ولم تعرف أي الكمين أصابته» فيجب 
غسل الكمين جميعا لأنه لا يجزم بزوالها إلا بذلك". 

(*) قال شيخنا في الشرح الممتع /١‏ 254 55: "والصحيح أنه يتحرى» وإذا غلب 
على ظنه طهارة أحد الثياب صلى فيه» والله لا يكلف نفسا إلا وسعهاء ولم يوجب 
الله على الإنسان أن يصلى مرتين: فإن قلت: ألا يحتمل مع التحري أن يصلي 
بثوب نجس؟ فالجواب : بلى» ولكن هذه قدرته» ثم إن الصلاة بثوب نجس عند 
الضرورة» الصواب أنها تجوز. أما على المذهب فيرون أنك تصلى فيه وتعيد» فلو 
فرضنا أن رجلا في الصحراء» وليس عنده إلا ثوب نجس» وليس عنده ما يطهر به 


+91المجلد الأول (في الجمعة ١١‏ ربيع الأول 55 ١اه)‏ 


فين تسهيل الفقه 


هذا الثوب» وبقي شهرا كاملا » فيصلي بالنجس وجوباء ويعيد كل ما صلى فيه إذا 
طهره وجوبا. يصلي لأنه حضر وقت الصلاة وأمر بهاء ويعيد لأنه صلى في ثوب 
نجس » وهذا ضعيف» والراجح أنه يصلى ولا يعيد» وهم - رحمهم الله - قالوا : 
إنه في صلاة الخوف إذا اضطر إلى حمل السلاح النجس حمله ولا إعادة عليه 
للضرورة» فيقال: - هذا أيضا للضرورة» وإلا فماذا يصنع؟ '. 
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باب: الحيض فل 


أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس 


هو 


تمهيد 
في بيان مناسبة ذكر هذه الأبواب هنا 
- مناسبة ذكر هذه الأبواب هنا : أنه بعد ذكر التطهر من 
الحدث المعنوي والنجاسة الحسية ناسب أن يذكر بعدهما ما يتعلق 
بالتطهر مما يجمع بين الحدث المعنوي والنجاسة الحسية» وهو 
الحيض والنفاس والاستحاضة. 
باب الحيض 
الفصل الأول 
بيان محتوى هذا الباب 
4- سأتكلم في هذا الباب عن تعريف الحيض» وعلامات 
الطهر وعلامات الحيضء والاحكام المتعلقة بالصفرة والكدرة» 
وبيان السن الذي تحيض فيه المرأة» وسن الإياس من الحيض» 
وبيان أقل الحيض وأكثره» وأقل الطهر وأكثره» ومدة الحيض والطهر 
معاء وأحكام المبتدأة والعادة» والأمور التي يمنع منها الحيض 
والأمور التي يوجبها. 
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7 تسهيل الفقه 


الفصل الثاني 
تعريف الحيض 
4ت الحيفن ف اللقة : البولسن”, 
- وفي الاصطلاح: دم طبيعة يخرج من رحم المرأة في 
أيام معلومة غالبا من سن البلوغ إلى سن الإياس. 
الفصل الثالث 
أسماء الحيض 


-0١‏ ذكر أهل العلم للحيض أسماء متعددة» أهمها: الحيض 
والطمث والعراك والضحك والإكبار والإعصار والنفاس» وورد في 
الأخبار الصحيحة منها أربعة أسماء»ء هى الحيض والطمث والعراك 


: وقال الآزهري في تهذيب اللغة 0/ 2154 159 : "وقال الليث‎ »5٠ المطلع ص‎ )١( 
الحيض معروف» والمرة الواحدة: الحيضة» والااسم: الحيضة» وجمعها:‎ 
الحيض » والحيضات جماعة. والفعل: حاضت المرأة تحيض » حيضا ومحيضاء‎ 
... فالمحيض يكون اسما ويكون مصدرا. وامرأة حائض » ونساء حيض على فعل‎ 
ويقال: حاض السيل وفاض إذا سال» يحيض ويفيض. وقال عمارة:‎ 
أجالت حصاهن الذواري وحيضت عليهن حيضات السيول الطواحم‎ 
أنشدنية المتذري عن السرد أن:عسارة انشده. ومعى حيضت آي سيلت. قلتك:‎ 
ومن هذا قبل للحوض : حوض الماء؛ لأن الماء يحيض إليه أي يسيل» والعرب‎ 
تدخل الواو على الياء والياء على الواو؛ لأنهما من حيز واحد وهو الهواء وهما‎ 
حرفا لين. وقال اللحياني في باب الضاد والصاد: حاض وحاص بمعنى واحد.‎ 
وقال أبو سعيد: إنما هو خاض وجاض بمعنى واحد. وقال الفراء: حاضت‎ 
السمرة تحيض إذا سال منها الدم".‎ 
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والنفاس». فقد روى البخاري ومسلم عن عائشة» قالت: «خرجنا مع 
النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لا نذكر إلا الحج فلما جئنا سرف طمثت 
فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال: ما يبكيك؟ 
قلت؛ لوددت والله أني لم أحج العام. قال؛ لعلك نفست؟ قلت: 
نعم. قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بئات آدم فافعلي ما يفعل 
ف كه و 1 03 

الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري2 . وروى مسلم عن 
جابر - رضي الله عنه - أنه قال: أقبلنا مهلين مع رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - بحج مفرد وأقبلت عائشة - رضي الله عنها - بعمرة 
حتى إذا كنا بسرف عركت ..)20). 

الفصل الرابع 

علامات الحيض 
5- ذكر العلماء المتقدمون ثلاث علامات للحيض» وهى : 
ات اللوقاع قلوته يميل إلى السوان”””. 


.)١115١١( صحيح البخاري (700) وصحيح مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم .)١5١1(‏ 

() قال الكاساني في بدائع الصنائع :194/١‏ "أما لونه: فالسواد حيض بلا خلاف' » 
وقد روى أبو داود (585)» والنسائي )75١5(‏ وابن حبان )١1144(‏ وغيرهم عن 
عائشة مرفوعا: "دم الحيض أسود يعرف..' وقد أعله أبو حاتم كما في العلل 
لابنه /١‏ 59» 05» بأنه منكرء وصححه النووي في الخلاصة .777/١‏ وقد ورد 
نى ذلك اناو ضع بل الفسيا بت ونان بسكل اكثار بارع هلاه مذ لاقام 
"ا// ١86‏ - 197, الإرواء (5 »275١‏ موسوعة أحكام الطهارة (الحيض والنفاس ”/ 
4.20١1‏ فضل الرحيم الودود (585). 
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0 تسهيل الفقه 


لات الر اكحة :قر اكحده كريهة: 
"- أنه ثخين » وليس رقيقا. 
-1١‏ وذكر الأطباء المعاصرون صفة رابعة» وهى أنه لا يتجمد 
بون و 
علامات الطهر 
65- يعرف طهر الحائض بأحد أمرين : 
65 الأمر الأول: القصة البيضاءء وهي سائل أبيض يخرج 


بعد انقطاع الحيض عند غالب النساء'''» وهذا مجمع عليه إذا حصل 


)١(‏ ينظر في جميع هذه العلامات أيضا : المدونة /١‏ 207 مجموع الفتاوى لابن تيمية 
"0١‏ الشرح الممتع 541/١‏ - 4488» موسوعة أحكام الطهارة (الحيض 
والنفاس : الاستحاضة 7/7 »21١717-510١5‏ دراسات فقهية في قضايا معاصرة 
(بحث د. عمر الأشقر عن الحيض والنفاس .)1١158-175/١‏ 

(؟) وهذا هو تفسير الجمهور للقصة البيضاءء وقال في شرح السنة 7/ ١54‏ بعد روايته 
للأثر الآني من طريق مالك : "قال أبو عبيد: تقول: حتى تخرج القطنة أو الخرقة 
التي تحتشي بها المرأة كأنها قصة لا يخالطها صفرة. وقد قيل: إن القصة شيء 
كالخيط الأبيض يخرج بعد انقطاع الدم "» وقال ابن رجب في فتح الباري /١‏ 
5 '(القصة) بفتح القاف : أصلها القطعة من الجص الأبيض» وأرادت عائشة 
بذلك أن القطنة تخرج بيضاءء ليس فيها شيء من الصفرة» ولا الكدرة» فيكون 
ذلك علامة نقائها وطهرها. وقالت طائفة : بل القصة البيضاء عبارة عن ماء أييض 
يخرج عقب الدم من النساء في آخر الحيض» فلا تطهرن بدونه. وقيل : إنه يشبه 
الخيط الأبيض» وهذا قول مالك وغيره" » والأقرب هو قول الجمهور؛ لأن قول 
عائشة في الأثر الآتي: (حتى تراه أبيض كالقصة) يفيد بأنها ترى شيئا يخرج 
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باب: الحيض يفل 


معه جفاف تام'''؛ لما ثبت عن عائشة أنها قالت: إذا رأت المرأة 
الدم فلتمسك عن الصلاة حتى تراه أبيض كالقصة. فإذا رأت ذلك 
فلتغتسل ولتضلء» فإذا رأت بعد ذلك صفرة أو كدرة فلتتوضاً 
ولتصل”"'» ولما ثبت عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة 
أم المؤمنين أنها قالت: كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين 
بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيضة يسألنها عن 
الصلاة» فتقول لهن ؛ لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. تريد 
يذلك؟ الطهر من الحفة”. 

115 الآمر الناتي الحشاف العاء"؟ لمدة يوم وليلة 4؟ 
ساعة)؛ لأن بعض النساء لا تأتيهن القصة البيضاءء واليوم التام وقت 


كالقصة» وأنه ليس مرادها رؤية قصة الشعر بيضاءء وقال في حاشية الروض 
المربع /١‏ 957: (القصة بفتح القاف : ماء أبيض يتبع الحيض» يشبه ماء الجص » 
شبهت الرطوبة النقية لبياضها بالجص» وقال بعضهم: يشبه ماء العجين» وقيل 
يشبه المنى» ويحتمل أنه يختلف باعتبار النساء وأسنانهن» وباختلاف الفصول 
والبلدان اطبا وغالب ما يذكره النساء شبه المني). 

.19 70لاء مراتب الإجماع ص‎ /١ الاستذكار‎ )١( 

(؟) رواه الدارمى (841)» والبيهقى فى الكبرى 1/١‏ بسند حسن» وليس عند 
الداروض 'قزلة الإقازوالت يعدت إلخ. 

إفرة رواه الإمام مالك في الموطأ /١‏ 59 عن علقمة به. وسنده حسن » ورواه عبدالرزاق 
)١١59(‏ عن ابن عيينة عن علقمة به. 

(5) ويسمى : الجفوف» قال في حاشية الروض المربع :"957/١‏ (الجفوف أن تدخل 
الخرقة فتخرجها جافة ليس عليها شيء من الدم ولا من الصفرة ولا من الكدرة» 
لأن فرج المرأة لا يخلو من الرطوبة غالبا). 
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طويل تعلق به الأحكام» فعد نشافه علامة على الطهر"'". 

/01- من كانت عادتها منتظمة» وطهرها يحصل عادة بالقصة 
البيضاء»ء فإن طهرها يكون بالقصة البيضاء ولو خرج معها صفرة 
وكدرة بعدها؛ لقول عائشة السابق في رواية أم علقمة عنهاء فهي 
جعلت القصة علامة الطهرء ولم تربط الطهر بغير وجود القصةء 
فمتى رأتها المرأة طهرت دون نظر إلى غيرها . 

- من كانت علامة طهرها القصة البيضاءء فإنها لا تطهر 
إلا بهاء ولو حصل معها نشاف تام» ولو طالت فترة النشاف”"', 
لقول غائكة السايقة ولما تبث هن تاطملاينت المتدرة عق أسهاء 


)١(‏ ينظر: المغني : فصل في التلفيق 244١/١‏ وينظر: ما يأتي في مسألة التلفيق» أما 
ما رواه أنس بن سيرين قال : استحيضت امرأة من آل أنس فأمروني فسألت ابن 
عباس » فقال: "'أما ما رأت الدم البحراني فلا تصلي فإذا رأت الطهر ولو ساعة 
من نهار فلتغتسل ولتصل " الآتي في باب الاستحاضة - إن شاء الله تعالى - فقد 
اختلف هل هو يريد الحيض أو الاستحاضة. كما في الفتح لابن رجب 2519/١‏ 
4٠‏ وهو محتمل للأمرين» ومع وجود هذا الاحتمال لا يمكن العمل به؛ 
وأيضا كثير من النساء ممن عادتهن منتظمة يأتيهن النشاف التام ساعة أو ما يقرب 
منهاء ثم يعود إليهن الحيض» فلا يمكن جعل نشاف ساعة علامة على الطهر. 

(7) قال في المدونة /١‏ 00: " قال : وإذا دفعت دفعة فتلك الدفعة حيض» وقال: وقال 
مالك في المرأة ترى الدم فلا تدفع إلا دفعة في ليل أو في نهار إن ذلك عنده حيض 
فإن انقطع عنها الدم ولم تدفع إلا تلك الدفعة اغتسلت وصلت. قلت: فهل حد 
مالك في هذا متى تغتسل؟ قال : لاء ولكنه قال: إذا علمت أنها طهرت اغتسلت : 
إن كانت ممن ترى القصة البيضاء فحين ترى القصة». وإن كانت لا ترى القصة 
فحين ترى الجفوف تغتسل وتصلي ". 
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باب: الحيض 71 


بنت أبي بكر» قالت: كنا في حجرها مع بنات ابنتهاء فكانت إحدانا 
تطهر» ثم تصلي»ء ثم تنكس بالصفرة اليسيرة» فاليا ؟ تنقول: 
اعتزلن الصلاة ما رأيتن ذلك» حتى لا ترين إلا البياض خالصا9"© 
ولأن المعروف من حال النساء أن من كانت حالتها هكذا فاغتسلت 
بمجرد النشاف أن الحيض يعود إليهاء فدل ذلك على أن فترة الحيض 
50 020 
لم تنقض بعد . 
الفصل السادس 
الصفرة والكدرة 


849- الصفرة: ماء يميل إلى اللون الأصفرء كماء الجروح. 
7 الكدرة: ماء كدر ممزوج بحمرة» وأحيانا يمزج بعروق 
حب ان أن يعوو ني اللو 
-0١‏ من كانت عادتها منتظمة» ورأت الصفرة أو الكدرة في 


زمن مجيء عادتهاء وقبل وجود علامة الطهرء فهذه الصفرة أو الكدرة 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة 425١١‏ والدارمي (889)» وابن المنذر )8١7(‏ وسنده 


حسن. 

إفهة وينظر في هذه المسائل الأربع : المدونة /١‏ 58» 259 50» شرح النووي لصحيح 
مسلم 77/5 الشرح الكبير لابن قدامة 7/ 241/5 الفتح لابن رجب 441١/7‏ - 
1 الفتح لابن حجر: شرح الحديث (02770», التلخيص (2775» الشرح 
الممتع 0١‏ الإرواء )١91(‏ الموسوعة أحكام الطهارة (الحيض والنفاس 
-:88ه). 

(*) ينظر: اللسان: مادة (كدر)» المجموع 2389/7 الفتح لابن حجر باب الصفرة 
والكدرة في غير أيام الحيض 2.57/١‏ الشرح الممتع .548/١‏ 
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حيض » سواء كان ذلك قبل نزول الدم أو بعده» وسواء انقطع الدم قبل 
عادة انقطاعه أو لاء وهذا قول عامة أهل العلم. وحكي إجماعا”''؛ 
لقول عائشة وأسماء السابقين» ولمفهوم خبر أم عطية الآتي. 

5- إذا رأت المرأة الصفرة والكدرة بعد أيام حيضتها 
المعتادة» متصلة بهاء وكان ذلك قبل حصول الطهرء فهذه الصفرة 
والكدرة من الحيقن: وهذا قول السيور "+ لقول: فاتقة وأسماء 
السابقين. 

157- أما إن رأت المرأة التي عادتها منتظمة الصفرة والكدرة 
أو رأت إحذاهما بعد القضة البيضاء» أو رأتهما أو رأت إخداقها 
بعد نشاف يوم تام وهي ممن لا ترى القصة» فإن ذلك لا يعد حيضاء 
وهذا قول عامة أهل العلم؛ لما ثبت عن عائشة أنها قالت: إذا رأت 
المرأة الدم فلتمسك عن الصلاة حتى تراه أبيض كالقصة» فإذا رأت 


)١(‏ يظهر أنه لم يخالف في ذلك سوى الحنابلة في وجه عندهم » وهو مذهب أبي ثور 


وقال به الظاهرية» فقالوا: إن الصفرة والكدرة ليستا بحيض مطلقا» ونسين إلى 
الأوزاعي » ولبعض الفقهاء المتأخرين تفصيل في ذلك» لكن قد يكون الإجماع 
متقدما في عصر الصحابة أو التابعين أو تابعيهم» قال ابن رجب في الفتح /١‏ 
5 : "وهذا قول جمهور العلماء» حتى إن مِنهُم مِن نقله إجماعاً؛ مِنهُم : عبد 
الرحمن بن مهدي وإسحاق بن راهويه» ومرةً خص إسحاق حكاية الإجماع 
بالصفرة دون الكدرة. ولكن ذهبت طائفة قليلة.." » وما نسبه إلى ابن المنذر فيه 
نظرء فهو إنما استحسن قول أبي ثورء ولم يرجحه. ينظر: الأوسط ”/ 3لا 
بدائع الصنائع 2794/١‏ المجموع 97/5 - 2395 الإنصاف 559/7. 
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باب: الحيض 1 
ذلك فلتغتسل ولعصل + فإذا.راث يعد ذلك صفرة أ كدرة فلنقوضا 
ولعضل""ولما ليت عن أعغطية ثالق: كنا لا تعد الصيفرة 
والكفوة يعد الطين لني 7 
حقها بالتلفيق” "» فإنه إذا حكم بطهرهاء فما رأته من صفرة أو كدرة 
بعد قلف فيو الشحافية"**؟> لمااسيق ذكزه فى السيالة السارقة: 
06- وعليه فإن من استعملت موانع نزول الحيض» فتغيرت 
أيام عادتهاء ورأت صفرة أو كدرة في وقت استعمال هذه الموانع أو 
بعلو فيا امحدافة 
57- وإن رأت المرأة الصفرة أو الكدرة قبل مجىء عادتها 
المعتادة - وقد يكون ذلك مصحوباً ببعض الآلام التى تحسن يها 


(1) سيق فخريه عدن ذكر علامات الطهرء 


إفهة رواه أبو داود (/701). وإسناده صحيح » ورواه الدارمي )١9(‏ بلفظ " الغسل ' بدل 
' الطهر ". وإسناده صحيح » وقد صحح إسناديهما في الخلاصة 2775/١‏ "27 
وينظر: التلخيص (7737), الإرواء »)١994(‏ موسوعة أحكام الطهارة (الحيض 
والنفاس 7917/١‏ - 596)» فضل الرحيم الودود (0701. 

() ستأتي مسألة التلفيق عند الكلام على مدة الحيض والطهر معا - إن شاء الله تعالى -. 

(5) يظهر أن أقوال أهل العلم في هذه المسألة والمسألة السابقة وفي مسألة مجيء 
الصفرة أو الكدرة قبل وقت العادة المنتظمة - وهي المسألة الآتية - متحدة» حيث 
لا يفرقون بين هذه المسائل الثلاث. 
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فليستا من الحيض» وهذا قول عامة أهل العلم'''؛ لحديث أم عطية 
السابق» ولأنهما حصلتا في غير وقت الحيض المتيقن» فلم تكونا 
من الحيض» كحصولهما بعد الطهر مباشرة . 
الفصل السابع 
سن مجيء الحيض وسن انقطاعه 

/510- ليس لمجي الخيض للنساء وقت مخده لآ يأنيهين 
الحيض إلا فيه» بل متى وجد الحيض عند المرأة في وقت يحتمل 
مجيؤه فيه '' فهو حيض» فمتى وجد دم فيه جميع صفات دم الحيض 
حكم بأنه حيض ؛ لأنه لم يرد في القرآن ولا في السنة تحديد 
لذلك”". وإنما ربطت أحكامه بوجودهء فمتى رأت الأنثى دم 


)١(‏ يظهر أنه لم يخالف في ذلك سوى مالك فيما نقله صاحب المدونة عنه» والحنابلة 


في وجه عندهم » فقالوا: إن الصفرة والكدرة حيض مطلقا » وفى رواية عن أحمد 
اختارها بعض أصحابه أنهما حيض إن تكررتا. ينظر: الأوسط "/ "2 بدائع 
الصنائع ١‏ الإنصاف / "6١‏ ”مدق المجموع / 1 - 5و7 وينظر 
قول الإمام مالك السابق في علامات الطهر. 

(؟) وهذا قد يختلف بحسب حرارة البلد الذي تعيش فيه المرأة وبحسب الوراثة وغير 
ذلك. 

(") أما حديث '"إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة ' الذي رواه أبو نعيم في أخبار 
أصبهان 7/ ”/707. ففى إسناده عبدالملك بن مهران» وهو منكر الحديث. ينظر: 
الضعفاء للعقيلي ؟/ 5 لسان الميزان 32000 وقد ذكره الترمذي في سننه ”7/ 
4 موقوفا على عائشة بدون إسناد. وقال ابن العربي في عارضة الأحوذي ه/ 
8 "حديث عائشة لم يصح ". 
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الحيض فهي حائض» لكن يجب أن لا ينقص عمرها عن سبع 
سنين"'2؛ لأن الشرع لم يكلف الولي أمر الصغيرة بالصلاة قبل سبع 
بنيو"": فلو كانت تبلغ قبل هذا السخ وتجحي غليها به الضلاة 
لأوجب الشرع أمرها بها قبل ذلك. 

64- ليس للوقت الذي ينقطع فيه الحيض عن المرأة سن 
عب "أن يل مسقن روسن الحيقى غعتك الفراة عه عيقيا .ولو كان 
غفرها سنين سنة أو أكثر؛ لآنه لا دليل على 'تخديد ذلك بسن معين. 


)١(‏ وهذا قول بعض مشايخ الحنفية» وذهب الشيخ محمد بن سلام البلخي الحنفي 
المتوفى سنة 7٠0‏ ه إلى أن بنت ست سنين يمكن أن تحيض. ينظر : المبسوط ”/ 
4 » وقال ابن رشد في المقدمات (مطبوع مع المدونة /١‏ 605): "النساء 
الواجدات للدم خمس : طفلة صغيرة لا تشبه أن تحيض» ويافعة مراهقة يشبه أن 
تحيض » فأما الطفلة الصغيرة فما رأت من الدم حكم له بأنه دم علة وفساد؛ لانتفاء 
الحيض مع الصغر» وليس لها حد من السن إلا ما يقطع الناس أن مثلها لا تحيض» 
وأما اليافعة التي تشبه أن تحيض فما رأت من الدم حكم له بأنه حيض وكان ذلك 
دلالة على البلوغ .. .. ' وقد ذهب الإمام ابن تيمية إلى أنه لا حد لأقل سن تحيض 
فيه المرأة مطلقا. ينظر مجموع الفتاوى »75٠ /١9‏ الإنصاف 2785/7 موسوعة 
أحكام الطهارة (الحيض والنفاس 59/١‏ - 87). اختيارات ابن تيمية الفقهية 
للحارثي ؟/ /11 - .١517‏ 

(؟) لحديث 'مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين» وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه 
عليها ' عند أحمد (25584)» وأبي داود (5945) وغيرهماء وهو حديث صحيح»ء 
وينظر: فضل الرحيم الودود (595). 

() وهذا قول عند الحنفية والمالكية وهو المشهور عند الشافعية واختيار الإمام ابن 
تيمية. ينظر : الأوسط "/ 2.789 المجموع 7/ 785. مجموع الفتاوى 2515٠ /١9‏ 
الإنصاف ”2789/7 اختيارات ابن تيمية الفقهية للحارثي ؟/ .١5/ - ١57‏ 
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الفصل الثامن 
أقل الحيض والطهر وأكثرهما 


8- لا حد لأقل الحيض""''» بل إذا خرج من المرأة دم فيه 
صفات دم الحيض”"'» فهو حيض» ولو كان دفعة واحدة: قياسا على 
النفاس» فكما أن النفاس لا حد لأقله بالإجماع”"*. فكذلك 
الحيض ؛ لأن أحكامهما متشابهة إجماعا”**: ويشترط لهذه الدفعة أن 
نكوة غويرة: بحيف آنها سيل سبلانا + أأها لو كانف تقطا بشبيرة 
لا تسيل فليست بحيض””*'؛ لأن الحيض في اللغة هو السيلان» كما 


)١(‏ قال في المدونة الكبرى /١‏ 00: "قال: وإذا دفعت دفعة فتلك الدفعة حيض» 
وقال: وقال مالك في المرأة ترى الدم فلا تدفع إلا دفعة في ليل أو في نهار إن ذلك 
عنده حيض فإن انقطع عنها الدم ولم تدفع إلا تلك الدفعة اغتسلت وصلت " وهذا 
قول المالكية» واختيار الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. ينظر : بداية المجتهد 
/١‏ ا" مواهب الجليل 275177/١‏ القوانين الفقهية ص .”١‏ مجموع الفتاوى 
73749949 - 117 الإنصاف 5/ 2395 أعلام الموقعين 2791/١‏ فتاوى 
الشيخ محمد بن إبراهيم 291/7 المختارات الجلية 2517/4 اختيارات ابن 
تيمية الفقهية للحارئي ؟/ 157 - 11/5. 

(5) سبق ذكر صفات الحيض قريبا. 

(*) سيأتي ذكر من حكى هذا الإجماع في باب النفاس في المسألة (١١؟15١)‏ إن شاء 
الله كغنا لين 

(5) سيأتي ذكر من حكى هذا الإجماع في باب النفاس في المسألة )١1١8(‏ إن شاء الله 
تعالى. 

(5) قال شيخنا ابن عثيمين في جلسات رمضانية (طبع كمبيوتر /١‏ 47): "النقطة 
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باب: الحيض 56 


سبق في أول اا 
- وقد توصل الطب المعاصر إلى أن أقل الحيض نقطة”". 
-١‏ أكثر الحيض سبعة عشر يوما؛ لأنه أكثر ما وجد عند 
النساء» ولإجماع أهل العلم على أن الحيض لا يكون أكثر من هذا 
العدد”"» أما حديث "تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلى' فلم 


والنقطتان بعد الطهر ليست بشيء» لا تمنع لا من صلاة ولا من صيام» كالصفرة 
والكدرة.. حتى لو جاء في اليوم الثاني والثالث والرابع نقطة أو نقطتان ليس بشي ". 

)١(‏ قال شيخنا ابن عثيمين في جلسات رمضانية (طبع حاسب آلي 48/5): " الحيض 
هو السيلان» مأخوذ من قول العرب: حاض الوادي إذا سال» فالحيض الطبيعي 
لابد أن يسيل ويخرج إلى الملابس» وتحس به المرأة سائلاً أما النقطة والنقطتان 
فليستا بشيء " » وجاء في لقاءات الباب المفتوح له (طبع حاسب آلي /ا/١١/‏ *317) : 
' السؤال: الدم إذا خرج من البنت قبل سن التاسعة فهل يعتبر حيضا؟ الجواب : 
الظاهر أنه إذا كان نقطاً لا يسيل فإنه ليس بحيض - لا سيما مع الصغر - أما إذا كان 
يسيل فهو حيض ولو كان لها ثماني سنوات ". 

(0) ينظر: دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة (بحث د. عمر الأشقر عن الحيض 
والنفاس .)١51//١‏ 

(*) قال ابن المنذر فى الأوسط ”077/7": (بلغنى من نساء آل الماجشون أنهن كن 
يحقين بن عكرة قل لأخمد الحضى دريو يرما قال الا إن اكدرما ممعاء 
سبعة عشرة يوماء وحكى عبد الرحمن بن مهدي عن رجل يثق به ويثني عليه خيرا 
أنه يعرف أن امرأة تحيض سبع عشرة)» وقال ابن حزم في المحلى ؟/ :١99‏ 
(فوجب أن نرعي أكثر ما قيل» فلم نجد إلا سبعة عشر يوما... وكان ما زاد على 
ذلك اجماعا متيقنا أنه ليس حيضا»» وقال في مراتب الإجماع ص 38: (اتفقوا 
على الحيض لا يكون أزيد من سبعة عشر يوماء ذكر أحمد وغيره أنهم سمعوا ذلك 
في نساء الماجشون وغيرهم). وللتوسع في هذه المسألة أيضا ينظر: الأصل 
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أقف له على إسنادء فهو لا أصل له كما قال غير واحد من أهل 
0ن 

العلل 7 
- لا حد لأقل الطهر بين الحيضتين”''؛ لأنه لم يرد في 


"5١ .,”* /١‏ المدونة /١‏ 05 -/1ا0», الأوسط 7717/7 -7708, السنن الكبرى 
للبيهقي 77١/١‏ - #ااء المهذب مع شرحه المجموع 7/ 1/0" - 787 الشرح 
الكبير مع الإنصاف 797/5 - 238915 فتح الباري لابن رجب 4517/١‏ الحيض 
والنفاس »181١-15717/١‏ كتاب دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة (بحث عن 
الحيض والنفاس للدكتور عمر الأشقر .)١57 /١‏ 

)١(‏ قال الحافظ البيهقي في معرفة السئن والآثار (؟/ :)١40‏ "طلبته كثيرا فلم أجده 
في شيء من كتب أصحاب الحديثء» ولم أجد له إسنادا بحال" » وقال مغلطاي 
في شرح ابن ماجه (ص56١9,. :)5١7‏ "قال الحافظ القشيري : طلبته كثيرا فلم 
أجده في شيء من كتب الحديث» ولم أجد له إسنادا بحال" » وقال الحافظ ابن 
الملقن فى البدر المنير (7/ 060): "هذا الحديث بهذا اللفظ غريب جدا » وقد نص 
عبرو شد وى لمطلاك كن الدالة رمروف له أغبا ب اليا نيحا فل ابو عية اوه سد 

يثبت هذا بوجه من الوجوه عن النبي صلى الله عليه وسلم ' » وقال الحافظ ابن 
كثير في تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب (ص :)7”١١‏ "لم أره 
في شيء من الكتب الستة ولا غيرها "» وقال الحافظ في التلخيص (777): " قال 
ابن الجوزي في التحقيق : هذا لفظ يذكره أصحابنا ولا أعرفه» وقال الشيخ أبو 
إسحاق في المهذب لم أجده بهذا اللفظ إلا في كتب الفقهاء وقال النووي في 
شرحه : باطل لا يعرف» وقال في الخلاصة باطل لا أصل لهء وقال المنذري لم 
يوجد له إسناد بحال" » وينظر: نصب الراية /١‏ 197» المقاصد الحسنة(0"59). 
(؟) وهذا قول اسحاق ومالك وأحمد في إحدى الروايات عنهم واختاره بعض 
الحنابلة وتقي الدين ابن تيمية وصاحب الإنصاف. ينظر الأوسط ؟7/ 785 - 2787 
المجموع ؟/ 278٠0‏ الإشراف لعبد الوهاب المالكي »19٠ /١‏ مجموع الفتاوى 
89 الإنصاف 29457/7 فتح الباري لابن رجب 2,0١5 - 5١7/١‏ 
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الشرع تحديد لذلك. 
١1‏ لا حد لأكثر الطهرء وهذا مجمع عليه" ؛ لأن من 
الفصل التاسع 
مدة الحيض والطهر معا 


1- غالب حيض النساء أن تحيض المرأة فى الشهر مرة 


واحدة - وهو الحيض المعتاد لدى النساء -. فتحيض ربع الشهرء 
وتطهر ثلاثة أرباغه؛ فستكمل خيضتها وطهرها شهرا واحدا0؟ 


اختيارات ابن تيمية الفقهية للحارثي 188/7 - 196. أما ما روي عن القاضي 
شريح من أنه قضى بإمكان ثلاث حيض وخروج المعتدة بالأقراء من العدة في شهر 
واحدء وأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أقره على ذلك. فقد 
رواه البخاري تعليقا بصيغة التمريض في الحيض باب إذا حاضت في شهر ثلاث 
حيض (فتح /١‏ 475) حيث قال: " ويذكر عن علي وشريح...' قال الحافظ في 
الدع 3 لم جرم يه التزدد فى سما اللندي امن على ولم كل )له سحط من 
شريح فيكون موصولا ' وقد جزم الدارقطني في العلل 4/ 91 بأن الشعبي لم يسمع 
من علي سوى حديث رجم الزانية. وقد روى هذا الأثر ابن أبي شيبة 0/ 23584 
وسعيد »)١109(‏ وحرب كما في شرح ابن رجب 251١/١‏ والدارمي (8417)» 
ومن طريقه الحافظ في تغليق التعليق 7/ ١1/4‏ من طريق إسماعيل عن الشعبي به 
ورجاله ثقات» رجال الصحيحين» ورواه حرب كما في شرح ابن رجب 01١١/١‏ 
بسند رجاله حديثهم لا ينزل عن درجة الحسن. 

24١/١ المسألة (571)» المجموع "/ ١٠8ل بدائع الصنائع‎ »5٠0 /” المحلى‎ )١( 
زاد المعاد ه/57.‎ »37/8/١9 مجموع الفتاوى‎ .١ 

(؟) ويؤيد أن هذا هو الأصل عند النساء أمور» أهمها : ١‏ - حديث حمنة بنت جحش » 
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وهذا الصنف من النساء الغالب فيهن أن عادتهن مستقرة» فيأتيهن 
الحيض في أيام محددة من الشهر الهجري . 

5- بعض النساء يأتيها الحيض فى الشهر مرتين» فتحيض 
مثلا خمسة أيام» ثم تطهر عشرين يوماء ثم تحيض خمسة أيام» ثم 
تطهر فى الشهر الذي يليه عشرين يوماء وهكذاء وهذا موجود عند 

0 0 1 6 1 

د يعض النناء يانبها اللكيفن فى القن الاشاهرافةه 


3 22ت 
لعارض مرضي 5 


فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم وقت الحيض ستة أيام أو سبعة - والذي هو 


غالب الحيض - وجعل بقية الشهر طهراء والذي هو غالب الطهرء وسيأتي 
تخريجه في المسألة ١ .)١18/(‏ - ما ذكره بعض أهل العلم من أن الله تعالى جعل 
لكل حيضة شهراء فجعل الثلاثة قروء مقابل ثلاثة أشهر. ينظر زاد المعاد ه/ 
60١‏ الشرح الممتع .589/١‏ "- ما ذكر في الطب الحديث من أنه لا بد 
أن يكون في الشهر طهر يكون فيه اخصاب للبويضة» وأن البويضة لا تخصب في 
الشهر مرتين» وأن مدة الدورة الحيضة - أي الحيض الطهر - إذا كانت سوية لا 
تتجاوز 78 يوماء ولا تنقص عن ثلاثة أسابيع. 

)١(‏ ينظر: ما سبق نقله في القسم السابق عن الطب الحديث. 

(؟) جاء في كتاب "مائة سؤال وجوب في النساء والولادة " للطبيبة سلوى بهكلي ص 
5 (نقلا من كتاب موسوعة أحكام الطهارة: الحيض )١8١/١‏ ما نصه: 
'السؤال: دورتي الشهرية منتظمة» ولكنها تأتي في الشهر مرتين: أي في بدايته 
ونهايته » فهل يمكن أن يتم التبويض مرتين في الشهر؟ جواب الطبيبة : لا يمكن أن 
تتم عملية التبويض مرتين في الشهر الواحد. حتى وإن جاءت الدورة الشهرية 
مرتين أو ثلاث مرات في الشهرء كما في بعض الحالات المرضية ... إلخ ". 
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/7- بعضن الساء تتباعد فترات الحيض لديها» فتجلس عدة 
أشهر دون أن تحيض» لقلة رطوبتها”". 

- بعض النساء يتقطع عندها الحيض» فيأتيها الحيض يوما 
أو يومين أو أقل أو أكثر بقليل» ثم ينقطع. ثم يعود إليها بعد يومين 
أو أقل أو أكثر قليلاء وهكذاء فيتكرر عليها الحيض خمس مرات أو 
أكثر في الشهر الواحدء والصحيح في هذه المسألة: أنه عند وجود 
الدم الذي توجد فيه جميع صفات دم الحيض تعد المرأة حائضاء 
فإذا انقطع ولو بعد ساعة أو أقل من مجيئه» فإن وجدت القصة 
البيضاء فهي طاهرة؛ وإن لم توجد القصة البيضاء. وإنما حصل 
نشاف تام» فإنه إذا استمر النشاف لمدة يوم كامل حكم بطهرهاء فإذا 
عاد إليها دم الحيض مرة أخرى ولو بعد الحكم بطهارتها بساعة أو 
أقل عادت حائضاء وهكذاء وهذا يسمى (التلفيق”"'» ويشترط في 


)١(‏ قال الإمام ابن تيمية» كما في زاد المعاد 0/ 77: ' وليس للنساء في ذلك عادة 


مستمرة» بل فيهن من لا تحيض وإن بلغت» وفيهن من تحيض حيضا يسيرا يتباعد 
ما بين أقرائها حتى تحيض في السنة مرة» ولهذا اتفق العلماء على أن أكثر الطهر 
بين الحيضتين لا حد له؛ وغالب النساء يحضن كل شهر مرة ويحضن ربع الشهرء 
ويكون طهرهن ثلاثة أرباعه. ومنهن من تطهر الشهور المتعددة» لقلة رطوبتهاء 
ومنهن من يسرع إليها الجفاف» فينقطع حيضهاء وتيأس منه وإن كان لها دون 
الخمسين» بل والأربعين. ومنهن من لا يسرع إليها الجفاف» فتتجاوز الخمسين 
وهي تحيض. قال: وليس في الكتاب ولا السنة تحديد اليأس بوقت". 

(؟) وقد قال بهذا القول أكثر الحنابلة» وهو الصحيح في مذهبهم» وهو قول عند 
الشافعية» ينظر : الأوسط "/ 2817 المغني : فصل في التلفيق 45٠ /١‏ - 557» 
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هذه المسألة ألا تزيد أيام الحيض في الشهر - أي في ثلاثين يوما - 
عن سبعة عشر يوما الذي هو أكثر الحيض - كما سبق -» فإن زادت 
عن ذلك فالزائد استحاضة: ودليل هذا الحكم: أن الله تعالى علق 
حكم الحيض بوجوهه. فإذا وجد عدت حائضاء وإذا لم يوجد 
ووجدت علامة الطهر حكم بطهرها. 
الفصل العاشر 
أحكام المبتدأة 
3 المبتدأة» التي جاءها الحيض أول مرة إذا رأت ذم 
الحيض بصفاته المعروفة» وكان ذلك في سن تحيض في مثله» فهي 
حائضء ولو كان وقته يسيراء فتعمل ما تعمله الحائض من ترك 
الصلاة والصيام ولا يقربها زوجها ونحو ذلك مما تعمله أو تمنع منه 


المجموع 4949/7 -005» الإنصاف والشرح الكبير 7/ 407» 507» اختيارات 
ابن تيمية الفقهية للدكتور الحارئي 77١/7‏ - 775» وقال في المغني 477/١‏ في 
موضع آخر: "يتوجه أن انقطاع الدم متى نقص عن اليوم فليس بطهر بناء على 
الرواية التي حكيناها في النفاس : أنها لا تلتفت إلى ما دون اليوم» وهو الصحيح - 
إن شاء الله -؛ لأن الدم يجري مرة وينقطع أخرى» وفي ايجاب الغسل على من 
تطهر ساعة بعد ساعة حرج ينتفي بقوله : «إوما جَعَلَ عَبَكْ في اين ين حَرج 4 [الحتخ : 
ممح ولأننا لو جعلنا انقطاع الدم ساعة طهرا ولا تلتفت إلى ما بعده من الدم أفضى 
إلى أن لا يستقر لها حيض". 

وقد حكى الغزالي في الوسيط 2517/١‏ والمتولي» والنووي في المجموع /١‏ 
١‏ الإجماع على أن فترات الطهر هذه لا تعد طهرا كاملا - أي لا يعد كل واحد 
منها فاصلا بين قرأين في العدة -. 
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الحائض ؛ لأن هذا الدم دم حيضء فيحكم له بحكم الحيض”"". 
الفصل الحادي عشر 
ما تثبت به عادة المرأة 
- عادة الحيض عند المرأآة تثبت ولو بمرة واحدة؛ لقوله 
صلى الله عليه وسلم في شأن المستحاضة: «لتنظر إلى عدد الليالي 
والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل إن يصيبها الذي أصابهاء 
فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهرء فإذا خلفت ذلك فلتغتسل» ثم 
لتستثفر بثوب» ثم تصلي»"" 2 فقد أحالها صلى الله عليه وسلم على 
حيضها في الشهر السابق للاستحاضة”". 


)١(‏ قال الإمام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى :717//١9‏ "والأضل في كل ها 


يخرج من الرحم أنه حيض» حتى يقوم دليل على أنه استحاضة... والأصل 
الصحة لا المرض» فمتى رأت الدم جاريا من رحمها فهو حيض» تترك لأجله 
الصلاة» ومن قال : إنها تغتسل عقيب يوم وليلة فهو قول مخالف للمعلوم من السنة 
والإجماع". وينظر: الأوسط ”/ لاه" - 75١‏ اختيارات ابن تيمية الفقهية 
للدكتور الحارثئي 195/75 - .5١6‏ 

(؟) رواه مالك 2.57/١‏ ومن طريقه أحمد »)3577/١5(‏ وأبو داود(71/5) عن نافع » عن 
سليمان بن يسار عن أم سلمة» وجزم بعضهم بسماع سليمان من أم سلمةء 
ولذلك صححه النووي في الخلاصة 2558/١‏ قال: "على شرط البخاري 
ومسلم '. وينظر سئن البيهقي /١‏ “الال تهذيب الكمال لوحة (058)» التلخيص 
(775)» موسعة أحكام الطهارة (الحيض والنفاس 77١ /١‏ - 515) فضل الرحيم 
الودود (#/ا3؟ - 7537/5). 

(9) وأيضا فإن ردها إلى حيضتها التي مرت بها أولى من ردها إلى غالب الحيض» 
ولفظ 'العادة" من ألفاظ الفقهاءء فلا يصح الاستدلال به. 
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الفصل الثاني عشر 
تغير العادة 

-0١‏ إذا تغيرت عادة المرأة» فتقدمت أو تأخرت أو زادت أو 
نقصتء أو انتقلت إلى أيام أخرى من الشهرء فإن حيض المرأة هو 
بحسب مجيء الدم إليهاء ولا ينظر إلى عادتها السابقة ولو كانت 
مستقرة ستوات متعدذةء..وهذا قول الجمهور ”4 لأن الله تعالى ربط 
حكم الحيض بوجوده؛ فمتى وجد دم الحيض بعلاماته المعروفة 
حكم بأنه حيض"". 

5- وعليه فإن المرأة إذا استعملت موانع لنزول الحيض 
لسبب من الأسبياب» فتسبب ذلك في تقدم أو تأخر أو انتقال 
الحيض» فإن حيض المرأة هو هذا الوقت الذي نزل عليها الحيض 
فيه؛ لما سبق ذكره في المسألة الماضية”". 

الفصل الثالث عشر 
الأمور التي يَمنع منها الحجيض 
-١١ 1“‏ يمنع الحيضٌ ثمانية أشياء : 
4 - أولها: فعل الصلاة» فيحرم على الحائض أن تصلي في 


)١(‏ الخلاف فى هذه المسألة من مفردات الحنابلة. ينظر: الإنصاف ؟8717//7. 


(8) وق المسآلة آذلة شرع قوية مظرافى اليه (١‏ ## ابه« اواريالة “اضاراتك 
ابن تيمية الفقهية للحارثى " ؟/ .57١- 15١١‏ 
(9) ينظر : موسوعة أحكام الطهارة للدبيان (الحيض والنفاس 751/١‏ -37294). 
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باب: الحيض 59 


زمن الحيض ؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم للمستحاضة : (إذا 
أقبلت الحيضة فدعي الصلاة». رواه البخاري ول 3 وهذا مجمع 
ا 


65 - كما يحرم عليها قضاء ما مر عليها من صلوات وقت 
الحيض» فإن فعلت ذلك فهى مبتدعة بهذا الفعل”"؛ لمخالفة ذلك 
57 الثانى: وجوب الصلاة» فالصلاة غير واجبة على المرأة 
حال الحيض؛ لأن الله قد أسقطها عنهاء فلا يجب على الحائض 
قضاء الصلاة التي تركتها وفت حيضها؛ لما روى البخاري ومسلم 
عن عائشة قالت: كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصومء ولا نؤمر بقضاء ري" وهذا 
0 


.)777( صحيح البخاري : الحيض (770)» وصحيح مسلم‎ )١( 

(؟) ينظر: ما يأتي قريبا عند ذكر الإجماع على تحريم الصيام. 

(9) قال عبد الرزاق :)١715(‏ أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال قلت له: أتقضي 
الحائض الصلاة؟ قال: لاء ذلك بدعة. وسنده صحيح» وروى عبد الرزاق 
0 أيضا عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال سئل أتقضي 
الحائض الصلاة؟ قال : لاء ذلك بدعة. وسنده صحيح أيضاء وقال في الفروع في 
أول باب الحيض /١‏ 07: ' قيل لأحمد في رواية الأثرم : فإن أحبت أن تقضيها؟ 
قال: لاء هذا خلاف " يعني خلاف السنة. 

(:) صحيح البخاري :)717١1(‏ وصحيح مسلم (770). 

(0) ينظر: ما يأتي قريبا عند ذكر الإجماع على تحريم الصيام. 
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17- إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة وقبل أن 
تؤدي هذه الصلاة» فلا يجب عليها قضاء هذه الصلاة”'', لأن هذه 
المسألة مما تعم بها البلوى» ولم يرد في الشرع أمر للحائض 
بقضائهاء فدل ذلك على عدم وجوبها. 

- إذا طهرت الحائض في وقت العصرء لم يجب عليها 
قضاء ظهر هذا اليوم» وكذلك إذا طهرت في وقت العشاء لم 
يجب عليها قضاء مغرب هذا اليوم”''؛ لأنه لا دليل على وجوب 
قضاء هاتين الصلاتين عليها””» ولما سبق ذكره في المسألة 


)١(‏ ينظر: الأوسط 7/5/7 المبسوط »١6/7‏ موسوعة أحكام الطهارة (الحيض 
والنفاس ؟/ .)655-55٠9‏ 

(؟) وهذا قول الحسن وقتادة من التابعين» رواه عنهما عبدالرزاق (21785 )١741/‏ 
بإسنادين صحيحين » وهو قول لجماعة آخرين من السلف» وهو مذهب الحنفية» 
ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف هذا القول. ينظر: مختصر اختلاف العلماء 
(57/1).» الأوسط ؟/ 30٠‏ - لالالاء المبسوط للسرخسي ”/ »١16‏ المغني /١‏ 
75 بداية المجتهد 7/ 5994» العناية على الهداية 2١1١/١‏ موسوعة أحكام 
الطهارة (الحيض والنفاس الباب الخامس : الفصل الثاني ؟//5017 - 51/5). 

أما استدلال من قال بوجوب قضائهما بما روي عن عبد الرحمن بن عوف وعن ابن 
عباس من القول بذلك» فهو أولاً لا يصح عنهماء فإسناد أثر ابن عوف عند ابن أبي 
شيبة (1/785)» والبيهقي /١(‏ 079) وغيرهما ضعيف ؛ لأن مداره على مولى له لم 
يذكر اسمه» فهو مجهول العين. وإسناد أثر ابن عباس ضعيف أيضاء رواه الدارمي 
(؟47)» وابن أبي شيبة (77185)» وابن المنذر (877) من طريق يزيد بن أبي زياد 
عن مقسم عن ابن عباس. ويزيد ضعيف. ورواه البيهقي من طريق حفص عن ليث 
بن أبي سليم عن طاووس وعطاء عن ابن عباس. وليث ضعيف, وقد رواه الثوري 
عند عبدالرزاق »)١187(‏ والدارمي (957) عن ليث عن عطاء قوله» ورواه 
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١١ 
الماك‎ 


85 


4- إذا طهرت المرأة من الحيض في آخر وقت الصلاة ولم 
تتمكن من أداء الصلاة لضيق الوقت عن الصلاة» فإن كانت أدركت 
قدر ركعة من الصلاة» فقد أدركت وقت الصلاة» فتجب عليهاء 
ويجب عليها قضاؤها بعد الغسل؛ لما روى البخاري ومسلم عن أبي 
هريرة» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح 


ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح» ومن أدرك ركعة من 


ابن فضيل عند ابن أبي شيبة (785) عن ليث عن طاووس وعطاء قولهما. 
فالصحيح عن ليث أنه من قولهماء فروايته عن ابن عباس شاذة. ثم هذا الأمر 
موجود في عهد النبوة ولم يثبت في السنة إيجاب له» فلا يعتمد فيما كان مثل هذا 
على آثار الصحابة على فرض ثبوتهاء ثم هي لو صحت كانت مخالفة لحديث أبي 
هريرة المتفق عليه الآتي» حيث بين فيه أنها إنما أدركت العصر والعشاء فقطء 
وسيأتي قول ابن المنذر في هذا. 

)١(‏ قال ابن المنذر في الأوسط ؟17/7: "وقد أجمع أهل العلم على أن لا صلاة 
على الحائض» ثم اختلفوا فيما يجب عليها إذا طهرت في آخر وقت العصرء 
فأجمعوا على وجوب صلاة العصر عليهاء واختلفوا في وجوب صلاة الظهر » غير 
جائز أن يوجب عليه باختلافٍ صلاة لا حجة مع موجب ذلك عليه » وفي قول النبي 
صلى الله عليه وسلم : (من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك 
العصر) دليل على أنه مدرك للعصر لا للظهر ' » وقال السرخسي في المبسوط /١(‏ 
05) عند كلامه على خلاف الشافعي في الجمع: "وفي الحقيقة تنبني هذه 
المسألة على أصل وهو أن عنده بين الظهر والعصر تداخلا حتى إذا بلغ الصبي أو 
أسلم الكافر في وقت العصر يلزمهما قضاء الظهر وكذلك المغرب مع العشاء 
وعندنا لا تداخل بل كل واحد منهما مختص بوقته ودليلنا ما روينا : لا يدخل وقت 
صلاة حتى يخرج وقت الأخرى'. 
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العضيو قبل أنتغرت الشمس ققد أورك العصر "7" بوإن لم تنرك ادن 

ركعة لم يجب عليها قضاء هذه الصلاة”"' ؛ لمفهوم الحديث السابق. 
5 - وإن أمكن من طهرت آخر وقت الصلاة أداء الصلاة 

بالتيمم وجب عليها أن تتيمم لتؤدي الصلاة في وقتها؛ لأن مراعاة 


لوقت أولى من مراعاة التطهر بالماء» أن الماء له بدل والوقت 


١ه‏ 
يعفوت 


-١‏ لا يلزم الحائض أن تقوم قبل الفجر لتنظر هل طهرت من 
الحيض أم لا؛ لما في ذلك من المشقة عليهاء وإنما يلزمها النظر قبل 
النوم وإذا قامت وقت الفجر”*". 


)١(‏ صحيح البخاري (01/94)» وصحيح مسلم (255048» وفي رواية لمسلم : "من أدرك 
ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة". 

(؟) وهذا قول للشافعية» ورواية عن أحمد. ينظر: المجموع ”/ 56.» الإنصاف»ء 
وينظر: الأوسط ؟/ ه/الا. وقد أجمع أهل العلم على وجوب الصلاة في هذه 
الحال» كما في المجموع » لكن بعض أهل العلم أوجبها فيما لو أدرك ما هو أقل 
من هذا الوقت» وقد حكى ابن الهمام ١1١/١‏ الإجماع على أنها لو طهرت وبقي 
من الوقت ما لا يسع التحريمة أنها لا تلزمها هذه الصلاة. 

(6) ينظر: ما سبق في التيمم في المسألة (918, 978). 

(5) قال ابن قاسم في حاشية الروض المربع :91/١‏ "قال بعض السلف: لا يلزم 
المرأة أن تتفقد طهرها بالليل» ولا يعجبني ذلك» ولم يكن للناس مصابيح كما 
قالته عائشة وغيرهاء وإنما يلزمها ذلك إذا أرادت النوم» أو قامت لصلاة الصبح» 
وعليهن أن ينظرن في أوقات الصلوات» وليس تفقد طهرها بالليل من عمل 
الناس» وقال ابن رشد: كان القياس يجب عليها أن تنظر قبل الفجر بقدر ما 
يمكنها إن رأت الطهر أن تغتسل وتصلي المغرب والعشاء قبل طلوع الفجرء إذ لا 
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باب: الحيض لل 


9-1 الثالث: فعل الصيام» فلا يجوز للحائض أن تصوم وقت 
الحيض ؛ لحديث عائشة السابق» وهذا الحكم مجمع عليه”'". 

-١١51‏ الرابع: فعل الطواف» فلا يجوز لها أن تطوف بالكعبة 
المشرفة وهي حائض”"'؛ لما روى البخاري ومسلم عن عائشة 
قالت؛ لبينا بالحج» حتى إذا كنا بسرف حضت» فدخل علي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي» فقال: أنفست ؟ قلت: نعم. 
قال: «هذا شيء كتبه الله على بنات آدم» افعلي ما يفعل الحاج» غير 


اختلاف في أن الصلاة تتعين في آخر الوقت» فسقط ذلك عنها من ناحية المشقة» 
فإن استيقظت بعد الفجر وهي طاهر فلم تدر لعل طهرها كان من الليل حملت تلك 
الصلاة على ما فات عليه» ولم يجب عليها صلاة الليل حتى توقن أنها طهرت 
)١(‏ حكى إجماع العلماء على هذه المسألة» وعلى تحريم الصلاة عليها وعلى عدم 
وجوب قضائها وعلى وجوب قضاء الحائض الصيام أو على بعضها: التابعي 
الجليل محمد بن شهاب الزهري» كما في المصنف لعبد الرزاق »)١58٠(‏ 
والإمام الشافعي في الأم /١‏ 250 والإمام أحمدء وإسحاق كما في فتح الباري 
لابن رجب 2007/١‏ والترمذي في سننه /١‏ 770 شرح الحديث (175)» وابن 
المنذر في الأوسط ؟/ .*7”٠‏ "الالاء وابن جرير» والنووي كما في المجموع ١؟/‏ 
0١‏ 04". وه“اء وابن حزم في المحلى 7/ 177». 4170 وابن عبد البر في 
التمهيد ؟51//١٠‏ وفي الاستذكار ”240/7 وابن رشد في البداية 209/١‏ 
والقرطبي في المفهم 270١ /١‏ والإمام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى 5١؟/‏ 
5 وابن حجر في الفتح 257١/١‏ وابن رجب في الفتح 247١/١‏ 2414 
والصنعاني في سبل السلام +1١57/١‏ والشوكاني في النيل /١‏ 017" - 6ه" 
(؟) ينظر: ما يأتي بعد مسألة واحدة. 
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أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري)”''. 

464 - يجوز للمرأة أن تستعمل أدوية تمنع نزول الحيض لتصوم 
رمضان في وقته. أو لتتمكن من الطواف مع رفقتها في الحج. ونحو 
ذلك, كما أنه يجوز لها أن تستعمل الأدوية التي تمنع الحمل فترة من 
الزمن من أجل ذلك أو من أجل تنظيم النسل إذا لم يكن في ذلك كله 
1 2020 1 5 د 5 
ضرر عليها”''» ورضي به زوجها؛ لما في ذلك من المصلحة لهاء 
ولأنه لا دليل على المنع من ذلك. 

6- إذا كانت المرأة حائضاء ولم تطف للإفاضة» فإنه يجوز 
لها أن تستعمل الإبر التي توقف الحيضء إذا لم يكن في ذلك ضرر 


)١(‏ صحيح البخاري (700), ومسلم »2١1١1١(‏ وقد حكى ابن عبد البر في التمهيد 
/١١/‏ 50»»,. و9١517/1»‏ وابن رشد في بداية المجتهد ؟/ 09: ٠١‏ قال 'فيما 
أحسب "» وابن حزم في المحلى ١175/7‏ والنووي في شرح مسلم 215//8 
وفي المجموع 27077/7 والإمام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى 5؟/ 251١‏ 
5»؛ والصنعاني في سبل السلام 7١17/١‏ الإجماع على تحريم الطواف على 
الحائض. وزاد النووي حكاية الإجماع على أنه لا يصح منهاء ثم قال: 
"نقل الإجماع في هذا كله ابن جرير وغيره". وقال الإمام ابن تيمية كما في 
الفتاوى :7١5 .7٠5 /7١‏ "وأما الذي لا أعلم فيه نزاعا أنه ليس لها أن تطوف 
مع الحيض إذا كانت قادرة على الطواف مع الطهر» فما أعلم منازعا أن ذلك يحرم 
عليها وتأثم به". 

(؟) ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة 0/ »55٠‏ قرارات المجمع الفقهي ص 4١‏ مجموع 
فتاوى ومقالات متنوعة لشيخنا عبد العزيز بن باز /١١/‏ 259 578» فقه العيادات 
لشيخنا محمد بن عثيمين ص 217١ 2١759‏ ومجموع فتاويه /١١‏ 27417 الال 
ولا١/8مة.‏ و9١/709‏ 59-756ل جامع أحكام النساء ه/9”. 
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باب: الحيض 1 


غليها ؛ فإذا توقف وطهرت اغسلت وطافت: فإن لم يمكنها ذلك أو 
كان في ذلك ضرر عليهاء وكان محرمها لن ينتظرها - مع أنه يجب 
عليه الانتظار إذا لم يكن في ذلك ضرر كبير عليه - أو كان الحجز في 
الطائرة سيفوتها إن انتظرت حتى تطهرهء ولا يوجد حجز آخرء 
أو يوجد حجز آخر لكن موعده متأخرء وعليها أو على محرمها ضرر 
كبير في التأخر»ء ولا يمكنها أن تعود إلى مكة بعد فترة للطواف» فإنها 
#معتظا ووكل 4191 الأشطر ايها إلى للك . 


)١(‏ ذهب أحمد في رواية عنه اختارها الإمام ابن تيمية إلى أن الحائض يحرم عليها 
الطواف» ولكن ذلك ليس بشرط في صحة الطواف» وعليه لو اضطرت إليه طافت 
وصح طوافهاء لأن الطهارة ليست شرطا لصحة الطواف على الصحيحء 
فالصحيح أن الطهارة للطواف مستحبة لا واجبة» كما هو مذهب حماد بن أبي 
سليمان ومنصور بن المعتمر من التابعين» ورجحه بعض الحنفية وبعض المالكية 
والإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وشيخنا ابن عثيمين - رحمهم الله -» لأنه لم 
يرد في إيجابها دليل صريح» وحديث "الطواف بالبيت صلاة" رجح جمع من 
الأئمة وقفه» وليس بصريح في وجوبهاء ولو كانت واجبة لبينها النبي صلى الله 
عليه وسلم بيانا واضحا في عمرة المتقدمة وفي حجته» وإنما منعت الحائض من 
الطواف لمانع الحيض كما منع الجنب من قراءة القرآن - كما سبق في باب الغسل 
في المسألة (864). وعليه: لو طافت الحائض من غير ضرورة ملجئة لم يصح 
طوافهاء للنهي عنه. وينظر أيضا: طرح التثريب 27١11//١‏ و0/ 2٠١١‏ مجموع 
الفتاوى 77/ 23417-117511717-1171 إعلام الموقعين : تغير الفتوى ”/ ””٠ - ١5‏ 
المبسوط 78/5 - »5١‏ أضواء البيان 0/ 23١8-7١17‏ الشرح الممتع /١‏ /االاء 
موسوعة أحكام الطهارة: الحيض والنفاس ؟/ 740 - 097" اختيارات ابن تيمية 
للحارثى ؟/ .١77-5١7‏ 

إهة بجيو قارى اقريفنا مقي بون رعليميي “ا انام #لقااه الا الام رط 
المبسوط 278/5 إعلام الموقعين ”/ ١5‏ - ٠””ء‏ مفيد الأنام ص /701 - 7717. 
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57- إذا نوت الحائض بترك الصلاة وترك صيام النفل وطواف 
النفل التي كانت معتادة على فعلها ترك ما حرم الله عليهاء فإنها تثاب 
على ذلك”''؛ وهذا مجمع عليه”"'»؛ ولا تثاب الحائض على مجرد 
الترك لهذه العبادات وقت الحيضء فليست كالمريض» بل هي 
كالذي يترك النوافل المطلقة في أوقات النهي» فهو لا يثاب على 
مجرد تركها وإنما يثاب إذا احتسب امتثال النهي” ". 


17- الخامس: يحرم على الحائض مس حروف القرآن في 
المصحف - ومثلها كل من كان محدثا حدثا أصغر أو أكبر -؛ لقوله 
صلى الله عليه وسلم : «لا يمس القرآن إلا طاهر)””". 


)١(‏ قال قليوبي في حاشيته :949/١‏ "وتثاب الحائض على ترك ما حرم عليها إذا 
قصدت امتثال الشارع في تركه لا على العزم على الفعل لولا الحيض بخلاف 
المريض لأنه أهل لما عزم عليه حالة عزمه". 

(؟) ينظر: شرح تسهيل العقيدة الإسلامية: مبحث العبادة ص 21٠١ 2١1١‏ فقد 
توسعت في هذه المسألة وذكرت من حكى الإجماع على أن من ترك الحرام امتثالا 
أثيب على ذلك. 

(*) ينظر: فتح الباري لابن رجب باب ترك الحائض الصوم »401//١‏ موسوعة أحكام 
الطهارة: الحيض والنفاس ؟7/١55.‏ 

(5) رواه الدارقطني ١/١17ء‏ والطبراني )١1711/(‏ من حديث ابن عمرء وإستاده 
حسن » أو قريب منه» وقال الحافظ في التلخيص : 'إسناده لا بأس بهء ذكر الأثرم 
أن أحمد احتج به ". وله شاهد روي متصلا ومرسلاء وهو كتاب كتبه النبي صلى 
الله عليه وسلم إلى أهل اليمن وبعث به مع عمرو بن حزم» وقد رواه مالك /١‏ 
848 وعبد الرزاق (05/ا/9١)»‏ والنسائي .»585١(‏ 5858 - 4817)» وابن 


حبان (5009) وغيرهم » وقد جزم بثبوته عدد من الأئمة» وله شواهد أخرى كثيرة 
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- حروف الآيات المكتوبة في ورقة أو لوح» أ فور أل شبن 

8ت يجرة للحائض قزاء القرآن دوخ أن نس العصيوك 7 
لأنه لم يأت نص صحيح في منعها من قراءته. وهى عبادة يستحب 
الإكثار منهاء» فلو كانت الحائض ممنوعة منها لجاءت نصوص 
0 ينا 


مرفوعة وموقوفة» فهو بها صحيح. والأصل حمل لفظه على عمومه» فيدخل فيه 
المحدث والكافر. ينظر : نصب الراية : الحيض »114-195/١‏ وفصل فيما دون 
النفس 559/5 خلاصة الأحكام 25١8/١‏ 5*4ء التلخيص: الأحداث 
(175)» وما يجب به القصاص »)١81/4(‏ الإرواء »)١17(‏ الحيض والنفاس /١‏ 
هلاه .51١7”-‏ 

)١(‏ ينظر: مجموع فتاوى شيخنا محمد بن عثيمين 75١5/١١‏ وفيه توقف مؤلفه رحمه 
الله في السبورة» وهل تلحق بالألواح أم لا؟. 

هه وهذا قول في مذهب مالك» وهو قول قديم للشافعية» ورواية عن أحمد. ينظر: 
المجموع ؟05/7". مواهب الجليل /١‏ 5لا. القوانين الفقهية ص ١"”ء‏ 
اختيارات ابن تيمية الفقهية للدكتور الحارئي ؟/ 97 - .٠١7‏ 

(6) وقد أجيب عن أدلة القول بتحريم قراءتها للقرآن بأن المرفوع منها ضعيف» 
فحديث "لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن" الذي رواه الترمذي 
(111)» والدارقطني ١١18 01117//1١‏ إسناده ضعيف» قال الإمام ابن تيمية كما في 
مجموع الفتاوى :19١/75‏ "حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث"» 
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح :409/١‏ "ضعيف من جميع طرقه ' » وقال ابن 
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5- إذا أجنبت المرأة ثم حاضتء أو حاضت ثم أجنبت» 
شرع لها أن تغتسل من الجنابة» وذلك لرفع حدث الجنابة» فيجوز لها 
حينئذ قراءة القرآن”''؛ لأن الصحيح أن الحائض يجوز لها قراءة القرآن. 

-١‏ يجوز للحائض مس المصحف ولو من غير حائل إذا لم 
تمس حروف القرآن؛ لأن المحرم إنما هو مس حروف القرآن”". 

5- يجوز للحائقن ‏ دخول المسجد والمكث فيةه إذا أمنث 


5 4 3 5 40 
تلويثه ؛ لعدم ورود دليل صحيح صريح في منعها من دخوله 2( 


رجب في الفتح :47947/١‏ "وفي نهى الحائض والجنب عن القراءة أحاديث 
مرفوعة» إلا أن أسانيدها غير قوية"» وأما القياس على الجنب فهو قياس مع 
الفارق. وينظر في هذه المسألة أيضا: مجموع الفتاوى ١7/94/77‏ - 2191 إعلام 
الموقعين : تغير الفتوى ”/ 77. 75» موسوعة أحكام الطهارة: الحيض والنفاس 
؟/لالاه - ولاهة. 

.١16١ المجموع ؟/‎ )١( 

(0) ينظر: ما سبق في باب نواقض الوضوء فصل في ما يحرم عند وجود الحدث 
الأصغرء في المسألتين (؟ولاء 0791. 

(9) ذهب الشافعية والحنابلة إلى جواز دخول المرأة المسجد للعبور إذا أمنت تلويثه» 
وروي عن علي وابن عباس ومجاهد وابن جبير والحسن بن مسلم وقتادة أن 
للحائض المكث في المسجد.ء وإليه ذهب المزني وداود» وبه قال الحنابلة في قول 
عندهم إذا توضأت. ينظر: مصنف عبدالرزاق (21585 215548 1576()ء 
مصنف ابن أبي شيبة (٠59/ا-‏ 49 ) الأوسط ”7/7 7737-5779, المحلى ؟/ 
4 - 187ء المجموع 208/75 الإنصاف 27”5947/95 وتنظر: المراجع 
المذكورة في التعليق الاتي. 

(5) أما استدلال من قال بأنه لا يجوز للحائض اللبث في المسجد بما رواه مسلم 
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ولأن المسألة مما تعم بها البلوى» فكونه لم يرد نهي صريح دليل 
غلى أن ذلك باق علن البراءة الأضاية”. 


(199) عن أبي هريرة قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجدء 
فقال: "يا عائشة ناوليني الثوب"» فقالت: إني حائض. فقال: "إن حيضتك 
ليست في يدك ' رليم ويخدرى عاط الآخر مسداسك 1/4/0 جره قار 
ظاهر هذين الحديثين أن عائشة امتنعت أولا من المناولة لأنه كان متقررا عند 
الصحابة أن دخول الحائض للمسجد ممنوع منه» فأخبرها صلى الله عليه وسلم أن 
إدخال اليد فى المسجد ليس ممنوعا منه. قالوا: ويعضد هذا الحديث أمره صلى 
الله عليه سان باعتزال الحيض المصلى في العيد. والحديث رواه البخاري 
»)35١(‏ ومسلم (890). قالوا: ويعضده أيضا أمره صلى الله عليه وسلم بإخراج 
المعتكفات من المسجد إلى رحبته لما حضن كما في الحديث رواه ابن بطة كما في 
شرح العمدة لا بن تيمية (الصيام والاعتكاف ؟//ا2)87 والفروع 21517//8 
وقال: في الفروع : إسناده جيد. فقد أجيب عن استدلالهم بحديث عائشة بأن قوله 
صلى الله عليه وسلم : " حيضتك ليست في يدك " دليل على أن الحائض إنما تمنع 
من الدخول من أجل خوف التلويث» فدخول اليد لا يخشى من تلويثه» أما دخول 
بقية الجسد فيخشى من تلويثه» ويدل لهذا أن حدث الحيض شامل لجسد المرأة» 
فهذا يدل على أن المنفي في الحديث هو دم الحيض النجس» وقيل : إن معنى 
الحديث : إن الطهارة من الحيض ليست في يدك» وهذا يدل أن قياس الحائض 
على الجنب قياس مع الفارق. كما أجيب عن الأمر باعتزال الحيض المصلى في 
العيد بأن المراد اعتزالهن الصلاة ويمكن أن يقال في الجواب عن حديث إخراج 
المعتكفات ما قيل في الجواب عن حديث عائشة» من أنه من أجل خوف التلويث. 
)١(‏ ولهذا القول أدلة أخرى كثيرة. وللتوسع في هذه المسألة ينظر: الأوسط 1١٠١/8‏ - 
06, بدائع الصنائع /١‏ 45» المنتقى للباجي »17١/١‏ معالم السنن 2١1/١ /١‏ 
شرح مسلم للنووي ”/ 7٠١‏ ١الاء‏ موسوعة أحكام الطهارة : الحيض والنفاس 
546/١‏ - ٠5لاء‏ جامع أحكام النساء 2198-١91١ 7/١‏ وه/ره/ه: - ١م‏ 
الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام 709/١‏ - 774. 
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- وعليه فإنه في هذا العصر الذي توافرت فيه حفائظ 
تلبسها النساء الحيض» فتمتص دم الحيض» وتمنعه من أن يلوث 
ثيابها أو المكان الذي هي فيه لا حرج من دخول الحائض التي 
تتحفظ بهذه الحفائظ المسجد ومكثها فيه» وباللأخص عندما تكون 
هناك حاجة لدخولهاء كحضور محاضرة أو درس فيه» أو لتعليم أو 
تعلم القرآن» أو لأن رفقتها سيدخلون فيه ويشق عليها البقاء خارجه 
وحدهاء ونحو ذلك. 

16 الأمر السادس مما يمنع منه الحيض : الوطء في الفرج؛ 


رفوع 3ه م رس 0. مور 00 د 
لقوله تعالى: «إدَعََْلوأ ليآ فى الْمَحِيِضَ ولا نَقَرَبوْهْنَحٌّ يظهُرنَ» 


[البقرة: 7؟5]» وهذا مجمع عل وذكر بعض أهل العلم أن هذا 
العمل كبيرة من كبائر الذنوب” "". 


6- من عصى الله تعالى بجماع زوجته وهي حائض شرع له 
ثلاثة أمور: 


)١(‏ حكى الإمام ابن جرير في تفسير الآية (7517) من سورة البقرة 81//5" الإجماع 
على تحريم الإمام إسحاق بن راهويه كما في شرح العمدة لابن تيمية 4554/١‏ 
إجماع التابعين على أنه لا يجوز للرجل أن يجامع الحائض حتى تغتسل. وحكى 
ابن المنذر في الأوسط 5/7" وابن حزم في المحلى ١/157غ‏ المسألة 
(2505» والنووي في شرح مسلم 7/ »35١5‏ وابن جرير والقرطبي وابن كثير في 
تفسير الآية (؟771) من سورة البقرة» والإمام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى 
١‏ 175,. وتلميذه ابن مفلح في الفروع »7571١ /١‏ والشوكاني في النيل "4/8/١‏ 
الإجماع على تحريم جماع الزوجة الحائض. 

(؟) حاشية قليوبي .١٠١١ /١‏ 
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75 أولها: يجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى من فعله هذاء 
وهذا مجمع عليه'''؛ للنصوص الكثيرة في القرآن والسنة التي توجب 
على المذنب التوبة إلى الله تعالى بعد كل خطيئة يقترفها. 

17- وثانيها : يندب له أن يصلي صلاة التوبة» وهذا لا يعرف فيه 
خلاف بين أهل العلم”'؛ للأحاديث الكثيرة الواردة في صلاة التوبة” ". 

6-- وثالثها: يندب له أن يتصدق بصدقة, وهذاقول 
الجمهور”*'» وإن تصدق بدينار أو بنصف دينار فحسن””" ؛ لما ثبت 
عن ابن عباس أنه قال: «من أتى امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار» 
أو نصفه"'. وإن تصدق بأكثر من ذلك فهو أفضل ؛ لما ثبت في قصة 


.١59 7/5 تفسير القرطبى للآية /ا١ من سورة النساء‎ )١( 

(؟) تنظر الرسالة الآتية سين 

() تنظر هذه الأحاديث في رسالة '"صلاة التوبة'" فقد ذكرت فيها هذه الأحاديث» 
وتوسعت في تخريجها فيهاء وهي مطبوعة ضمن مجموع الرسائل الفقهية 71/١‏ 
مارفا 

(5) ذكر في الإنصاف 58٠/7‏ أن القول بوجوب الكفارة من مفردات الحنابلة» 
وينظر: الأوسط 77/7" - .7"5٠‏ رسالة "اختيارات ابن تيمية الفقهية ' للحارئى 
دي ليس ْ 

(45) مذهب الحنفية» وهو الصحيح عند الشافعية أن هذا هو المستحب. ينظر: 
المجموع 2509/7 فتح القدير .١155/1١‏ 

(5) روى هذا الخبر الإمام أحمد /١‏ 2770 وأبو داود(555» والنسائي (2759» وابن 
الجارود )١١(‏ من طريق شعبة» عن الحكم» عن عبد الحميد» عن مقسم » عن 
ابن عباس مرفوعا. ورجاله ثقات» رجال الصحيح. ولهذا الحديث طرق مرفوعة 
وموقوفة» وفي ألفاظه اختلاف. وقد صححه جمع من الأئمة مرفوعاء وهو ثابت 
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توبة كعب بن مالك حين تصدق بكل ماله» فقال له النبي صلى الله عليه 
وسلم : «أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك» متفق عليه”'". 
8- والدينار يساوي أربعة وربعا مخ الجرامات المغاصرةة"؛ 
وعليه يستحب أن يتصدق بجرامين وثمن جرام أو بأكثر من ذلك. 
- يجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرجء وهذا قول 
الجمهور””. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اصنعوا كل 


شيء غير النكاح» رواه يل 5 


من قول ابن عباس. ينظر التلخيص 70١/١‏ - 2797 تعليق أحمد شاكر على سنن 
الترمذي 757/١‏ - 155» الإرواء »)١191(‏ الحيض والنفاس 8/5/7 - /2401 
فضل الرحيم الودود(5515)» وعلى القول بأن هذا الحديث موقوف فقد يقال : إن له 
حكم الرفع فمثله لا يقال بالرأي» أو يقال: قول صحابي لا معارض له فيعمل به. 

.)71779( صحيح البخاري (/71/81)» وصحيح مسلم‎ )١( 

(؟) جاء في فتاوى دار الإفتاء المصرية /١(‏ 179): "الدينار أو المثقال الشرعى وزنه 
جرام و75" » وقال شيخنا في الشرح الممتع (97/5): "الدينار الإسلامي 
زنته : مثقال» والمثقال: أربعة غرامات وربع"» وينظر: الموسوعة الفقهية 
الكويتية »)71//١1١(‏ مجلة مجمع الفقه الإسلامي (9/ 223٠٠١5‏ مختصر الفقه 
الإسلامي (ص 097). 

() قال ابن رجب في فتح الباري 4١6 /١‏ : ' قالت طائفة : لا يحرم منها سوى الإيلاج 
في فرجهاء ويجوز ما عدا ذلك وحكي ذلك عن جمهور العلماء» وروي عن ابن 
عباس وعائشة وأم سلمة» وهو قول الثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق» وهو 
أحد قولي الشافعي» ومحمد بن الحسن وأبي ثورء وابن المنذر» وداود» وطائفة 
من أصحاب مالك والشافعي ". 


20 صحيح مسلم .)02١07(‏ 
وقال ابن المنذر في الأوسط ؟/ ه77, 775: (ورخصت طائفة لزوج الحائض 
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-١‏ ويستثنى من هذا : إذا كان الزوج يخشى أن يتدرج به هذا 


الاستمتاع إلى أن يقع في الجماع المحرم وقت الحيضء فإنه يحرم 
عليه الاستمتاع من الحائض بما بين السرة والركبة؛ لأن ما يؤدي إلى 


0 0 


ااا الأمر السابع مما يمنع منه الحيض: سنة الطلاق» 


فالطلاق لا يكون مباحا موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى 


يطلق الرجل زوجته في طهر لم يجامعها فيه؛ فإن طلقها في وقت 


إتيانها دون الفرج وروينا هذا القول عن عكرمة والشعبي وعطاءء وقال الحكم: 
لا بأس أن يضعه على الفرج ولا يدخله» وقال الحسن : يلعب على بطنها وبين 
فخذيهاء وقال سفيان الثوري : لا بأس أن يباشرها زوجها إذا أتقى موضع الدمء 
وقال أحمد: ما دون الجماع » وقال إسحاق: لو جامعها دون الفرج فأنزل لم يكن 
به بأس » وقال النخعي : إن أم عمران لتعلم أني أطعن بين أليتيها وهي حائض. قال 
أبو بكر : الأعلى والأفضل اتباع السنة واستعمالها ثبت أن النبي صلى الله عليه 
وسلم أمر عائشة رحمها الله أن تتزر ثم يباشرها وهي حائض» ولا يحرم عندي أن 
يأتيها دون الفرج إذا أنقى موضع الأذى» والفرج بالكتاب وباتفاق أهل العلم 
محرم في حال الحيض» وسائر البدن إذا اختلفوا فيه على الإباحة التي كانت قبل 
أن تحيض » وغير جائز تحريم غير الفرج إلا بحجة» ولا حجة مع من منع ذلك) أ. 
ه مع تعديل بحذف حرف ظهر لي زيادته. 

حكى في شرح مسلم 7/ 700» وفي شرح العمدة /١‏ 2457 477» وقال في النيل 
0 الإجماع على جواز الاستمتاع من الزوجة الحائض بما فوق السرة 
وتحت الركبة» وزاد في شرح مسلم: "وقد نقل الشيخ أبو حامد الأسفراييني 
وجماعة كثيرة الإجماع على هذا" وحكى ابن كثير في تفسير الآية (؟7؟) من 
البقرة الإجماع على جواز مضاجعة الحائض. وقد فصل الحافظ ابن رجب في 
شرحه للبخاري القول في هذه المسألة في باب مباشرة الحائض .47١ - 4٠١ /١‏ 
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الحيض أو في طهر جامعها فيه فطلاقه بدعي محرم: وهذا مجمع 
عليه”""؛ لقوله تعالى : كلها اليم إ5ا لتك أزتة طلوهنٌ إمكتبة» 
[الطلاق: »]١‏ ولما روى البخاري ومسلم عن ابن عمر أنه طلق 
امرأته وهي حائضء فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم : «مره فليراجعهاء ثم ليمسكها حتى 
تطهرء ثم تحيضء» ثم تطهرء ثم إن شاء أمسكهاء وإن شاء طلق قبل 
أن يمسء فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء»”". 

-١77‏ ومن طلق زوجته وهي حائض وقع هذا الطلاق سواء 
أطلقها واحدة أم ثلاثاء فإن طلقها واحدة وهي حائض حسبت واحدة» 
وإن طلقها ثلاثا مجتمعة بلفظ واحد أو بثلاثة ألفاظ حسبت ثلاثاء 
وهذا قول عامة أهل العلم"" ؛ لما جاء في رواية عند البخاري لحديث 
ابن عمر السابق: قال ابن عمر : فحسبت علي بتطليقة واحدة”*". 


)١(‏ المغني 75/٠١‏ مجموع الفتاوى "ا"/لاء 55. الاء الاء 10 تفسير 
القرطبي ١6‏ . زاد المعاد ه/ 777. 

(؟) صحيح البخاري (49408)؛ وصحيح مسلم .)١51/1(‏ 

) سيأتي تفصيل أقوال أهل العلم في هذه المسألة في كتاب الطلاق - إن شاء الله 
تعالى -» وينظر: شرح العمدة باب الطلاق: المسألة )75١174(‏ فقد توسعت في 
أقوال أهل العلم في هذه المسألة. 

(5) صحيح البخاري (0757) وفي نسخ البخاري اختلاف في اتصال هذه الرواية 
وتعليقهاء وقد وصلها أبو ذر في روايته عن البخاري. قال الحافظ في تغليق 
التعليق 54/ 5785 : "فهو متصل من تلك الطريق "» وينظر هدي الساري ص /017. 
ويؤيد هذه الرواية رواية الطيالسي (258» والدارقطني 5/ ١٠١‏ بإسنادين صحيحين 
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باب: الحيض /, 


4 الأمر الثامن مما يمنع منه الحيض : الاعتداد بالأشهرء 
فإذا طلقت المرأة وهى ممن يأتيها الحيض فإنها لا تحسب عدتها 
بالأشهر» وإنما تحسبها بالحيض» فتعتد ثللاث حيض » والدليل: قوله 


د 2 


تعالى : «أوَلْمطلَقَتُ يريس بِأنَصيهنّ تَلَمَدَ وو [البقرة: 178] . 
الفصل الرابع عشر 
الأمور التى يوجبها الحيض 

الات يرجي الحيفن أهور) كثيرة» أهمها» 

الأمر الآأول: الغسل» فيجب على الحائض أن تغتسل عند طهرها 
منه» وهذا مجمع عليه''؛ لقوله تعالى : «إوينتلئلك عن المحم فل هو 
أ مَكمولأ لنت فى الْمَحِمِض 5لا كفروهرَحقٌ يَطهرنتدا َ تهرك من 
حِبَثُ مرك امد إن أله يجِبُ التَوبينَ وب اتويت 47 [البقرها. 

5 الأمر الثاني : البلوغ» فإذا حاضت المرأة حكم ببلوغهاء 
فالحيض أحد علامات البلوغ عند المرأة» وهذا مجمع عليه”"'؛ لما 
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يقبل الله صلاة 

عن نافع عن ابن عمرء وفيها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلها طلقة 

واحدة» ويؤيدها كذلك رواية مسلم )١51/١(‏ (5) عن سالم بن عبدالله وفيها: 

“فحسب من طلاقها". 

2180 /١ مراتب الإجماع ص 255 المجموع 158/7.» المبدع‎ »7756/١ الأوسط‎ )١( 
بدائع الصنائع ان‎ 

(؟) حكى هذا الإجماع في الفتح في الشهادات باب بلوغ الصبيان 0/ 71/1 وحكاه 
في مراتب الإجماع ص 51.؛ لكن قيده ببعض القيود. 
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حائض إلا بخمار"'"» فلما أوجب عليها السترة بوجود الحيض دل 
على أن التكليف حصل له والتكليف إنما يكون بالبلوغ. 

/17- الأمر الثالث من الأمور التي يوجبها الحيض: الاعتداد 
به فيجب على المرأة التي يأتيها الحيض إذا طلقت أن تعتد 
بالأقراء» وهي الحيض» كما سبق قريبا. 

الفصل الخامس عشر 
ما يباح أو يحرم بين انقطاع الحيض والاغتسال 

4- إذا انقطع دم الحيض ولم تغتسل المرأة بعد أبيح لها أمران: 

الأمر الأول: فعل الصومء وهذا قول الجمهور”''. فإذا طهرت 
قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد طلوعه جاز لها أن تصوم ذلك اليوم إن 
كان الصيام نفلاء وكذلك يصح صيامها إن كان فرضا إذا نوت 
الصيام قبل طلوع الفجر: قياسا على الجنب» فقد كان النبي صلى الله 
عليه وسلم يصبح جنبا من غير احتلام؛ فيصوم” ''» فيقاس الحيض 
على الحتايةء "لآن كله مهيا خوك 6 1 


)١(‏ رواهالإمام أحمد وغيره» وفي أسانيده ضعف وإرسال» وقد رجح جمع من الحفاظ 
إرساله. ينظر: نصب الراية 2597/١‏ التلخيص »)55١(‏ فضل الرحيم الودود 
(2241)» وهو يتقوى هنا بإجماع أهل العلم على هذا الحكم. 

(؟) المجموع »7٠8/5‏ شرح ابن رجب 477/١‏ » الشرح الكبير مع الإنصاف 7/ 7/اا. 

(5) رواه البخاري (1976: ,»)١977‏ ومسلم .)١121١9(‏ 

(5) قال في نهاية المحتاج :)773/١(‏ "(لم يحل قبل الغسل) أي أو التيمم (غير 
الصوم) لأن الحيض قد زال وصارت كالجنب» وصومه صحيح بالإجماع ". 
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باب: الحيض اللا 


الثاني : إيقاع الطلاق» فيجوز للزوج إيقاع الطلاق على زوجته 
بعد طهرها من الحيض وقبل اغتسالها منه'''؛ لما روى البخاري 
ومسلم عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر عن ذلك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها حتى تطهر ثم 
تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك”". 

١48‏ - لا تباح بقية الأمور السبعة السابقة التي يمنع من فعلها في 
وقت الحيض عدا الصيام إلا بعد أن تغتسل من الحيض ؛ لما سبق ذكره 
قريبا عند ذكر المنع من هذه الأمور الستة في وقت الحيض” '"» وسبق 


)١(‏ هذا القول هو مذهب الشافعية» وقال به بعض المالكية» وجمهور الحنابلة. 
ينظر: مواهب الجليل 27٠7/0‏ المبدع مع شرحيه (؟/ 2779/7 نهاية المحتاج 
,)”#/١(‏ فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب .)77/١(‏ 

(؟) صحيح البخاري .07565١(‏ 25708, 017757, 5408). صحيح مسلم »)١51/١(‏ 
أما رواية النسائي (7747) من طريق معتمر بن سليمان عن عبيدالله عن نافع عن 
ابن عمرء ولفظها: 'فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلهاء 
فإن شاء أن يمسكها فليمسكها ". فهي رواية شاذة» فقد رواه مسلم بنحو اللفظ 
أعلاه من طريق ابن نمير وابن أدريس» كلاهما عن عبيدالله به» وروايتهما مقدمة 
على رواية معتمرء ورواه البخاري ومسلم من طريق مالك والليث» ورواه مسلم 
من طريق أيوب» كلهم عن نافع به بنحو الرواية أعلاه» وروياه من طريق سالم» 
ورواه مسلم من طريق عبدالله بن دينار» ورواه البخاري من طريق يونس بن جبير» 
كلهم عن ابن عمر به بنحو اللفظ أعلاه» فهذا كله يدل قطعا على شذوذ هذا اللفظ 
الذي تفرد به معتمرء والذي يدل على تحريم طلاقها قبل اغتسالها. 

() ينظر الشرح الكبير مع الإنصاف ؟777/7, 77# وذكر ابن المنذر في الأوسط 
17” أن هذا كالإجماع في منع وطء الحائض حتى تغتسل» وأن الرواية 
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قريباً ذكر ما يتعلق بتحريم إيقاع الطلاق بعد الطهر وقبل الاغتسال. 


بالجواز عن بعض التابعين لم تثبت» وإنما ثبت عنهم المنع» ثم ذكر بعض 
معاصريه ممن لا يجوز أن يقابل قول عوام أهل العلم بقوله أجازه. 
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باب الاستحاضة 
الفصل الأول 
محتوى هذا الباب ومناسبة ذكره هنا 
- سأتكلم في هذا الباب عن تعريف الاستحاضة» وعن 
علامات دمهاء وعن أحكام المستحاضة وحالاتهاء وحكم كل حالة. 
ومناسبة ذكر هذا الباب هنا: أنه لما كان دم الاستحاضة يحصل 
تشابه بينه وبين دم الحيض ويحصل إشكال لدى كثير من النساء في 
التمييز بينهما ناسب أن يذكر هذا الباب بعد باب الحيض ليحصل 
الفصل الثاني 
تعريف الاستحاضة 
«١‏ الاستحاضة في اللغة: قال الأزهري : المستحاضة المرأة 
التي يسيل منها الدم فلا يرقا ولا يسيل من المحيضء ولكنه يسيل من 
عرق يقال له العاذل”''» ويسمى في الطب المعاصر (النزيف). 
وفي الاصطلاح : أن يخرج من مخرج الحيض دم»ء ليس بدم 
حيض » وإنما هو دم فساد ومرض. 


.١169 7/8 تهذيب اللغة‎ )١( 
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الفصل الثالث 
علامات دم الاستحاضة 


- لدم الاستحاضة علامات» هي : 
-١‏ أن لونه أحمر يميل إلى الصفرة. ”- أنه رقيق» وليس ثخينا. 


عاك اله لك كبس له و امي 1 


4- أنه لا يصحبه عند المرأة ولا يسبقه آلام في الظهر ومخغص في 
البطت”". 
الفصل الرابع 
أحكام الاستحاضة وحالاتها 


“87-- إذا تجاوز الدم عند المرأة في الشهر - أي في ثلاثين 
يوماب أكثر الحيفن» فالزاقك استحافة: وهذا قول الهو 
وأكقر السيف سس ةا هشر يريا كدا سيق -. لها تجاوده» فليسسن 


)١(‏ ينظر في هذه العلامات: صحيح البخاري باب اعتكاف المستحاضة» الحديث 
»)”٠١ .”9(‏ تهذيب الأسماء واللغات ("7/ »)١9‏ الجوهرة النيرة 2)7"8/1١(‏ 
الروض المربع (بتحقيق مجموعة من طلبة العلم /١‏ 017). 

(5) قال شيخنا ابن عثيمين في فتاوى نور على الدرب :)551//١5(‏ "الحيض له 
علامات منها أن أكثر النساء تحس بالحيض قبل خروجه بما يحصل لها من 
المغص والألم في الظهر وما أشبه ذلك والحيض له رائحة خاصة لا يشاركه فيها 
غيره من الدماء والحيض ثخين غليظ والحيض قال بعض المعاصرين من الأطباء 
إنه لا يتجمد بخلاف الدم العادي الدم العادي يجمد وأما دم الحيض فلا يتجمد". 

(©) ينظر شرح ابن رجب /١‏ 4754. 
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باب: الاستحاضة هم 


بحيض ؛ لأن تجاوزه لذلك أخرج هذا الدم الزائد عن كونه حيضا. 
4-- للمستحاضة حالات كثيرة» أشهرها أربع حالات هي : 
الحالة الأولى : أن تكون المستحاضة معتادة - وهي التي يأتيها 

الحيض في أيام معينة من الشهر لا يتقدم عنها ولا يتأخر - وكان لون 

الدم في وقت العادة لون دم الحيضء. فقد وافق تمييزها للدم وقت 
عادتهاء فحيضها أيام عادتها التي يأتيها فيها"''؛ فإذا كانت عادتها 
سبعة أيام مثلاء وكانت تأتيها مثلا من فجر اليوم الخامس من الشهر 
إلى فجر اليوم الثاني عشر من نفس الشهر» واسعمر مغها الام 
فإنها تجلس من فجر اليوم الخامس من كل شهر هي مستحاضة فيه 
لا تصوم ولا تصلي إلى فجر اليوم الثاني عشرء لأن هذه هي أيام 
حيضهاء ثم تغتسل في فجر الثاني عشر»ء وتصوم»ء وتصلي؛ لقوله 
تعالى : #ولا نَفَرنوهنَحَيّ ل َإِذَا تَطْهّرَنّ4 [البقرة: 777]» ولحديث 

عائشة الآتي. 

2118 الحالة الفانية: أن يختلف وقت التمييز - أي وقت خروج 
الدم الذي صفاته صفات دم الحيض - عن وقت العادة» فتجلسن زمن 
الفبيية"" + لناروض البشارى عن عاق أنها تاليث: كالف قاطعة بيك 
أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أطهرء أفأدع 


)١(‏ قال في المغني /١‏ 407» والمجموع 47١/7‏ : "بلا خلاف' وقال في الإنصاف 


7 :: 'يلا نزاع". 
(؟) وهذا هو المشهور عند الشافعية والمالكية وهو رواية عن أحمد اختارها الخرفى. 
ينظر: المجموع ؟/ »5١‏ الإنصاف 7/79 .4١7‏ 
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الصلاة؟ فقال: «إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة 
فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي)”''. ولأن 


التمييز أمر محسوسء ودلالة الحس أقوى في هذا الموضعء فتقدم على العادة. 

5- الحالة الثالثة: أن لا يكون للمستحاضة تمييز» وكانت 
عادتها مستقرة» وهي متذكرة لوقت عادتهاء فحيضها أيام عادتها""'؛ 
لقوله صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: «دعي الصلاة قدر الأيام التي 


عه : عازه . إفرة 
كنت تحيضين فيهاء ثم اغتسلي وصلي». رواه البخاري ومسلم : 
١17‏ - الحالة الرابعة: الناسية لعادتها””': وهي أربعة أقسام : 


)١(‏ صحيح البخاري (2705» قال ابن رجب في فتح الباري 5737/١‏ : "وأما قول 
النبي صلى الله عليه وسلم : (فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة» فإذا ذهب عنك 
قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي)» وفي رواية: (فإذا أدبرت) فقد اختلف العلماء 
في تأويله : فتأوله الأكثرون» منهم مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد على أن 
المراد به اعتبار تميز الدم» وأن هذه المستحاضة كان دمها متميزاء بعضه أسود 
وبعضه غير ذلك؛ فردها إلى زمن دم الحيض وهو الأسود الثخين» فإذا أقبل ذلك 
الدم تركت الصلاة» فإذا أدبر وجاء دم غيره فإنها تغتسل وتصلي ٠"‏ ويعضد 
الاستدلال بهذا الحديث : ما رواه البخاري تعليقاء ووصله ابن أبي شيبة (/ا/1*1١)‏ 
وغيره عن أنس بن سيرين ؛ قال استحيضت امرأة من آل أنس» فأمروني فسألت ابن 
عباس؟ فقال: أما ما رأت الدم البحراني فلا تصلي» وإذا رأت الطهر ولو ساعة 
من النهار فلتغتسل وتصلي. وسنده صحيح. 

(0) قال في الإنصاف 517/7» : "بلا نزاع ' » وهو مذهب الحنفية كما في فتح القدير 
١70؛‏ ومذهب الشافعية كما في المجموع 7/ 515 »4١5‏ وللمالكية تفصيل 
فى المسألة ينظر فى بداية المجتهد ؟/ 00. 

#الصعم اللخازى 005 رصسع بل 10884 

(5) قال في حاشية الروض :797/١‏ "القسم الرابع من أقسام المستحاضة» وهي 
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باب: الاستحاضة 71 


4- القسم الأول: (المتحيرة)"''» وهي الناسية لوقت عادتها 
ولعدد أيامه» كأن تكون المستحاضة مبتدأة - وهي التي أتاها الحجيض 
لأول مرة - أو غير مبتدأة» لكنها نسيت وقت عادتها وعدد أيامه» ولا 
تمييز لهاء فحيضها من كل شهر ستة أيام أو سبعة؛ لأنه غالب عادة 
النساءء وهذا هو(التحيض)» فتجلس من الشهر الهجري ستة أيام أو 
سبعة» يكون حكمها فيها حكم الحائنض» وما بقي من أيام الشهر يكون 
حكمها حكم المستحاضة ما دام الدم متواصلا؛ لحديث حمنة بنت 
جحش»ء وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما استحيضت : 
اتحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله» ثم اغتسلي» حق إذاوايت 
أنك قد طهرت واستنقأت فصلي أربعا وعشرين ليلة» أو ثلاثا وعشرين 
ليلة» وأيامهاء وصوميء فإن ذلك يجزيك» وكذلك فافعلي في كل 


شهر» كما تحيض النساء وكما يطهرن بميقات حيضهن وطهرهن»” '"' 


الناسية ولها ثلاثة أحوال: أحدها أن تكون ناسية لوقتها وعددهاء ويسمونها 
المتحيرة» لأنها قد تحيرت في حيضها بجهل العادة وعدم التمييز» قال النووي 
وغيره : ' لا تطلق المتحيرة إلا على من نسيت عادتها قدرا ووقتا ولا تمييز لها ".2 
وينظر الشرح الكبير لابن قدامة ”/ 578 - 470. 

)١(‏ ينظر: التعليق السابق. 

(؟) رواه الإمام أحمد 278١/5‏ 24794 وأبو داود (/7581)» والترمذي »)١78(‏ وابن 
أبي شيبة /١‏ 2178 والحاكم ١0775 1777/1١‏ » وغيرهم. وإسناده قريب من الحسن » 
رواته ثقات» عدا ابن عقيل » ففيه ضعف يسير » وقد صحح هذا الحديث الإمام 
أكون والبخاري» والترمذي» وغيرهم » ونقل عن أحمد أنه قال : "فى نفسى منه 
شيء " » وروى عنه الخلال أنه رجع إلى القول به والأخذء وضعفه آخرون. ولاشك 
أن العمل به أولى من الاعتماد على الرأي والاجتهاد من غير نص يستأنس به في 
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ويؤيد هذا أن غالب عادة النساء بحسب واقعهن : ستة أيام أو سبعة. 

68 - ويكون تحديد عدد ووقت هذه الأيام بحسب ما يغلب 
على ظنها أو نا يشيد أن كرون عيض ”4 لآن الغدل بعالب الظن 
يعمل به في الشرع عند الحاجة إليه. 

- فإن لم يوجد غلبة ظن في وقت الحيض جلست من أول 
الشهر الهجري؛ لحديث حمنة السابق» فقد أمرها النبى صلى الله 
عليه وسلم فيه بتقديم التحيض» ثم الصوم والصلاة بقية الشهر'". 

-0١‏ وإن لم يوجد غلبة ظن في عدد الأيام جلست ستا"", 
ثم صلت وصامت بقية الشهر؛ لأن هذه الست هي المقطوع بها في 
غالب الحيض. 

5- القسم الثاني من الناسية: أن تعلم المستحاضة عدد أيام 
حيضهاء لكن تجهل وقته من الشهرء وتجهل عدد أيام طهرهاء وليس 
لها تمييز» فتجلس عدد هذه الأيام من الشهرء وتصلي وتصوم بقية 

ذلك. وينظر في هذا الحديث أيضا : الأوسط ؟7/ 375-777» مشكل الآثار /ا/ 147 - 


51» المجموع /١‏ ل/الا”. الإمام 308/7 - ."1١‏ التلخيص (25755» الإرواء 
(18)» الحيض النفاس "/ 57 .1١58-31١‏ 

.8١ ينظر الشرح الكبير ؟/‎ )1( .405 /١ ينظر: المغني‎ )١( 

(9) قال في أسنى المطالب في شرح روض الطالب :٠١50 /١‏ "وأما خبر حمنة 
تحيضي في علم الله ستة أو سبعة فذاك لكونها كانت معتادة على الراجح ومعناه 
ستة إن اعتدتها أو سبعة كذلك أو لعلها شكت هل عادتها ستة أو سبعة فقال ستة إن 
لم تذكري عادتك أو سبعة إن ذكرت أنها عادتك ... '" . 
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باب: الاستحاضة 7 


الشهر”"؟؛ لأن الأصل أن فى الشهر الهلالى حيضة واحدة وطهرا 

واحداء كما سبق بيانه عند الكلام على مدة الحيض والطهر معا في 

باب الحيض"". 
- القسم الثالث : أن تعلم وقت عادتهاء لكن نسيت عدد 

أيامهاء وليس لها فى ذلك غلبة ظن : وليس عدذها تمبيؤ» فتجلس 

ستة أيام في وقت عادتهاء كأول العشر الأول من الشهر أو آخرهاء 

وتخخو ذلك77. 

4- القسم الرابع: أن تعلم المستحاضة عدد أيام الحيض 
وعدد أيام الطهرء وتنسى مكان كل منهما من الشهرء وليسن لها 
تمييزء فتجلس أول الشهر مقدار أيام حيضهاء ثم تصلي وتصوم وتعد 
نفسها طاهرة قدر أيام طهرهاء ثم تجلس عدد أيام حيضهاء وهكذا 
دون نظر في المرة الثانية إلى أيام الشهر"*'؛ لأن في هذا عملا 
)١(‏ المغني »5٠15/١‏ زاد المستقنع مع شرحه الروض المربع .010/١‏ 
(؟) وقال في الإنصاف 57١/7‏ : ' تنبيه : كل موضع أجلسناها بالتحري أو بالأولية 

فإنها تجلس في كل شهر حيضة '. 

01 ينظر: المقنع مع شرحيه 477/7 . 574. 

(5) قال في المغني :4٠0 /١‏ 'وإن كانت عالمة بشهرها حيضناها في كل شهر من 
شهورها حيضة؛ لأن ذلك عادتها فترد إليها كما ترد المعتادة إلى عادتها في عدد 
الأيام إلا أنها متى كان شهرها أقل من عشرين يوما لم نحيضها منه أكثر من الفاضل 
عن ثلاثة عشر يوما أو خمسة عشر يوما ؛ لأنها لو حاضت أكثر من ذلك لنقص طهرها 
عن أقل الطهر ولا سبيل إليه» وهل تجلس أيام حيضها من أول كل شهر أو بالتحري 
والاجتهاد؟ فيه وجهان: أحدهما تجلسه من أول كل شهر إذا كان يحتمل ... ". 
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بموجب ما علمته وهو أولى من غيره. 

605- القسم الخامس : أن تكون المستحاضة ناسية لعادتها ‏ 
ومثلها من ليس لها عادة مستقرة -» ولكن عندها تمييزء فتجلس أيام 
تمييزها”''؛ لوجود علامة قوية على الحيض» وهو هذا التمييز' '". 

5- إذا حكم بطهر المستحاضة الناسية وغيرهاء أخذت 


حكم الطاهرات في كل المسائل» فتصوم وتصلى وتمس المصحف» 
وهذا مجمع عليه "2 ولا يجب عليها قضاء ما صامته حال الحكم 
يلور ه35 لظاعر أحادية الايكحافة الساه*. 


)١(‏ قال في الإنصاف ؟7/؟١5:‏ 'بلا نزاع". 

(؟) ولأن الصحيح أن التمييزيقدم على العادة كما سبق قريبا» فمع عدم المعارض أولى. 

(9) شرح النووي لصحيح مسلم 5"8/7. 

(4) وهذا هو أصح الوجهين عند الشافعية» وأصح القولين عند الحنابلة. ينظر: 
الحاوي 2877/١‏ الإنصاف ؟/ ”5 57, 4737» وتنظر: المسألة الآتية. 

(5) قال أبو العباس ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى 2511/5١‏ 55: "الدم 
باعتبار حكمه لا يخرج عن خمسة أقسام : دم مقطوع بأنه حيض كالدم المعتاد 
الذي لا استحاضة معه» ودم مقطوع بأنه استحاضة كدم الصغيرة» ودم يحتمل 
الأمرين لكن الأظهر أنه حيضء» وهو دم المعتادة والمميزة ونحوهما من 
المستحاضات الذي يحكم بأنه حيض. ودم يحتمل الأمرين والأظهر أنه دم فسادء 
وهو الدم الذي يحكم بأنه استحاضة من دماء هؤلاء. ودم مشكوك فيه لا يترجح فيه 
أحد الأمرين فهذا يقول به طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما فيوجبون 
على من أصابها أن تصوم وتصلي ثم تقضي الصوم. والصواب أن هذا القول باطل 
لوجوه : أحدها : أن الله تعالى يقول : #وّمًا حكّات أَنَّهُ لِضِلَّ فَوََا بَعَدَ إِذْ هَدَهُمْ حَقٌّ 
بيت لَهُم ما يتَقُوَ* [التربة: ٠٠ى‏ فالله تعالى قد بين للمسلمين في المستحاضة 
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17- إذا حكم بطهارة المستحاضة جاز لزوجها أن يغشاهاء 
وهذا قول جماهير أهل العلم”''؛ لما ثبت عن ابن عباس أنه قال: 
لا بأس أن يجامعها ويا ولأنه لا دليل على منعه من ذلك. 

4- يجب على المستحاضة أن تغتسل عند آخر الحيض» 


وغيرها ما تتقيه من الصلاة والصيام في زمن الحيض » فكيف يقال : إن الشريعة فيها 
شك مستمر يحكم به الرسول وأمته» نعم : قد يكون شك خاص ببعض الناس. 
كالذي يشك هل أحدث أو لا؟ وكالشبهات التى لا يعلمها كثير من الناس » فأما 
الشك وشبهة تكون في نفس الشريعة فهذا باطل» والذين يجعلون هذا دم شك 
يجعلون ذلك حكم الشرع؛ لا يقولون: نحن شككنا ؛ فإن الشاك لا علم عنده فلا 
يجزم » وهؤلاء يجزمون بوجوب الصيام وإعادته لشكهم. الوجه الثاني : أن الشريعة 
ليس فيها إيجاب الصلاة مرتين ولا الصيام مرتين إلا بتفريط من العبد. فأما مع عدم 
تفريطه فلم يوجب الله صوم شهرين في السنة ولا صلاة ظهرين في يوم» وهذا مما 
يعرف به ضعف قول من يوجب الصلاة ويوجب إعادتها. فإن هذا أصل ضعيف. كما 
بسط القول عليه في غير هذا الموضع ". 

)١(‏ قال ابن قاسم في حاشية الروض المربع :5٠١/١‏ 'وعنه يباح وطؤها مطلقا 
ولا يثبت لها شيء من أحكام الحيض بلا خلاف» ونقل ابن جرير الإجماع على 
أنها تقرأ القرآن وأن عليها جميع الفرائض التي على طاهرء وحكى نحو ذلك 
غيرهماء لأنها كالطاهر في الصلاة والصوم وغيرهماء فكذلك في الجماعء 
ولا يكره إلا عن دليل ". 

(؟) رواه الدارمى »)8١1!/(‏ وعبدالرزاق ١١84(‏ و89١١)»‏ وابن المنذر (؟/ 7١7‏ 
و5١٠8‏ و5١6).‏ أما ما ورد من غشيان زوج أم حبيبة وزوج حمنة لهما وهما 
مستحاضتان ففي سنديهما انقطاع. ينظر: فضل الرحيم الودود ,.)١١ )5١9(‏ 
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وهذا مجمع عليه'''؛ لقوله صلى الله عليه وسلم للمستحاضة : «دعي 
الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيهاء ثم اغتسلي وصلي '. 
رواه البخاري سيك "7 

8- يجب على المستحاضة عند غسلها أن تغسل فرجها وكل 
ما لوثه الدم من جسمها حتى يزول الدم وأثره- ومثلها كل من حدثه 
دائم ا لقوله صلى الله عليه وسلم كما في بعض روايات حديث 
عائشة في شأن المستحاضة: «وإذا أدبرت - أي الحيضة - فاغسلي 
عنك الدم؛ ثم صلي» متفق عليه'*» ولوجوب تطهير الجسد من 
النجاسة عند الصلاة» ثم بعد ذلك : ما تلوث من جسد المستحاضة 
وكذا ما تلوث من ثيابها ومكان صلاتها بدم الحيض بعد تطهرها 
واستثفارها - ومثلها كل من حدثه دائم- فهو معفو عنه””'؛ لمشقة 


(؟) صحيح البخاري (770): وصحيح مسلم (7195). 

(9) قال في شرح منتهى الإرادات :)١١١ /١(‏ 'فصل يلزم كل من دام حدثه من 
مستحاضة» ومن به سلس بول» أو مذي» أو ريح» أو جرح لا يرقأ دمه» أو رعاف 
(غسل المحل) الملوث بالحدث.» لإزالته عنه (وتعصيبه) أي فعل ما يمنع الخارج 
حسب الإمكان: من حشو بقطن» وشده بخرقة طاهرة"» وينظر: كشف 
المخدرات 2))957/١(‏ مطالب أولي النهى .)75517/١(‏ 

(5) صحيح البخاري (718): وصحيح مسلم (793). 

(5) قال في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للشيخ للدردير :)1١/١(‏ "(قوله: 
فيعفى عما أصاب منه) أي ولا يجب غسله ولا يسن وقوله فيعفى عما أصاب منه 
أي الثوب أو البدن. وأما المكان فقالح لم يذكروه والظاهر أن يقال: إن أصابه 
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باب: الاستحاضة زوف 


التحرز منه» ولا يلزم إعادة غسل النجاسة والاستثفار لغير سبب: 
دفعاً للمشقة عنهم”'؛ لكن يجب على المستحاضة غسل الدم عند 
انتقاض وضوئها بالبول» وعند زوال العصابة أو الحفاظة التي 
تلجمت بهاء وعند ظهور الدم على جوانب العصابة بسبب طول 
المدة وغزارة الدم بحيث يؤدي ذلك إلى تلويث الثوب أو أجزاء 
أخرى من الجسدء وكذلك من به سلس البول» فيجب عليه إزالة 
النجاسة عنه عند حدث البول المعتاد وعند انتشار النجاسة لطول 
المدة وغزارة السلس»ء وكذا من به ناسور يتسبب في استمرار خروج 
العذرة أو يتسبب في استمرار خروج دم من الدبر» فيجب عليه إزالة 
النجاسة عن البدن عند حدث خروج الغائط المعتاد وعند انتشار 
النجاسة لطول المدة وكثرة البراز أو الدم الخارج؛ لما سبق ذكره 


في غير الصلاة فظاهر أنه لا عفو؛ لأنه يمكن أن يتحول منه إلى مكان طاهر وإن 
أصابه وهو في صلاته فهو من جملة ما هو ملابس له ويعسر الاحتراز منه اه", 
وقال في حاشية قليوبي :)١١0 /١(‏ '" قوله : (وإن تأذت) أي ولو بمجرد الحرقان 
تركته» وكلامه في الشد ومثله الحشو ولا يضر خروج الدم بعد ذلك» وإن لوث 
ملبوسها في تلك الصلاة خاصة "» وينظر: ما سبق في باب النجاسة في المسألة 
(490). 

)١(‏ قال في شرح منتهى الإرادات :)١١١ /١(‏ 'و(لا) يلزمه (إعادتهما) أي الغسل 
والعصب (لكل صلاة إن لم يفرط)» لأن الحدث مع غلبته وقوته لا يمكن التحرز 
منه قالت عائشة: «اعتكفت مع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه. 
فكانت ترى الدم والصفرة» والطست تحتها وهي تصلي» رواه البخاري" » 
وينظر: كشف المخدرات »)457/١(‏ مطالب أولي النهى /١1(‏ 2273777 وما سبق في 
باب نواقض الوضوء في المسألة (7175). 
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عن تسهيل الفقه 


وتفصيله في باب قضاء الحاجة”"". 

- يجب على المستحاضة بعد غسلها فرجها أن تعصبه”"“ - 
أي تربط عليه خرقة مشقوقة الطرفين تشدها على وسطها -» ويغني 
عن ذلك أن تسد مخرج الدم بقطن ونحوه؛» ومثله ما جد في هذا 
العصر مما يسمى 'الحفائظ 'ونحو ذلك مما يمنع سيلان الدم» ومن 
الأدلة على ذلك: حديث أم سلمة في شأن المستحاضة»ء وفيه 
افلفكتميل ع ثم لتسطتر يقرب كواقصلى 11" ومال الستخاضةة كل 
من يخرج منه نجاسة مستمرة» فيجب عليهم وضع قطنة أو نحوها 
على مكان خروج النجاسة وإمساكها بخيط أو لاصق”'': قياسا على 
المستحاضة؛ ولأجل منع تلوث كثير من الجسد بهذه النجاسة”*', 
ولا يجوز لمن كان منهم يخشى من تلويث المسجد بالنجاسة أو كان 
يلازمه رائحة كريهة دخول المسجد ولا عبوره''': منعاً للنجاسة عن 


.)١171/ ينظر: المسألتان (5 ك3‎ )١( 


(5) وهذا قول الجمهورء فهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة» ينظر : فتح القدير 
90١‏ المجموع ؟”/ “0, 015, الشرح الكبير والإنصاف ؟/ 400. 

("') سبق تخريجه قريباء وله شاهد من حديث حمنة الذي سبق قريباء وله شواهد 
أخرى تنظر في سنن البيهقي /١‏ 2978 والتلخيص .)5١55(‏ والاستثفار هو شد 
الفرج بخرقة عريضة أو قطنة تحتشي بها المرأة كما في اللسانء مادة "ثفر". 

(5) الشرح الكبير والإنصاف /١‏ 4050 -508» وينظر: كلام صاحب منتهى الإرادات السابق. 

(4) سبق في باب النجاسات في المسألة )١١85(‏ ذكر تحريم تضميخ الجسد بالنجاسة 
من غير حاجة. 

(5) قال في حاشية الجمل على شرح المنهج )7128/١(‏ عند كلامه على المرور داخل 
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باب: الاستحاضة 7 


المسجد ومنعاً من أذى المصلين» فإن أمن التلويث ولم توجد رائحة 
كريهة جاز دخولهم المسجد وبقاؤهم فه""؟4 لما ووئ البخاري عن 
عائشة قالت: اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من 
أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي”"'. 
وقد أجمع أهل العلم على جواز اعتكاف المستحاضة"". 

١‏ المستحاضة إذا حكم بطهارتها من الحيض» واغتسلت 
منه» جاز لها أن تصلي بهذه الطهارة ما لم يحصل لها ناقض آخر من 
نواقض الوضوء غير نزول دم الاستحاضة» وكذلك إذا انتقض وضوؤها 
ثم توضأتء فإنها تبقى على طهارتها حتى يحصل ناقض آخر”*'؛ لأنه 


المسجد: '(قوله ممن به نجاسة) كمستحاضة وسلس بول ومن به قروح نضاحة ومن 
بنعله نجاسة يخشى سقوط شيء منها اهح ل ومثله ش رح م ر» ومثل ذلك بالأولى : 
ما يقع لإخواننا المجاورين من حصول التشويش لهم وإقامتهم في المسجد مع 
غلبة نجاسة بهم فتحرم عليهم الإقامة فيه ويجب إخراجهم منه فتنبه له " . 

2000 قال في شرح صحيح البخاري لابن بطال )5777/١(‏ عند شرحه لحديث عائشة : 
قال عبد لوالحنة .ونه الل على ايانح [لاتتعاف لمق به مالين لزلا أن 
المذي» أو به جرح يسيل قياسا على المستحاضة ". 

(؟) صحيح البخاري .01١(‏ 

(8 شرم مع البخاري لذرن يظال 00 1108 شرع الدروى الفسي شك 21/1 

(5) روى أبو داود في سننه (707) هذا القول بسند صحيح عن ربيعة» وعزاه إلى 
بالاشه وشو ملاعب البالكيةه وإخهاره) الإمام انين نميه روجع مدنا محمد 
بن غفيمين: ينظ الغضيارانت الإناء الققهية البحلى عن 16 تاو تور على الدونب 
لابن عثيمين + الشرح الممتع : الحاشية 67/1 
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ف تسهيل الفقه 


كالبول عند صاحب السلس» ونحوه - ناقض للوضوءء والنبي صلى 
الله عليه وسلم بين ما تصنعه المستحاضة., ولم يثبت عنه أنه أمرها 
بالوضوء لكل صلاة”''» فدل ذلك على أن خروج دم الاستحاضة 
المستمر ليس بناقض للوضوء”" » ولما سبق ذكره في باب نواقض 


)١(‏ أما حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة 
بالوضوء لكل صلاة عند الطبراني في الأوسط )١770(‏ ففي سئده عبد الله بن محمد 
بن عقيل » وفيه ضعف» فلا يقبل تفرده ولا تفرد من بعده به » وله شاهد من حديث 
عائشة عند أحمد )١151580(‏ وفي سنده انقطاع » ورجاله ثقات» لكن جزم بعض 
الحفاظ بأن بعض رواته أخطأ في روايته له مرفوعا. وله شاهد آخر من حديث سودة 
عند الطبراني كما في مجمع البحرين (058) وإسناده ضعيف» فيه رجلان لا 
يعرفان» وروى حديث عائشة البخاري )35١18(‏ من طريق آخر»ء لكن اختلف في 
رفع موضع الشاهد من هذه الرواية» وقال بعضهم إنه مدرج في الحديث وأن 
الصحيح أنه من قول عروة» وقد حذفه مسلم من روايته» وقال: "وفي حديث 
حماد حرف تركناه' » وقد رواه الدارمي (1/450ا» 2/47 1944) بإسناد صحيح 
موقوفا على عائشة» وقد جزم أبو داود والنسائي والدارقطني وابن رجب بأن 
الموقوف أصح.ء وعليه وبما أن المرفوعات السابقة كلها ما بين شاذ وغريب 
وحديث شديد الضعف فإنها لا تعتضد ببعضها ولا بغيرهاء والموقوف لا يعمل به 
في أمر كان موجوداً في عهد النبوة. وينظر في هذه الأحاديث : التمهيد 88/77 - 
9 و15/ 94 -55. العلل لابن أبي حاتم »)١١١ »1١9(‏ الفتح لابن رجب 
باب الاستحاضة »50١ .55٠ /١‏ تهذيب السئن ١8١7/١‏ - 186» الحيض 
والنفاس »١1١55-1١١١ /١‏ فضل الرحيم الودود (705). 

(؟) أما ما ثبت عن عائشة وابن عباس من أمرها بالوضوء لكل صلاة فهو اجتهاد 
منهماء وقد ثبت عن علي وابن عباس أنهما أمراها بالغسل لكل صلاة» وفي ذلك 
حرج كبير عليها » وثبت عن ابن عباس أنه رجع عن التشديد عليهاء ومجموع هذه 
الآثار يدل على أنها اجتهاد منهم » والصحابة إذا اختلفوا في مسألة لم يجب الأخذ 
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باب: الاستحاضة يفف 


الوضوء”''» وإن توضأ من حدثه دائم في وقت كل صلاة كان ذلك 
أفقيل# لمافى ذلق فى تجديل الوضوءة وخروجا من خالاف مين 
أوجب ذلك. 
- يجب على المستحاضة أن تصلى كل صلاة فى وقتها ؛ 
لقوله صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: «دعي الصلاة قدر الأيام التي 
ا اه 5-0 : 0 
كنت تحيضين فيهاء. ثم اغتسلي وصلي» رواه البخاري ومسلم 34 
ولأنها طاهرة فتجب عليها الصلاة فى وقتها كسائر الطاهرات. 
حيض الحامل 
كد 0س 0 5 
عن وطء الآمة حتى تحيض » فجعل صلى الله عليه وسلم وجود 
بقول بعضهم وترك قول الآخرء ثم إن هذه مسألة وجد سببها في وقت النبوة ولم 
يثبت في السنة أمر بشيء من ذلك» فالواجب هنا هو العمل بما ورد في السنة. 
وينظر: ما سبق في نواقض الوضوء في المسألة (71). 
)١(‏ ينظر: المسألة (١ث"الا).‏ 
(؟) صحيح البخاري (750)» وصحيح مسلم (77725؟) من حديث عائشة. 
(*) رواه الإمام أحمد )١19497(‏ بإسناد حسن. وله شواهد كثيرة مرفوعة هو بها 
صحيح. ينظر : التلخيص »)75٠(‏ جامع أحكام النساء 2708/١‏ 2309 أحكام 
الحيض والنفاس .1١١ - 1١8/1١‏ وقد عمل بهذا بعض الصحابة - رضي الله عنهم 
- عند ابن أبي شيبة / ١١5‏ بإسناد صحيح أنهما قالا: "عدة المختلعة حيضة". 
وروى ابن حزم 7717/٠١‏ المسألة )١191/8(‏ عن عثمان أنه قال عن المختلعة: 
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الحيض علامة براءة الرحم من الحمل فإذا حاضت علم أنها غير 
حامل فدل ذلق قطعاً على أن الخمل لآ يمكن أن جد معة 
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84- وقد أيد هذا المتخصصون فى الطب الحديثء» فقرروا 


' لا تنكح حتى تحيض حيضة خشية أن يكون بها حمل ' » وأيضا ثبت عن عائشة 
عند الدارمى (486).» وابن المنذر ”/ 779» وعبد الرزاق )١5١5(‏ أنها قالت: 
' إن الكل لا تحيضء» فإذا رأت الدم فلتغتسل» وتصلي'» أما ما رواه 
عبدالرزاق 2»)١156٠(‏ والبيهقي 477/7 في قصة المرأة التي توفي زوجهاء 
فتزوجت آخرء فولدت بعد زواجها بأربعة أشهر ونصف شهر» فاستشار عمر بعض 
النساء - وكانت تهراق الدم - فجزمن أنها كانت وهي حامل» ففرق عمر بينهماء 
فليس فيه ما يدل صراحة على أن عمر كان يرى هذا الدم حيضاء وأيضا في سند 
عبد الرزاق ابن جريج» ولم يصرح بالسماع» وفي سند البيهقي من لم أعرفه. 

)١(‏ قال ابن المنذر في الأوسط 7787/5: "واحتج بعض القائلين بالقول الأول بأن 
النبي صلى الله عليه أمر باستبراء الأمة» ولو كان يكون حيض وحمل ما كان 
للاستبراء معنى. وقال آخر : في إجماعهم على أن الأمة إذا حاضت حل وطؤها مع 
إجماعهم على أن الحامل لا يحل وطؤها حتى تضع دليل على أن الحامل محال 
وجود الحيض فيها ...' ومراده بتحريم وطء الحامل : وطء غير زوجها التي هي 
حامل منه. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة 0/ 47١‏ : ' الصحيح من القولين : أنها 
لا تحيض أيام حملهاء وذلك لأن الله سبحانه جعل من أنواع عدة المطلقة: أن 
تحيض ثلاث حيضء ليتبين بذلك براءة رحمها من الحمل» ولو كانت الحامل 
تحيض ما صح أن يجعل الحيض عدة لإثبات براءة الرحم ". قلت : فالدم يخرج 
من الحامل لمرض وقد تكون صفاته صفات دم الحيض» لأنه دم الحيض مجتمع 
في الرحم» ويخرج عادة بعد الولادة» لكنه خرج قبل وقته لهذا المرض» فلا يعتد 
بخروجه في هذا الوقت. 
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أن ما ينزل من دم من المرأة الحامل إنما هودم مرض» 
لعن 5 0 


)١(‏ ينظر: بحث د. عمر ا لأشقر عن الحيض والنفاس (مطبوع ضمن كتاب قضايا فقهية 
.,157-70١‏ موسوعة أحكام الطهارة (الحيض والنفاس) للدبيان .١1١ 7/١‏ 
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باب: النفاس نرف 


باب النفاس 
الفصل الأول 
بيان محتوى هذا الباب 
سأتكلم في هذا الباب عن تعريف النفاس. وعن حكمه. وعن 
أكثر النفاس وأقله. 
الفصل الثانى 
6“ النفاس لغة: قال ابن فارس: (النفاس: الدم. وهو 
صحيح» وذلك أنه إذا فقد الدم من بدن الإنسان فقد نفسهء والحائض 
تسمى النفساء لخروج دمهاء والنفاس : ولاد المرأة. فإذا وضعت 
المرأة فهي نفساءء ويقال: ورثت هذا قبل أن ينفس فلان» أي يولدء 
والولد منفوس» والنفاس أيضا: جمع نفساء)"'". 
57- وفي الاصطلاح: الدم الخارج بسبب الولادة”'". 
7- إذا رأت الحامل الدم قبل ولادتها بيوم أو يومين» وكان 
معه طلق» فهو دم نفاس؛ لأنه دم خرج بسبب الولادة متصلا بهاء 


2000 معجم مقاييس اللغة /اة. 
هرم عمدة الفقه ص ات 
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الفصل الثالث 
حكم النفاس 

- حكم النفاس حكم الحيض فيما يحل ويحرم ويجب 
ويسقط على ما سبق تفصيله في الباب السابق» وهذا مجمع عليه''"'. 
لأنهما دمان خرجا من رحم المرأة وصفاتهما واحدة» فكان حكمهما 
واحدا. 

الفصل الرابع 
أكثر النفاس وأقله 

84- أكثر النفاس أربعون يوماء فتغتسل بعدهاء وتعتبر 
طاهراء وإن استمر خروج الدم بعد الأربعين فهو استحاضة؛ لما ثبت 
عن انق عباس قال 1 العظ التسباء أريعية يزها أو فعورهو" .ولا 


ثبت عن عثمان بن أبي العاص أنه كان يقول لنسائه: «لا تشرفن لي 


)١(‏ حكى الإجماع على هذا كله أو على بعضه : التابعي الجليل عبد الملك بن جريج 


كما في المجموع ؟/ 4575١0‏ وابن جرير كما في الفتح لابن رجب ١/ا٠2»5‏ 
والترمذي في سننه /١‏ 704» وابن عبد البر في الاستذكار »)157//١(‏ وابن رشد 
الجد في المقدمات الممهدات »)١70/١(‏ وابن حزم في المحلى 184/7» 
المسألة (551)» وابن رشد الحفيد في بداية المجتهد ؟/ 44» وابن بطال في شرح 
صحيح البخاري »)554/١(‏ والنووي في المجموع 7/ »057١‏ وعبد الرحمن ابن 
قدامة في الشرح الكبير 7/ ١/ا"”»‏ والعيني في عمدة القاري (7/ 2070١‏ والقرافي 
في الذخيرة /١(‏ 267/8 وابن عبدالهادي في مغني ذوي الأفهام ص 47 » /4. 
(؟) رواه الدارمي (405)» وابن أبي شيبة (11/1/537) وغيرهما بسند صحيح. 
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باب: النفاس رخف 


دون أربعين ليلة في النفاس2"'"6. وهذا التحديد الدقيق الذي اتفق عليه 
اثنان من الصحابة» والذي مثله غالباً لا يقال بالرأي الذي لا يستند إلى 
دليل يدل على أن له أصلاء وقد حكى بعض الحفاظ إجماع الصحابة 
على ذلك”". 

14 وق ابد هيذا التحديد المتخصصون في الطب الحديث» 
فقرروا أن النفاس قد يستمر إلى ستة أسابيع” ". 

١-لا‏ حد لأقل النفاس ؛ لأنه إنما يكون بوجود الدمء فإذا 
ولدت المرأة ولم ينزل دم فلا نفاس» وهذا مجمع عليه””". 


)١(‏ رواه عبد الرزاق »)١137١١(‏ وابن الجارود )١١4(‏ وغيرهما بسند صحيح. وينظر 


في الكلام على هذا الأثر والأثر الذي قبله: نصب الراية 7١5 - 5١5/١‏ 
التلخيص (779)» الإرواء »)35١1(‏ الهداية 7/ 55 - 550» الحيض والنفاس "/ 
.170١5- 8‏ فضل الرحيم الودود .)27١115(‏ 

(7) قال ابن عبدالبر في الاستذكار /١‏ 700: "التحديد في هذا ضعيف لأنه لا يصح 
إلا بتوقيف وليس في مسألة أكثر النفاس موضع للاتباع والتقليد إلا من قال 
بالأربعين فإنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مخالف لهم منهمء 
وسائر الأقوال جاءت عن غيرهم» ولا يجوز عندنا الخلاف عليهم بغيرهم ؛ لأن 
إجماع الصحابة حجة على من بعدهم والنفس تسكن إليهم فأين المهرب عنهم دون 
سنة ولا أصل "» ونقل في المغني 5717/١‏ عن أبي عبيد أنه قال: "على هذا 
جماعة الناس " » ونقل الزركشي فى مختصر الخرقى 55١/١‏ عن إسحاق أنه 
قال: عر ]لد الحم هلي ل" ْ 

(9) ينظر: بحث الحيض والنفاس للدكتور عمر الأشقر (مطبوع ضمن كتاب دراسات 
فقهية »)١6١ /١‏ موسوعة أحكام الطهارة: الحيض والنفاس (الفصل الثالث في 
الدم مع الولادة 7 1770-1754). 

(5) قال ابن حزم في المحلى ”/ »7١7‏ المسألة (7574): (ولم يختلف أحد في أن دم 
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57- وقد أيد هذا المتخصصون فى الطب الحديثء» فذكروا 
أنه لا خيل لأقل النفاس 7 

- إذا رأت النفساء الطهر بالقصة البيضاء أو بالنشاف التام 
نوها ولبلة فى أثناء الأريغيق يونا فقن طيرف»ة فتأخذ حكم المرأة 
الطاهرة في كل شيء» لأن النفاس لا حد لأقله ‏ كما سبق -» فإذا 
رأث الطهر فهى طاهر» تعمل ما تعمله الظاهرات”7"*. 

4- إذا توقف الدم في زمن الأربعين» وبقيت صفرة أو كدرة 
فهما نفاس» وهذا قول عامة أهل العلم؛ لأنها صفرة وكدرة في زمن 
النفاس» فكانت نفاساء كالصفرة والكدرة فى زمن الحيض . 

6- من أجري لها عند الولادة عملية قيصرية» فأخرج الولد 
١‏ ٍ : 5 56 ف 

النفاس إن كان دفعة ثم انقطع الدم ولم يعاودها فإنها تصوم وتصلى ويأتيها 

زوجها)» وقال الكاساني في بدائع الصنائع 01١‏ :: لأقله غير مقدر بلا خلاف)» 

وذكر غيرهما خلافا شاذاء ولا دليل عليه» بل قد يكون الإجماع سابقا لخلافهم» 

فقد حكى الترمذي إجماع الصحابة والتابعين على أن المرأة إذا رأت الطهر في 

الأربعين أنها طاهرء كما سيأتي قريبا. 

فقهية .)١61١/١‏ 
(؟) قال الإمام الترمذي :708/١‏ "أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه 

وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوماء إلا أن ترى 

الطهر قبل ذلك» فإنها تغتسل وتصلي ". 
("*) فتاوى اللجنة الدائمة ه/ .551١‏ 
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5- إذا حصل عند المرأة نزيف إسقاط - أي خروج للدم 
وقت حملها بسبب وفاة الجنين» وبقائه أو بقاء بعضه في الرحم - 
فعمل لها عملية تنظيف للرحم فاستمر خروج الدم منها بعد إخراج 
الحمل الذي في بطنها بهذه العملية» فإن كان هذا الجنين قد تبين فيه 
خلق إنسان» فهي نفساءء وإن لم يتبين فيه خلق إنسان فلا تعتبر 
نفساءء ومثلها المرأة التي سقط حملهاء لأن الدم الذي يخرج بعد 
السقط الذي لم يتبين فيه خلق إنسان ليس دم نفاس» بل هو دم عرق» 
فيكون حكمها حكم المستحاضة”"". 

-١7‏ وتبين خلق الإنسان يحصل في تسعين يوما يقيناء وقد 
يحصل في واحد وثمانين يوماء وهو أقل ما يتبين فيه”"'؛ لأن التخلق 
لا يكون إلا بعد وجود المضغة» والمضغة لا توجد إلا بعد ثمانين 
يوما؛ لما روى البخاري ومسلم عن ابن مسعود - رضي الله عنه - 
قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق» 
قال: (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماء ثم يكون علقة 
مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يبعث الله ملكاء فيؤمر بأربع 


)١(‏ هذا ما رجحه بعض المحققين» وهو قول عامة أهل العلم في العدة» فعامة أهل 


العلم على أن العدة تنقضي بوضع ما يتبين فيه خلق إنسان» وقد حكاه في الأوسط 
07٠ /9‏ إجماع من يحفظ عنه. وينظر: الروض المربع »017١ /١‏ الإنصاف: آخر 
باب الحيض والنفاس / ام وباب العدد هك كل مجموع فتاوى 
شيخنا محمد بن عثيمين 271١/19‏ 27557 موسوعة أحكام الطهارة: الحيض 
والنفاس #/ .17585-51١99‏ 

(؟) الإنصاف: آخر باب الحيض والنفاس 248١/7‏ وتنظر: المراجع السابقة. 
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حرف تسهيل الفقه 


كلمات» ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد» ثم ينفخ 
فيه الروح» فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا 
ذراع فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار» ويعمل حتى ما يكون 
بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة)”'". 

4 - وإن عاد دم النفاس في مدة الأربعين فهو نفاس 
أيضا"''؛ لأنها في زمن النفاسء فإذا عاد الدم في زمن النفاس علمنا 


)١(‏ صحيح البخاري (7704)» وصحيح مسلم (51157)», وقد جاء في حديث حذيفة 
الغفاري في مسلم (75140) قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "إذا 
مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها 
وجلدها ولحمها وعظمها. ثم قال يا رب أذكر أم أنثى فيقضي ربك ما شاء ويكتب 
الملك ثم يقول يا رب أجله. فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يقول يا رب 
رزقه. فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا 
يزيد على ما أمر ولا ينقص "' » وقد جاء في الطب القديم والحديث ما يوافق حديث 
حذيفة هذاء فقد حكى جمع من أهل العلم المتقدمين - ومنهم الحافظ ابن القيم - 
إجماع الأطباء على أن مبدأ التخلق بعد الأربعين» وهو ما قرره الطب الحديث» 
فقرر أن نبض القلب يبدأ بعد الأربعين» وقد أطال الدكتور إبراهيم رحيم في كتاب 
الإجهاض ص 7١‏ - 257 والدكتور سعيد موفعة في كتاب 'موسوعة الأجنة 
والاستنساخ البشري' ,"89/١‏ 5/ا. في ذكر كلام أهل العلم في الجمع بين 
حديث ابن مسعود وحديث حذيفة» ورجحا أن بدأ التخلق يبدأ بعد الأربعين 
الأولى» ولكنه تصوير خفي يتزايد شيئا فشيئا في مرحلتي العلقة والمضغة حتى 
يتكامل قبل نفخ الروح فيه» وينظر: موسوعة أحكام الطهارة: الحيض والنفاس 
للدييان فصل متى يبدأ الجنين في التخلق 7/ 17179 - 1731. 

(؟) وهذا قول عند الشافعية وقول عند الحنابلة» وهو مذهب المالكية إذا عاد الدم قبل 
طهر تام. ينظر القوانين ص ١"اء‏ المجموع 2558/7 الإنصاف 8!7/7. 
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باب: النفاس خرف 


أن نفاسها لم ينته بعدء فتعمل عمل النفساء كما لو لم ينقطع 
عنها الدم. 

68- والطهر السابق لعود هذا الدم طهر صحيح» تصلى فيه 
وتصوم ويطؤها زوجها بلا كراهة'''؛ لوجود علامة الطهرء وهو 
القصة البيضاء أو النشاف التام لمدة يوم وليلة. 


)١(‏ وهذا هو مذهب الحنابلة» وقال به أكثرهم. ينظر: الإنصاف 5 وقال في 


حاشية الروض المربع /١‏ 405 بعد قول صاحبي الزاد وشرحه: "(ويكره وطؤها 
قبل الأربعين بعد) انقطاع الدم و(التطهير) أي الاغتسال» قال أحمد: ما يعجبني 
أن يأتيها زوجهاء على حديث عثمان بن أبي العاص "» قال: "أنها أتته قبل 
الأربعين» فقال: لا تقربيني» ولأنها لا تأمن عون الدم في زمن الوطء وعنه: 
لا أكره وطأهاء ذكره الزركشي وغيره» وقال جمهور أهل العلم: لا كراهة في 
وطئها ؛ لأن لها حكم الطاهرات في كل شيء» وليس للكراهة دليل يعتمد عليه ". 
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فهرس الموضوعات 

فهرس الموضوعات 
مقدمة تسهيل الفقه 
كتاب الطهارة 
الفصل الأول : مناسبة البدء بهذا الكتاب ومحتواه 
الفصل الثاني : تعريف الطهارة 
الفصل الثالث : تعريف الحدث وأقسامه 
الفصل الرابع : تعريف النجاسة وأقسامها 
باب أحكام المياه 
الفصل الأول : مناسبة الباب ومحتواه 
الفصل الثاني : حكم الماء الباقي على خلقته 
الفصل الثالث : أقسام المياه 
الفصل الرابع : الأشياء التي يطهرها الماء 
الفصل الخامس : تغير الماء ومخالطة غيره له 
الفصل السادس : حرارة الماء وبرودته 
الفصل السابع : الماء المستعمل في غير طهارة 
الفصل الثامن : الماء المستعمل في طهارة عردك أن تحاسة 
الفصل التاسع : التطهر بفضل طهور الرجل والمرأة 
الفصل العاشر : التطهر بماء زمزم 
الفصل الحادي عشر : الجهل بحال الماء والشك فيه 
الفصل الثاني عشر : الماء المحرم 
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باب الآنية 7 
الفصل الأول: مناسبة الباب ومحتواه ”» 
الفصل الثاني : تعريف الآنية هو“ 
الفصل الثالث: حكم استعمال أنواع الآنية ” 
الفصل الرابع : تغطية الآنية 15 
الفصل الخامس : حكم استعمال الإناء المحرم في الطهارة ا 
الفصل السادس : حكم لبس الفضة ا 


الفصل السابع : استعمال الآلات المصنوعة من الذهب والفضة ”07 
الفصل الثامن : لبس الذهب واستعماله في الأسنان والسلاح ونحوها 90 


الفصل التاسع : استعمال الإناء النجس ١١/‏ 
الفصل العاشر : استعمال آنية الكفار وألبستهم ١‏ 
الفصل الحادي عشر : طهارة الصوف والشعر والوبر والريشن  ٠١8‏ 
الفصل الثاني عشر : أحكام الجلود ١1١‏ 
الفصل الثالث عشر: أحكام العظام ١‏ 
باب الاستنجاء والاستجمار ١10/‏ 
الفصل الأول : مناسبة الباب ومناسبته ١100‏ 
الفصل الثاني : تعريفهما وأسمائهما ١1‏ 
الفصل الثالث : حكمهما ووقتهما 17١‏ 
الفصل الرابع : ما يستنجى ويستجمر منه يضق 
الفصل الخامس : ما يستجمر به يض 
الفصل السادس : صفة قضاء الحاجة وآدابه اا 
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فهرس الموضوعات 

الفصل السابع : فرقة الامجتجاء والانتجيان وادابهما 
باب الوضوء 

الفصل الأول : محتوى الباب ومناسبته 
الفصل الثاني : تعريف الوضوء 

الفصل الثالث: أهم فوائده 

الفصل الرابع : فضله ووقت تشريعه 

الفصل الخامس : حكمه 

الفصل السادس : شروط الوضوء 

الفصل السابع : سئن الوضوء 

الفصل الثامن : الأمور الواجبة في الوضوء 
الفصل التاسع : صفة الوضوء 

الفصل العاشر : مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء 
باب السواك 

الفصل الأول محتوى الباب ومتاسبته 
الفصل الثاني : تعريف السواك 

الفصل الثالث : فضله 

الفصل الرابع : حكمه وحكمته 

الفصل الخامس : ما يستاك به 

الفصل السادس : الحالات التي يتأكد فيها السواك 
الفصل السابع : صفة الاستياك 
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باب مسح الحائل ا 
الفصل الأول : محتوى هذا الباب ومناسبته كل 
الفصل الثاني : تعريف الخفين والجوربين ونحوهما 54 
الفصل الثالث: حكم المسح على الخفين وما في حكمهما انان 
الفصل الرابع : شروط المسح على الخفين ونحوهما ين 
الفصل الخامس : صفة مسح الخفين وما في حكمهما بحسن 
الفصل السادس : لبس الخف أو شبهه فوق مثله كان 
الفصل السابع : مدة المسح على جميع الأشياء السابقة لخن 
الفصل الثامن : مبطلات طهارة المسح لخن 
الفصل التاسع : موانع الاستمرار في المسح 66 
الفصل العاشر: المسح على العمامة وشبهها كنك 
الفصل الحادي عشر : صفة مسح العمامة وما في حكمها 56 
الفصل الثاني عشر : المسح على الخمار ونحوه 6١‏ 
الفصل الثالث عشر: حكم المسح على النعلين 1 


الفصل الرابع عشر: المسح على الجبيرة والجرح ونحوهما 5:١‏ 
الفصل الخامس عشر : شروط المسح على الجبيرة والجرح ونحوهما 678 


الفصل السادس عشر : مسائل متفرقة تتعلق بالمسح فرق 
باب نواقض الوضوء 0 
الفصل الأول : محتوى الباب ومناسبته 30 
الفصل الثاني : تعريف نواقض الوضوء وبيان أثرها كرت 
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الفصل الثالث : بيان نواقض الوضوء فرق 
الفصل الرابع : مسائل متفرقة تتعلق بنواقض الوضوء 62 
الفصل الخامس : ما يحرم عند حصول الحدث الأصغر 5 
باب الغسل 1خ 
الفصل الأول : مناسبة الباب ومحتواه 6.0١‏ 
الفصل الثاني : تعريف الجنابة .1 
الفصل الثالث : موجبات الجنابة فيك 
الفصل الرابع : صفة الغسل المجزئ بلك 
الفصل الخامس : صفة الغسل المستحبة يل 
الفصل السادس: الأمور التي يمنع منها الجنب 0010 
الفصل السابع : الأمور التي تستحب للجنب 12 
الفصل الثامن : الأمور التي تباح للجنب .غ2 
الفصل التاسع : الأمور التي تكره للجنب 6ه 
الفصل العاشر : أمور متفرقة تتعلق بغسل الجنابة 01 
الفصل الحادي عشر : الأغسال غير غسل الجنابة 4ه 
باب التيهم همه 
الفصل الأول : محتوى هذا الباب ومناسبته ولاه 
الفصل الثاني : تعريفه 0 
الفصل الثالث: حكم التيمم 0 
الفصل الرابع : صفة التيمم 2:١‏ 
الفصل الخامس : فيمن يشرع له التيمم د 
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الفصل السادس : ما يتيمم به 0 
الفصل السابع : مبطلات التيمم 055 
الفصل الثامن : مسائل متفرقة تتعلق بالتيمم 34 
باب النجاسة وإزالتها تفن 
الفصل الأول : محتوى هذا الباب ومناسبة ذكره هنا لان 
الفصل الثاني : تعريف النجاسة 0/5 
الفصل الثالث : أن الأصل في الأعيان الطهارة 124 
الفصل الرابع : بيان الأعيان النجسة >لاه 
الفصل الخامس : العفو عن يسير النجاسات هه 
الفضل السادس + تطهير النحاسة 0 
الفصل السابع : الأعيان الطاهرة اح 
الفصل الثامن : مسائل متفرقة تتعلق بالنجاسة / 
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس تفن 
تمهيد: في بيان مناسبة ذكر هذه الأبواب هنا تفن 
باب الحيض ا 
الفصل الأول : بيان محتوى هذا الباب نف 
الفصل الثاني : تعريف الحيض 7 
الفصل الثالث : أسماء الحيض 034 
الفصل الرابع : علامات الحيض ا 
الفصل الخامس : علامات الطهر ا 
الفصل السادس : الصفرة والكدرة 7/4 
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الفصل الثامن : أقل الحيض والطهر وأكثرهما 
الفصل التاسع : مدة الحيض والطهر معا 

الفصل العاشر : أحكام المبتدأة 

الفصل الحادي عشر : ما قي يه غاذة المرأة 
الفصل الثاني عشر : تغير العادة 

الفصل الثالث عشر: الأمور التي يَمنع منها الحيض 
الفصل الرابع عشر : الأمور التي يوجبها الحيض 
الفصل الخامس عشر : ما يباح أو يحرم بين انقطاع الحيض والاغتسال 
باب الاستحاضة 

الفصل الأول : محتوى هذا الباب ومناسبة ذكره هنا 
الفصل الثانى : تعريف الاستحاضة 

الفصل الثالث : علامات دم الاستحاضة 

الفصل الرابع : أحكام الاستحاضة وحالاتها 
الفصل الخامس : حيض الحامل 

باب النفاس 

الفصل الأول : بيان محتوى هذا الباب 

الفصل الثالث : حكم النفاس 

الفصل الرابع : أكثر النفاس وأقله 

فهرس الموضوعات 
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